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باب نرم الجر 
٠‏ قال الله تعالى | يسألر نك عن الثر والميسر قل فيهما إم كبير ومنافع للناس وإتمهما 
اکر من تفعوما | هذه الا رة قد أقتضت نرم اخر لو ل برد غيرها 2 تر عما لکا نت 
كافية مغنية وذلك لقوله | قل فيهما م كبير ] والإ م كله حرم بقوله تعالى | قل إا حرم 
رض الفواحش ماظور منها وما بطن والإم ] فأخير أن الإثم حرم ولم يقتصر على إخباره 
بأن فہا إ٤‏ حتى وصفه بأنه كبير تأ كيدا لحظرها ه وقوله [ ومنافع للناس ] لادلالة فيه 
عل إنادما لان المراد منافع الدنيا و ف ار الحرمات منافع مر کا ق دنام إلا 
أن تك المنافع لاتق بضررها من العقاب المستحق بار تكاما فذ كر ه لمنافمماغيردالعلى 
إباحتها لاس وقد أ كد حظرها مع ذكر منافعها بقوله فى سباق الآ ية [و مهما أ كرمن 


ع 


تفمهما | يعى أن ما يستحق مهما من العقاب أعظا من النفع العاجل الذى ينيغى منهما ء 
وما نزل فشأن افر قو لهتعالى [,| 2 الذن آمنوا لاتقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ماتقولون ] ولدس فى هذه الآءة دلالة على حرم مالم يسكر منها و فما الدلالة على 
ترم مايسكر ما لاا نه إذاكانت الصلاة فرضاً نحن مأمورون بفعلما فى أوقاتها فكل 
ادن إلى انع منها فهو عظور فإذا كانت الصلاة معنو عةف حال السكر وكان شر نها مؤدياً 
إلى ترك الصلاةكان حظوراً لان فعل مايمنع من الفرض >ظور » ومانزل فى شأن ا لخر 
عا لامساغ للتأويل فيه قوله تعالى | نما | 
#لالشيطان فاجتنبوه ‏ إلى قوله ‏ فبل نم منتّون | فتضمنت هذهالابات ذكرتحرعمبا 
نون حدما قوله | رجس من عمل الشيطان ] وذلك لايصم إطلاقه إلا فماكان 
محظوراً رما ثم أ كده بقوله [ فاجتنبوه | وذلك آم يقتضى لزوم اجتنابه ثم قال تءالى 
| فل تم منتبون] ومعناه فانتهوا + فإن قبل ليس فى قوله تعالى | فيهما نم كبير ] دلالة 


على تحرجم القليل منها لآن مراد الآبة مابلحق من الثم بالسكر وترك الصلاة والمو اة 
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1 أحكام القرآن للجصاص 


والقتال فإذا حصل المأثم ذه الأ مور فقد وفيناظاهر الا بة مقتضاها من التحريم ولا 
دلالة فيه على تحر القليل منها ه قيل له معلوم أن أن مون قوله [ فهما ام كبير | 
ضيرش رما لآن جسم ار هو فعل الله تعالى ولامأثم فبا وما المأثم مستحق بأفعالنا فيا 
فاذاكان الشرب مضمراً كان تقديره فى شر مما وفعل المبسر [م بي فيتناول ذلك شرب 
القليل منها والكثيركا لوحر مت انر لكان معقولا أن المراد به شربما والإنتفاع ما 
فيةتضى ذلك حرم قليلبا وكثيرها ه رقد روى فى ذلك حديث حدثنا جعفر بن محمد 
الواسطىقال حدثنا جعفرين جمد بن الهان قال حدثنا 7 بد قال حدثنا عبد الله بن صا 
عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن أبن عبأس اس ف قوله | سألونك عن اخر 
والممسر قل فييما إثمكبير ] قال المسر هو القما ركان الرجل فى الجاهلية خاطر على أهله 
وماله وقالوقوله تعالى | لا تقربواالصلوة وأتتم سکاریحی تعلو ا ماتقو لون | قالكانوا 
لايشربو نما ع:دالصلاة فإذا صلوا العشاء ١‏ شربو ها م أن اشا ف الان قري 0 
لعضهم زعضاً وتكلموا ما لار ضی اله عزو جل فأنزل الله إا الخر والمسروالانصاب 
والآذلام ر جس من عمل الشيطان فاجتنبوه ] قال فا ماسر القهار والانصاب الأوثان 
وال زلام القدامكانوا تھ مون ها » قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحن, 
بن مہدی عن سفيان عن أنى إسحاق عن ألى مسرۃ قال قال ع بين لنا فى ار 
لت إلاتقريوا الصلوة وأنترسكارى حى تعلموا ماتقولون] فقال اللبم بينلنا فار 
0 0 قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ول ہما أ كبر من نفعبما | فقالالليم بين لنافى 
الخرفتزات [إنما انر والمسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
- إلى قوله - فمل أاتم منتهون ] فقال عمر انتبينا إنها تذهب المال وتذهب العقل + 
قالوحد: اأوعب بد قال دنا هشم قال أخبرنا اأغيرة عن أف رزين قال شر بت ار 
لع د الأ التى نرا فى البقرة وبمد الآ الى ف النساء فكانا یشرو نما حى عضر 
الصلاة فاذا حضرت ترکو ھا © 2 حرمت ف الائدة فى قول | فېل آم منتهون | 0 
00 فلم يعودوا فبا* » فن الناس من ين أن قوله | قل فما م کبیر و منافع 
ں | ل يدل على التحريم لآنه لوكان دالا لا شريوه ولا آقرم انی ييه وكا سكل 
عبر 5 بده ولاس هذا كذلك عندنا وذلك لانه جائز أن يكونوا تأولوا فى قوله 


باب تحر م ازمر 0 


| ومنافع للناس | جواز استباحة منافعما فإن الثم مقصور على بعض الأ<وال دون 

بعض فانم ذهبوا عن حك الآبة بالتأويل وأما قوله إنها لوكانت حراما )ا آقرم اى 
ينه على شر ما فإنه لبس فى شىء من الأاخبار عل انى لَه بشربما ولا إقرارم عليه 
بعد علمه وأما سوال عمر رضى الله عنه بيانا بعد نزول هذه الا ية فاژنه کان التأويل فيه 
مساغ وقد عل هو وجه دلااتها على الحرم ولال بيانا ,زول معه احّال التأويل 
فأنزل الله تعالى [ نالجر والميسر ] الآنة * ول ختلف أهل النقل ف أن الجر قدكانت 
مباحة فى أول الإسلام وأن المسلمين قدكانوا يشربوتما بالمد بن ويتبايمون بها مع عل 
النى يلت بذلك وإقرارهم عليه إلى أن حرمها الله تعالى فن الناس من يقول إن تعر مما 
على الإطلاق إنما ورد ف قوله [إما الجر والميسر والانصاب والأزلام رس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه ‏ إلى قوله ‏ فهل نتم منتوون | وقدكانت محرمة قبل ذلك فى بعض 
الأخوال:وى أوقات الصلاة بقوله | لا تقربوا الصلوة وأتم سكارى ] وأن بعض 
منافعما قد کان مباحا وبعضها محظور] بقرله | قل فهما م كبير ومتافع للناس ] إلى أن 
أتم تحر مما بقوله | فاجتنبوه | دقوله | فہل أتم منتبون | وقد يبنا ما يقتضيه ظاه ر كل 


واحد من حك الآيات من حم التحريم ه وقد اختاف فما يتناو له اسم الخثر من لأأشرية 
فقال الجمرور الأعظم من الفقباء اسم الجر فى الحقيقة يتناول الى المشتد من ماء العنب 


3 
| سس 


وزعے در ق من آهل المد ية ومالك والشافعی ان کل ما أسكر كثيرة من الأشرة قرو خمر 
والدليل عل أن اسم الجر خصو ص بالنى المشتد من ماء العنب دون غيره و أن غيره إن 
ھی مهنأ الإسم فاا هو مول عليه ومشبه به على و جه الجاز حد دف أ سعد الخدرى 
قال ا النى يلد نشوان فال د شرت خمراً فقال ماشر بها مود حر مها آله ورسو له 
قال فاذا شر بت قال الخليطين قال خُرم ر سول الله لم الخليطين فن الشارب اسم اجر 
عن الخليطين بحضرة النى به فل يكره عابه ولوكان لات سي جرا من جة لنة أو 
شرع لما أقره عليه إذكان ف ني التسمية الى علق مها حكم نفى الحكم ومعلوم أنالنى يل 
لابقر أحدا على حظر مباح ولا على استباحة حظور وفى ذلك دليل على أن اسم الجر 
منتف عن سائر | لأشربةإلا من الى المشتدمن مأءالعنب لا نهإذا كان الخليطان لا يسميان 
را - و جود وة الإسكار مما عل أن الاسم مقصور عل مأوصفنا ودل عليه 


ا سس ست 


مادا عند الباق بن قانع قال حدثنا عمد بن زكر يأ العلا قال حدثنا العياس بن بكار 
قالح د نا عد الر حن بن شير الغطفانى عن أ إعاق عن الحارث عن على رضى الله عنه 
فال سالات رسول الله بل عن الأشرية عام حجة الوداع فقال حرام افر بعينماوالسكر 
من كلشراب قال عيك الباق وحدثنا ل سن E‏ العلا قال عل ا شعيب بن واقدقال 
حدثنا قس عن قطن عن منذر عن مد بن الحنفية عن على عن النى يله نوه وحدأنأ 
عبد الباق قال حدثناحسين بن إنحاق قال حدئنا عياش ن الوليد قال حد ثناعلى بن عباس 
قال حدثنا سعيد بن عمارة قال حدثنا الخارث ن النعهان قال سمعت أنس بن مالك حدث 
عن رسول الله له قال الحزر بعينها حرام والسكر من كل شراب وقد روى عرد ألله بن 
شاد عن أبن عباس منقو له مثل ذلكوروی عنهأ يضاً م ذوعا إلى النى ت وقد حوى 
هذا الخبر معاتى منها أن اسم ا خر خصو ص بشراب بعينه دون غيره وهو الذى لم مختاف 
ق السميته ها دوك غيرها من فا العنب ون غيرها من الا شربة غير مسوعى هذا 
الاسم لقوله والسكر من كل شراب وقد دل أيضاً على أن الحرم من سائر الا شربة هو 
مأحدث عنده السكر لو لا ذلا أقتصر ما عل السكردون غيره وكأ فصل بداو بين ا هر 
فى جبة التح رم ودلأيضاً على أن تحر يم الجر حم مقصور علبا غير متمد إلى غير هاقياساً 
ولا أسعد لا إذ عاق حكم التحريم دعن لخر دول معی فا سو اها وذلك شق جواز 
القياس علما لان كل أصل اغ القياسعليه فليس الحم انمو ص عليه مقصوراً عليه 
ولا a‏ به سنه بل کون الحم ا على عض أوصافهما هو مو چود ف فروعه 
فيكون E‏ اا لوصف ا E‏ ف معلاو لا نه a‏ وما يدل على أن سارلا شرية 
للسكرة لا يتناو ها أسم ار قوله 0 فی حد بث أبى هر برةعنه اللزرمن هاتينالشجر تين 
النخلة والعنبة فقوله ار اسم للجنس لدخول الاكلف واللام عليه فاستوعب به جميع 
مالسهى هذا الاسم فلم ہق شیء هن ألا شر بة إسهمى به إلا وقد أستغرقه ذلك قات 
يذلاك أن كون مارج من غير هاتين الشج ر تبن سی مرا م نظر ا فا رج منهمأ 
هل جاح مها می باس 6 أم لا ذليأ افق ایح على أن كل مارج منهما 
من إلا شربة غير مسمی بام ار الى ل العص_ير والدس والخل ونحوه من هاتين 
الشجر تين ولا يسمى شىء مئه مرا علينا أن مراده بعض الخار ج من هاتين الشجرتين 


ابعر م ار 0 
ودلكالبعض غير مذ كو رف الخير فاحتجنا إلى الإستدلال على ماده منغيره فىإثيات 
أسم الجر للخار ج مما فسقط الا حتجاج به ف تحر يم یع الخار ج مهما وتسميته اہ 
الجر ويحتمل مع ذلك أن يكون ماده أن الذر أحدهما كقولهتعالى | عخرج منهما اللؤاؤ 
والمرجان ‏ و- يامعشر الجن والإنس ألم بأنكم رسل منكم | والمرادأحدهمافكذلك 
جا أن تكو نامراد فى قوله الخر من هاتين الشجر تين أحدهما فإنكان المراد هماجميعاً 
فإن ظاهر اللفظ يدل على أن المسمى بهذا الاسم هوأر ل شراب يصنعمنبما للآنه لماكان 
سارها أنه م برد بقوله من هاتين الشجر تين بع ضكل واحدة منهمالاستحالة كون بعضها 
مر دل عل أن المرادأول خارج منهما من الآشربة لآن من يعتورها معان فى اللفة مها 
التبعيض ومنها الابتداء كقو لك خرجت من الكوفة وهذا كتاب من فلان وما جرى 
بجخرى ذلك فيكون معنى من فى هذا المو ضع على ابتدء ماخرج منهما وذلك إنما يتناول 
الفضيق المشتد والدبس السائل منالنخل إذا اشتد ولذللكقال أصحابنا فيمن حلف لا يأ كل 
من هذه النخلة شيا أنه على رطيها و تمرها وديسها لمهم حملوا منماذكرنا من !لإ بتداء ه 
قال انو بكر ويدل على ماذكرنا من | نتفاء اسم الجر عن سائر الأشربةإلا ماوصفناماروى 
عن أبن عمر أنه قال لقد حرمت التر يوم حرمت وما بالمدينة يومئذ منها شیء وابن عمر 
رجل من أهل اللغة ومعلوم أنه قدكان بالمدينةالسكر وسائرالا”نيذة المتخذةمن الث لان 
تلك كانت اشر ولذلك قال جار بن عبد الله نزل ڪريم الخروما يشرب الناسيومئذ 
إلا البسر والعر وقال أنس بن مالك كنت ساق عمومتى من الا نصار حين نزل تحريم 
الجر فکان شرام يومئذ الفضيم فلءا سمعوا أراقوها فلءا نی ابن حمر اسم الجر عن سائر 
الشوة الى كانت بالمدينة دل ذلك على أن الخر عند هكانت شراب العنب‌النى المشتدوأن 
مأسواهأ غير مسمى بهذا الاسم ويدل عليه أن العر بكانت تسمى الخر سبيئة ولم تكن 
تسمى بذلك سائر الاشر بة المتخذة من تمر النخل لا "نها كانت تحلب إلا من غير بلادها 
ولذلك قال الا عثى : ش 

وسبيئة ما يعتق بابل كدم الذييم سابتهاجر الما 
وتقول سبأت الذر إذا شريتها فنقلوا الاسم إلى المشترى بعد أنكان الآصل غا 
هو يحليها من موضع إلى موضع على عادتما فى الاتساع فى الكلام ويدل عليه أيضاً قول 


۸ أحكام القرآن للجصاص 


أبى السو دالدؤلى وهو رجل من أهل اللغة حجة فيا قال e‏ : 
دع ار تشر ما الغواة فإتى ا أعاها فنا لكان 
فان لا تكنه أو كنبا فإنه أخوها غذته أمه بليانها 

0 غيرها من الا رة أخاها بقوله رأيت أخاها مغنياً لمكانها ومعلوم أنه لوكان 
ی خم رآ ماسماه أخالها ثم أكده بتوله فان لا تکنه ا و اقاب أخرها فار انا 

35 هو ققدت ما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله ب وعن الصحابة وأهل اللغة أن 

سم الجر خصوص ما وصفنا ومقصور عليه دون غيره وال على ذلك أنا وجد نا بلرى 
7 المد بنة بشرب الأشرية المتخذة من المّر والسركانت أء مہا باخر و نماکانت باو ام 
باخ رخاصة قليلة لقلتها عند فلما عرف الكل من الصحابة ‏ 2 النى المشتد واختلفوا فما 
سواها وروى عن عظباء الصحاءة مثل عمر وعبد الله وأنى ذروغيرهم شرب النبيذ الشديد 
وكذلاك سائر التابعين ومن يعدم من أخلافهم فى القع ادق أهل العزاق لا كرون 
هذه الاشربة ولا سمو نرا امم الذر بل نفو نه عنها دل ذلاك على معنيين أددهما 
سم الجر لايقع عليها ولا يتنا وها لآن اجميع متفقون على ذم شارب افر وأن جميعبا 
عر تور انا أن ال ع ا رما لعرفوا ڪر مم عر 0 
الخر إذكانت الحاجة إلى معر فة تحر مما أمس منها إلى معر فه تحر سم الجر لعموم بلواهم مما 

دونها وما مت البلوى من الا حكام فسبيل وروده نقل التواتر ألو جب للعلم والعمل 
وف ذلك دليل على أن تعر حم الخثر لم يعقل به تحر هذه الا أشربة ولا عل اخ اسا لها 
واحتج من زعم أن سائر الا شربة الى يسك ركثيرها خر بماروى عن ابن عمر عن النى 
لړ أنه قال ولام مك ر خمر) وبماروى عن الشعىعن النعمان بن بشير عن النى ب 
أنه أنه قال ار من خمسة أشياء ( اندر والعنب والحنطة والشعير والعسل) ) وروی عن تمر 
من قوله وه وما روى عن تم رأ لخر ماخاص العقل وبا روى عن طاوس عن أ.نعياس 
عن النى ينه قال ( كل مر خمر وکل مسكر حرام ) وبماروى عن أنس قال كنت ساق 
القوم حيث حرمت از رف منزل أنى طلحة وماکان خمر نا ومذ إلا الفضيح ين معو 
تحرجم ار أهراقوا الا والى وريه وقالوا قل س ى النى يي هذه ا شرءة خر ً 


4 ز اا شير ال ”ئضي | له ع اء . th‏ 
و لذلت روأنس وعقات الا نصارمن ګر رما جز ر كر م الفضيح وهو نقيع المسرواذلك 


باب تحر الخر 1 ۹ 


أراقوها وكسروا الأوانى ولا تخلو هذه النسمية من أن تكون واقعة على هذه الا شربه 
من جمة اللغة أو الشرع وأمهماكان خجته ثابتة والتسمية صحيحة فثيت بذلك أن ما أسكر 
من الا شربة كثيره فهو خمر وهو حرم بتحرم الله إياها م من طريق اللفظ ٠‏ والجواب 
عن ذلك وبالله التو فق أن الأسماء علىضر بين ضرب سمى به الثىء حقيقة لنفسه وعبارة 
عن معناه والضرب الا خر ما معى به الثىء مجازاً فأما الضرب الا"ول فواجب استعباله 
حيث ما وجد وأما الضرب الأ خر فإ نما بحب استعماله عند قيام الدلالة عليه نظير الضرب 
ألا ول قول تعالى | بريد الله این لک والله يريد أن توب عليك ويريد الذين يتبعون 
الشهو ات أن تيلوا ميلا عا | فأطلق لفظ الإرادة فى هذه المواضع حقيقة ونظيرالضرب 
ألثانى قوله | فوجدا فما جداراً بريد أن ينقض ] فأطلق لفظ الإرادة فى هذ | الملوضع 
مجاز لا حقيقة ونحوقوله [ ها الجر والميسر |فاسم الجر فى هذا الموضع حقيقة فا أطلق 

: فيه وقال فى موضع آخر | إن أراتى أعصر شمر ) فأطالق اسم الجر فى هذا الموضع يجازاً 
لآنه إنما يعصرالعنب لا الخو وةوله | ربنا أخرجنا من هذه القربة الظالم أهلما | فاس 
القرية فما حقيقة وإتما أر اد الينيان ثم قوله| واس مل القرءة اله a‏ | از لانه ل برد 
مها ما وضع الافظ له حقيقه وإفا أراد أما ما وتنفصل الحقيقة من الجاز بأن ما لزم 
57 ياتدفلم نتف عنه حال فمو حقيقة فيه وما جاز انتفاؤه عن مسمياته فو جا زألااترى 
أنكإذا قات أنه لسن ااسائط إرادة كنت ضادقا رل الق ثل إناثلهلابريدشياً أوالإنسان 
العاقل لست له له إرادة كان مبطلا فى قولهو كذلك جائز أن تقول إن العصير 00 حمر 
وغير جاثز أن نمال أن الى المشتد من ماء العنب لس خمر ونظائر ذلك كثيرة فى! 
والشرع والا“سماء الشرعية فى معنى اء امداق لآ عدي با مؤاضنا الى 0 مها فا 
وجدنا امم الفرقد ينتعن سائرالا”شرية سوى الى المشتد من‌ماء العنب علينا أنهاليست 
خمرق الحقيقة ه والدليل على جواز ا نتفاء اسم اللزرعما وصفنا حديث أب سعيدا ل#درى 
قال أتى رسول الله يله بنشو ان فقال أشربت خمراً فقال والله ماشر بنا منذ حرمبا الله 
ورسوله قال فاذا شر بت قال شر بت الخليطين خرمرسول الله عه الخليطين؛ _مثذفئقى 
اسم اخثر عن الخليطين عضر ة النى پر فأقره عليه ولم يشكره فدل ذلك نه لس 


Hie 107‏ ع 3 چ و2 212 ٠.‏ 
تخمر وقال أبن عمر حرمت الذر وما بالمدينة بو مئذ منها شىء فنتى أسم الجر عن أشربة مر 


N»‏ أحكام القر أنلالجصاص 


انا E‏ عندم يومئّذ ويدل عليه قول النى بره الجر من هاتين الشجرنين 
وهوأصح إسناداً من الأخبار الى ذكر فا أن الجر من خمسة ت أشبااشق لك أن كرون 
ماخرج من غب رهما را أ إذكان قوله الجر من هاتين الشجرتبن 5 للجنس مستو عبرا 
جميع مأ يسمى بهذا الاسم فهذا البر معارض ماروی من ا ن سه أشياء وهو 
أصم! إسنادامنه ETA i‏ مستدل إل ا مستدل هذه اا 
لا تاحقه عة الفسق فكيف أن کون كافر آندل ذلك على 5 الدست د ف الحفيقة 
وبدلعليهآن خل هذه الآشرية لام 7 1 أوخل ار فر 11ل الها مخ 
7 العنب الى المشتد فإذا يت بها ذكر نا اثتفاء اسم ان عن ھدوا کر ليك أنه ا 
بأسم لهأ فى الحقيقة و أنه إن یت تسميتها ا إأسمم اجر فى حال فرو على جية ة التشبيه ما عند 
وجود السكرمنها فلم يحرأن يتناوها إطلاق تعر يم اخرلا وصفنامن أن أسماء الجازلايجوز 
دخو ها تحت إطلاق أمعاء الجقاى فلغي أن بكرن قله لتر من تة أغاء شك 
على الخال التى يتولد منها السكر فسماها باس الخر فى تلك الحال لامها قد عمات عمل الخزر 
اس اماق الخد ويد ل عليه أن عد الشفة عا تستحقما قعالتولدها 
السكر قول عمر الخر ماخاص العقل وقليل الندذ لا بخاص العقل لان ماخاص العقل هو 
ماغطاه ولس ذلك مو جود ف قليل اسک کون هذه الا وإذاثنت عاوصقنا 
ن اسم الخر مجاز فى هذه الا شربة فلايستعمل إلا فى موضع قوم الدليل عليه فلايحوز 
أن ينطوى تحت إطلاق تعر یم افر ألا ترى أنه به قد مى فر سا انى طلحة ركبه 
لفزع كان بالمدينة فقال و جد ناه عرآ فسمى الفرس بحرا إذكان جوادآ واسع الخطوولا 
بل باطلاق 1 سم البحر الفرس الجواد وقال النابغة للنعهان بن للمنذر : 
فإنك شمس والملوك كو 0 إذا طلعت لم 22110 

ولم تكن 0 عا له ولا الكوا كب اسما للللوك فح ما وصفنا أن اسم 1ل رلابقع 
على هذه الا شر الى وصفنا حم اء العنب 5 ى المشتد حقيقة و[با يسمى به 


غبرها ا زا أ 03 
باب ڪريم المدسر 
قال الله تعالى | يسألونك عن الخذر والميسر قل فما إثم كبير*| قال أبو بكر دلالته 


ب ا ا 1 لود 0 


باب تحرس الميسر ۱۹ 


عل مرجم امسر کے على ماتقدم من بيانه ويقال أن أسم ايسر فى أصل اللغة إا هو 
للتجزثة وكل ماج ز أته فقد يسرته يقال للجاز الياسر لا نه زىء الجرور والمسر الجزور 
نفسه إذا تجحزى وكانوا ينحرون جزوراً ويجعاونه أقساما يتقامرون عليها بالقداح على 
عادة فم على ذلك فكل من خرج له قدح ذظروا إلى ماعليه من السمة فيحكمون له ما 
قتضيه أسعاء القداح فسمى على هذا سائر ضروب القمار ميسراً وقال ابن عباس وقتادة 
ومعاوية بن صا وعطاء وطاوس وجأهد المسر القهار وقال 0 ومجاهد حى 
لعب الصديان بالكعاب والجوز وروی عن على بن زد عر ن القاس عن ألى E‏ 1 
أي موسى عن النى لم قال (اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة الى بزجر م ا 7 
من المدسر ) وروی سعيد بن أبى هند ع ا ی عن الى َيه قال ( من ( عب بالرد 
فقد عصى الله ورسو له ) وروی حماد بن ن سلمة عن قتادة عن حلاس انرجا قال لرجل 
إنأكا ت كذاوكذا | بيضة فلك كذاوكذا اا على فة 0 مولا خللاف 
بين أهل العم ا القهار وأن الخاطرة من القمار قال ابن عباس إنالخاطرة قارو إن 
5 لجال ية كانوا عخاطرون على المال والزوجة وقدكان اك مباحا إلى أن ورد تحر مه 
وقد خاطر أبو بكر الد د حين نزات | ألم غلبت ا | وقال له النى ل 
زد ق الخطر وأبعد فى الا جل د ثم حظر ذلك ونس 0 0 
إلامارخص فيه من الرهان فى السيق فى الدواب والابل والنصال إذا کان الذى نس تحر 
واحداً إن سبق ولا يستحق الآ خر إن سبق وإن شرط أن من سيق مما | أخذ وەن 
سبق أعطى فہذا باطل فان أدخلا ينمأ رجلا إن سبق أستحق وإن سبق لم يعط فبذا 
جائز وهذ! الدخيل الذى سما «النى ل للا وقدروى أ هر رةع نالنى يلت لاق 
إلافى خف أو اة ر أو نصل وروی ابن ن عن النى پل اا بين الخيل و[ 3 
خص ذلك ل" ن فيه ربأضة للخيل و تدر 8 لماعل الركضوفيه استظراروقوة عل العدو 
قال الله ثم الى[ وأعدوا هم مااستطعم من قوة أ ١‏ الر ى | ومن رباط الخيل ا 
فظاهر قوله | ومن ر باط ا بل بقتضى جوأز السبق مما لما فيه من القوةعل العدووذلك 
الرى وما ذ کرم الله تعالى من تحريم المسر وهو القهار يوجب تحر ر م القرعة فى العبيد 
يعتقوم ريض ˆ 3 موت لا فيه من القيأر و[حقاق بعض و إا بجاح عض وهذ| هو معي 


القيار بعينه وليست القرعة فى القسمة كذلك لا نكل واحد يستوف فى نصييه لاعقق 
وأحد منهم والله أعلم : 
٠‏ باب التصرف فى مال اليتبه 
1 لله قعالى | ويستلو نك عن اليتأنى قل إصلاح م خير وإن تخالطوم فإخواتك | 
قال أ بو بكر اليم المنفرد عن أحد أبويه فقد يكود: تيا من الام مع بقاء الاب وقد 
2 + الام إلا أن الا'ظور عند الإطلاق عو 0 أب وإن 
0 5 باق ولا كاد و جد الإطلاق ف اليتم من آله م إذاكان أ 2 بأقياً وكذلك 
ما ذكر الله من أحكام الاأيتام إنما المراد ما الفا ون لأيائهم وم صغار ولا 
0 ذلك عليهم بعد اباو إلا لى وجه الجاز لقرب عدم باليتبم والدليل على أن 
اليتهم اسم ا تسميتهم للم رأة المنفردة عن الزوج : E‏ 
قال الشاعر : 
إن القبور تنكم الاثيائى النسوة الا رامل اليتاى 
وتسمى الرابية بقيمة لانف رادها عما <و الها قال الشاعر يصف ناقته : 
قوداء تملك رحلا مثل اليت من الا 
يعنى الراببة ويقالدرة يقيمة لا"نها مفردة لا نظير لها وكتاب لابن المقفع فى مد 
أى العياس السفاح واختلاف مذاهب الوا دامج وغيرم يسمى اليتيمة قال أبو تام 
وكثير عزة يوم بین نسب وإبن 0 فى اليقيمة يسبب 
وإذاكان البتم اسما للانفرادكان شاملا لمن فقد أحد أبويه صغيراً يرا إلا أن 
الإطلاق إتما بتناول ما ذكرنا من فقد الاب فى حال الصغر حدثنا جعفر بن عمد قال 
حدثنا جعفربن تمد بن ألهان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صا عن معاوية 
أن صا عر ن على بن أى طا حة عن ابن عباس فى قوله عزوجل | ويسئلونكع ناليتا ىقل 
ااال خير| قال الله تعالى لما أنزل [ إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلءا إنما أ كلون 
فى بطو نم نارآ وسيصلون سعيراً | كره المسلمون أن يضموا اليتانى إلہم وتعر جوا أن 
عغالطوم وسألوا النى بلقم عنه فأنزل الله [ ويسئلونك عن اليتاى ‏ إلى قوله ‏ ولو شاء 
ألله لا عن | قال لو شاء الله لا خرجم وضيق علي ولكنه وسع ويسر فقال[ ومن 


باب التصرف فى مال اليآم ١‏ 
کان غنياً فليستعفف ومن کان فقيراً فليا كل با مروف | وقد روى عن النى به ابتغوا 
بأموال اليتاعى لاتأكلبا الصدةة وبروى ذلك موقوفا على #روعن عمروعائشة وان عر 
وشرح وجماعة من التابعين دفع مال اليتم مضار ب والتجارة به وقد حوت هذه الآبة 
روا من الأحكام أحدها قوله | قل إصلاح هم خير ]| فيه الدلالة على جواز خلط ماله 
ماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشر ى إذا كان ذلك صلا حا وجو از دفعه مضارية إلى 
عرو يعمل ولى اليتم مضارية أيضاً وفيه الدلالة على جواز الاجتهاد فى 
أحكام الحوادث لآن الإصلاح الذى تضمنته الآنةإنما بعلم من طرق الاجتهاد وغالب. 
الظن ويدل على أن لول اليتيم أن يشترى من ماله لنفسه إذا كان خير للبت وذلك بأن 
م بأخذه لتم 9 قيمة مأ مرج عن ملك وهوقول أن حشيقة و شيع أ رفا من مال 
نفسه لليتيم لان ذلك من الإصلاح له + ويدل أيضاً على أن له تزوح اليتهم إذاكان ذلك 
من الإصلاح وذلك عندنا فمن کان ذأ تسب منه دون الوصى الذى لا نسب بين و يدنه 
E‏ الوصية نفسها لايستحق مها الولاية فى التزوج ولكنه قد اقتضى ظاهره أن للقاضى 
ا ق ماله على و جه الإصلاح ه ويدل على أن له أن بعلمه ماله فيه 
صلاح من أص الدين وألا دب وا ج لهعلى ذلا وان اجره عن يعليه الصناعات 
والتجارات ور غالا ن جميع ذلك قد بقع على وجه الإصلاح ولذلك قال أصحابنا إن 
كل من کان اليتبم فى حجره من ذوى الرحم الحرم فله أن يؤاجره لبعل الصناءات وقال 
عند له أن ينفق عليه من ماله وقالوا أنه إذا وهب لليتيم مال فلمن هو فى حجر ه أن يقيضه 
له للا له فيه من الإصلاح فظاهر الاية قد أقتضى جميع ذلك كله ٠‏ وقوله| ويسئلونك عن 
اليتاى قل إصلاح لم خير | إا عنی بالمضمرين فى قو له ويسئلونك القوام على الايتام 
الكافلين هم وذلك ينتظم کل ذى رحم حرم لآن له إمساك اليتهم وحفظه وحياضته 
وحضانته وقد أنتظم قوله| قل إصلاح لط خير | سائر الوجوه الى ذكرنا من التصرف 
فى ماله على وجه الإصلاح والتزو بج والتقوم والتأديب وقوله | خير | قد دل عل معان 
منهأ إباحة التصرف على اليتائىمن الوجوه الى ذكر نا وما أن ذلك مايستحق به الثواب. 
لانه ماه خير ا وماکان خير فإنه يستحق به الثواب ومنها أنه لم وجبه ونما وعد به 
الثواب فدل عل أنه لبس بواجب عليه التصرف ف ماله بالتجارة و لاهو جير عل نز و يجه 


٤‏ أحكام القرآن الجصاص 


لن ظاهرالافظ دل عل أن ماده الندب والارشاد وقوله| وإن تخالطوم فإخواتم] 
فبه إباحة خلط ماله بماله والتجارة والتصرف فيه ويدل على أنه له أن خالط اليتى بنفسه 
ف الصهر والمنا كة وأن بزوجه بنته أو يزوج اليتيمة بعض ولده فيكون قد خلط اليتائى 
بنفسه وعياله واختلط هو بهم فقد انتظم قوله | وإن تخالطومم ] إباحة خلط ماله عاله 
والتصرف فيه وجواز تزوجه بعض ولده ومن إلى عليهفيكون قدخاطه بنفسهوالدليل 
على أن اسم الخالطة يتناول جميع ذلك قوم فلان خليط فلان إذاكان شريكا وإذا كان 
يعاملهو سايعه وشار بهو يدأ ينه ونم كن شر كا و كذلك يقالقد اختاط فللان فلا نإذا 
صاهره وذلك كله مأخوذ من الخلطة لق هى الاشتراك ف الحقوق م غير یاز عتمم 
هن عض فہا وهذه إلا لطة معو ده بشريطة الإصلاح من وجمان أدرهيا تقدعه ذكر 
الإصلاحفا أجاب.همنأماليتااى والثا ىقو له عقرب ذ كر ا لخالطة | والله يعلم المفسدمن 
الصاح ]و إذاكانت الا بة قد انتظمت جو از خاطه مالالیتے بماله فمقدارما يلب فىظنه 
الي بأ که على ماأروى ع ن س اسن فد دل عل جوازالامد: الى فعا | الناسف 
0 9 يخرج كل وأحد دهم ش 8 | معلو ماف مخلطو له ثم ينفقو 4 وقلخ تاف أ کل النأس 
فاذاكان الله قد أباح فى أموال اليا ام فهو فى مال العقلاء البالغين بطيبة أنفسهم و 
ونظيره فی 010 هدة قو له ! تعالى ف قصة أهل الكرف | فابعثوا أحدك ورقكم هذه 


إلى المدينة فلينظر أمها أرَى طعاماً ] فكان الورق لمر جميعاً لقوله | بورقكم | فأضافه إلى 


الجاع ام بالشراء اہ ليأكلوا جمعياً منه ه وقوله | وإن تخالطوثم فإخوانم | قد دل على 
ماذکر نا من جواز ازالمشاركة والخلطة على أنه يستدق آلو أب عا تحر ی فيه ا 

ذلك لآن قوله | فإخوانك | ]قد دل عا لى ذلك إذ هو [ سر اة و ری 
مص اله لقو 4 تعالى | [ > آلو فون خر ة واصاجر ا بين أ حو 5 | وقال النى جنا ا ثم (وألله 
ى عون العيد مادام العيد ۴ عون أخيه) فقد | نتظى ة قوله [فإخواتم] الدلالة على الندب 
والإرشاد وأستحقاق الثواب م 1 مك dina‏ و وألله لاعت | يعبجى به لضيق 
علي م فى التكليف فيمنعكم من عنالطة ال نا تام والتصرف طم ف انرا ولا 
بإفراد أموالكم عن أموهم أو لامرك على جرة الإا ب بالتصرف لهم وطلب الآر با 


ك0 
2 بالتجار ات لهم ولك A‏ و سح و لسر ل باح لک ٤‏ 2 تصرف م عل مجه الإصلاح ووعد 


باب کح م ت م١‏ 


الثواب عليه ولم يلزمكى ذلك على جبة الإيحاب فيضيق عليكم تذكيراً بنعمه وإعلاما 
منه اليسر والصلاح لعباده » وقوله [ فإخوانكم | يدل على أن أطفال المؤمنون ثم 
مؤمزون فى ألا كم لان الله تعالى مام [خوا: الناوالله تعالى قد قال | إا اؤ منون 
إخوة | والله تعالى أعلم . 
باب نكاح المشركات 

قال الله تعالى | ولا تنكح وأللشركات حى يؤمن] حد تناجعفر بن مد الواسطىقال 
1 بن ألمان قأل حدث: | أبو عبيدقال حدئنا عبد الله بنصا عن معاوبة 

0-07 عه ا لا تتسكدوا المثم بركات حى بۇ من | قال 
م سی 1 الكتاب ف ل1 والحصنات من الذين وكا الكتاب من قبل | إذا 
موقن اج رهن حصنين غير مساخین ولا متخذى أخدان | قال عفائف غيرزوان 
قأخير ابن عباس أن قوله | ولا تنكحوا المشركات حتى بم ری | متب على قوله 
| والحصنات من الذير ن أوتوا الكتاب م من قل | وأن الكتابيات مستثنيات من 
وروى عن أبن عمر أ اعامة فى الكتابياث وغيرهن » حد نا جعفر بن حمد قال حد ا 
e‏ عبيد قال حدثنا کی بن سعید عن عبر کک 
N,‏ اکان و بطعام أهل | دك نكاح نسائہم قال أبو عبيد 
ا ن الليث ل حل فى نافع عن أبن عر أن هکان اس ن 
ا والنصرانية قال [ إن الله حرم الم ركات على المسلمين قال فلا أعلم م E‏ 

شا أ كر أو قال أعظر 7 اف ق لرا غ اوق ن عمد آله فک رهه فىالحخديث 
و ل ول بذ كر التحرسمو تلافی الحديش الئان الا ةو لم يقطع فہاہٹیء وأخب رأن مذهب 
النصارى شرك قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا على بن سعد عن أف و عن م 0 
أبن مه ران قالقلت لابن عمرإنا بأرض خالطنا فيا آهل الكتاب فننكم نساءم ونأك 
طعا مهم قال ففرأ على ١‏ اة التحليل وأية التحر ؛ .يم قال قلت انى اقرا ماتقراً نکی نمام 
وا طا مهم قال فأعاد على آية التحليل وآبة اله تحر بم كالبو بكر عدوله بالجواب 
بالاباحة والحظر إلى تلاوة الابة دليل على أنه کان واقفاً ف ا ا غير قاطم فيه لشىء 
ويا دك عدي كاه اليد على عل وجا كر زوج نبا ال 


الحرب من الكتابيات لاع وجه الحرم وقدروى عن جماعة من الصدابة والتابعين 
إباحة تكاح الكتايات حدثنا جعفر بن تمد الواسطى قال حد ثنا جعفرين تمد بن الان 
قال حدثنا أبو عبيد قال <دثتى سعيدين ألى مسنم عن حى بن 5 ونافعبن يزيد عن 
عمر مولى عفرة قال “معت عبد الله بنعلى بن السائب بقول إن عثهان تزوج نائلة بنت 
الفرافصة الكلبية وهى نصرانية على نسائه وبهذا الإسناد من غير ذكر نافع أنطلعةن 
عرد الله تزوج موده من أهل الشام وروی عن حذيفة أيضاً أنه تدوج هو ديه وکت 
إليه عم أن خل سلما فكتب إليه حذيفة أحرام هى فكتتب إليه عمر لا ولكن أخاف 
أن 00 منهن وروى عن جماعة من التابعين إباحة تزوي السكتابيات منبم 
الحسن وإبراهم والشعبى ولانعلرعن أحد من الصحابة والتابعين تح رم نكاحهن و ماروى 
عن ابن عمر فيه فلا دلالة فيه عل أنه رآه حر ما a,‏ كراهة کا روىكراهة عبر 
مذ فة زوج الك تا ية م کک ازوج عثهان وطاحة و <ذيفة الكتابيات ولو 
کان ذلك عر ما عند الصحاءة ما 0 مم کہ ار خللاف وق ذلك د ليل على اتفاقهم على 
جوازه وقوله | ولا تتكحوا المشركات حى يمن | غير مو جب لتحرم الكتابيات من 
وجبين أحدمما أن ظاهر لفظ المشركات إنما يتناول عبدة الأوثان منهم عند الإطلاق 
ولا مدخل فيه الكتابيات إلا بدلالة ألا ترى إلى قوله | ما يود الذين كفروا من أها 
اکتا ب ولا المدركين أن ينزل عليكم من خیرمن ربكم | وقال | لم يكن الذي نكفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين] ففرق بيهم فى اللفظ وظاهره يقتضى أن المعطوف 
غير المعطوف عليه إلا أ أن تقوم الدلالة على مول الام م الجمييع وأنه أفرد بالذ كر 
اضرب من التعظے أو التأ كيدكقو له تعالى | منكان وملا کته ورسله وجبريل 
وميكال | فأفر ا تعظيا شأ نهما م ع کو نیما من جملة اللاك إلا أن الا ظبر 
أ الأعطو ف غير المعطوف عليه إلا أن تقوم الدلالة على أ أنه من جنسه فاقتضى عطفه 
أهل الكتاب على المشركين أن كونوا | غيرمم وأن بكون التحريم مقصوراً على عبدة 
الان فا ن و ا ج لاحر ا كان وما فى انيع ل وجب أن کون متا 
على قوله | وا نحصنات من الذين أوتوأ الكتاب من قبا | وأن لا تنخ إحداها 
بالأخرى ما أمكن استعمالما فإن قبل قوله | ا العامة 


باب نكاح المشركات ۱۷ 
قبا | إنما أراد به اللاتى أسلمن من أهل الكتا ب كةوله تعالى |وإن من أهل الكتاب 
ن هن اوتا أو ل إليكم | وقوله [ من أهل الكتاب أمة قائمة بتلون آنات الله آناء 
الليل وم يسجدون | قبل له هذا خلف من القول دال على غباوة قائله وانحتج به وذلك 
من وععيين أسترفيا أن هذا الاسم إذا أطاق فإنما يتناول الكفار منهم كقوله [ من الذين 
EE‏ حى يعطوا الجزية عن بد ] وقوله [ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقنطار بۇ ده إ ليك | وماجرىجرى ذلك من الا لفاظ المطلقة فإ نما يتناولالهود والتصارى 
ولا يعقل به منكانمن أهل الكتاب فأسلم إلا تقد ذكر الإعا نألاترىأن ألله تعالىلا 
أرأد بدمن أسل منهمذكر الإسلام مع ذكره أنبع هن أهل الكتاب فقال| ليسوا سواء 
من أهل الكتاب أمة قائمة وإن من أهل الكتاب أن يمن بالله واليومالآخر] والوجه 
الآخر أنه ذكرف الآية المومنات وقد اننظم ذكر المؤ منات اللا ىكن من أهل الكتاب 

. فأسلمنومن كن مؤمنات فى الأصل لاه قال | والخصنات من المؤمنات والحصنات من 
الذين أوتو ١|‏ الكتاب من قبلكم | فكيف بجوزآن يكو نمراده بامحصنات من الذي نأوتوا 
الكتاب من المؤمنات المبدوء بذ كرهن ه ور عا احتيج بعض القائلين مبذهالمقالة بماروى 
عن عل بن ألى طلحة قال أراد كعب بن مالك أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب فسأل 
رسول الله لړ فنهاهو قال إنها لاتحصنك قال فظاهر النهى يقتضى الفساد فقال إن هذا 
حد ف مقطو ع من هذا الطريق ولا جوزالاعتراض ثل على ظاهر القرآن ق إجاب 
نسخه ولا تخصيصه وإن ثبت ښائز أن يكون على وجه الكراهي ةکأ روى عن عر من 
كر أهته لحذيفة تزويج المودية لا على وجه التحريم ويدل عليه قوله إنها لاتحصنك وت 
التحصين غير مو جب لفساد النكاح لان الصغيرة لاعصنه وكذلكالامة وجو ز نكا حمما 
وقد اختلف فى تزوج الكتابية الح بة خدثنا جعفر بن مد الوأسطى قال حد ثنا جعفر 
أبن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حد ثنا عباد بن العوام عن سفيان.ن حسين عن 
الك عن مجاهد عن أبن عباس قال لاتحل نساء أهل الكتاب إذاكانوا حرباً قال وتلا 
هذها لآية | قاتلوا الذين لابو منون باه ولا باليوم الآخر - إلى قوله ‏ وم صاغرون ] 
قال الحم خدئت به إبراهيم فأيجبه قال أبو بكر بحوز أن کون ابن عباس رأى ذلك عل 
وجه ألكرأهية وأصحابنا بکرهو نه من غير تحريم وقد روى عن عل أنه كره نساء آهل 


مع أحکام ی 


۱۸ أحكام القرأن للجصاص 


الحرب من أهل الكتاب وقوله تعالى | واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ] 
م يرق فيه بين ار بيات والذميات وغير جائز تخصيصه بغير دلالة وقو له تعالى | قاتلوا 
الذين لايؤمنون بالله ولا بال ودعي ادق له بحواز النکاح ولا فاده ولو کان 
وجوب الةتال علة لفساد الكل ري أن لا جوز نكاح نساء الو و وأهل البغى 
لقوله تعالى | فقاتلوا الى تبغى حى تء إلى آم الله) فبان + ما وصفنا أنه لاتأثير لوجوب 
القتالفى إفساد التكاح وإن ماكرهه أصحابنا لقو لهتعالى | لاجد قوماً يو منو نبالله واليوم 
الا بو ادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءم أوأبنا ما وإخوانهم أوعشيرتهم] 
والنكاح يو جب المو دة لقو له ا ینک مودة ورحة | فليا أخبر أنالتكاح سبب 
ا وال حمة ونمأناعن موأدة أهل الخربكرهوا ذلك وقو! eT‏ 
ورسو له]إما هوق أهل! هرب دو نأهل الذمة انه لفظ مشتق من كو نهم في حد ون 
فىحد وكذلك المشاقة وهو أن كو نوا فى شق ونحن فىشق وهذه صفة أهل الهرب دون 
أهل الذمة فلذلك كرهوه ومن جبة أخرى وهو أنولده ينأ فى دار 0 
هلبا وذلكمنهى عنه قال مرق بلق أنا برىء ء من كل مسل بينظب راف المشر كبن وقال يلخأ : نا برىء 
من كل مسل مع مشرك + E el‏ ت أن كون قو له تعالى | لاجد قر ما ومون 
ا يوادون من حاد الله ورسوله| ده | َو له| 0 نات من الذين 
ا5ا -ک] قاصر که على الذ مات مهن دون الر ب لله له الأرة 
إا اتنضت ای عد ا در ااا ا کاے فلم تتناو! ر 
قد ا ا للبو ادة والتحاب فنفس العقد لاس هوالو ادة وألتح ا 
ذلك فا تحنو ا له غيرهن فان قل لاقال عقيب ` غرم نكاح 0 وأئك بدعون 
إلى النار | دل على أنه هذهالملة حرم نكا حن وذلك موجود فى نكاح الكت بيات الذميات 
والخر بات مهن فو جب لخر 2 نکاحہن ذه العلة كتحر بم 5 -المشركا ت 3 لله معلوم 
أن هذه ليست علة مو جبة لتحر يم التكاح لاا ا Êl‏ 00 ده 
حال فلما وجدنا ندكاح المشركات 3 اننا فى أول الإسلام إلىأن نزل تحر يمرن مع 
وجود هذا المعنى وهو دعا ء الكافرين لنا إلى النار دل على أن هذا المعنى لاس بعلة مو جبة 
لتحريم التكاح وقد كانت ام أة توح وام أة لوط كافر تين تحت نديين من أ ندياء الله تعالى 


باب نكاح المشركات ۹۹ 


قال الله تعالى | ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين نفائتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين] 
فأخبر بدحة نكاحوما مع وجود الكفر منهما ققدت بذاك أن الكفر ليس بعلة موجبة 
لتحريم النكاح وإن كان الله تعالى قد قال فى سياق تحريم المشركات | أولئك يدعون إلى 
التار] لجملدعداً لبطلان نكا <ونءوما كان كذالكمن المعانى الت تحرى بجرى العلل الشرعية 
فلاس فيه تا كيد فا تعلق به الحم من الاسم فيجوز صيصه كتخصيص الاسم وإذا 
كان قوله [ والنحصنات من الذين أوتوا الكتاب ] يجوز به تخصيص التح رمم الذى علق 
الاسم جاز أيضاً تخصيص |> المنصوب عل المعنى الذى أجرى مجرى العلل اثر عة 
ونظيرذلك قوله | ما بريدالشيطان أن يوقع بيتك العداو ةوالبغضاء فى ا جروالمسرو یصدک 
عن ذكر الله ] فذكر ماعدث عن شرب ار من هذه الا مورا لحظورة وأجراها بجرى 
العلة ولس بواجب إجراؤها فى معاولاتما لان لو كان كذلك لوجب أن بحرم سار 
البياعات والمنا كات وعقود المدا ينات لإرادة الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بيننا فى 
سارها وان إصدنا مها عن ذ كر الله فلہا لم يحب اعتبارالمعنی فى سائز ماوجد فيه بل کان 
مقصور اله>, على الأذ كور دون غير هکان كذلك حكم سائر العلل الشرعية ادوص 
عليها منها والمقتضية والمستدل علا وهذا ممايستدل بهعلى تخصيص العلل الشرعية فو جب 
بما وصفنا أن يكون حكر التحريم مقصوراً فا وصفنا عل المشركات منين دون غيرهن 
ويكون ذكر دعائهم ابا إلى النار تأ كيدا للحظر فى المشركات غير متعد بهإلى سواهن 
لآن الشرك والدعاء إلى النار هما علا تحر م النكاح وذلك غير مو جود فى الكتابيات 
وقد قدل إن ذلك فى مشرى العرب احا ربين كانوا لرسول الله ل وللدؤمنين فوأ عن 
تكاحمن لثلا يمكن مهم إلى مودة أها لن من المشركين فيؤدى ذلك إلى التقصير منهم 
فى قتاطم دون أهل الذمة الموادين الذين أمنا ترك قتاطم إلا أنه إن كان كذلك فهو 
يوجب تحر يم نكاح الكتابيات الجر بيات لوجود هذا المعنى ولا يجد بدآمن الرجوعإى 
حكم معلول هذه العلة بما قدمنا وقوله تعالى | ولامة مؤمنة خير من مشركة ] يدل على 
جواز نكاح الآمة مع وجو د الطول إلى الحرة لان الله تعالى أعس المؤمنين بترويج الامة 
اللؤمنة بدلا من الحرة المشركة انى تعجبهم وبجدون الطول إلا وواجد الطول إلى الحرة 


المشركة هو واجده إلى الحرة المسلية إذ لافرق بدنهما فى العادة فى المرور فإذا كان كذلك 
وقد قال الله تعالى | ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو ابتكم ]ولا يصع الترغيب فى 
نکاح الآمة المؤمنة وترك الحرة المشركة إلاوهو بقدرعلى تزوح الحرة المسلمة فتضمنت 
الآية جواز نكاح الآمة مع وجو د الطول إلى الحرة ويدل من وجه آخر على ذلك وهو 
أن النبىعن نكاح المشركات عامفى واجد الطولاوغيرواجده للغنى والفقيرم.م ثمعقب 
ذلك بقوله | ولامة مؤمنة خير من مشركة ] فأباح نكا حا لمن حظر عليه نكاس المشركة 
فكان عنوماق الى والفقيز مر جا لجواز نكاسم الامة للفريةين . 


باب الحيض 
قولهتعالى [ويسألونك عن نحيض قل هوأ ذى فاعتزلوا النساءق ا محيض | والحيض 

قديكون أسعاللحيض نفسهو يجوز أن يسمى بهموضع الحيضكامةيل والمبيتهوموضع 
القيلولة وموضع البيتوتة ولكن فى خوى اللفظ ما يدل على أن المراد بانحيض فى هذا 
الموضع هو الحيض لآن الجواب ورد بقوله هو أذى وذلك صفة لنفس الحيض لا 
الموضع الذى فيه وكانت مسسألة القوم عن حكمه وما يحب عليهم فيه وذلك لانه قدكان 
قوم من الهو د بجاو رو نهم بالمدينة وكانوا جتنبون مرا كلة النساء و مشار بهن ومجالسين فى 
عال الحيض فار ادوا أن يعلءوا حكمه فى الإسلام فأجا مم الله بقوله هذا هوأذى يعى 
أنه نجس وقذرو وصفه له بذلك قد أفاد لزوم اجتنابه لا" نهم كانواعالمين قبل ذللك بلزوم 
اجتناب التجاسات فأطلق فيه لفظا علقوا منه الا مى بتجنبه ويدل على أن الا'ذى اسم 
بقع على النجاسات قو لالنى بز ( إذاأصاب نعل أحدك أذى فليمس حرا بالا رض وليل 
فها فإنه ها طوور) فسمى النجاسة أذى وأيضاً لماكان معلوما أنه لم برد بقوله [قل هو 
أذى ] الا“خبار عن حاله فىتأذى الإنسان به لان ذلك لافائدَة فيه علنا أنه أرادالا” خبار 
بنجاسته ولزوم اجتنابه ولي سكل أذى اة قال الله تعالى [ ولا جناح علیک إنكان بک 
أذى من مطر] والمطر ليس بنجس وقال | ولت معن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً | وإنماكان الا“ذى المذكور فى الآبة عبارة عن النجاسة 
ومفيداً لكو نهقذ رأبحب إجتنابه لدلالة الطاب عليه ومقتضى سو ال السائلين عنه وقد 


اختلف الفقراء فا يلرم اجتنابه من الحائض بعد اتفاقمم على أن له أن يستمتع منها بها 


باب إلحيض ۲١‏ 


خوق المزز وورد به التوقيف عن النى بل روته عائشة وميمونة أن النى بلقم كان 
بباشرنساءه وهن حيض فوق الإزارواتفقوا أيضا أنعليه اجتناب الفرج منهاواختلفو ا 
2 الإستمتاع منها ما تحت الإزار لعد أن حتنب شغابر الدم فروى عن عائشة وأم سلية 
أن له أن يطأها فما دون الفرج وهو قول الثورى ومد بن الحسن وقالا يحتنب موضع 
الدم وروی مثله عن الحسن والشعبى وسعيد بن المسدب والضحاك وروى عن محمرين 
الخطابوان عباس أنلهمنها مافو قالإزار وهوةو لأ حنيفةو أ بئيوسف والأوزاعى 
ومالك والشافعى ٠‏ قال أبو بكر قوله [ فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن حل 
يطورن ] قد | نتظم الدلالة من وجبين على حظر ما تحت الإزار أحدهما قوله | فاعتزلوا 
النساءه فى الحيض | ظاهره يقتضى لزوم اجتنامها فيا تحت المثزر وفوقه فلما تفقوا على 
إباحة الاستمتاع ممأ عا فوقه سلمنأه للدلاة وحم الحظر فام فما دونه اذم لقم الدلالة 
مثل مادل عليه فلا بخص منه عند الاختلاف إلاما قامت الدلالة عليه ويدل عليه أيضاً 
من جبة السنة حديث نزيد ابن أ أئيسة عن أبى ماق عن عمير مولى عمر بن الطاب 


أن نفراً من أهل العراق سألو أعمر عمال أزوج الحائض منها وغير ذلك فقال سألت 
عنه رسول الله َل فقال للك منهأ مافوق الإزار ولس لك منها ماتحته » ويدل عليه أيضاً 
حديث الشيباق عن عبد الر هن بن السود عن اه عن عائشة قال ت كانت إحدانا إذا 
كانت حائضاً أمرها النى لھ أن تقزر فى فور حيضها تم يباشرها فا بک ملك رب کا کان 
رسول الله عله مك ريه وروی الشيبانى أيضاً عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج 
انی ب عنه مثله ومن أباح له ما دون المزر احتج يحديث حماد بن سلية عن ثابت عن 
نس أن البيودكانو! خرجون الحائض من البدت ولا بۇ اکلو نما ولا جامعو نما فى بت 
فسئل النى مَل فأ نزل الله تعالى | ويسئلونك عن الحيض ] الآية فقال رسول الله يل 
( جامعوهن ف البيوت واصنعوا كل شى إلا التكاح ) وبماروى عن عائشة أن النى ب 
قال لها ناولينى اخرة فقالت إنى حائض فقال ليست حيضتك فى يدك قالوا وهذا يدل على 
آنکل عضومنها لیس فيه الحيض حکه حم ماکان فيه قبل الحيض ف الطرارة وفى جواز 


الاستمتاع ء والجواب عن ذلك لمن رأى حظر ما دون مثزرها أن قوله فى حديث أنس 


إنما فيهذكر سيب نزول الآ ية وماكانت اليو د تفعلهفا خبرعن الفتهم فى ذلك وأنه ليس 
علينا لفك راجبا من اليدت ورك ج السا وقوله اصنعوا كلثىء إلا التكاح چا ون كوت 
المراديه ا دون ضرب من النكاح والجامعة as‏ الذى ذكرناه 
قاض عليه متأ خر عنه والدليل عل ذلك أن فى حديث أنس إخبار أعن حال نزول الآبة 
وحلیث گر بعد ذلك لأآنه لم مخبرءن ٠‏ حال نزول الا بة وقد أخير فيه أ له سہ أل النى ملت 
عمال من الحائض وذلك لامحالة بعد حديث اس من وجوين أحدهما أنه ل وشل عا 
عل منبا إلا وقد تقدم تحرج إتيان الحائض والثانى أنه لوكان السؤال فى حال :زول 
الآبة عقیما لا کتنی عا ذكره أفس عن النى رلته أنه قالاصنعو اکل شیء إلاالنكاح وى 
ذلك دليل على أن سو ال عم ركان بعد ذلك ومن جرة أخرى أنه لو تعارض حديث عمر 
وحديث أنس لكان حديث عمر أولى بالاستغيال لما فيه من حظر الماع فيا دون الفرج 
وفى ظاهر حديث أنس الاباحة والحظر والإبا<ة إذا اجتمعا فالحظر أولى ومن جبة 
أخرى وهو أن خبر عمر يعضده ظاهر القرآن وهو قوله تعالى | فاعتزلوا النساء فى 
الحيض ولا تقربوهن حتى يطبرن | وخبر أنس يو جب تخصيصه وما يوافق القرآن 
من الا خبار فمو أولى مما خصه ومن جبة أخرى وهو أن خبر أنس مل عام ليس فيه 
سآن إباحة موضع بعينه وخ رعمر مفسر فيه بیان الك فى الموضعين ما تحت الإزار 
وما فوقه والله اع 1 
باب سان معى الخيض ومقداره 
قال أبو بكر الحيض اسم لمقدارمن الدم , تعلق به أحكام منها تعر م الصلاة والصو م 
وحظر ر وأ نقضاء از العدة واجتناب دخول المسجد ومس الأصحف وقر أ أن ة الى رآن 


وتصبرالراة أة بهنالغة فاذا تعلق بو جود الام هذه الاک كان به له مقدارما می خضأوإذا 


م يتعلق به هذه الأحكام لم يسم ح سا ألا ترى أن الحائض ترى الدم فى أيامها و بعد 
أنامها ذل ف راف رت عاق ااه ا ا لتعاة تى هذه الاحكام , وو 
ومابعد أيامبا فليس عيض ( 44 هذه ألا أحكام مع وجو ده وكذلك تقول ف الحامل أنها 
E‏ يدري الم لحان Sa‏ به ماذكرنا من ن الا أحكاملم يسم 


حيضأ فالمستحاضة قد ترى الدم السائل ده رأولا لا كون حيضاً وإنكا نكبيئة الدم الذى 


يكونمثله حيضاً إذا رأته فى أيام ,أ فالحرض اسم لدم بفيد فى الشرع تعلق هذه الا حكام 
به إذاكان له مقدار ما والنفاس والحيض فما يتعلق ہما من رم ارا 
وجماع الزوج واجتناب ما تيه الخائض سواء و[عا ختلفان من و جين أحرهها أن 
مقدار مدة الحيض لس هو مقدار مدة النفاس والاانى أن النفاس لاتأثير له فى انقضاء 
العدة ولا فى البلوغ ٠‏ وكان أبو الحسن بحد الحيض بأنه الدم الخارج من الر ۳ الذى 
تكون ب اأرآة بالخة ف ارتذائه مها وما تمتاده النساء ف الوقت بعد ال ق وإنها أراد 
بذاك عندنا أن کون بالغة فى ابتداثه مها إذا لم يكن قد تقدم بلوغبا قبل ذلك من جمة 
السن 30 الاحتلام وا لإنزال عند الجاع فأماإذا تقدم بلوغبا قبل ذلك ماو ضف“ مد رات 
دما فبوحيض إذارأته مقدارمدة 1+ ض وإن لم 7 تصر بالغة فى ابتداته مها ه وقد اختاف 
الفقهاء مةد دارمدة ا لض فقال أصها بنا أقلمدة الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرةوهو 
قول سفيانالثورى وهوالمئبورعن ن كوا , بنا جميعاً وقدروىعن نأى دو سف وحمدإذاكان 
بومين وأ كثر اليوم الثالث فهو حيض والمشبورعن محمد مثل قول أب حنيفة وقال مالاك 
لا وقت أقليل !+ يض ولا لكثيره وحكى عبد ار حن بن مبدى عن ن مالك أنهکان رف 
1 ا فق خسة عشر بومأ أحدثنا ع د ألله بن 5000 قال حدثنا هارون 
أن سلمان الجزار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدى بذاك وقال الك فعى أقل الحيض بوم 
وليلة وأكثره خسة عشر دما وروىعيد 0 ن سلمية عن على بن 
اوت عر ن مدن زيدعن سعيدين جمير قال الخيض إلى ثلا : عر eT‏ 
وقال عطاء أنازادت على خمسة عشر فوى استحاضة وقدكان أو مق 4 يول بقول عطاء 
إن فل 0 عنه إلى ماذ کر نا م و وما تج به 
للقائلين بأن أقله ثلاثة ا امو ا کر ہءء شرة حددث القاسم عن د فى أمامة عن النى علق قال 
أقل الحض ثلاثة أنام و أكثره عشرة تة فإن صح هذا المد بث فلا معدل عنة ل 
علدا نكا جورت عثمان بن أبى العاص الثقنى وأنس بن مالك أنهما تالا الحيض ثلاثة أيام 
أربعة أيام إلى عشرة أيام وما زأد فمو استحاضة و ندل ذلك على ماوصفنا من وجوين 
أحدهها أن القول إذا ظبر عن جاعة من الصحابة واستفاض ولم بو جد له منهم عالف 


فو إجماع وحجة على من بعدم وقد روى مأوصفنا عن هذ ن‌الصحابين من غير ا 


ظبر من نظرائهم عليهم فئدت حجته والثاتى أن هذا الضرب من المقادير الى هى حقوق 
الله تعالى وعبادات عضة طر يق ساتم االتو قرف أو الاتفاق مثل إعداد ركعات الصلوات 
المفزوضات وصيام رمضان ومقادير الحدود وفرائض الإبل فى الصدقات ومثله مقدار 
مدة الحيض والطور ومنه مقدار المور الذى هو مثشروط فى عقد انكام والقعود قدر 
التشهد فى آخر الصلاة فی روى عن انی فا کان هذا وصفه قول فى تحديد ثىء من 
ذلك وإثبات مقداره فو عندنا توقيف إذ لاسديل إلى إثباته من طريق المةا بيس ٠‏ فإن 
قبل ليس يمتنع أن يكون مقدار الحيض معتبراً بعادات النساء فيجب الرجوع إلما فيه 
وبدل عليه قوله يلقم نة بن جحش تحيضى فى عا الله ستاً أو سبعاً کا تعيض النساء فى 
كل شر فر دها إلى العادة وأثيتها تا أوسبعاً خائر على هذا أن يكونةو لمن قال بالعشرة 
فى أكثره وبالثلاث فى أقله إنما صدر عن العادة عنده » قيل له نما الكلام بيننا وبين 
مخالفينا فى الاقل الذى لا نتقص عنه وف الآ كثر الذى لايزاد عليه وقد اتفق ايع على 
المذكور من العدد وفى قصة حمنة وهو ست أو سبع ليس تحد فى ذلك وأنه لا اعتبار به 
فى امات التدديد فسقط الاحتجاج به ف موضع الخلاف وقوله نة تحيضى ف عم ألله 
ستاً أوسبعاً کا تحيض النساء ىكل شبر يصليم أن بكون دليلامبتدأ لصحةقو لنا منقبل 
أن قو لکا تعيض النساء فى كل شر لماكان متو عا لجنس النساء اقتضى أن يكو نذلك 
حکم جميع النساء و ذلك بق أن يكون حيض امرأة أقلمن ذلك فلو لاقيام دلالةالإجماع . 
على أن الحيض قد يكون ثلاثآ لما جاز لاحد أن جعل الحيض أقل من ست أوسبع فليا 
<صل الا تفاق عل كو نالثلاثحيضاً خصصناه من عموم الخبر وبق حكم مادون الثلاث 
منفياً بمقتضى ابر ٠‏ وعتج مثله فى أ كثر الحرض ٠‏ وبدل على ذلك أيضاً ماروى عنه 
بلقم أنه قالمارأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوى الآلباب منهن فقيل مانقصان 
دين فقال تمك إحداهن الأ يام والليالى لا تلل فدل على أن مدة الحيض مايقع عليه 
اسم الآآيام والليالى وأقلما ثلاثة أيام وأ كثرها عشرة أيام ويدل عليه حديث الامش 
عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة أنه للم قال لفاطمة بنت أبى حبيش اجتنى 
الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلى وتوضأى لكل صلاة وروی الحم عن أنى جعفر أن 
سو دة قالت للنى تھ إنى استحاض فأمرها أن تقعد أيام حيضها فإذا مضت تو ضأت 


مس سح سس م حرج ب ن بت زر د ا حو ل و ا ن 


لكل صلاة وصات وف بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبى حبيش دعى الصلاة بعدد 
الأأيام الى كنت تحيضين فما ثم اغتسلى وفى حديث أم سلمة عنه به فى المرأة الى سألنه 
آنا شمر أق الدم فقال لتنظر عد دالليالى وا لا يام ال ى كانت تحيضهن من الشهر فلتتر كالصلاة 
قدر ذلك من الشهر ثم لتغتسل ولتصل وروى شريك عن أبى اليقظان عن عدى بن ابت 
عن أبه عن جده عنه تز قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضما 7 تختسل وتتوضأ 
لكل ادو ین القاظ هذا الحديث تدع الصلاة أ يأم [قرائها وأم النى يلت فاطمة 
بنت أبى حبش وللرأة الى روت قصتها أم سلمة أن تدع الصلاة أيام حيضها من غير 
مسألة منه ها عن مقدار حيضها قبل ذلك وجب بذلك أن تكون مدة الحيض مايقع 
عليه اسم الأيام وهو مابين الثلاثة إلى العشرة ولوكان الحيض يكون أقل من ثلاث 1 
اا بذكر ا لیام والليالى وقال فى حديث عدى بن ثابت المستحاضة تدع الصلاة أيام 
حيضها وذلك لفظ عام فى سائر النساء وأسم اليا إذا أطلقت فى عدد حصور بقع أقله 
على ثلاثة وأكثره على عشرة ولا بد من أن يكون له عدد عصور يضاف إليه الآنام 
فو جب أن يكو ن عدده ماذكره النى پل ووجه‌آخر وهو أنه مى تقدمت معرفة الوقت 
ألذى أضيفت إلبه الآيام فان اسم الا بام لا يتناول عدداً عصورآً نظيره قول القائل 
أيام السنة فلا تختص بالثلاثة ولا بالعشرة وقوله | أياماً معدودات | لم تنص ها بين 
الثلاثة إلى العشرةلا” نه قال | كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم] فلا أضافها 
إلى الوقت الذى قدتقررت معر فتهعند امخاطيينلم تخنص با بين الثلائة إلى العشرة وةو له 
تدع الصلاة أيام حيذنها وأ يام إقرائها لم تقدم عند السامعين عدد أياما فيكون ذكر 
الاأيام راجا إلا دون ماص به من العدد فو جب أن كون #ولا على ماختص به 
من هذا العدد وهو مابين الثلاثة إلى المشرة وإ تماكان ذلك كذلك لان اسم الا“يام قد 
تطلق وراد يما وقت مہم 3 بطلق اسم الليالى على وقت مهم ولا راد مباسواد اليل فاذا 
تقدمت معرفة الوقت المضاف إليه الاأيام ذذ كر الا بام فيه معنى الوقت المهم الذى 
لا براد به عدد قال الشاعر : 
ليالى تصطاد الرجال بفاحم 
ولم برد به سواد الليل دون بياض النهار وقال آخر : 


۲٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


واذكر أيام المى ثم انی 0 كبدى من خشية 
و لاست عش يات المىبرواجع |[ ولك ن خل عينيك تدمعا 

ولم ET‏ الأيام اض الہ بان ولا 0 أواخره ولا أراد وا قل 
قورت معرقه مد ااب وكقول تمل[ امب من ال ادمين | ولم برد به أول النبار 
دون آخره وقال أإشاعء 

أصيدت 0 مله 
يل رديه الصاح دون المساء ه وقال لبه 
ا 5 أحلام النيا م لعيمهم وأى تم لته لا زايل 

ورد به المساء «رناساح ,نا رادوقتاً مہماوهذا أشهر فى | اللخة م. ن أن يحتاج 
فيه إلى الا كبا ثار هن اأشواهد فلا أ اس الا م إلى هذين المعنيين قلنا فما تقررت 
معر فته إذأ أضيف إليه الآيام عد ا منه حكامرةدأ فرو مول عا ماصع 
إضافة الانام إليه فعناها دا عين وهو ماين || لا إلى العشرة ووجه آخر فو أنه ا 
کان فى مفروم أسان ن المرب أن امم الام إذا أضيف إلى عدد لم بقع إلا على ما نين الل تة 
إلى العشرة ولا بشارق هدأ | العدد أسم الا أيام حال 0 "نك ادا قلت أحد عشر م تقل 8 8 م 
وإنماتقول أحد عشر .وما وكذلك إذا أط 00 أيام الشہرفقات ثلاثين لم ا س 
إل“ ام و قلت ر دار ك ور ما فلا كان[ يأم مع ذكر العدد الأضاف للا بع إلا عل 
ماين الثلاثة إلى العشرة علينا أ 0 فيه و قعل حقيةته ولا تصرف عه إلى غير م 
إلا بدلا لة ib‏ يجاز من حيث جاز أن لق عنه أ 2 ألا حال وهو إِذاً عبن عددهة 
َم يفت ألا ام اله فان قيل | كأ قال دعى الصلاة أنام 0 55 جعل ال بام وأقلما 
ثلا نه للإقراء وهی جمع أقل ثلاثة حصل لكل بوم قرء © قبل له 1 المرادبقوله أيا م إقرأ اك 
حيضة وأحدة بدلالة أن من كانت عاد تپا ف الخيض مابين للد 4 ة إل العشرة a‏ 
لاعالة ومعلوم أن المراد فى مثلهما بقوله إقرائك حيضة واحدة فكذلك من لا عادة 
ارام وه ار ردا أكل رد ا ا مضی کل 
حيضة فعامناآن ا لمر ادبقو له أيام إقرائك أيام حيضة وأيضاً قال فى حديث الا عمش‌الذى 
ذكرنا أيام عيضك زا غت ل لفنلا اي" يام واللبالى | ایکا نت 


باب بيان معنى الخيض ومقداره ۷ 

- سس ا 
تشعد وقال نقصان دهن کت إحداهن الاأيام والليالى لاتصل ول 0 الإقراء ۴ 
هذه الا خيار وإنما ذكرالحيض فو جب مقتضاها أن بكون الحيض أياما وأن مالا بق 
5 0 3 - م 

عليه اس ألا 1 فلس حيرض لا نه ت قصد إلى يان حكم يع النساء ف الخيض وقد 
حدث محمد بن جاع قال حد ثنا عی بن أبى بكير قال حدثنا إسرائيل عن عمال بن سعيد 
عن عبد الله بن أن مليكة عن فاطمة بنت أنى حبيش ذكرت قصتما فقال رسو لاله يلت 
لعاكثة ( می فاطمة فل:تمسك کل شبر عدد أيام قرا ما م تغتسل) فأبان فى هذا الحديث 

عن م اده بذ كر الإا قر وما حيضة فى کل شر لاله قال تمس ك کل شه رعددأيام إقرامها 
وقد أخبر ف حديث آخر أن عادة النساء ف کل شور حيضة واحدة 2و له ن بای ف 


علم الله سنا أو سبعاً کا عيض النساء ى كل شمر فإن قيل كيف بجوز أن تسمى الخيضة 


الواحدة إقراء وال+يضة الوأحدة إبماهى قرء واحد فينبغى أن تكون الاقراء اسما اعة 

حيض ٠‏ قبل له لا کان القراء اا لدم الحیض جاز أن تسمى الحرضة الواحدة إقراء على 

ا عارة عن أجزاء الدم 6 قال وب أخلاق راد به العبارة عن كل قطعة مك 

وقال الشاعر 2 

جاء الغناء وقيصى أخلاق شراذم يضحك منه التواق 

فسمى القميص الواحد أخلاقا لأنه أراد العبارة عن كل قطعة منه كذإك جاز أن تسمى 

الحيضة الواحدة إقراء عبارة بها عن جرا آ 

بومين فيجب أن بجعل أقل الحخيض بومين لوقوع الاسم عليها ه قيل له إا یطاق اسم 
ألا يام علمما بجازاً وحقيقتها ثلاثة فا فو قرا وحم اللفظ أن تحمل على حقيقته حى تقوم 

الدلالة على جواز صرفه إلى الجاز ودليل آخر وهو أن مدة أقل المحرض وأ كثره ام 

يكن لناسييل إلى إثيات مقدارها من طر بق لقا بيس وكان طٍِ ها التو قرف او الاتفاق 


عل ما تقدم من بياته فى هذا الباب ثم اتفق اع على أن الثلاث حيض و كذ لك العشر 


UY! 1 OT 1t‏ 0 ع 
۰م + فن قيل أن أسم ال یام قد بقع على 


واختلفوافها دون الثلاث وفوقالعشرأثيتنا مااتفقوا عليه ولمنثبت مااختافوا فيهلعدم 
ما يوجبه من توقيف أو اتاق ه فإن قبل فقد اتفق اجميع على أن المبتدأة 7 _ك الصلاة 
RE‏ ما ترى الدم وإنكانت رؤيته يوما وليلة فدل عل أن اليوم والليلة حيض ومن 
ادعى أن ذلك الدم ل يكن حيضاً احتاج إلى دلالة لاہ قد حك له حك الحيض يديا فلا 


4 أحكام القرآن للجصاص 


نقض هذا الحم إلا بدلالة تو جب نقضه وهذ! !وجب أن يكون الحيض نوما وليلة » 
قىل له وقد اتفقوا علأا تثرك الصلاة إذا رأته وقت صلاة فينبغى أن بكون ذلك دليلا 
على أن مدة الحيض وقت صلاة فلا م يدل س نا إباها بترك الصلاة إذا رأت الدم وقت 
صلاة ع ىأن أقز الحيض وقت صلاة ب لكان حكم ذلك الدم مراعى منتظرآ به استکال 
مدة الحيض على اختلافهم فيها كذلك اليوم ال ه فإن قبل لما قال الله تعالى [ ولا عل 
لحن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامرن ] فقد أو جب علينا الرجوع إلى قو لها حين وعظرا 
بترك الككيان «ه قيل له لس هذا م ن مان یمو فوم ف قبول خيبرها إذا 
أخبرت عا خلق اتهقم رحمها ونحن نجعل القول قولما فى ذلك وأما الج , بأن ذلك الدم 
حيض أو ليس عيض فليس ذلك [ليها لان ذلك - ولي سالحكم خلوقا فى رحمما فر جح 
إلى قولها ه قال أبو بكر وجميع ما قدمنا من ذلك منتظم دلالة على بطلان قول من حد 
مقدار أقل الحيض بيوم وليلة وعلى بطلان قول من لم بعل لقليل الحيض ولا لكثيره 
مقداراً معلوما وعلى فساد قول من اعتبر عادة نسائها ويدل على بطلان قول من أسقط 
اعتبارالمقدارفى قليله وكثيره أنه لوكا كذلاك لوجب أنيكون الحيضهوالدم الو جو د 
منها فيجب على هذه القضية أن لا تكون فى ألدنيأ مستحاضة لوجود ألدم وكون جميعه 
حيضاً وقد عامنا بطلان ذلك بالسنة واتفاق الام فإن فاطمة بنت أنى حش قالت للنى 
لق إفى استحاض قلا أطرر فأخاف أن لا يكون لى فى الإسلام حظ واستحرضت حنة 
سبع سنين فل يقل الشارع ليا أن ج جميع ذلك حيض بل أخ رهما أن منه ماهو حيض ومنه 
ماهو استحاضة فلايد من أن و کون ن لاکن منه عيضا مقدار موقت وهو مأ اڪن 
مقداره بذكر الا يام و ازم أا من لاجعل لاقل الحيض ولا لا كثره مقداراً معلوما 
أن جحعلدم المبتدأةإذا استمر ما كله حيضاً و إنرأته سنة لفقدعادة الحيض ماو و جو د 
الدم فى رحما وهذا خلف من القول متفق على بطلانه » فإن قيل لماكان النفاس مثل 
الحيض فيا تعلق به من الحكم ول يكن لأقله حد معلوم فكذلك الحيض ٠‏ قيل له إن 
0 ذلك نفاساً بالاتفاق ولم نقس عليه الحيض إذ ليس طريق إثياته المقاييس ء وقد 
تج الفر يقان من مثدى القليل م ومن قدره بیو م وليلة بقوله تعالل 
0 | النساء فى الحيض] وقول النى يله ( إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة) إذكان 


باب بیان معتى الحيض ومقداره ۳۹ 


ظاهره يقتضى القليل والكثير لأانه ليس ف اللفظ توقبت فإذارأت الدم بوما وليلة فقد 
تناوله الظاهر فيقال لهم [تما يحب أن يبت ذلك حيضاً حى يعتزطا فيه إذ ليس ف الف 
دلالة عب ل كيفية الخيض ولاعلى معناه وصفته فإذا ثدت أنه حيض حينئذ أجرى فره 

اة والخبر ومی اختلفوا فےه ل كن ف هذه الأب دسل عل معناه ودعوى الخصم 
تكون دليلا فى المسئلة 8 فإن قيل قد بين الشارع علامة دم الخيض وصفته عم لِغنى عن 
أعتبار المقدار معه بمو له دم الخيض هو الا سود الحتدم ع وجد ألدم مهذه الصفة كان 
حيضاً ه قيل له لا خلاف أن الدم الذى ليست هذه صفته قد بكو ن حيضاً إذا رأته فى 


- 


.أنامها أو رأته وهى مبتدأة وقد يو جد على هذه الصفة بعد أيامها أوفى أيامما فكو ن مافى 
أيامبا منه حيضاً وما بعد أياميا استحاضة فغير جائز أن يكون النى يلثم جعل وجود 
هذه الصفة علياً للحيض ودليلا عليه وهی تو جد مع عدمه و عدم مع وجو ده واا و جه 
ذلك عندنا أنه علم ذلك من حال امرأة بعينها وإن حيضها أبداً بكون هذه الصفة فأخير 
عن حكيرأ خاصة دون غيرها فلم بجر اعتباره فى غيرها ه وقد احتج الفريقان أيضاً من 
مث مقدارأقل الحيضبو ماوليلة ومن نافى تقديره بقوله تعالى أو يسلو نك عن امرض 
قل هو أذى | فزعم من أسقط اعتبار المقدار أنه لما وصف الحيض بكو نه أذى فح) 
وجدالاذی فهو حيض بغي راعتبارالتوقيف إذ لبس فى !9 ية ذكرالمقدار ومن قال باليوم 
والليلة يقول إن ظاهره يقتضىو جود الأاذى فى اليوم وأللبلة حيضوفما دونه وخصصنا 
ما دوته بدلالة فيق حك اللفظ فى اليوم والليلة فيقال طم ينبغى أن يثبت الحيض أوله 
حى تنبت هذه الصفة وهى كو نه أذئ لآنه تعالى إا جعل الحيض أذى ولم بجعل الآذى 
خرما وقدعلنا أنه سكل أذى حيضاً و أن كل حيض أذ یک أنه لس كل اة جا 
و إن کان كلحيض بجاسة فو جب أن يثبت الحيض حى يكون أذى وأيضاً معلوم أته لو 
كان مر اده أن بجعل الآذى أسم امخض أنه م برد ره أنكلأذى حيض لآ نسائر ضروب. 
الاأذى ليست بحيض فيصل حينئذ المراد أذى منكراً إذ تاج ف معرفته إلى دلالة من 
غيره<تى إذا حص لمت لنا معر فته حكرنا فيه كم الحخيض وأيضا فإن الا"ذى اسم مشترك 
بشع على أشياء مختلفة المعانى وما كان هذا وصفه من الا سہاء فلس بحو ز أن يكون عمو ما 
واحتج بعض من جعل أ كثر الحيض خمسة عشريوما أن النى بلي قال ما ر أيت ناقصات 


عقل ودين أغلب لعقول ذوى الا "لباب مهن » فقيل وما نقصان دينهن فقال تمكث 
إحداهن نصف عمرها لاتصل قال وهذا يدل على أن الحيض خمسة عشر يوما ويكون 
الطمر خمسسة عشر يوما لانه أقل الطب رفبكون الحيض نصهعيرها ولوان كرا لحيض 
أقل من ذلك ل توجد ام أة لا قصبل نصف عمرها ه فيقال له لم برو أحد نصف عمرها 
وإبما روى على وجبين أحدهما شطر عمرها والآخر تمكث إحداهن الايام والليالى 
على فأما ذكر نصف عمرها فلم بو جد فى شىء من الا "خبار وقوله شطر عمرها لا دلالة 
فيه عل أنه أراد النصف لان الشطر هو منزلة قو له طائفةو بعض ونحو ذلك قال الله تعالى 
| فول وجبك شطر المسجد ر | ولا أر اد ناح ته وجېته ولم برد نصفه وقد بين 
مقدار ذلك الشطر ف قوله بل كت إحداهن ال موان آ صا لى قو جب أن 
لا كون هوال مراد دون غيرهو رممذاك ف زه 0 ما امرأة کون ا 
عمرها لان ما مضى من عمرها قبل الباوغ من فا ؤهراظر ا اسن فار جاران 
کون الخيض بعد |( بلو غ خمسة عشر 4 ا نقضاء عمرها وكان طررها مع ذلك خمسة 
عشر لا حصل ایض ذ نصف عمرها ه فعلنا بطلان قول من زعم أن حيضرا قد :کون 


صف عمرها . 


ذكر الاختلاف فى أقل مدة الطرر 


سملا متم 


1 TS 


ل أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر والثورى والحسن بن صا والشافعى أقل 
الطب خسةعشر يوماً وهو قو لعطاء وأما مالك بنأنس فإنه لاوق فيدشيئاً فى [<حدى 
الروابات وفيرواية عبد الملك بن حبيب عنه أن الطبر لايكون أقل من خمسة عشروقال 
51 وزأعى قد يكون الطور اقل من خمسة عدر وبرج فيه إلى مقدا ورال اة قبل ذلك 
وقد حك ع, والشافعى أنه إن عل ان ر اا أقل من خمسة عشر جعل القول قَوهًا 
وذكرالطحاوى عن أبى عر 0 ن نحوين أ کم ةل أقل لطر تسعةعشر يوماواحتج 
فيه بان الله عالىمجعل عدلكل <يضةوطبر شه رأ و أوالحيض ف العادة أفلمن 1 موقل کر 
أن يكون الحخيض هة عشر فو جب أن يكون عشرة ةوأن يكون باق الشور طبرا وهو 
تسعة عشر لان الشبر قد يون تسعة وعشرن وما وقد حكينا عن سعيد بن جبير أن 
الطبر أقله ثلاثة عشر يوما والدليل عل أن أقله خمسة عقر يو ما أنه ماكان أ كثر الحيض 


ذ کر الاختلاف فى الطب رالعارض فى حال الخيض ۳۹ 


عشرة أيام وقد جع الله تعالى الشهر الواحد 01 وطبروجب أن يكون الطبر 
أكثر منه لان النى لټر قال ية تحيضى ۳ عم أله ستا أو أو سیا کا : عض النساء فى كل 
كورافا تارك الت 8 حيضا وجعل فى الشهرطبراً اقتضى ذلك أن کون هذا < 
جميع |النساء مالم لقم الدلالة خمسة عشر بو ما ول ك 3 عشرة ولا على ثلانة عشر 
فلا يكون ذلك ا واا ايان او من الحيض به 00 فيه 
الإقامة فلاکانآقل الاقامة + 8 که عر و او كن لا كر اغا غاية وجب أن ن کون 
ا الخيض كذإك واا فان طريق | 


3 


ثبات مقدار الطمر التوقيف أ أوالاتفاق وقد 
وت باتفاق فقهاء الساف أن له عشر كرون عل | عا واختلفوا فما دونما وقفنا 
عند الا تفا نفاق ولم نثمت مادو نرا طبرا أعدم التوقيف والاتفاق فيه وأماماحكى عن کی 
أكثمه من تقد بره الطور عة عشر يو ما فإنه بفسد من وجوه ان اتفاق ا( ا قد 
سمه ف کون ۱ لطور خمسة عشر فلا 35 ون خلاها عام وللآن من تقدموات تلفوا فيه على 
ثلاثة أوجه ال عطاء +مسة عشر بو ما و قال سعد بن جير لا هة عشر نوما وقال مالك ۳ 
نع ضألروايات خمسة عشر وق لعضرا عشرة ولم بها ل أحدمهمة أسعة عشر و يفسد من جهة 
أنهأ ەت لهمقداراً من غير توقيف ولااتفاق وذلك غير جا تزفما هذا وصفه وأمااحتجاجه 
عأقدمنا د كره فلامعى لَه ولا بو جب 0 وذلك للانه علوم أن ماأقامه آنه من الشبر 
الو أحد مقام حيضة وطمرعيرمانع وجو وجو د حيضة وطمرف أقل شرل نه لوكان 0 
اة أيام 0 طاحيضة Me‏ من شہر وإ[ إذالم يدل إيجاب الله تعالى 2 0 عن 
حيضة وطمر على و جود حضة وطمر فى ال و چان صان N‏ ن عشرة حى 
تستوق طاحيضة وطور ف قل من شمر واتنقضى عد تما باخ يض فى 0 لاه أشهر وإن 
م بجر أن ننقضى عدتها إذا كانت بالشبو رف أقل من ثلا ثة أشهر لم يمتنع أن ينقص الطور 
بعد استيفاء الحرضة عشرا فيكون أقل م من تسعة عشر دو 8 فان ا وصفنا ان أن ماذ كره 
لس بدليل على وجوب الاقتصار فى أة! ل الطبر علي لسعة عشر بو 1 وإعا يدل ذلك على 
أن الطمر قد يكون هذا القدر ولا دلالة فيه على الال أقل منه وألله أعل . 
e‏ ف ار 2 فى حال ايض 


۴۲ أحكام القرآن للجصاض 


أبو و سف إذاكان الطور بين الدمين قل من خمسة عشر فب وكدم متصل وقال #دإذاكان 
الطر الذى بين الدمين أقل من ثلاثة أيام فب وكدم متصل وإذاكان ثلاثة أيام أو أ كثر 
من العشرة فإنه نظر إل الدمين والطم رالذى دمأ فإنكان الطور أ كثر منهمأ فصل ن 
الدمين وإنكانا سوآأه 5 أقل ف و كدم متصل وه ىكان الطور أكثر من الدمين ففصلن 
ينبم اعت ركل واحد من الدمين بنفسه فإنكان الأول منهما ثلاثة أيام فإنه يكو نحيضاً 
وكذلك إن لم يكن الأول ثلا وكان الا خر مهما ثلاث فالا خر حيض وإن لم يكن واحد 
منهمأ لدم فلسواحد مما كين وقال مالك أذا رأت وما دمأ ووا طبرأ و ومين 
ثم رأت دماكذلك فإ نه تلغى أيام الطور و تضم أيام الدم بعضما إلى بعض فإن دام ا 
ذلك استظبرت بثلاثة أيام على أنام حيضها فإن رأت فى خلال أيام الاستظوار أيضاً 
طبر ألغاه حى حصل ثلاثة أيام دم الاستظبار وأيام الطب تصلى وتصوم وأ تہا زوجها 
ويكون م 0 من بام الم لعهه إلى لحضص.ى ئة وأحدة ولا عمد بأيام الأطور ف عدة 
من طلاقفإذا استظبرت بثلاثة أيام بعد أيامحيضها تتوضأ لكل صلاة وتغتسلكل بوم 
إذا اتقطع عنها من أيام الطبر و إنما أمرت بالغسل لما لا تدرى لعل الدم لا برجع 
إليها وحكى الربيع عن الثافعى نحو ذلك ٠‏ قال أبو بكر معلوم أن الخائض لا ترى الدم 
أبداً ساملا ركذ لك المستحاضة إنما تراه فى وقت وينقطم فى وقت ولاخلاف أن انقطاع 
دما ساعة ونحوها لاخر جما من حك الحيض فى وقت رؤية الطبروانقطاع الدم فى مثل 
هذا الوقت وإن ذلك كله كدم متص لك قالوا جميعاً فى انقطاعه ساعة ونحوها ولان 
الطور الذى ينهما ليس يطور یح عتد الجيع لاأن أحداً لا يجعل الطور الصحيح يوما 
ولا يومين ولم يقل أحد أن الطابر الذى بين الحيضتين يكون أقل من عشرة أيام على 
مابيناه فيها سلف وأيضاً لوكان طهر اليوم واليومين الذىبين ألدهينطبراً يوج بالصلاة 
والصوم او جب أن يكو نكل واحد من الدمين حيضة تامة فليا اتفق الجبيع على أن هذا 
القدرمن الطهر غير معتد به ف الفصل بين الدمين وجع لکل وأحد مبماحيضة تامةو جب 
أن سقط که و رر مح ماقيله ونعده من الدم كدم متصل 2 وقد اءختلف ف الصفرة 
والكدرة فىأيام الحيض فروى عن أمعطية الا"نصارية قالت كنا لانعتد بالصفرة ولا 
بالكدرة بعد الغسل شيا واتفق فقراء الا مصار على أن الصفرة فى أيام الخيض حيض 


ذکر الاختلاف فى الطور العارض فى حال الحخيض كفن 
اشر GE‏ او فد RE O E‏ 


مهم أبوحنيفة وأبو يوسف ومد وزفر ومالك والليث وعبد الله بن الحسن والشافعى 
واختلفوا ف الكدرة فقال جميع من قدمنا ذكرم أنها حيض فى أام الحيض وإن 
لم يتقدمها دم وقال او لاتكون الكدرة حيضا إلا لعل الدم وقدروى عن 
عائشة وأسماء بنت أن بكر قاتا لاتصلى الحائئض حى ترى القصة البيضاء ولم مختلفوا فى 
أنالكدرة حيض بعد الدم فلما كان و جو دهاعقيب الدمد ليلا على أن الكدرةمن اختلاط 
أجزاء الدم وجب أنيكون ذلك حكما إذاوجدت فأ يام الحيض وان لم يتقدمهادم وأن 
بكون الوقت المعتاد فيه الدم دلالة على أن الكدرة من اختلاط أجزاء الدم بالبياض 
والدليل على أن للو قت تأثيراً فى ذلك أن المرأة ترى الدم فى أيام حيضها وبعدها فيكون 
مار أنه فى أيامبا حيضاً وما بعد أيامبا غير حيض وكان الوقت علباً لكونه حيضاً ودلالة 
عليه فكذلك يحب أن يكون الوقت دليلا على أن الكدرة من أجزاء دم الحيض وأن 
كرون حيصا وقد اختلف فى حيض المبتدأة إذا رأت الدم واستمر بها فقال أصمابنا 
وجميعاً عشرة منها حيض وما زاد فو أستحاضة إلى آخر الشبر فيكون حيضهما عشرة 
وطمرها عشرين ولم يذ كرعنهم خلاف فى الاصو ل وقال بشرين الو ليد عن أبى يو سف 
تأخذ فى الصلاة بالثلاث أقل الخيض وف الزوج بالعشرة ولا تقضى صوما علا إلا 
لعد العشر ة وتصوم العشر من ر مضان وتقضى سبعا منها وقال إير اھ النخعى تقعد مثل 
أيام نسائها وقال مالك تقعد ماتقعد نحوها من النساء م هى مستحاضة بعد ذلك وقال 
الشافعى حيضها أقل ما يكون يوما وليلة والدليل على صحة القول الأول اتفاق اجيم على 
آنا مأمورة بترك الصلاة إلى أ كثر الحيض على اختلافهم فيه فصارت محكوماً شاعم 
الحيض فى هذه الآيام ومثلها يجوز أن يكو نحيضاً فوجب أن تتكون العشرة كلها حيضاً 
لوقوع الحك لها بذلك وعدم عادتها لخلافه ألاترى أن الكل بةولون إن الدم لوانقطع 
عن العشرة لكان كله حيضاً فثدت أن العشرة كو م هما فها لك الخيض وغير جائز نقض 
ذلك إلا بدلالة وأيضاً فلوكان مازادعل لاقل مشكوكا فيه بعد وجودالزيادة عب الا كثر 
لكان الأولى أن لابنقض ماحكنا به حيضاً بالشك ألا ترى أنه لم حك للشهر الذى 
غم الهلال فى آخره بثلاثين بقوله فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ماکان ابتداء الشہر يقينا 
: حكم بأنقضائه بالشك فان قيل فن كانت لهماعادة دون العشر فزاد الدم ردت إلا يام 
aE.‏ أحكام »> 


عادتهاولم يكن حكنا لها بدي فى الزيادة هك الحيض مافعاً من اعتبار أيامما وكذلك من 
رأت الدمفى أول أيامبا كانت مأمورة بترك الصلاة ولو دون الثلاث فإن انقطع مادون 
الثلاث حكمنا بأن ما رأته 1 يكن حرا وإن تم ثلاث كان حيضاً قبل له أما التىكان لها 
أيام معروفة فإن حك الزيادة لم بقع إلا مراعى معتبراً بانقطاعه فى العشرة لقو له به 
المستحاضة تدع الصلاة أدام إق راتما فاقتضى ذلك كون الزيادة مراعاة اعلينا بأن ها أياما 
معروفة وأما المبتدأة فلم يكن لها قبل ذلك أيام يحب اعتبارها فإذلككانت رۇ يتا الدمفى 
العشرة غير ماعأة بل عندنا أن ما رأته المبتدأة فى الغشرة فب وكالعادة يصير ذلك أناما 
لها فى العدد والوقت وإذاكان كذلك لم يعر أن بكون الدم الذى رأته المبتدأة فى العشر 
مراعى بل واجب أن ع لها فيه حكم الحيض إذكان مثله يكون حيضاً وأمامن رأتالدم 
فى أول أنامبا وحكنا ها فيه حك الحيض ف باب الآم بتركالصلاة والصيام ثم انقطاعه 
دو نالالاث خر جه عن کو نه جا فلن ذلك وقع مراعى فى الاتداء لاان لاقل 
الحيض مقداراً مى قصرعنه لم يكن الدم الذى رأته حيضاً فن أجل ذلك وقع مراعى . 
وليس للمبتدأة بعد رؤيتها للدم ثلاث حال يحب مراعاتها فو جب أن تكون العشرة كلها 
حيضاً لعدم الدلالة الموجبة للاقتصار به على مادو نما وأما أبو يو سف فإنه جعلها بمنزلة 
من کان حيضباخسا أوستاً فكانت شاكةف الستة وقالواجميعا أنها تأخذ بالآقل فى الضلاة 
وكذلك الميراث والرجعة وتأخذ فى الا"زواس بالا كثر احتياطا وكذلك المبتدأة » قال 
أبو بكر وليس هذا نظيراً لمسألتنا من قبل أن هذه قدكانت لها أدام معلومة وقد تيقنا 
الخسة وشك كنا فى الستة فاحتطنا ها فى الصلاة والصوم واحتطنا أيضاً فى الاازواج فر 
بحرا لهم بالشك والمبتدأة ليس ها ایام يحب اعتبارها فا رأته من الدم الذى يكون مثله 
حيضاً فروحيض و لامعتا لردها إلى أقلالحيض إذ ليس معنا دلالة توجب ذلك ويفسد 
هذا القول أيضاً من جبة أن أقل الحيض ليس بعادة لها فلا فرق بينه وبين ما زاد عليه 
ق امتناع و جوب الرد إليهفوجب حينئذ اعتبارالا كر لوقوع الحم بكو نه حيضاً وعدم 
الدلالة على نقض هذا الح.ك ويدل أيضاً على صمة قول أبى حنيفة أن الله تعالى جحل عدة 
الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر بدلا من الحيض عل مكا نكل حيضة وطبر شهراً فدل 
ذلك عل أنه إذا استمر بها الدم ولم تسكن لهاعادة فواجب أن تستوفى لها حيضة وطور 


ذكر الاختلاف ف الطبرالعارض فى حال الحيض هع 


ومعلوم أنه لبس لآ كثر الطمر حد حد معلوم ولا كثر الحیض مقدار معلوم فوجب أن 
يستوق لها أكثر الحيض ويكون بقية الشهر طهراً لآنه ليس مقدار من الطر فى ف نة 
الشهر بالاعتبار أولى من غيره فو جب أن بكون لامتبر من الطبر لبقية الشبر هو الذى 
بق بعد أكثر الحيض ألا ترى أنك إذا نقصت الحيض من العشرة احتجت أن تزيد 
ما نقصته منها فى الطبر وليس زبادة الطور بأن يكون خمسة أو ستة فوجب أن يتر 
أكثر ١‏ الحيض وبمل الباق من الشهر طوراً ويدل على وجوب استيفاء حيضة وطهر فى 
الشبر ذه اأ بتدأة قوله لم خمنة عبضى فى عل الله سا وناک نض النساء فى كل 
ر فأخير أن عادة النساء ىكل 2 شمر حيضة وطبر ه فان قيل فبلا اعتير تالا سا أو 
سبعاً کا قال بإ ه قبل له لم نقل ذلك لوجوه أحدها أنا لانعلم أحدآمن ن أهل الع قال 
ذلك لمتدأة الثاى أن هده نك قادة المأ ة الخاطبة بذلك أعنى ست أوسيعاً فلا يعتتر 
مها غيرهأ فاستدلالنا مو نالخبر مأ 9 الحيضة والطور فق الشهر 
ف تارف الاد و اما قول من :قال أا تقعد مثل حيض نسائها فلا معنى له لان النى 
مه برد المستداضة 5 إلى وقت ناما وإ مارد واحدة إلى عادتما ا م إقرابا 
وأعس أخرى أن تقعد عل الله ستا أأو بتعا وام ا أخرى أن تغتسل لکل صلاة رل بعل 
لواحدة منبن أقعدى أيام نسائك وأيضاً فإن أيام نسائها والأجنييات ومن كان دون 
سنا وفوقها سواء وقد فقن ف السن مع اختلاف عاداتمهن فى الحيض فلس لنسائها 
فى ذلك خ4 وصية دون غيرهن ٠‏ وقد تتازع أهل الل فى قله تعالى | ولاتقربوهن حى 
يطمرهن ذاذا تطورن فأنوم ن | من الناس من زقول أن انقطاع الدم وجب إباحة وطتها 
ول بشفرةو ١‏ فى ذلك بين أقل الحيض وأ كثره ومنهم من لايحوز وطأها إلا بعد الإغتسال 
فى أقل الحيض وأ كثره وهو مذهب الشافعى وقال أصابنا إذا انقطع دمراوأيامها دون 
العشرة فى ذ الخائض حى تغتسل؛ إذا كانت واجدة للماء أو بمضى لما وقت 
الصلاة فاذا کان أحد هذين خر جت من الخيض وحل ل لؤوجما وطؤها وانقضت عدتهأ 
إن كات آخر حرضة وإذ إذاكانت أيامها عشرة ة ار تفع >§ الخيض عضى العشرة وتكون 
حيلاذ منز لة اممرأة جنب ف إباحة وطء ء الزوج وانقضاء العدة وغير ذلك . 
واحتج من أباح وطأها فى سائر الأحوال عند مضى أيام حيضما وا نقطاع دمبا قبل 


۳٦‏ أحكام الق رآ نالجصاص 


الاغتسال بقوله [ ولا تقر بوهن حتى يطهرن | وحتى غابة تقتضى أن یکو ن حك مابعدها 
مخلافم! فذلك عمو مف إباحةوطمم! بانقطاع الدم كقو له تعالى | حتى مطلع الفجر | | وقاتلو 
اتی تبغى حتى تتؤء إلى أمس الله | [ ولا جتباً إلا عابرى سبيل <تى تغتسلوا | فكانت هذه 
نهايات لما قدر بها وكان حكم مابعدها مخلافها فكذلك قوله [ حتى يطورن | إذا قرىء 
بالتخفيف فعناها انقطاع الدم وقالوا وقد قرى»| حى يطبرن | بالتشديد وهو حتمل 
ماحتمله قوله | حتى يطورن ] بالتخفيف فيراد به انقطاع الدم إذ جائز أن يقال طبرت 
المرأة وتطورت إذا انقطع دمبا كا يقال تقطع الحبل وتكسر الكوز والمعنى انقطع 
وانكسر ولا شتضى ذلك فعلا من الموصوف بذللك . 

واحتجمن حظر وطأها ىكل حال حتى تغتسل بقوله | فإذا تطبر ن فأ توهن منحيث. 
اک الله | فشرط فى إباحته شيئين أحدهما انقطاع الدم والآخر الاغتسال لأن قوله 
|[ ة وا طبرت | 9 تمل عبر الل وهو كقول القائل لا تعط زيداً شیا < ی دخل 
الدار فإذا دخلما وقعد فما فأعطه دنار أ فيعقل له أن استحقاق الدينار موقوف على 
الدخول والقعود جيعا وكقوله تعالى | ولا نحل له من بعد حتى تنكم زوجأ غيره فإن 
طلقا فلا جناح عليهما أن بتراجعا] فشرط الأآمرينفى حلا اللا ول فلاتحل لدف حدما 
كذللك قوله تعالى | فإذا تطورن فأتوهن ] مشروط فى إباحة الوط المعنيان 3 الطبر 


الذه کے ن بانتطاء اندم ۾ الاخغتسال ء قال أن > مام احة ا | أذاة 
الذى يكون بانمطاع الدم والا عتسال » قال ابو كر قوله تعالى[ حى يطورن | إذا ثرق* 


بالتخفيف فائما هو انقطاع الدم لا الإغتسال لاا لو اغتسلت وهى حائض لم تطبر 

فلا يحتمل قوله [ حتى يطب رن | إلا معنى واحداً وهو انقطاع الدم الذى به يكون الخروج 
من الحبض وإذا قرىء بالتشديد احتمل الآمرين من انقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا 
آنفا فصارت قراءة التخفيف محكمة وقراءة التشديد متشاءهةوحكم المتشاءه أن تحمل على 
امحكم ورد إليه فيحصل معنى القراءتين على و جه واحد وظاهر ا يقتضى إباحة الوطء 
بانقطاع الدم الذى هو خرج من الخيض وأما قوله | فإذا تطبرن | فإنه حتمل ماأحتملته 
قراءة التشديد فى قوله | حى يمرن | من المعنيين فيكو ن منزلة قوله [ولا تقر بوهن حی 
يطبرن فإذا تطبرن فأتوهن | و يكو نكلاما سائغاً مستقيمايا تقول لاقطعه <تى يدخل 
الدار فاذا دخلا فأعطه ويكون تأ كيدا لحم الغابة وإنكان حكمنا خلاف ماقبلبا وإذا 


ذكر الاختلاف ف الطبر العارض فى حال الحيض ۳V‏ 


كان للاحتمال فيه مساغ على الو جه الذى ذكرنا وكانواجباً حمل الغاية على حقَيقتها فالذى 
قتضيه ظاهر التلاوة إباحة وطنها باتقطاع لدم الذى مخرج له من الخيض ومن جبهة 
4 ی فا احتهال وه و أن :کون معنى قوله | فإذا تطمرن | فإذا حل من أن يتطورن بالماء 
أوالتيمم كقوله إذاغابت الشمس فقد أفطر الصاتم معناه قد حل له الإفطار وقوله من 
كد عرج فقد حل وعليه احج من قابل معناه فقد جاز له أن عل وكا يقال للمطلقة إذا 
انقضت عدتما أنها قد حلت للأزواج ومعناه قد حل لها أن تتزوج وعلى هذا المعنى قال 
النى عل لفاطمة بنت قس إذا حلات فآذنتى وإذا احتمل ذلك لم تز ل الغاية عن حقيقتما 
حظر الوطء بعدها وأما قوله تعالى | فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره | فإن 
الغابة فى هذا الموضع مستعملة على حقيقتها ونكاح الزوج وهو وطؤه إياها هو الذى 
يرفع التحريم الواقع بالثلاث ووطء الزوج الثانى مشروط لذلك وقدارتفع ذلك بالوطء 
قبل طلاقه إياها وطلاق الزوج الثانى غير مشروط فى رفع التحريم الواقع بالثلاث فإذاً 
لادليل الشافعى فى الآءة على الحد الذى ذكرنا على عة مذهبه ولا على نن قول عالفيه 
وأما على مذهبنا فإن الآبة مستعملة على ما احتملت من التأويل على حقيةتها فى الالتين 
اللنين يمكن استعماها فقول إن قوله | يطبرن |إذا قرىء بالتخفيف فمو مستعمل على 
حقيقته فيمنكانت أيامها عشراً فيجو زللزوج استباحة و طلا عضى العشروقولهيطورن 
بالقشديد | فإذا قطورن | مستعملان فى الغسل إذاكانت أنامما دون العشر ولم عض وقت 
الصلاة لقيامالدلالة على أن مضی و قت الصلاة يدح و طا على ماسندينه فما بعد ولا يكون 
فبه أستعمأل وأحد من الفعذين على اجار بل مستعملان على المقيقة فى الخحالين ه فإن 
قبل هلا كانت القراءتان كلا بتين تستعملان معاً فى حال واحدة ه قيل له لو جعلناهما 
كالايتينكان ماذكر نا أولى من قبل أنه لووردت آيتان تقتضى إحداهما انقطاع غابة الدم 
لإباحة الوطء والاخر ى تقتضى الغسل غاية لها لكان الواجب استعماطما على حالين على 
أن تكو نكل واحدة مهما مقرة على حقيقتها فما اقتضته من حك الغاية ولا هكن 
ذلك إلا باتع اما فى حالين على الوجه الذى بينا ولو استعملناهما على مايقول الخالف 
كان فيه إسقاط إحدى الغا يتين لا نه يقول إنها وإن طبرت وانقطم دمما لم يحل له أن 
يطأها حتى تغتسل فلو جعلنا ذلك دلبلا مبتدأ كان سائغاً مقنعاً وا اعتير أصحابنافيمن 


۳۸ أحكام القرآن للجصاص 


كان أيامها دون العشر فانةطع دمها ما وصفنا من قبل أنه جائز أن يعاو دها الدم فيكون 
ا إذ ل سكل طمر تراه المرأة يكون طمرا أكصداً لان الحائض: تری الدم س سالا م2 
و منقطعامة فلسى انقطاعه ف هو رفك مون أن ن کون حائض افيه وقوع الحكم بزوال 
الخيض فقالوا إنانقطاع الدم فيمنوصفنا حا امعتير با ين إمابالاغتسال فيزول 
عنها کے الحيض يالا تفاق وباستباحتها الصلاة وذلك ناف حكم الحیض ا عضی وقت 
صلاة فيازمبا فرض الصلاة ولزوم فرضها مناف لبقاء حكم ايض إذ غير جائزأن بلزم 
الحائض فرض الصلاة فإذا ات فى حكم الحيض و ثبت حكم الطرر ولم بق إلاالاغتسال 
لم نع الوطء منزلة امرأة جنب جائز لزوجها وطزؤها وعلى هذا المعنى عندنا ماروى عن 
ا ف اعتبار الاغتسالفانقضاء العدة وقد روى عسى|ا لياط oa‏ عن لاله 
عشر رجلا من الصحابة ة الخير فار مهم أو بكر وعمر وأبن مسعود وأبن ء باس قالوا 
الرجل أحق بام أته مالم تغتسل من حيضتها الثالثة وروى مثلهعن على وعبادة 0 
وأى الدرداء وأما إذاكانت أيامها عشرة فإنه غير جائز عندنا وجو دالحيض بعد العشرة 
قو جب الحكم بانقضانه لداع جوازيقاء حكمه والله تعألى إنما منع م من وطء الخائض 
أو من جوز أن يكون حائضأ الاما ع ارقا جك الخيضن روا و عبد ترح من 
وه زوه لادتعا 000 النساء فى امحيض ولا تقر بوهن حى يطورن | وقد 
| اس اللا عاك أيه اة العدة أن كانت معتدة وأن حکما حكم سائر 


طور ت لذ حال ألا ترى انها منقضية العدهة ول ایت معمداه وال حم 
الطاهرات ولا تأثير لو جو ب الاغتسال علا ف منع و طا على ما دناه ه فان قبل إذا 
انقطم دمها ف دون العشرة فقد وجب عليها الغسل ولزوم الغسل يناف بقاء حك الحيض 
إذ غير جائز لزوم الفسل على ا لحائض كا قلت فى لزوم فرض الصلاة ٠‏ قيل له إذاكان 
الغسل من مو جبات الحيض فز و مه ع الس 
من موجبات تحر بمة الصلاة لم يكن أزومه باتهاته إلى آخر ها نافيا لبقاء حکما وكذلك 
اکان لاكان من رجات الاحرام ل يكن ووس نيا اقلا حرامه مالم يحاق كذلك 
الغسل لماكان من مو جبات الحيض لم يكن و جو به ع ا من بقأمحكم الحيضوأما 
الصلاة فلست من موجيا تا لخيتض وإنماهو حكرآخر خت ص لز و مه بالطاهر من النساء 
دون الحائض فق أزوهما نی لحكم الحيض وقوله |[ حى يطبرن فإذا تطررن] لا احتمل 
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او كقوله [ وإن كتتم جا فاطوروا | و يدل على أن على الحائض الفسل بعد 
انقضاء حيضها وقد روىذللكعن الى يلو واتفقت الآمةعليه » قو له تعالى [فإذا تطهرن 
فأتوهن م من حيث مرک الله ] قال أ بو بكر هو إطلاق من حظر وإباحة ولس هو على 
الوجو بكةوله تعالى | فإذا قضيت ال لو ة فا نتشر وای ى الأرض] زوإذا حلام فاصطادوا | 
وهو إباحة وردت بعد حظر وةوله | من حيث أ م ١‏ 00 عباس ويجاهد وقتادة 
والربيعءن أنس يعنى فى القرج وهو الذى أ بتجنبه فى الحيض ف أو ل الخطاب فى قوله 
| فاعتزلوا النساء فى المحيض | وقال السدى والضحاك من قبل الطهر دون الحيض وقال 
بن ا لحنفية من قبل النكاح دون الفجور ٠‏ قال أبو بكر هذا كله مراد الله قعالى للانه ما س 
ألله به فانتظمت الا ية جمبيع ذلك + قوله إن الله يحب التوابين وبحب المتطورين ]| روى 
عن عطاء المتطورين بالماء للصلاة وقال مجاهد المتطورين من !لذ:وب قال أو بكر المتطهرين 
بلماء أشبه لانه قد تقدم فى الأية ذكر الطبارة فالمراد مها الطبارة بالماء لأضلاة فى قوله 
[ فإذا تطبرن فأتوهن |فالاظور أن بكون قوله | وبحب المتطورين| مدحالمن تطبر بالماء 
للصلاة وقال تعالى [ فيه رجالحبو ن أن يتطهروا والله حب ب المتطهرين | وروی آنه دجم 
لآنهم كانوا يستنججون بالماء وقوله تعالى | [ نساؤم حرث ا اک فأتوا حر کم أفى شتتم | 
ا وچوا ل فى هذاالموضع كنابة 0 لجاع وى دس ا ل مون مزدرع 
الا ولاد وڌو له فأتواحر ك أنى شتتم ] يدل على أن إناحة الوط ٠‏ مقصورة على اماع 
فى القزج لا أنه موضعالحرث واختاف فى تيان النساء ف أدبارهن ح انار مرن 
ذلك وينهون عنه أشد النهى وهو قول الثورى والشافعى فما حكاه المزنى قال الطحاوى 
وحکی لا مد بن عمد الله بن عبد الحكم أنه مع الشاقء ى قول ماضح عن رسول الله 
يله فی تحر عه ولا تحليله شىء والقياس أنه حلال وروى أضبغ بن الفرج عن أبن القاسم 
عن مالك قال ما أدركت أ<داً أة A‏ به فى دنى يشك فيه أنه حلال يعنى وطء لار أ ۴ 
دم رهام قرأ | 0 أ ] قال فأى شىء أبن من هذا 
وما أشك فيه قال | بن القاس فقلت الك بن أفس أن عندنا بمصر الليث بن سعد عد ثا 
عن الحارث بن يعوب عن أبى الحباب سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر ما تقول فى 
الجوارى أنحمض هن فقال وما التحميض فذكرت الدبر قال ويفعل ذلك أحد من 
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المسلمين فةال مالك وأشود على رسيعة بن أنى عبد ال رمن حدثنى عن أبى الحياب سعيد 
ابنيسار أنهسأل ابن عمر عنه فقال لابأس به قال ابن القاسم فقال ر جل فى الجلس ياأيا 
عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال كذب العبد أو كذب العلج على ألى يعنى نافماً ا 
كذب عكرمة على ابن عباس فقال مالو اکن على بزيد بن رومان تحدثى عن سالم عن 
أبيه أنمكان يفعله قال أو بكر قد روی سلمان بن بلال عن ز يدن أل عن ابن عمرأن 
رجلا أتى امرأته فى ديرها فو جد فى نفسه من ذلك فأنزل الله تعالى | نساؤكم حرث لكم 
فأتواحر ثكم | إلا أن زيد بن أسل لايعلم له ماع من ابن عمر وروى الفضل بن فضالة 
عن عبد الله بن عباس عن كعب بن علقمة عن أب النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر أنه 
قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر أنه أَفتى أن تو تی النساء فى أدبارهن قال 
نافع كذيوا على أن بن عمر عرض المصحف یوما حتى بلغ [ نساؤم حرث لكم | فقال 
يانافم هل تعلم من أمى هذه الا بة قات لا قال إنا كنا معشر قريش نحى النساء وكا نت نساء 
الأنصار قد أخذن عن البود ما يو تين على جنو بهن فأنزل الله هذه فهذا يدل على أن 
السبب غير ماذكره زيد بن ألم عن ابن عمر لان نافع قد حكىعنه غيرذلك السب بوقال 
ميمونين مه رأ نأيضاً قالذلك نافع يعنى تحطرل وطء النساء ىأدر باهن بعدما كبر وذهب 
عقله قال أو بكر المشبورءن مالك[ باحةذاك وأحابه ينفو نعنههذه القالة لقح اوشناعا 
وهی عنه أشهر من أن تدقع بنقهم عنه وقد حق مد بن سعيك عن أىسلمان الجوزجاق 
قال کشت عند مالك بن أنس فسئل عن التكاح فى الدبرفضر ب بيده إلى ر أسه و قال الساعة 
اغتسات منه وقد رواهعنه ابن القاسم على ماذكرنا وهو مذ كور فى الكتب الشرعية 
وروی عن تمد بن كعب القرظى آنه کان لابری بذلك بأساً ويتأول فيه قوله تعالى 
| أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم ] مثل ذلك إن 
كات تشتهون وروی عن أبن مسعود أنه قال هاش النساءحرام وقال عبد الله بن حمر وهى 
اللوطبةالصئرى وقد ختاف عن ابن عمر فيه فكأ نه ل برو عنه فيه شیء لتعارض ماروى 
عنه فيه وظاهر الكتاب يدل على أن الإباحة مقصورة على الوطء فى الفرج الذى هو 
مو ضع الحرث وهو الذى يكونمته الولدو قد روبت عنالنى لر آ ثار كثيرةفى تعر مه 
رواه خزيمةبن ثا بت وأو هريرةوعلى بن طلقكلوم عن النى يلت أنه قال (لاتأتوا النساء 
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ف أدبارهن )وروى غر ون فين عن أنه عن چو عن انی باقر قال هى ا لأوطية 
الصغرى يعنى إتبان النساء فى أدبارهن وروى عاد ويك E‏ 
تميمة عن أنى هربرة عن رسول الله عل قال ( من أى عاضا واا فى ديرها فقد 
کا لل عل )ووی ان جرع عن عد یال کی عن جار أن البو قار 
للسلدين من أنى ام رأته وهى مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى | [ نساؤم حرث لک 
فأتواحر كم أنى شتم تم | فقال رسو ل الله پل رقم ( مقبلة ومدبرة ماكان فى الفرج ) وروت 
حفصة بنت عبد الرحمن عنأم سلمةعن رسو لاله ا قال فصمام واحدوروی جاهد 
ام 61ل ين فا ر الول وري عكرمة 
ن أبن عبأ كرا ادر لتر الله إلى الرجل أتى امرأته فى دبرها ) 
00 ن طاوس عن أبيه قال سثل ابن عباس عن الذى اتی امرأته فى ديرها فقال 
هذا ا ی عن اللكفر وقد روى عن أبن عمر ففقوله| | نساؤم حرث لم | قال كيف 
شت إن شت عزلا أوغير عزل رواه أبو حنيفة عن كثير الريا کک عن ابن عر 
وروى نحوه عن ابن ن عباس وهذا عندنا فى ملك الهين وف الحرة إذا أذنت فيه وقدروى 
ذلك على ما ذ كرنا من مده ب أصحابنا عن أبى بكر و روان وأبن مسعود وان‌عباس 
وآخرين عيرم ه » فان قيل قوله ءعزوجل والذين ثم لفروج,م حافظو نالا عل أزواجبم 
أو اکتا أعانهم | يقتضى إباحة وطن فى الدر لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة 
ولا مخصوصة قبل لها قال الله تعالى | فأتوهن م من حيث أمرك الله | “مقال فىنسق! لتلاوة 
| فأتوا حرنك أن شت | أبان بذلك موضع المأمور به وهو موضع الحرث ولم برد 
إطلاق الوطه بعد حظره إلاف موضع الولد فمو مقصور عليه دون غيره وهو قاض 
مع ذلك على قولهتعالى | إلا على ا 517 كت مانم ] کا کان حظر وطء الحائض 
ل ازو م | فكانتهذه الاية م تبة على ماذكر من حك الحائض 
من حظر ذلك حتج بقو له | قل هو أذى ] خظر وطء الحائفض للأذى الو جود ف 
0 وهو القذروالنجاسة وذلك مو جو دفغير موضع الولدفى جيم الا حو 'لفاقتضى 
هذا التحليل حظر وطن إلا فى مضع الؤلد ومن حه ييب عن ذلك بان( استحاضة 
جو ز وطؤٌها باتفاق من الفقهاء مع وجود الآذى هناك وهو دم الاستحاضة وهو جس 
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كنجاسة دم الحيض وسا ر الأنجاس وبحيبون أيضا على تخصيصه إباحة موضع الحرث 

تفاق الجي عل إباحة الماع" فهادون الفرجو[ ن لم يكن موضعاً للولدفدل ع ىأن الإباحة 
غير مقصورة على موضع الولد ويحابون عن ن ذلك بأن ظاهر الابة يقتضى كو نالاباحة 
مقصورة عل الوطء ف الفرج وأنه هو الذى عناه الله تعالى بقوله [ من < 0 الله] 
إذ كان معطونا عليه ولولا قيام دلالة الإجاع لما جاز الجاع فيا دون الفرج ولكنا 
سلمناه للدلالة وبق ح& الحظر فا لم تقم الدلالة عليه . 

قوله تعالى [ ولا تيحعلوا الله عرضة لأ انك ] الاية قد قبل فيه وجوان أحدجما أن 

تجعل بمينه مانعة من البر والتقوى والإصلاحبين الناسفاذا طلبمنه ذلك قال قد حلفت 
فيجعل المين معترضة ببنه وبين ماهو مندوب إليه أو هو مأمور به من البر والتقوى 
والإصلاح فإن حاف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل وليدع ينه وروی ذلك عن 

جاهد وسعيد بن جبير و إبراهيم والحسن وطاوس وهونظير قوله تعالى إولا اتل أولوا 
الفضل منك والسعة أن يؤتوا أولى القر ى والمسا كين والمباجرين فى سبيل الله | ددوى 
أشعث عن أبن سيرين قال حلف أبو بكر فى بقيمينكانا فى حجر ہکان فيمن خاض فى آم 
عأئّشة أحدهما مطح وقد شېد دوا أن لايد لما وأن لانصما منه غير فئزأت هذه 
الآبة ]ولا يأتل أولو! الفضل منكم ] ] فكسا أحدهما وحمل الا خر وقد ورد معناه فى 
السنة أيضاً وقد روىأنس بن مالك وعدى بن حاتم وأبو هريرة عن النى يلك قال (من 
حاف على مین قر أى غيرها ا الات الح ع حر دالت ترس سد وهنا 
هو معنى قوله تعالى | ولا تجعاوا الله عرضة لأيهانكم ]على التأويل الذى ذكرنا لآن 
معناه على هذا التأويل أن لا نع سمينه من فعل مأهو خير ۽ بل يفعل الذى هوخير و يدع 
يمينه والوجه الئان أن يكون قوله[ء رضة لا انك ] بريد بهكثرة الحلف وهو ضرب 
من الجر أة على الله كال ادال اسه ىا سو وباطل ن قروا ىا عار ترا 
امام فهأ وروى نحوهعن عانق مر ن أكثر ذكر شىء فقد جعله عرضة بقول القائل قد 
جعلتنى عرضة لاوم وقال الشاعر لا تجعليى عرضة اللواثم وقدذم الله تعالى مكثرى! خلف 
بقوله[ ولا تطعكل حلاف مہین ]فا معنی لا تعترضوا اسم الله وتبذلوه ہ یکل شی لان 
تبروا إذا حلفتم وتتقوا الام فيا إذا قات ت أ انكم لآنكثرما تبعد من الروالتقوى 
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وتقرب من المآثم والجرأة على الله تعالى فكان المع أن الله نها عن كثرة الأبمان 
N‏ على الله تعالى لمافى توق ذلك مزالير والتقوى والإصلاح فتكو نون بررة أتقياء 
لقوله [ كنتم خير أمة أخر جت للناس ] وإذاكانت الابة محتملة للمعنيين وليسا متضادن 
فالواجب حملها عل ما جميعاً فتسكون مفيدة لحظر ابتذاله اسم الله تعالى واعتراضه بالمین 
فك شر قا ان باطلا ويكون مع ذلك ظوراً عليه أن بجعل يمينه عرضة مانعة 
من البر والتقوى والإصلاح وإن لم كر بل الواجب عليه أن لايكثر المين ومتى حلف 
لم حتجر بيمينه عن فعل ماحلف عليه إذا كان طاعة وبراً و تقوى وإصلاحا م قال لھ 
) من حلف عل ین فرأى غيرها ا فليأت الذى هوخير وليكفر عن عينه ) 
قولهتعالى | لابؤاخذ كاله باللغو ف عاتم || لآبةقال أبو بكر ر حمدالله قدذكرالله تعالى 
اللغو فى مواضع فكان المراد به معانى مختلفة على حسب الأحوال التى خرج عليها الكلام 
فقا ل تعالى | لاتسمع فيا لاغية | يع ىكلمةفاحشة قبيحة و[ لا يسمعون فما لغواً ولاتأثيا! 
على هذا المعنى وقال | وإذا سمعوا اللغو أعرضو اعنه | يعنى الكفر والكلام القبيح وقال 


| والغوا فيه | يعنى الكلام الذى لايفيد شيئاً ليشغلوا السامعين عنه وقال [ وإذا مروا 
باللغوا وا اما ا يعن البأطل ويقال لغأ فىكلامه بلغو إذاأق بكلام لافائدة فيهوقد 
روى ف لغو المين معان عن السلف فروى عن ابن عباس أنه قال هو الرجل علف على 
الثىء راه كذاك فلا بكون وكذلك روىعن مجاهدوإير أهيم قالبجاهد | ولكن پو اخدے 
بماعقدتم الايمان] أن تحاف على الثىء و أنت قعل وهذا فمعنى قوله | ما کسدت قلو 0 
وقالت عائشة هو قول الرجل لاوالله وبيلواله وروى عنها مرفوعا إلى النى بلقم وذلك 
عندنا فى النهى عن المين على الماضى روآه عنما عطاء آنا قالت قول الرجل فعلنا والله كذا 
وصنعنا والله كذا وروی مثله عن الحسن والشعى وقال سعيد بن جبير هو الرجل حلاف 
على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه وهذا التأوبل موافق لتأويل من تأول قوله [ عرضة 
لاعانم] أن بمتنع ناهين من فعل مباح أو بقدم مها على فعل حظور وإذاكان اللذو>تملا 
لهذه المعانى ومعلوم أنه ل عطف قوله [ وأسكن بۇ اخذك ا كسبت] أن مادهماعقد قليه 
فبه على الدكذب والزوروجب أن تكو نهذه المؤاخذة هىعقاب الآخرة وأن لاتكون 
الكفارة المستحقة بالحنث لان تلك الكفارة غير متعلقة بكسب القلب لاستواء حال 
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القاصد ها للخير والشر وتساوى حك العمد والسهو فع أن مراده مايستحق من العقاب 
بقصده إلى العين الغموس وهى العين على الماضى قال القاصد مها خلافما إلى الكذب 
خينبغى أن بكون اللغو هى الى لايقصد ما إلى الكذب وهى على الماضى ويظن أنهي 
حاف عليه فسماها لغواً من حييث لم يتعلق مها حك فى إيحاب كفارة ولا فى استحقاق 
عقوبة وهى التى روى معناها عن ابن عباس وعائثة أنها قول الرجل لا والله ويل والله 
فى عرض كلامه وهو يظن أنه صادق فكان منزلة اللغو من الكلام الذى لافائدة فيه ولا 
حك له وحتمل أن بريد به ماقال سعيد بن جبير فيمن حلف على الحرام فلا بو اخذه الله 
بتركة يعنى به عقاب الا خرة وإنكانت الكفارة واجبة إذا حنث وقال مسرو قكل مين 
لس له الوفاء مها فبى لو لاتجب فما كفارة وهذا موافق لقول سعيد بن جبير والآولى 
الذى قدمنا إلا أن سعيداً وجب الكفارة ومسروقا لاو جما وإن حنث وقدروىعن 
أبن عباس روابة أخرى وه أن لدو المين ما تجب فيه الكفارة منها وروى مثله عن 
الضحاك وروى عن أبن عباس أن لغو المين حنث النسيان . 

باب ال يلاء 

قال اله تعالى | للذين بؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر | قال أبويكر الإيلاء فى 
اللغة هو الحاف بقولون آلى يو لى إيلاء وإليه قال كثير : 
قليل الآلا ,احافظ لمينه وإن يدرت منه الآلية برت 
فبذا أصلهف اللغة وقداختص فالشرع بالحاف على ترك الماع الذى يكسب الطلاق 
عطي المدة <تى إذا قيل آلى فلان من امرأته عقل به ذلك ه وقد اختلف فما يكون به 
I‏ على وجوه أحدها ماروى عن غل وابن عباس زواية این وعطاء أنه إذا حلاف 
أن لا يقر بما للأجل الرضاع لم يكن مولي وإنما يكون مولا إذا حلف أن لاأ يجامعما على 
وه لر ار وال واثااق ماروى عن أبن عباس أنكل مين حالت دون الماع إيلاء 
ولم يفرق بين الرضا والغضب وهو قول إبراهي وان سيرين والشعى والثالث ماروى 
عن سعيد بن المسيب أنه فى الماع وغيره من الصفات نحو أن علف أن لا كلمبا فیکون 
فول وقد ee‏ رقان عن e‏ ا ة فلقيت أبن عباس 
el Ha‏ فى لرا شيا قال عالت | 


لقد ر چوا كلما قال غلك اقل أن 
وال نٹعی آل ی مسرا aw‏ لعذ حر چت و ها م 5-5 8 عو صل 
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مضی أر بعة اش فېذا يدل على موافقه قول سعيد بن المسيب ويدل على موافقة ابن عر 
فى أن الهجران من غير مين هو الإيلاء والرابع قول أبن مر أنه إن مجرها فهو يلاء وم 
ذكر الحلف فأما من فرق بين حلفه على ترك جماعم| ضراراً و يبنه عبل غير وجه الضرار 
فإنه ذهب إلى أن الماع حق لا وها المطالبة به وليس له منعها حقها من ذلك فإذا حاف 
علىترك حةما من الجماعكان مو ليا <تى تصل إلى حقها من الفرقة إذ ليس له إلا إمساكبا 
ععروف أو تسريح بإحسان وأما إذا قصد الصلاح فى ذلك بأن تكون مرضعة كلف 
أن لاجامعها لثلايضر ذلك بالصى فبذالم يقصد منع حدقا ولاهو غير مسك طامءروف 
فلا بام التسريح بالإحسان ولا يتعلق بيمينه حك الفرقة وقوله | فإن فاؤ! فإن الله غفور 
رحيم | يستدل من اعتبر الضرار لآن ذلك يقتضى أن يكون مذنبا يقتضى الوء غفرانه 
وهذا عندنا لا يدل على تخصيصه من كان هذا وصفه لان الآية قد مات أجميع وقأصد. 
الضرر أحد من شل إلعموم فرجع هذا كم إليه دون غيره ويدل على | ستواء حالالمطبع 
والعاصى ذلك نما يستويان فى وجوب الكفارة بالحنث كذلك يحب أن يستوياً فى 
يجاب الطلاق بمضىالمدة وأيضأسائرا لمان المعقو دة لاختلف فيها حك المطيع و العاصى 
فما بتعأق مهأ من إيحاب الكفارة وجب أن يكون كذلك كم الطلاق لا مهما جما 
تعلقان بالمين وأيضاً لا يختلف حكم الرجعة على وجه الضرار وغيره كذلك الإيلاء 
وفقباء الأمصارعلى خلاف ذلك لان !9 ية م تفرق بين المطيع والعاصى فبىعامة فى اجيم 
وأماقول من قال إنه إذا قصد ضرارها بيمين على الكلام ونحوه فلا معنى له لان قوله 
| للذين يؤلون من سام ] لا خلافى أنه قد أضمر فيه المين على ترك الماع لاتفاق 
الجميع على أن احالف علىترك جماعبا مول فترك الماع مضمرف الآ بة عند ايع فأثبتنأه 
وماعدا ذلك من ترك الكلام وتحوهلم تق الدلالة على إضماره فى الا بة فلم يضمره ويدل 
على ما يناه قله[ ذإن فوا فإن الله غفور رحير ] ومعلوم عند الجيع أن المراد يالؤء هو 
اماع ولا خلاف بين السلف فيه فدل ذللك على أن المضمر ف قوله| للذين يؤلون من 
نساتمم | هواجماع دونغيره وأماماروىءن أبن مر من أن الهجران بو جب الطلاق فإنه 
قول شاذ وجائز أن يكون مراده إذا حلف ثم مجرها مدة الإيلاء وهو مع ذلك خلاف 
الكناب قال الله تعالى [ للذين يلون من نسائهم | والآلية المينعل مايينا و راما لبس 
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سمينفلا يتءاق به وجوب الكفارة وروى أشعث عن الحسن أن أنس بن مالككانت 
عنده امرأة فى خلقها سوء فكان مهجر ها خمسة أشهر وستة أشهر ثم برج لہا ولايرى 
ذلك إيلاء وقد اختاف الساف وفقباء الأمصار بعد فى المدة الى إذا حاف عليها يكون 
مولياً فقال اعباس وسعيد بن جبيروعطاء إذا حاف على أقل من أربعة أشب رم ت ركبا 
أربعة أشبر لم بجامعما ل يكن مولياً وهو قول أصتابنا ومالك والشافعى والأوزاعى ٠‏ 
وروی عن عد ا می را راف وا رفاو أنه يارد مولي إن تركها 
أربعة أشبر بانت وه وقول اين شبرمة والحسن بن صالح قال الحسن بن صالح وكذلك 
إن حل ف أن لا يقر مها فى هذا المت فهو مو ل فإنتركها أربعة أشمربانتبالإ يلاء وإنقرما 
فىغيره قبل المدة سقط الإيلاء ولوحاف أن لايدخل هذه ألدارو فبا امم أته وم نأجلبا 
حاف فو فول ه قال أبو بكر قال الله تعالى | للذ دين يتولون من نساتمم تربص أربعة 
أشمر ] والايلاء هو العين وقد ' نوت ما قدمنا إن ترك جاعما بغير مين لا وکسه حكم 
الإيلاء وإذا حلاف على أقل من أر بعة أشبر فضت مدة المي نكان تارك لجاعما فيا بق من 
مدة الا ربعة الا”شهر التى هى التريص بغير عبن وترك جماع,ا بغير مين لا تأثير له فى 
إيحاب الس اوداك و ا لا يكسبه حك البيذونة لان أله تعالى قد جعل له 
رضن ا فلم سق هناك معنى تعلق به إيجاب الفرقة فكان تارك جاعرا 
بغير مین فلا يلحقه حم الإ يلاء وأماكر لاطي بن صا أنه إذا حاف أن لا بقر ماف 
هذا اللنك أنه کون ر دافا موي له لآق الال »کل مین فى زوجة يمنع جماعبا أر بعة 
أشبر لا حنث على ما يبنا وهذه العين لم منعه جماعما هذه امد لا ته فشكن الوصول إلى 
جاعبا بغير حنث ف بأن شرماق غير ذلك الست ء وقد اختئف أ فيمن حلف على 
أربعة أشمرسواء فقال أبوحنيفة وزفر و أبو يوسف وتمد والثورى هومول فإن لم يقرمم! 
ق ألمدة <بى مضت بانت بالا لاء وروی عطاء عن أبن عباس قال کان لاء أهل الجاهلية 
ألسنة والسنتين فو قت الله تعالى هم أربعة أشمر فنكان إيلاؤه دو نذلك فلس عو لوقأل 
مالك والشافعى إذا حاف على أربعة أشمر.فلس مول حى علف على أ كثر من ذلك ٠‏ 
قال أو بكر هذا قول يدفعه ظاهر الكتاب وهو قوله قعالى | للذين بؤلون من نساهم 
تربص أربعة أشن ] خعل هذه المدة تر بصا للء فيا وآ حول له التريص أكثر منها فن 
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أمتنع من جماعما بالعين هذه ادة كشة ذلك حك الإيلاء ء الطلاق ولا فرق بين الخلف 
oT‏ له رات ن هذه دة ومع ذلك 
فان ظاهر الكتاب يقتضى كونه مولا و فى حلفه على أربعة اش وأقًا ل نپا رضنا 
لان مدة الحاف غير مذ كورة فى الآية وا خصصنا مادو نپا بدلالة وبق حك اللفظ 
لوالا روا > فإن قبل إذا حاف على أربعة أشبر سوآء على يصح تعلق 

الطلاق ہا لانك وة قع الطلاق عضا ولا يلاء هناك ه ق ل له امتح لان مضى المدة 
إذاكان سيب للإيقا اع لم بجحب اعتبار بقاء | امین فى حال وقوعه آلا ران مضى الحو ل 
لا کان سد اجرف الا فلس بواجب أ ن عون الحدول 00 فى حال الوجوب 
بل كوت معدو ما ميا وإن من قال لا مرأته إن كلدت فلا تا فانت طالقكانت هذه 
ميناً معقو دة فان كليته طلقت فى الحال وقد انحلت فيا u‏ ىك "ذلك و 
ا لالا لما كان سسا( لوقوع الطلاق | تت وفوعه والمين غير مو جو دة + وقوله تعالى 
| فإن فاوًا فإن ١‏ لله غفور رح م اقل وبر الوق O‏ إلى الثىء ومنه قو له 
تعالى | أحى تقء وإ اش الله فان فا ت فأ صاحو ! وم | بالعدل | يعنى < حى ترجع من البغى 

إلى العدل الذى هو آم أله و إذا كان أل نه الرجوع إلى النىء اقتضىظام اللقظ أنه إذا 
حاف | أن لا يجامعها على وجه أأضر أر “م قال لها قد قت إليك وقد أعر ضت تماعزمت 
عليه من مجران فراشك بالعين أن يكون قد فاء الما سواءكان قادرا على الجاع أ اع أو عاجراً 
هذا هو مقتضى ظاهر اللفظ إلا أن أها ل العم متفةون على أنه إذ ذا أمكنه الوسرل! إ1 مام 
یکن فثه إلا أجماع ه واختلفوا فيمن ألى وهو ميض أو ببنه و يننأ مسيرة أر بعة أشبر 
قى وتقاء اوسر اوغ ب فقال أصحابنا إذا فاء إلمها بلسائه ومضت المدةو العذر 
مم فذلك فىء صحيم ولا تطلق عضى المدة ولو كان ع e‏ أر بعة 
أشهر ام يكن فته إلا اجماع وقال زفر فيئه الول وقال إن الها سم إذا آلى وهى صغيرة 
لا تجامع مثلبا الم . تكن مولا حی تبلغ الوطم كم بو قف بعد مضى أربعة أشبر مذ بلغت 
الوطء ا مالك وقال ابن وهب عن مالك فى 
ألأولى إذا وقف عند أ نقضاء الاردة الأشبرثم را جع ام أته أنه إن لم يصبها حى تنقضى 
عدتها فلا سيل له إليها ولا رجعة إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ماأشيه 
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د ا و جج 
ذلا فإنارتجاعه إباها ثا بت علا وإن مضت عدا ثم تزوجها بعد ذلك فإن لى يصبها 
عق شين أربعة أشبروقف أيضاً وقال إسماعيل بن إنحاق قال مالك إن مضى الآر بعة 
| لأشهر وهو مريض أو حبوس لم يوقف حتى يرأ لآنه لا كلف مالا يطيق وقال مالك 
لو مضت أربعة أشبر وهو غاتب إن شا ءكفر عن بمينه و سقط عنه الإ يلاء قال [سماعيل 
وإنما قال ذلك فى هذا الموضع لان الكفارة قرلالحنت جائزة عنده و إن كان لا تحب 
أن تكو ن إلا بعد الحنث وقال الأشمعى عن الثورى ف المولى إذاكان له عذر من مرض 
أو كبر أوحيس أوكانت حائضا أو نفساء فليؤء بلسانه يقول قد فقت إليك يجيه ذلك 
وهو قول الحسن بن صا وقال الأوزاعى إذاآلى من امرأته ثم مرض أو سافر فأشهد 
على الؤء من غير جماع وهو ميض أو مسافر ولا يقدر على الجاع فقد فاء فليكفر عن 
ميته وهی أهرأته وكذلك إن ولدت ف الأربعة الأشبر أوحاضت أوطرده السلطانفإنه 
يشبد عل الزء ولا إيلاء عليه وقال الليث بن سعد إذا مرض بعد الإيلاء م مضت أر بعة 
أشبر فإنه رو قف ک) بو قف الصحيح فإمافاء وإماطلق ولا يؤخر إلى نيصح وقالالمزى 
عن الشافعى إذا آلى الوب ففيمه بلسانه وقال فى الإيلاء لا إيلاء على اجبوب قال 
ولوكانت صبية فا لى هنها استؤنفت به أر بعة أشهر بعد ماتصير إلى حال يمكن جماعها 
وامحبوس يؤء باللسان ولو أحرم لم يكن فيئه إلا الجاع ولو آلى وه بكر فقال لا أقدر 
عل اقتضاضبا أجل أجل العنين ء قال أبو بكر الدليل على أنه إذا لم يقدر على جماعبا فى 
المدةكان فيئه بالاسان قوله | فإن فاا فإن الله غفور ر حم ] وهذاقد فاءلآن الىءالر جوع 
إلىالثىء وهو قد كان متنعاً من وطئها بالةو ل وهو الهين فإذا فاء بالقو لفقا ل قدفقتإليك 
فقد رجع عا منع نفسه منه بالقول إلى ضده فتناوله العمو م وأيضأ لما تعذر جماعما قام 
القول فيه مقام الوطء فى المنع من البينو نة وأما تحر م الوطء بالإحرام والحيض فلاس 
بعذر أما الإحرام فان هكان يفعله ولا يسقط حقبا منالوطء وأما الحيض والنفاسفإن 
الله جعل للمولى تربص أربعة أشهر مع عليه وجرد اض فما فى الت عل أن 
اراد الو بالجماع فى حال إمكان الجاع فلم بح أن ينقله عنه إلى غيره مع [مكان وطنها 
وتحرم الوطء لامخرجه من إمكانه فصار بمنزلة الإحرام والظبار ونحو ذلاكلاانه منع من 

a‏ ويدل عل ذلك على أنه لوأبامها 
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يخلع وهو مو لمنها لم يكن التحرجم الواقع مو جب لجوازفيته بالقول وهو معذلك لووطتها 
فى هذه الحال بطل الإيلاء ٠‏ فإن قيل إذاكان الىء بالقول لا يسقط المين فواجب 
بقاؤها إذ لا تأثير للىء بالقول فى إسقاطما قبل له هذا غير واجب من قبل أنه جائز بقاء 
المين وبطلان الإيلاء من جمة ما تعلق به من الطلاق ألا ترى أنه إذا طلقا ثلاثا ثم 
عادت إليه بعدزوج كانت الهين باقية لووطتها حنثولم بلحقما مها طلاق وإن ترك وطئها 
وكذلاك لو أن رجلا قال لام أة أجندية والله لا أقربك ل يكن إيلاء فإن تزوجهاكانت 
العين باقية لووطتها لزمته الكفارة ولا بكون مولاً فى حك الطلاق فليس بقاء المين إذاً 
علة فى حك الطلاق لجاز من أجل ذلك أن بء إليها بلسانه سقط حكم الطلاق فى هذه 
المين وبق حكم الحنث بالوطء وإماشرط أعحابنا فى صحة الىء بالقول وجود الضرر 
فى ألمدة كاها وهتّى كان الوطء فقدورا عليه فى شىء من المدةلم كن فثه عندم إلا الجاع 
من قبل أن النىء بالق لقائم مقام الوطء عند عدمه لثلا بقع الطلاق بمضى المدة فى قدر 
على الوطء ف المدة بطل الىء بالقولكالمتيمم إذا آقے تيممه مقام الطبارة بالاء فى إباحة 
الصلاةكان مى و جد الماء قبل الفراغ منها بطل تيممه وعاد إلى أصل فرضه سواء كان 


وجو ده لاباء فى أول الصلاة أو فى آخرها كذلك القدرة على الوطء فى المدة تبطل حكم 
اله بالقول وقال مد إذا فاء بالقول لوجود العذر ف المدة ثم انقضت المدة والعذر قائم 
فقد بطل حكم الإيلاء منها فكان عنزلة من حلاف على أجنية أن لايق رمها شم تزو جما 
فكون عينه باقية إن قرا حنث وإن ترك جماعبا ا ا 0 تطلق . 

قوله تعالى [وإن عرموا الطلاق فإن الله سميع علي ] قال أبو بكر اختاف السلف فى 
عزيمة الطلاق إذا لم بنىءعل ثلاثة أوجه فقال إبن عباس عرعة الطلاق انقضاء الأاربعة 
ا وهو قول أبن مسعود وزيد بن ثابت وعثهان بن عفان وقالوا إنها تين بتطليقة 
واختلف عن‌علی وابن عمر وأبى الدرداء فروى عنهم مثل قول الاواین وروی عنهم أنه 
يوقف بعد مضى المدة فإما أن ينىء إلا وإما أن يطلقبا وهو قولعائهة وأنى الدرداء 
والقول الثالث قول سعيدين المسيب وسالم بن عبد الله وأبى بكر بن عبد الرحمن والزهرى 
وعطاء وطاوس قالوا إذا مضت أربعة أشبر فبى تطليقة رجعية وذهب أحابنا إلى قول 
أبن عباس ومن تابعه فقالوا إذا مضت أربعة أشبر قبل أنيؤء بانت بتطليقة وهو قول 

هع أحكام لى » 


الثورى والحسن بن صا وقال مالك والليث والشافمى ما روى ع نأنى الدرداء وعائشة 
أنه بو قف بعدمضى المدة فإما أن بؤء وإما أن يطلق ويكون تطليقة رجعية إذا طلق قال 
مالك ولا تصعور جعته حى يطأها فى العدة وقالالشافمى ولوعفت عن ذلك بعدالمدة كان 
ها بعد ذلك أن تطلب و لارو جل ف الجاع أ کثر من بوم وقال الأوزاعى بقول سعيد بن 
المسيب وسالم ومن تابعهما أنها تطلق واحدة رجعية بمضى المدة قال أبو بكر قوله تعالى 
[وإنءزموا الطلاق فإنالله سميع علي | يحتمل الوجوه الى صل عليها اختلاف السلف 
ولولا 1<تماله للها لما | تأولوهعلما ر جار ويل اللفظ المأول على مالا ا حال فيه 
وقدكان السلف من أهل اللغة والعالمين ما تمل من الا لفاظ والمعانى الختلفة ومالا 
حتملها فلما اختلفوا فيه علىهذه الوجوه دل ذلك على احتّهال اللفظ لما ومن جهة أخرى 
وهی أن هذا الاختلاف قدكان شائعاً مستفيضاً فيا يدهم من غير نكير ظور من واحد 
منهم على غيره فصار ذلك إجماعا منهم على توسع الاجتهاد فى حمله على أحد هذه الوجوه 
وإذا نمت ذلك احتجنا أن ننظر ف لم ن هذه الاقاو لو اپا بالحق فو جدنا ابن 
عباس قد قال عر مة الطلاق انقضاء الاررعة الاش قز ل الوه ء لهأ فُسمى تر ڭال حب 
مضى المدة عرمة الطلاق فو جب أن يصير ذلك اسما له لآنه إ لم تخل من أن كون قَالْه 
شرعا أولفة ولى! الوجهين كان لخجته ثابتة واعتبارعمو مه واجب إذاكانت أسماء الشرع 
لا توخين إلا 7 قفا ناذا SANSA E‏ كلها اناسع e TASA‏ 


توقيفاً وإذا كان هكدذا وقد علرمنا أن حك الله فى المولى أحد شدين إما 
الؤء وإماع: زعة الطلاق وجب أن كون الوه مقصوراً على | ر ة الا شور و أنه ات 
عضا فتطلق لا نه لوكان النىء اق اکن مضى الدة عزمة ة للطلاق ومن چا وهو 
أنه معلو م أن العز مة إنماهى فى الحقيقة عقد القاب على الثىء تقول عزمت على كذا أى 
عقدت قلى عل فعله وإذاكان كذلك وجب أن بكون مضى المدة أولى بمعنىعز بمةالطلاق 
من الوقف لان الوقف يقتضى إيقاع طلاق بالقول إما أن يوقعه الزوج وإما أن يطلقها 
القاضى عليه على قول من يقول بالوقف وإذاكان كذلك كان وقوع الفرقة بمضى المدة 
لتركه النىء فما أولى بممنى الآية لآن الله لم ی ذکر إيقاعا مستأنفاً وإنما ذكر عزعة فغير 
جائز أن نزيد فى الأية مالس فيا ووجه آخر وهو أنه لما قال| للذين يؤلون من نسائهم 


0 نص ا لع أشهو فإن فاو أ فان ألله عھور ر مم و إن عزهمو ا الطلاق فان ألله ابيع عليم ]| 


کے ثب فب 


باب الإيلاء ۵١‏ 


اقتضى ذلا أحد أمس إن من فىه أو عزيمة طلاق لاثالث لها والىء نما هو مراد فى المدة 
مقصور الح علا والدليل عليه قوله تعالى | فإن فاؤا | والفاء للتعقيب يقتضى أن يكون 
الء عقيب المين لا نه جعل الء عقيب المين لا "نه جعل الء لن له تربص أربعة أشبر 
وإذاكان > الؤء مقصوراً على المدة ثم فات بمضيها وجب حصول الطلاق إذ غير جائز 
له أن يمنع النىء والطلاق جميعاً يدل على أن المراد النىء فى المدة اتتفاق الجميع على صمة ال 
فما فدل عل أنه ماد فما فصار تقديره فإن فاؤا فما وكذلك قرىء فى حرف عبد الله ن 
مسعود فصل الؤء مقصوراً علمها دون غيرها وتمضى المدة بفوت النىء وإذا فات البىء 
حصل الطلاق ٠‏ فإن قيل لا قال تعالى | للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبرفإن 
فاوًا | فعطف بالفاء على التربص ف المدة دل على أن اء مشروط بعد التربص وبعد 
مضى المدة وأنه متى مافاء فام يل حدَاً لم يكن عليه تعجيله كن يل دينا مؤجلا قبل له 
لولا أن النیء مراد الله تعالى لما صح وجو ده فما وكان حتاج بعد هذا الوء إلى فى بعد 
مضها فلها صح الىء فى هذه المدة دل على أنه سراد الله بالآبة ولذلك بطل معه عزعجة 
الطلاق ثم قولك إن المراد بالىء إا هو بعد المدة مع قولك إن البىء فى ألدة سيم كوو 
بعدها تبطل معه عرعة الطلاق مناقضة منك فى اللفظ كقولك إنه مراد فى المدة غير 
مراد فما وقولك إنه كالدين المؤجل إذا يله لا بريد عنك ماوصفنا من المناقضة لان 
الدين المؤجل لاخر جه التأجيل من حكم الازوم ولولا ذلكلا صح البيع بثمنم جل 
لان ماتعاق ملک من الأثمان على وقت مستقبل لايصح عقد البيع عليه ألا ترى أنه 
لوقال بعتكه بألف درم لا يلرمك إلا بعد أربعة أشب ركان البيع باطلا والتأجيل الذى 
ذكرت لا خرجه من أن ككون الدُّن واجآ ملكا للبائع ومتى يله وأسققط الاج لكان 
ذلك من موجب العقد إلا أنه مخالف للىء فى الإبلاء من قبل إن فوات الوه يو جب 
الطلاق وإذاكان النىء مراداً فى المدة فواجب أر يكون فواته فما موجباً للطلاق 
على ما بدا وأيضاً فإن قوله تعالى | فإن فاؤا | فيه ضمير المولى المبدوء بذكره فى الآبة 
وهو الذى له تربص أربعة أشبر والذى بقتضية الظاهر إيقاع الء عقيب المين ودليل 
ار وهو قوله [ تربص أربعة أشمر] كقوله تعالى | والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة 
قروء | فلماكانت البينو نة وافعة نمضى المدة فى تربص الاقراء وجب أن يكون كذلك 


ر ا ا ع ی ا ی ي 
حك تريص الإ يلاء من وجوهأحدها أنا لووةفنا المولى لحصل الأريص أ كر من أربعة 
ا ذلك خلاف الكتاب ولو غاب المولى عن ام رأ ته سئة أو سنتين ولم ره ال اة 
وام تطالب عتما لكان التريص غير مقدر بوقت و ذلك خلاف الكتاب والو جه الثاى 
أنه لماكانت اللينونة واقعة عضى المدة فى تربص الإقراء وجب مثله فى الإيلاء والمعى 
الجامع بنهما ذكر التريص فىكل واحدة من!المدتين والوجه الثالث أن كل واحدة من 
ملا للمعنى | لذى ذكرناه 8 فإن قل تأ جل العذين حولا بالاتفاق تين اعر أيه لعد مضى 
الحول إذا لم يصل إليها فى الحو ل ولم بو جب ذلك زيادة فى الا جل كذلك ما ذ کرت 
من حکم الإ يلاه إيجحاب الوقف رعدادة لاوجب زيادة فا قل له لاس والكتاب ولا 
فى السنة تقدير أجل العنين وإنما أخذ حكمه من قول السلف والذين قالوا إنه يۇ جل 
<ولاثمالذين خيروها مضيه قلالوصول إلمأ وام بوقعوأ الطلاق قبل مضنى المدة ومدة 
الإيلاء مقدرة بالكتاب من غير ذكر التخيير معها فالزائد فبا مخالف كه وأيضاً 
فأن أجل ألعنبن ی بو جب 7 الخيار ضيه وأجل ا مولى عندك ¢ بو جب عله البىء 
فإنقال أفىء لم بغر ق بنهما ولوقال العنين أنا أجامعها بعد ذلك لم ياتغت إلى قولهوفرق 
بينهما باختيارها فإن قبل 1 لم يكن الإإيلاء بصريح الطلاق ولا كناءة عنه فالواجب أن 
لا شع الطلاق 3# قيل له ولاس اللعان لصر جح الطلاق ولا كناية Cw‏ فب على قول 
الخالف أن لاتوقع الفرقة حى يفرق الجا م ولا يازمنا على أصلنا لآن الإيلاء يجوز أن 
يكون كناية عن القر تة إذكان قوله لا أقر بك يشب هكناءة الطلاق ولاكان أضعف أمراً 
من غيرها فلا بقع به الطلاق إلا بانضمام أمس آخر إليه وهو مذى للمدة على النحو الذى 
يقوله إذقد وجدنا من الكنايات مالا بقع فيه الطلاقبةول الزوج إلا بانضمام معى 
آخرإليه وهو قول ازوج لامرأته افر لو قرلا بيدك فلا ةم الطلاق فيه إلا 
باختيارها فكذلك لا بمتنع أن يقال فى الإيلاء أنهكناية إلا أنه أضعف حالا من سائ 
الكنايات فلا بشع فيه الطلاق باللفط دون انضهام معبى آخر ااه فأما اللعان فل دلا 
فيه على معنى الكنابات لآن قذفه إياها بالزنا وتلاءنهما لا يدالح أن بكون عبارة عن 
الينوئة بحال وأيضاً فإن اللعان مخالف للإيلاء من جرة أن حكه لا يبت إلا عند الحا 


باب ايلاء 00 or‏ 


والابلاء بشت حكمه بغير الحا 1 فكذلك مايتعلق به من الفر قة و ذا المعىفارق العنين 
أيضاً لان تأجيل متعلق بالحاكى والإيلاء يبت حكده من غير حاکر فكذاك مايتعلق به 
من حّ الفرقة واحتج منقال بالوقف بقوله قعالى | وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
عليم 1 ا قال سميع علم دل على أن هناك قولا مسموعاوهو الطلاق قال أبوبكر وهذا 
جهل من قائله من قبل أن السميع لايقتضى مسموعا لآن الله تعالى لم بزل سميعاً ولا 
بوتا يقل ال ا افوا سيل اق وا عدوا أن اق سيم علم | وليس 
00 لآنالننى بل لړ قال (لاتتمنوا لقاءالعدوفاذا لقيتموم فاثبتواوعليك بالصمت) 
نضا جا أن بكرن ذلك راجما إل أول الكلام وهو قول تعا [ الین يلون من 
ان فوا ا بع اقلم دعام جا أضمره وعزم عليه وما يدل على وقوع الفرقة 
عضى ألمدة أن القائلين بالوقف يثيتون هناك ا غير من كورة ف فى الآية إذكانت 
د من فىء أو طلاق وليس فبا ذكر مطالبة المرأة ولا وقف 
القاضى الزوج على النىء ٠‏ أوالطلاق فل يعر لنا أن نلحق بالآية ماليس فبا ولا أن نزيد فيا 
مأ لس منها وقول عنالفينا ب دى إلى ذلك ولا بو جب الاقتصار على مو جب حكم الاة 
و جب م اا أن 
ته تعالى [نما حكم فى الإيلاء هذا الحسكم لإيصال المرأة إلى حقها من الماع أو الفرقة 


وهو على معنى قوله تعالى | فإمساك معروف أو ترج بإحسان] وقول من قال بالوقف 


شر لان توء أمره بالطلات ذا عل ل لمن أن سا اة ا( ریا إن ا 
بائناً فإنصر يح الطلاق لا يكون بائنا عند أحد فيا دون الثلاثوإن جعلهر جعياً فلاحظ 
للمرأة ف ذلك لا نه متى شاء راجعها کون ام ر أتهيا كانت فلامعنىلإلزامه طلا قالاتملك 
به المرأة يضعبا وتصل به إل ها وآما قول مالك إنه لا يصح رجعته حتى يطأها فى 
العدة فقو لشديد الاختلال من وجوه أحدها أنه قال إا طلقها. طلقا رجعيا والطلاق 
الرجعى لا تكون الرجعة فيه موقوفة على معنى غيرها والثانى أنه إذا منعه الرجعة إلا 
بعد الوطء فقا نى أن يكون رجعياً وهو لوراجعبا لم تكن رجعة والثااث أنه حظور 
عليه الوطء ٠‏ بعد الطلاقعنده ولاتقع الرجعة فيه بنفس الوطءفكيف بباح له وطوٌها 

۴ قول من قال أنه تقح تطليقة رجعية مضى المدة فانه قول ظاهر الفساد من وجوه 


5 أحكام القرآن للوصاص 


أحدها ما قدمنا ذكره فى الفصل الذى قبل هذا والثانى أن سائر الفرق الحادثة فى 
الأصول بغير تصرح فإنها توجب البدنونة من ذلك فرقة العنين واختيار الآمة وردة 
الزوج واختيارالصغيرين لالم يكن معه تصريح بإيقاع الطلاق وجب أن کون بائنا ٠‏ 
وقد اختاف ف إيلاء الذى فقال أصهابنا جیا إذا حاف بعدق 3 ا أن لا قرا 
فهو مول وإن حاف بصدقة أو حج م كن مو لآ و إن حف اهكان مولا ق قول أن 
حنيفة وم يكن مولا فى قول صاحبيه وقال مالك لابكون مولياً فى شىء من ذلك وقال 
الأوزاعى إيلاء الذمى حم ولم فصل بين شىء من ذلك و قال الشافعى الد ى كا لسم فبا 
باز مە‌من الا بلاء » قال أبو بكر لماكان معاو ما أن الإ يلاء إنما رشبت حكمه + يتعلق بالحنث 
من الحق الذی بار مه فو اجب على هذا أن يصح إيلاء الذدى إذا كان العتق والطلاق لان 
ذلك بلومهكا يلرم الملم وأما اله.دقة والصوم والحج فلا بلزمه إذا حنث لته لو أوجبه 
عل نفسه لم بازمه بإيحابه ولآنه لا يصح منه فعل هذه القرب لا"نه لاقربةله ولذلك لم يلزمه . 
الزكوات والصدقات الواجبة على المسلين فى أموالهم فى أحكام الدنيا فوجب على هذا 
3 ليون مولا لفه الحج والعمرة والصدقة والصيام إذ لا نلو مه جاع ثىء فکان 
بمنزلة من لم حاف وقوله تعالى | للذين يؤلون من سايم | يقنتضى عموم المسلم والكافر 
ولكنا خصصناه ما وصفنا وأما إذا حاف بالله تعالى فإن أبا حنيفة جعله موليا وإن لم 
تارم هكفارة فى أحكام ادنيا من قبل أن حكم تسمية الله تعالى قد قعاق على الكافر كهى 
على امسلل بدلالة أن إظبار الكافر تسمية انه تعالى على لذبيحة بيبح كلا كالمسلم ولو 
مى الكافر باس المسيح لم تؤكل فی حكم ألسميته وصار السام فى حکمھا فكذلك 
الإيلاء لا "نه يتعلق به حكان أحدهما الكفارة وا لا خرالطلاق قبت حكم التسمية عليه 
فى ناب الطلاق ومن الناس من بزعم أن الإيلاء لا يكون إلا با حاف بالله عز وجل 
و أنه لا يكون عله العتاق والطلاق والصدقة ونحوها وهذا غلط من قائله لا نالا يلاء 
إذاكان هو الحاف وهو حالف مبذه الاأمور ولا يصل إلى جماءبا إلا بعتق أوطلاق 
أو صدقة بارمه وجب أن بكون مولياً كله باه لآن عموم اللفظ ينتظم الجميع إذكان 
من حاف شىء مله فبو مول 5 

) فصل ) وما تفيد هذه الا ية من الا”حكام ما استدل به منها مد بن الحسن على 


باب الإقراء 66 


امتناع جو از الكفارة قبل الحنث فقال لا حكم الله للمولى بأحد حكدين من فىء أوعربمة 
الطلاق فلوجاز تقدم الكفارة على الحنث اسقط الإيلاء بغير فىء ولاعز مة طلاق لان 
إنحنث لا يلزمه بالحنثششىء ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شیء ل بکن مو لیاً وفى جو از 
تقدم الكفارة إسقاط م الإبلاء بغير ماذكر الله وذلك خلاف الكتاب والله الموفق 
لاصوا ب 


باب الإقراء 


قال الله تعالى | والمطلقات يتربصن بأتفسهن ثلاثة قروء | واختلف الساف فى المراد 
بالقرء المذكورق هذه الابة ذقالعا پو مر و عبد الله بن مسمعو د و آم ا مويق 
هو الحيض وقالوا هو أحقى ما مالم تغتسل من الحيضة الثالئة وروى وكيع عن عيسى 
الحافظ عن اشع ی عن SS‏ 
وعمر وابن مسعود وابن عباس قالو! الرجل أحق بامأته مالم تختسل من الحيضة الثالة 
وهوقول سعيد بن جبير وسعيدن المسيب وقال ابن عمروزيد بن ثا بت وعاشة إذادخلات 
فى الحيضة الثالثة فلا سبيل له علها قالت عائشة الإقراء الإطبار وروى عن أبن عباس 
روأية ا أنها إذا دخلت ف الحيضة الثالثة فلا سديل له علمبأ ولا عل للأزواج حی 
تغقسل وقال أصحابنا جميعاً الإقراء الحيض وهو قول الثورى والأوزاعى والحسن بن 
صا إلا أن أصمار بنا قد قالوا لا تقضى عدتها إذاكانت أبامما دون العشرة حن تفتسا 


ع3 وات مما دون ألعشرة ج فخا 


من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة وهو قول الحسن بن صا إلا أنه قال الو دة 
والنصرانية فى ذلك مثل المسلية وهذالم يقله أحد عن جعل الإقراء الحيض غير الحسن 
.بن صا وقال أصما تابنا الذمية تنقضى عدتها بانقطاع الدممن الحيضة الثالثة لاغسل علا 
فی ف معنى من اغةسات فلا تنتظا ر بعد انقطاع الدم E‏ ذا انقطع 
من الحيضة الثالئة بطلت الرجعة ولم يعتبر الغسل وقال مالك والشافعى الإقراء الإطبار 


فاذا طعة مت ق الحيضة ثا ثه وقد بأنت وانقطعت الرجعة قال أنو يكرقد حصل من 0 


السلف وقوع اسم الإقراء على المعنيين من الحيض ومن الإطبار من و جين أحدهما أن 
اللفظ لو لم يكن حتملالما لما تأوله السلف عليهما لانم أهل اللغة والمعرفة بمعافى الاما 
٠‏ وما يتصرف عليه المعانىمن العبارات فلا تأو هما فر يق عل الحيض وآخرون عل الإطبار 


05 أحكام القرآن للجصاص 


علمناوقوع الاسم علهما ومن جبة أخرىأنهذا الإختلاف قدكانشائعاً ينهم مستفيضاً 
وام شكر وأحد منهم عل ع الفيه فی مقالته با ا فيه فدل ذلك على احتال 
اللفظ للمعنيين وتسويخ الاجتهاد فيه ثم لاخلومن أن يكون الاسم -قيقة فما أويجازاً 
فهما أوحقيةة فى أحدهما مجازاً فى الأ خر فوجدنا أهل اللغة يختلفين فى معنى القرء فى 
أصل اللغة فقال قائلون ممم م هو أسم للوقت'حد ثنا بذلك أبوعمروغلام علب عن تعاب 
أنه كان إذا سئل عن معنى القرء لم بزدهم على الوقت وقد استشهد لذلاك بقول الشاعر : 
ارب مولى حاسد مياغض2 على ذى ضغن وضب فارض 
لك ر تقوم ا 
لعنى وقتاً هيج فيه عدأوته وعلى هذا تألوا قول الاعثى : 
وفى كلعام أت جا شم غز غزوة تقد لأقصاها زم عز رانك 
رديه ما ضاع فيا من ة قروء اکا 
يعنى وقت وطن ومن الناس من يتأوله على الطورنفسه كأنه قال لا ضاع فما من 
طبر أسأئك وقال الشاعر : 
كرهت العقر عقربی شليل إذا هبت لقارثما الر ا 
يعنى لوقتها فى الشتاء وقال آخرون هو الضم والتأليف ومنه قوله : 
تريك إذا دخات على خلاء وقد أمنت عيون الكاشينا 
ذراعى عطيل أدماء بكر بكر مجان اللورنب ل نقرأ جنينآً 
إعى لم تضم ET‏ قريت الماء فى الحو ض إذا جمعته وقروت 
الأرض 0 شيا إلى شىء وسيراً إلى سير ويقولون ماقرأت الناقة سلى قط أى 
ما اجتمع رحما على ولد قط ومنه اقرأت النجوم | إذا اجتمعت فى الافق و قال اقرأت 
للرأة إذا حاضت فہی مقرىء ذكره اللأصععى والكسائ والفراء وحكى عن بعضهم أنه 
قال هوأ روج من ثىء ه إلى شىء وهذأ قول لدس عليه شاهد من اللغة ولا هوثابت من 
بولق به من أهلبا ولس فماذك رامن الشواهد ما يليق بهذا المعنى فرو ساقط م دود ثم 
بقول وإنكانت حقيقته الوقت فالحيض أولى به لآن الوقت إنما بكون وقتا لما حدث 
فيه والحيض هو الدادث ولاس الطور شيا أ رمن عدم الحيض ولس هوثىء حادث 


باب الإقراء eV‏ 


فو جب أن بكو ن الحيض أولى بمعنى الاسم وإنكان هو الضم والتأليف فالحيض أولىبه 
لان 2 الحيمبض 8 يتألف و من سار اا اليدن ف حال الحيض مناه اا 
بالاسم أيضاً ٠‏ فان قبل انما يتألف الدم ويجتمع فى أيام الور ثم يسيل فى أيام الحيض 
قبل له أحسيتأن الا "م ركذلك ودلالته قائمة على ماذكر نا لا“نه قد صارالقرء اسما للدم 
إلا أنك زعت أنه كون اسما له فى حال الطبر وقلنا يكو ن اسما له فى حال الحيض فلا 
مدخل إذآ الطبر فى تسميته بالقرء لآن الطبر ليس هو الدم ألا ترى أن الطور قد يكون 
مرجوداً مع عدم الدم تارة ومع وجوده أخرى على أصك فإذآ القرء اسم الدم ولیس 
بأسم للطور ولكنه لا يسمى هذا الاسم إلا بعد ظموره لانه لا تعلق به f=‏ إلا فى هذه 
الخال ومع ذلك فلا بیقن كو نه فى الرحم فى حال الطور فلم بحر كو نه فى حال الطور أن 
نسميه باسم القره لان القرء اسم يتعلق به حم ولاک له قبل سيلانه وقبل العلم بو جو ده 
وأيضا فن أن لك العلم باجتماع الدم ف الرحم ف حال الطبر واحشاسه فيه “م سيللانهق 
وقت الخيض فان هذا قول عار من دليل قوم عليه وبرده ظاهر الكتاب قال 50 تعالى 
ويعلم م 2 الاأرحام ] فاستأثر تعالى بعلم مأ ف ألاارحام وم يطلع عبأده عليه من أبن 
لك لقضاء باجتماع الدم فى حال الطور ثم سيلانه فى وقت الحيض وما أنكرت عن قال 
إما بحتمع من سائر البدن ويسيل فى وقت الحيض لا قبل ذلك ويكون أولى بالحق مناك 
انا قل علا 5 وجوده ف هذا الو قت ول نع لړ وجو ده ف وقت قله فلاعک به لوقت 
مھدم وزد قدينأ وقوع الاسم عليهما وبدنا e‏ مابتناو له ها الاسرق الاخة فايدل على 
أنه اسم الحيض دون الطبر فى الحقبقة وأن إطلاقه على الطور إنما هو مجاز واستعارة 
وإنككان م ودم هن شواهد اللغة وما تمل الأفظطل من حقيةنا كافة ف الد لاله على أن 
حقيقته تختص بالحيض دون الطبر فنقول لما وجدنا اسماء الحقائق الى لا تفت عن 
#سمياتها محال ووجدنا اسماء الجاز قد جوز أن تنتنى عنها فى حال وتلؤمها فى أخرى ثم 
وجدثا أسم القرء غير منتف عن الحيض حال ووجدنآه قد يلتق عن الطبر لان الطور 
مو جود ف الايسة والصغيرة ولسستا من ذوات الاقراء علينا أن اسم القرء للطور الذى 
بين الحيضتين جاز ولاس عة ھی بذاك جاور ته للحيض کا إسدى ألثىء باس غيره 
إذا کان ارا له وكان مك اذب ألا ری أنه حن جاور الحيض ”عى به وحدين لم 


۸ 4 أحكام القرآن لالجماص 


يحاوره لم يسم به فدل ذلك على أنه مجاز فى الطبر حقبقة فى الحيض وما يدل على أن 
المراد الحيض دون الطهر أنه لماكان اللفظ تملا للبعنيين واتفقت الآمة على أن المراد 
أحدهما فلو أنهما تساويا فى الاحتال لكان الحيض أولاها وذلك لان لغة النى بل 
وردت,الحيض دون الطبر بقوله المستحاضة تدع الصلاة أيام إقراها وقال لفاطمة بنت 
أنى حبيش فإذا أقبل قرؤك فدعى الصلاة وإذا أدير فاغتسلى وصلى مابين القرء إلى القرء 
فكان لغة النى َل أن ا الفط نوكوي أن رن مدن الا لاض لاعن لان 
القرآن لاعالة نزل بلغته بل وهو المبين عن الله عر وجل عرادالاالفاظ الحتملة للمعائى 
ولم برد لغته بالطبر فكان حمله علا لحيض أولى منه على الطور ويدل عليه ماحد ثنا مد بن 
بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمد بن مسعو د قال حدثنا أ بو عاصم عن ابن 
جرج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن مد عن عائشة عن النى يِه قال (طلاق الآمة 
ثنتان وقرؤها حیضتان ) قال أبو عاصم خدئى مظاهر قال حدثى به القاسے عن عائشة 
عن النى له مثله إلا أنه قال وعد تپا حيضتان وحدئنا عد الباق ن قانع قال حدثنا مد 
أبن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا عمر بن شديب عن عبد الله بن عسى عن عطية عن 
ابن عر عن ألنى مَل قال تطليق الأ مة تطليقتان وعدتها حيضتان فنص على الحيضتين 
فى عدةالا“مة وذلك خلاف قول عخالفينا لا "نهم بزعمو نأنعدتماطهران ولايستوعبون 
ها حيضتين وإذا ثرت أن عدة الا“مة حيضتانكانت عدة الحرة ثلاث حيض وهذان 
الحديئان وإنكان ورودهما من طريق الآحاد فقد اتفق أهل العلل على استعمالها فى أن 
عدة الا“مة عل النصف منعدة الحرة فأوجب ذلك صته ‏ ويدل عليه أيضأً حديث أبى 
سعيد الخدرى عن النى پل أنه قال فى سيابا أوطاس لاتوطأ حامل حى تضع ولاحائل 
حى تستبرىء بحيضة ومعلوم أن أصل العدة موضوع للإستبراء فلما جعل النى ب 
اسار اء الا'مة بالحرضة دون الطبر وجب أن تسكون العدة بالحيض دون الطور إذكل 
وأحد منهما موضوع فى الا صل للإستبراء أو لعرفة براءة الرحى من الحبل وإنكانقد 
يجب العدة على الصغيرة والآيسة لان الا'صل للإستبراء ثم حمل عليه غيره من الا يسة 
والصغيرة لثلا يترخص ف الى قار بت البلوغ وف الكبيرة الى قد يجوز أن تحيض وترى 
الدم ترك العدة فأوجب على اليم العدة احتياطا للإستبراء الذى ذكرنا + ويدل عليه 


باب الإقراء 0 


أيضاً قولهتعالى [واللائى ينسنمن الحيض من سا إن ارتيتم فعدتهن ثلاثة أشهر | 
فأو جب الشبور عند عدم الحيض فأقامما مقاممأ فدل ذلك على أن الأصل هو اض 
كا أنه لماقال | فلم تجدوا ماء فتيمموا | علمنا أن الأصل الذى نقل عنه إلى الصعيد هر 
لماءه ويد لعليه أنالله حص الإقراء بعدد يقتضى استيفاءه للعدة وهو قولهتعالى | ثلاثة 
قرو واعتبار الطورفيه عنح استيقاءها بجا هافيمن طلقا لاسنةلآن طلاق السنةأنبوقعه 
ف طهر ل تجامعها فيه فلا بد إذاكان كذلك من أن يصادف طلاقه طہرآً قد مضى بعضه 
“م قعتد بعده بطهرين آخرين فهذان طهران وبعض الثالث فليا تعذر استيفاء الثلاث إذا 
أراد طلاق السنةعلينا أنالمرادالحيض الذى كن استيفاء العدد المذكور فى الآيةبكاله 
ولس هذا كةرله تعالى | احج ریات | قار ادشبران وبعض الثالث لا نه لے 
بحصرهأبعدد و اما ذكرها بلفظ المعو والإقراء ء حصورة بعدد لايحتمل الا قل منه ألا 
E‏ لاجوزاً ن تقول أي ثلاثة رجال ومرادك رجلان وجا أن تقول رأيت 
رجالا والراد رتجلذن واا فان قوله تعالى| [الحم أ شور رمات معناه عمل ١‏ لي فى 
أشهر معلومات وم اده بعضها لا نعمل الح 0 تغرق الا شمر ونما بقع فى بعض 
الااوقات ما فم تج فيه إلى سق اء العدد وأما الا لإقراء فواجب أستيفاؤٌها للعدة فإن 
كانت الافراد الإطهار و ابي 1 ن يستوف العددالمذ كور كا يستغرق الوقتكله فيكون 
جميع أو وقات الطب رعدة إلى! نقضاء عددهافل بحر الاقتصار به على مادون العدد المذ كور 
ترجف أن ا 1د العرض اا أمكن استيفاء العدد عند إيقاع طلاق السنة وكا لم 
الاقتصارق فده الا ةو اة على شبرين وبعض الثالثك 2 د 
أشهر | كذ لك لا ذكر ثلاثة قروء على شبرين وبعض الثالث ٠‏ فإنقيل إذا طلقها فى الطهر 
فبقبته قر تام » قيل له فبنبغى أن تنقضىعدتها بو جو د جزء من الطو الثالث إذاكان الجر. 
مندقرء ناما » فإنقي لالقرءهو الخروجمن حيض أو من طبر إلى حبض إلاأنهم قداتفقوأ 
أنه لوطلقها وهى حائض لے یکن خرو جما من حيض إلى طور معتداً به قرء فإذا ثبت أن 
خروجها من حيرض إلىطور غير ماد بق الوجه الاخروهو خروجها من 'بر إلمحيض 
وعكن استيفاء ثلا يه أقرا ءكاملة إذاطلقها ف الحيض 9 قل له قو [القائل ألقرء هو خروج 
من طبر إلى حيض أومن حيض إلى طبرقول يفسدمن وجوه أحدها أن اسلف اختلفوا 


فى معنى قو له قعالى [ يترا بصن بأنفسهن ثلاثة قروء| فقال منهم قائلون هى الحيض وقال 
آخرون‌هیالاط مادو لم يقل أحدمنهم إنه خروج من حيض إلىطهر أومنطور إلى حيض 
فقول القائل عا وصقت حارج ع ن جاع اسلف وقد اتعقد الإجماع منهم خلافه فوو 
ا وم جرة ألجرى أن أهل اللغة اختلفوا فى معناه فى أصل اللغة على ماقده نا من 
أقو اهم فيه وم 02 منبع نم أحد فا ذكر من حقيقته ماو جب ا حال خرو جھاأ من حيض 
فيفسد من هذا الوجه أ نضا ويفسدأيضاً من جبة أنكل من أدعى معنى لام من طر يق 
اللغة فعا يهأن اق بشاهد :مرا عليه أوزواة قن .أهام افيهفلياعرى هذا الول من دلالة 
اللغة ورواية فہا قط وم اڅ ومن جرة ة وهى أنه لو کان القرء أسما للا :قال عل الو جه 
الذىذكرت لوجب أن يكون قد سمى به فى الأصل غيره على وجه الحقيقة ثم ينتقل من 
الانتقالمنطرر إلى يض إذمغاوم 5 ليس باس مو ضوح له فى أصل اللغة وإنما عومتتول 
منغيره فإذا لم يسم شىء من ضرو ب الانتقال هذا الاسم لتا أن ليس باسم له وأيضاً لوكان 
كذل كلو جب أن بكو نا تتقاها منالطمر إلى الحيض قر ءانتقا ما من الحيض إلى الطور 
bla: el i‏ من‌الطمر أ ثاى إلى الحيض قر ءآثالكاً فتنقضى عدتها دخو طاق الحيضة 
الثانة إذ لس ن حيض على أصلك اسم القره بالانتقال من الحيض إلى الطبر دونالانتقال 
من الطبر إلى العيض: ۾ فإن قيل الظأاهر يقتضيه إلا أن دلالة ا منعت مله + قيل 
ھا انکر ت من قال 0 إلى الطرر إلا أنه إذا طلقها ف 
الخيض لم يعتد بانتة الها من الحيض إلى الظور فيه بدلالةالإجماع وحكالافظ باق بعد ذلك 
ساترالا نتةالات من 0 الطمر فإذا م يمكنه الإا نفص الما ذكرناوتعارطا ا 
وزال الاحتجاجيه ۾ فان قیلاعتبار خر وجمأمن طهر إلى <ي ضأولىمناعد,ارخروجها 
من حيض إلى طبر لن و فى انتةالها من طبر إلى حيض دلالة على براءة رحما من الحبل 
وخروجما م و خضي لبن عن د لاله قد بحوز أن تحمل مر لقف اغ 
حيضها ويدل عليه قول تأبط شرأ 
ومين نه وفساد مرضعة وداء مغبل 

ينی إن أمه لم صبل به فى بقية حبضما فبقال له قولك أنه يحو زأن تحبل ل به فى بقية حيضبها 

1 


قول خطأً الان اله بل لايجامعه الحيض قال النى بم لاوطا i‏ أصضم لا يا 


باب الاقراء - 


ی قستبرىء حيضة جعل وجود الحيض علا لبراءة رحمها من ل فثيت أن امل 
ا لابجتمعأ وم حملت المرأة وهی حائض ار تن تفع الحيض ولا بكون الدمالموجود 
من ابل حيضاو[ ما يكون دما ستحاضةوإذا كان كذلك فقو لكإن خر وجمامن الحيض 
إلى الطبر لا دلالة فيه على براءة رحمما قول خطأ وأما استشهاده بقول تأبط شرآ فانهدمن 
العجائب وما عل هذا الشاعر الجاهل بذللك وقد قال الله تعالى[ ويعل ماف الأرحام ! 
وقال تعالى | عالم الغيب أ اك در ذلك دون خلقه وأن الخلق لایع لون منه 
إلا ماعلممم مع دلالة قول النى ل ر له على انتفاء اجتماع الحيض والحبل ومع ذلك فإن 
ماذكره هذا القائل دلالة على حمة ة قرلا لثاثة إذا كانت العدة بالإقراء إماهى لاستيراء 
الر رحم من ن الحبل وااطر لا استراء فيه لان امل طبر وجب أن کون الاعتيار بالحيض 
اتی هی عل لبراءة الر حم ا إذ ليس ف الطردلالة عليه ويدل على أن العدة بالإقرا. 
أستبرأء أعها لور أرقت الدم م ضر مأ > بلكانت العدة هى الحبل فدل ذلك على أن العية 
لذوات الإقراء إا هى أستيرأء من الحبل والإستيراء من الحبل إا بكون بالحيض 
لابالطرر من و جين أحدهما أن عدة الشهور لام د و 4 عبر یح و ليس بأسترأء 
وال الاخر ار ن الطور مقارن للحبل فدل على أن الاستيرا ٠لا‏ بقع ما يقارنه وإنها بقع 
ما ينافيه وهو الحيض فيكو ن دلالة على برآءة رحمها مر ن الحيل فوجب أن کون العدة 
بالحيض دون الإطما ر واحتج من اعتبرالاطهار بقوله تعالى | فطلقو هن اعد تن | وقول 
1 نی يرنه لعمرحين طق أنه ا لير أ جمما * 3 ليدع ف 0 
إن شاء فتلك العدة الى 3 م ء قال فبذا يدل من وجبين على أ 3 
بالاطہار أحدهما قو له بعد 0 الطلاق فى الطبر فلك العدة التى أم الله أن تطلق لها 
النساء وذلك إشارة إلى الطور دون الحيض فدل على أن العدة بالإطمار دون الحيض 
والثانى قوله تعالى | وأحصوا العدة | وذلك عقيب الطلاق فى الطبر فوجب أن بكون 
احصى هو بقية الطور وهو الذى بلى الطلاق فيال له أما قوللك فتلك العدة التى أ الله 
أن تطلق طا النساء فا اء فإن اللام قد تدخل فى ذلك حال ماضية ومس تقلة ألاترى إلى قوله 
اللرهوموا رثك يعن ارو ية عاضة و قال تنا | ومن ارادا ت ى لها سا ] 
ل الأ ةنا للامهم: | للاستقبالوالتراخى ويةولون تاهب للشتاء يعبى وقتاً مستقيل” 
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متراخياً عن حال التأهب وإذا كان اللفظ محتملاللءاضى والمستقبلومى تناو [المستقبل 
فلس فى مقتضاه وجوده عقيب للذ كور بلا فصل وإذاكان كذلك ووجدنا قوله لړ 
لابن عمر فيه ذكر حيضة ماضية وال حيضة المستقبلة معلومة وإن م توعد كو زد ذلك 
فى قوله مره قلير اجعرا * 3 ليدعما حى تطور ” 8 تحيض * حم تطور * ۴ ليطلقرا إن شاء فتك 
العدة الى أمر الله أن يطلق ها النساء فاحتمل أن يكون 0 إشارة إلى الحرضة الماضية 
فيدل ذلك عل أن العدة إنما هى الحيض وجائزأن بريد حيضة مستقبلة إذ هى معاو مكو نها 
عل بحرى العادة فلس الطمرحينئذ بأولى بالاعتہار من الحيض لان الحيض ف المستقبل 
وإنلم يكن مذكوراً جائ أن راد به إذاكان معلو ماک أنهلم يذكر طبرا بعد الطلاق وإنما 
ذكر طبرا قله ولكن الطبر لماكان معلوما وجوده بعد الطلاق إذا طلقها فيه على بخرى 
العادة جاز عندك رجوع اللكلام إليه وإرادته باللفظ ومع ذلك خجائز أن تحيض عقيب 
الطلاق بلا فصل فليس إذآ فى اللفظ دلالة على أن المعتير فى الاعتداد به هو الطبر دون 
الحميضويع ذلك فقد دل على أنه لوطلقها فى آخر الطور خاضت عقيب الطلاق بلافصل 
إن عد تما ليغى أ کو نا خض دون ن الطور مقتضى لله ملت يلقم إذ ليس ف الافظ ذ؟ 0 
حيض بعد األطلاق ولا طبر فإذا حأضت عقيب الطلا ق کان E‏ عدتها ثم لم يفرق أحد 
فى اءتبارا لحيض بين وجوده عقر الطلاق ومتراخياً عنه فأوجب ذلك أن يكو نا لحيض 
هوالمعتديه من الإقراء دون الطمرقإن قيل الحيضة الماضية غير جائز أن تنكو ن مرا دةبا ر 
لآن ماقبل الطلاق من الحيض لايكون عدة قبل له إذا كانت تعتديه بعد الطلاق جاذآن 
يسميها عدة كا قال تعالى | < ی تنکح زوجا غيره] فسمأه زوجا قبل ا نكاح ويلزم مخالفنا 
من ذلك مالزمنا لاله لله ذكر الطور وأمره أن يطلقها فه ول يذكر الطور الذى بعد 
الطلاق فقد مى لمم الى قبله عدة للأنه به تعتد عندك فا أنكرت أن تسمى النى قبل 
الطلاق عدة إذكانت بها تعتد وأما قوله تعالى [ وأ حصو العدة | فإن الإحصاء ليس 
بمختص بالطمر دون الحيض لان کل ذى عددفالإحصاء يلحقهفإن قيل إذاكان الذى یل 
الطلاقهو الطبر وقد أمرنا بالإحصاء فأوجب أن ينصرف الامر بالإحصاء إليهلآن 
الا مرعل الفور قيل لهدهذا غلط لان الإحصاء إا تصرف إلى أخناء ذوى عددفأما 
شىمواحد قبل انضمام غيرهإليه فلاعبرة بإحصائهفإذا لزوم الإحصاء تعلق عا يوجد فى 
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المستقبل من الإقراءمتر اخيأعنوقت الطلاق ثم حيلئذ الطبر لا يكو نأولى به من الحيض 
إذكانتسمة الإحصاء تنا وما جميعاو تلحقهما علروجه واحدوأيضاً فيلر مك عل هذا أن 
تقول إنها لو حاضت عقيب الطلاق أن تكون عدتما بالحيض للزوم الإحصاءعقيبه 
والذى يليه فى هذه ا محال الحيض فنبغى أن بكون هو العدة وقال بعض الخالفين من 
صنف فى أحكام القرآن قولهتعالى | فطلقوهن لعدتهن | معناه فى عد تہ ن کا بقول الرجل 
كتب لغرة الشبر معناه فى هذا الوقت وهذا غلط لان فى هى ظرف واللام وإنكانت 
متصرفة على معان فليس فى أقسامها الى تتصرف علما وتحتماها كو نما ظرفاً والمعاق 
الى تنقسم إلا لام الإضافة خمسة منها لام الماك كقو لك له مال ولام الفعل كقولك له 
كلام وله حركة ولام العلة كقولك قام لان زبداً جاءه وأعطاه لاأنه سأله ولام النسبة 
كقولك له أب وله أخولام الاختصا ص كةو لك لدعم ولهإرادة ولامالإستغاثة كةو للك 
بالبكر وبالدارم ولامى وهو قوله تعالى| وليرضوه وليقتر فوا | ولام العاقبة كقوله 
تعالى | لكو ن هم عدوا وحزنا | فهذه المعاى التى تنقسم الما هذه اللام ليس فى شیء منها 
ماذكره هذا القائل وهو مع ذلك ظاهر الفساد لا نه إذا كان قوله تعالى | فطلقوهن 
لعدتمن | معنأه فى عدتن فينيغى أن تكون العدة موجودة حتى يطلقها فما م لو قال 
قائل طلقها فى شور رجب ل بحر له أن يطلقها قبل أن بوجدمنه شیء فبان يذللك فساد قول 
هذا القول وتناقضه ومايدل على أن قوله تعالى | وأحصوا العدة | لادلا لةفيه عل أنه الطور 
الذى مسنون فيه طلاق السسنة 
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ا بعد الماع فى الطور لكان عفالفاً للسنة ول 
عختاف<م مالعتد به عند الفر شين كوو نه جما من حيضضن أو طبر فدل ذلك على 5 
لا تعلق لايقاعطلاق السنة فى وقت الطور بكو نه عدة حصاة منها ويدل عليه أنه لو طلقها 
زه حالص لانت معتدة عقيب الطلاق ونحن مخاطبون بإحصاء عدتها فدل على أنه 
لاتعلق للزوم الإحصاء ولا لوقتطلاق السنة لكو نه هوالمعتد به دونغيره وقالالقائل 
الذى قدمنا ذكر أعتراضه فى هذا الفصل وقد اعتيرتم عى أهل العراق معانى خر غير 
الإقراء من الاغتسال أو مضى وقت الصلاة والله تعالى إنما أوجبالعدة بالإقراءوليس 
الاغتسال ولا مضى وقت الصلاة ف شیءفیقال للم نعتير غير الإقراءالتى ھی عند نا و لکنا 

ل تتيقن انقضاء اليش والح بمضيه إلا بأحد معنيين لن كانت أنامبا دون العشرة وهو 
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الاغتسال واستياحة الصلاة به فتكون طاهراً بالاتفاق على ماروى عن #روعلی وعد 
الله وعظياء السلف من بقاء الرجعة إلى أن تغتسل أو مضى علا وقت الصلاة فبا مها 
فرضها فيكون زوم فر ض الصلاة منافياً أ بقاء حك الحيض وهذا نا هو كلام مف مدای 
الحيضة الثالئة ووقوع الطبر منها وليس ذلك من أ ا فى المسألة فى شىء أ ا 
تقول أن أيامهاإذاكانت عشرة!نقضت عل تپا عضی العش ةاغ: E‏ م أول 3 تخل لصولل 
اليقين بانقضاء الحيضةإذلا يكون الحيضعندنا أكثر من عشرةفا )لزم لناذلك على اعتبار 
الخيض مخفا لف إإزامة واجع للإقراء فى غير مو ضعي أقال أو بكر رحمه الله وقد أفردنا 
لمذه المأ لةكتا ا ہہ | القول فمأ E‏ دن هذا وفما ذكرنا هو هع نا كفأ أنة ۾ وهذاً 
الذى ذكرهأ له تعالى من ! لحدة لاه قروء ومراده مةصور على الحرة دون الآمة وذلك 
لأنه لاخلاف بين الف أن عدة الأمة على الصف من عدة الحرة وقد رو :ا عن على 
وعمروعان وأبن ع ر وزد بن ات وأخرين منهم أن عدة الامة على النصف من عد 
الجر 5 وقل روينا عن الى يه 0 طلاق ألآمة تطاء تان وع دتا حيضةان واأسنة 
وألا جاع قد دلا على أن وا ا ثلانة قروء ]در لخر 9 ر دون الاهاء: 
قوله تعالى | ولا حل لمن أن , 9 تمن مأخاق أذله له فى آرحامہن ] روی ال ەش عن أق 
الضحى عن مسروق عر ف ن کت قالكان مر ا اة أن اؤ نت أأر 5 على فرجها 
وروی نافع عن ابن عمر فى قو له تعالى [ولا عل هن أن يكتمن ماخاق الهف أرحامهن | 
قال 0 و المل وقال عكر مة الحيض والح عن جاهد وإبراهيم أحدهما ا لجل وقال 
الاش الخضوعن كل أنه | تحلف ار اا لم تست كمل ايض وقذى بذلڭغان 
وقال أبو بكر اا وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قوها فى وجود الحيض أوعدمه 
وكذلك ف ا جروا آ مما خلق الله فى رحها ولولا أنقوها غهمة .ول للاوعفات 
رك الكتيان ولا كتمان لها فقت بذلك أن المرأة 0 اقالت أنا حائض 7 روجا 
طالق إن حصت فقالت ور دت ی طلقية وكان قو لما كا( مده وفر 1 بين 8 وبین‌سار 
الشروط. إذا علق ا الطلاق نو قوله إن دخا ت الدار راردا فقالوالا ر بش ل قوها 
إذا لم يعسدقها الزوج إلا ببينة وتصدق فى الحيض والطهر لان الله تعالى قد أوجب عليئا 
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قبول قو ها ف الحيض والحبل وفى انقضاء العدة وذلك معنى تخصبا ولا يطلع عليهغيرها 
عل قو ها كالبينة فكذإك سائر ماتعلق من الأحكام بالحيض فوا مقبول فيه وقالوا 
لو قال لها عبدى حر إن حضت فقالت قدحضت لم تصدق لان ذلك حک فى غير ها أعنى 
عتق‌العبد والته تعالى إا جعل قو لما كالبينة فى الحيض فيا مخصها من | نقضاء عدتها ومن 
إباحة وطنها أو حظره فأما فما لاحخصها ولا بتعلق مها فمو كغيره من الشروط فلا آتصدق 
عليه ونظير هذه الآية ف تصديق اؤ تمن فيا اؤتمن عليه قوله تعالى | وليملل الذى عليه 
الحق وليتق الله ربه ولا ببخس منه شيئا | لماوعظه بترك البخس دل ذلك على أن القول 
قوله فيه ولولاأنه مقبول القول فيه اكان موعوظا ترك البخس وهو لوخس لم يصدق 
عليه ومنه أيضاً قوله تعالى [ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آم قلبه ] دل ذلك 
علأن الشاهد إذاكتم أوأظه ركان المرجع إلى قوله فيا كنم وفيا أظهر لدلالة وعظه إباء 
رك الكتمان على قبول قوله فما وذلك كله أصل فى أن كل من اؤتمن على شىء فالقول 
قوله فيه كالمودع إذا قال قد ضاعت الوديعة أو قد رددتها وكالمضارب والمستأجروسائر 
الملأمو نين على الحقوق ولذلك قلنا إن قوله تعالى [ فرهان مقبوضة | ثم قوله تعالى عطفاً 
عليه [ فنأ من تعضكم بعضافليود الذىا ومن أمانته وليتقألله ربه| فىەدلاڵة عل آن‌الرهن 
لبس بأمانة لا نه لو كان أمانة ما عطف 1 لذ مانة عليه إذ كان الشىء لا يعطف عل نفسه وإئءا 
يعطف عل غير ه ومن‌الناس من قول إن قوله تعالى [ ولا يحل طن أن بكتمن ماخلق الله 
فأ رحامبن] نما هومقصور الك على الحبلدون الحيض لان الدم إنما يكون حيضاً إذا 
سالولايكون<يضأوهوف الرحم لان ایض هو حك بتعلق بالدمالخارجفادام ف الرحم 
فلاحكم لهولامعىلاعتباره ولااۇتمان الم رأةعليهقال أو بكرهذا يح إذ الدم لا يكون 
حيضاً إلا بعد خرو جه من الرحم ولكندلالة الأبة قائمة على ماذكرنا وذلك لان وقت 
الحيض! مرجع فيه إلىقو ها إذ ليس كلدم سائل حيضاً و ما کون بنا بأسبا ب أخر 
نحو الوقت والعادة وبراءة الرحم عن ابل وإذا كان كذلك وكانت هذه الا مور إنمأ 
تعلم من جوتها فرى إذا قالت قد حضت ثلاث حيض فالةو ل قو ها بمتقضى الأبة وكذلك 
إذا قالت لم أردماوام تنقضعدى فالقول قو هما وكذلكإذا قالت قدأسقطت طا قد 
أستيان خلةه وانقضتعدنى فالقو لقو ها وإماالتصديق متعاق نحيض قد وجد ودم قد 
١ہ‏ أحكام نی » 
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سال » وفىهذه الأيةدلالة على أن الحيض لا يتعلق كه بلون الدم لا نه لوكان كذلك لا 
ختصت ھی بالر جو ع إلى قو ماد ا ممأ وإبانا متساوون اد قة بين الا لوان فدل 
e‏ لو نه من لون دم EY‏ على صفة وأحدة 
ففيهدلالة على بطلان قو لمن اعت رالحخيض بلون‌الدم وإعام يع ذلك إلا من جبتما عند 
سقوط اعتبار لون الدم لماوصفنا من أن وقت الحيض والعادةفيهو مقدارهوأوقات الطور 
إنما يع من جتهاإذ لي سكل دم حيضاً وكذ لاك و جود ا حل النافى لكون لدم حيضأ وإسقاط 
سقط کل ذلك أ ر جع فيه إلى قو لها لا نالا عله ین ولا نقف عليه إلا من جبتها ولذلاك 
جع القول فيهةولها ه وذ رهشام عن د أنقول اا 0 
بلوغبا إذا کات قد مم تعيض مثلها وذلك )ا لا ذكرنا من قوله تعالى | ولا بحل م 
أن بکتمن ماخلق الله فى أرحامهن ] قال تمد ولو قال صی مراهق قد احتلمت لم يصدق 
فيه حى يعلم الاحتلام أو بلوع سن يكون مثله الغا فيا ففرق بين الحيض والاحتلام 
والفرق ينما أنالحيض [مايعلم من جما اتعلقه بالا وقات و العادةوالمعانى الى لا تعلم من 
ج ةغير هاو دلالةلآبة على قبول قبوطافيه ولي سكذلك الاحتلام لا نه لايتعلق خروج 
الى على وجهالدفق والشبوةبأسباب أخرغير خروجهولا اعتبارفيه بوقت ولا عادة فلا 
کان كذلك لم يعتبر قوله فيه حتى نعل قينا عة ماقال ومن جرة أخرى أن دم الحيض 
والاستحاضة | كان عل صفةواحدة لجر ا ناهد ألدمأن يقَضى له كم لخيض فو جب 
الرجو چ إلى قو ا إذكان[عا هو شی ء تعليههى دو ند | وأماالإحتلام فلا يشته فيه خروج 
ال اا هده ال ع غير التياس منه غير وفلذلك كل تحت فيه إلى ار جوع 
إلىقوله ه وقولهتءالى [إن کن باللهواليوم الآ 5 لس بش رط ف اانهىعن الكمان 
وإنماهو على وجهالتأ كيد وأنەمن شراط الا ءانفعلما ان نكمم ومن ئۇمنوەنلا ۇمن 
هذا الهىسو وأموهوكقوله تعالى [ولاتأخذم ممار أفةفىدن ا إن نتم قۇمنون بألله 
واليومالآ : خر|و E E‏ ت تق | قو له اى ولعو 
أحق , ردهن فق ذلاک إن ا رادوا إصلاحا | قدآضمنضروباً م من الاک م 
e‏ ولا سطلبا و [إخماربيقا ا مهلا له 9 بعلا بعدالطلاق 
اه اث أحكاء ا ادامت معتدة و دلعا أن له إل جعة 


فذل Nk‏ على بقاء التوأرثو سسا ر e‏ و 0 مادامت معتدة ون آنه له 5 جع 


باب الإقراء ۷ 


ما دامت معتدة لآنه قال | فى ذلك | يعنى فما تقدم ذكره من الثلاثة قروء ودل على أن 
إباحة هذه الرجعة مقصورة على حال إرادة الإسلا اح ولم برد بها الإضرار مها وهو 
كقوله تعالى زولا كسكوهن ضراراً لتعتدوا | فان رما معنى قو له تعالى [أحق بردهن 
فى ذلك ]| مع بقاء الزوجية وإنما يقال ذلك فما قد زال عنه ملک فأما فما هو فى ملكه فلا 
يصح أن يقال بردها إلى ملكه مع بقاء ملك فما ه قل له لماكان هناك سبب قد تعلق به 
زوال التكاح عند انقضاء العدة جاز إطلاق | مم الرد عليه ويكون ذلاك بمعنى المانع من 

زوال بأنقضاء العدة فسماه ردا tk i‏ السيب الذى تعلق 0 
املك وهو كقرله تعالى | فبلغن أجلون فأمسكومن روف او ت هن ٤عروف‏ ا 
وهو مسك لما فى هذه الخال ل“ نها زو جته وإعا المراد الرجعة الموجمة لبقاء اللا اح بعد 
انقضاء الحيض الى لولم تكن الرجعة كانت م رلة للنكاح + وهذهالرجعة 8-0 
إباحتها معقودة بشريطة إرادة الإصلاح فإنه لا خلاف بين أهل العلل أنه إذا راجعها 
مضاراً فى الرجعة مر,داً لتطويل العدة عليها إن رجعته صححة وقد دل عل ذلك قوله 
تعالى ١‏ فبلغن أجلون فام ڪوهن بمعروف أو سر <وهن ععروف ولا سكو هن 
ضرارا لتعتدوا | ثم عقبه بقوله تعالى ومن بفعل ذلك فقدظلم نفسه] | فلو لم تكن الرجعة 
حيحة إذا وقعت على وجه الضرار لماكان ظا لما لنفسه بفعلما » وقد دلت الا ة أيضاً عل 
جواز إطلاق لفظ العموم فى مسميات ثم يعطف عليه حك ختص به لعض مأ أ تتظّمه 
العموم فلا بمنع ذلك اعتبار عموم اللفظ فوايشمله فىغير ماخص به المعطوف لان قوله 
تعالى | والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء] عام فى المطلقة ثلا ئوفهادونهالاخلاف 
فى ذلك ثم قوله تمالى | وبعولتهن أحق بردهن | حک خاص فيمنكان طلاقها دون 
الثلاث ولم وجب ذلك الاقتصار کم قو له تعالى | والمطلقات وتر لصن بأ نفسمن ثلاثة 
قروء | على ما دون الثلاث ولذلك نظائره 0 فى القرآن والسنة حو قوله تعالى 
[ ووصينا الإنسان بوالدديه حسناً | وذلك عموم فى الوالدين الكافرين والمسلمين ثمعطف 
عليه قوله تعالى | وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس للك به عل ]| وذلك خاص فى 
الوالدين المشركين فلم يمنع ذلك عو م أول الطاب فى الفر بقين من المسلمين والكفار 

والله أعلى بالصواء 


صو انب . 
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قال الله تعالى |و لمن مثل الذى عليين بالمعروف وللر جال علمين در جة | قال أبوبكر 
رحه الله أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن لكل واحد من الزو جين على صاحبه حقاً وإن 
الزوج مختص حق له علمما ليسلا عليه مثله بقوله 5 تعالى [ولار جال عليين درجة | ولم بين 
فی هذه الأبة ما ا منهما على صاح. .4 من الق مفمترآ وقد په فى غيرهاأ وعلى 
لسانرسوله پر وتوف يدنه الله تعالى منحق لارأة عليهقوله تعالى | وعاشروهن بالمعروف] 
وقولهتعالى | فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان] وقال تعالى | وعلى المولود لدرزقون 
وكسوتبهن بالمعروف ] وقال تعالى | الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهمعلى 
يعض وما أنفقوا من أمو الم ] وكانت هذه النفقة من حقوقها عليه وقال تعالى | وآتر ١‏ 
النساء صدقاتهن عة | لجل من حقما عليه أن بو فما صداقا وقال تعالى | وإن أردتم 
تداك زوج مکان زوج ونيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا م نه شیا | جعل من حقباأ 
عله أن لابأخذما أعطاها شا إذا أراد راقم اوكان النشو زمن قبلهلآن ذكر الاستبدال 
يدل على ذلك وقال تعالى | وأن تستطيعوأ أ اا حرصم م فلا تميلوا 
كل الميل فتذر وها كال علقة ) عل من حقها عليه ترك إظوار الميل إلى غير هأ وقد دل ذلك 
عل أن من حقها س با وبين سائر نسائه لآن فيه ترك إظبار اليل إلى غيرها ويدل 
عليه أن عليه وطأها بقوله تعالى | فتذروها كا ءلقة 1 يعنى لا فارغة فتتزوج ولا ذات 
زوج إذلم يوفباحقبا من الوطء ومن حتبا أن لا ممسكبا ضراراً على ما م م ا 
وقوله تعالى | ولاتعضلوهن أن ينك<: aE‏ إذا تراضوا ينهم با 
خطاباً لازوج فبويدل على أن من حقما إذا لم بمل إلا أن لايعضلبا عنغيره انا 
فبذه کلہا من حقو ال مرأة على الزوج وقد اننظمت هذه الا بات انما ها » وما بين ابله. 
من حق الذوج على المرأة قوله تعالى [ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ] 
فقيل فيه حفظ ماله فى رحما ولا تحتال فى إسقاطه ويحتمل حفظ فراشها عليه وحتمل 
حافظات لما فى بیو تهن من مال أزو اجون ولأآنفسون وجائز أن يكون المراد جميع ذلك 
لاحتال اللفظ له وقال تعالى | الرجال قوامون على النساء | قد أفاد ذلك لزومها طاعته 
لان وصفه بالقيام عليها يقتضى ذلك وقال تعالى | واللانى تخافون نشو زهن فعظو ھن 
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وامجروهن ف المضاجع واضربوهن فإن أطعنك فلا تبغوا عليين سبيلا | ويدل على 
أن عليها طاعته فى نفسها وترك النشوز عليه وقد روىفى حق الزوجعل المرأة وحقامرأة 
عليه عن النى بره أخبار بعضبا مواطىء ادل عليه الكتاب وبعضبا زاند عليه من ذلك 
ماحدثنا تخد بن بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عمد النفيل وغيره 
قال حد ثنا حاتم بن إ“ماعيل قال حدثنا جعفر بن عمد عن أبيه عن جار بن عبد الله قال 
خطب النى بر بعرفات فقال (۱ تقو | التهفى النساء فإ نك اخت وهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجون بكلمة الله وإن دک علہن أن لا وطن فرشک أحدآ تکر هو نه فإن فعلن 
فاضر بوهن ضرباً غير مبرح وهن علي رزقېن وکسو تېن بالمعروف) وروی ليشعن 
عد الاك عن عطاء عن أن عمر قال جاءت اغرأة انی ب فقالت بار سول اله ما حق 
الزوج على الزوجة فذكر فما أشياء لا تصدق بشىء من بيته إلا بإذنه فإن فعلت كان له 
الجر وعليها الوزر فقالت يارسول الله ماحق الزوج على زوجته قال لا تخرج من بدته 
إلا بإذنه ولا قصوم یوما إلا بأذنه + وروی مسعرعن سعيد المقبرى عن أنى هريرة قال 
قالر سو ل!قه ب خير النساء (امأة إذا نظرت لما سر تك وإذا تما أطاعتك وإذا 
غس عله احفظتك ف مالك ونفسها ثم قرأ | الرجالقوا مون على النساء | الآية) قال أبوبكر 
ومن الناس من يحتج .هذه الآية فى إيحاب التفريق إذا أعسر الزوج بنفقتها لآن الله 
تعالى جعل هن من الحق علا مثل الذى علهن فسوى ينبا فغير جائز أن السةبيح اضعبأ 
من غير نفقة ينفقما عاها وهذا غاط من وجوه أحدها أن النفقة ليست بدلا عن البضع 
فبفرق بدذهما ويستحق البضع عليها من أجلما للآنه قد ملك البضع بعقد النكاح وبدله هو 
امبر والوجه الثانى أنها لوكانت بدلا ا استحقت التفريق بالآبة لآنه عقب ذلك قوله 
تعالى | وللرجال عاون در جه | فاقتضى ذلك تفضيله علا فا تعلق يسما من حقوق 
التكاح وأن يستبيس بعضها وإن ل يقدر على نفقتها وأيضا فإنكانت النفقة مستحقة علها 
بتسليمما نفسها فى ببته فقد أوجيئا لها عليه مثل ما أبحنا منها له وهو فرض النفقة وإثباتها 
فى ذمته ها فلم تخل فى هذه الخال من إيحاب الحق ما کا أوجبناه له عليها + وتما آضمنه 
قوله تعالى | ولمن مثل! لذى عليين بالمعروف | من الدلالة على الأحكام إيحاب مر المثل 
إذا لم يسم ا مبراً لآنه قد ملك عليها بضعم| بالعقد واستحق عليها تسل تفسها إليه فعليه 
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4ا مثل ملكه علا ومثل البضع هو قيمته وهى مهر المثل كقو له تعالي | فن اعتدىعليكم 
فاعتدوا عليه مثل ما أعتدى عليم | فقد عقل وجوت قئمة ما سما عليه غا ا 
مثل له من جنسه وكذلك مثل البضع هو مهر المثل وقوله تعالى ] بالمعروف ] يدل على 
أن الواجب من ذلك ما لا طط فيه ولا قصير 6 قال تر نه ف الموف عنها زوجم اوم 
يسم لا مور 1 يدخل بها لها مبر مدل نایا ولا 0 ولا شطط وقوله أ يما امرأة 

تزوجت بغير إذن ولا فتكاحما باطل فإن دخل مها فلبا مهر مثل ناما ولا وکس ولا 

شطط فبذا هو المنى المعروف الم كور فى الآنة وقد دلت الآية أيضاً على أنه لوتزوجبا 
على أنه لامر 4ا إن المهر واجب ا إذلم تفرق بین من شرط ی ال مهر فى التكاح ون 
من لم يشرط فى إيحابه لها مثل الذى علا ه وقوله | وللرجال عليين درجة ]قال أبو بكر 
ما فضل به الرجل عل المرأة ماذكره الله من قوله تعالى | الرجال قوامون على النساء عا 
فضل الله بعضهم على بعض ] فأخير بأنه مفضل عليها بأن جعل قا علا » وقال تعالى 
| وما أنفقرا من أمواهم ] فبذا أيضا ما يستحق به التفضيل علا وما فضل به علا 
ما آلزمما الله من طاعته بقولهتعالى | فإن آطعنک فلا تبغوا عليين سبيلا | ومن درجات 
01 58 عاك وتران فراشها ومن وجوه التفضيل 
علا ما ملك الرجل ن تالاق ول لك ومن أنه ىلل أن بتروج علا ثلاماً 
سوأهأ ول يدل فاا : ن تتزوج غيره ما دامت فى حباله أو فى عدة منه ومنبا زيادة الميراث 
على قسمبا ومنها أن عليها أن تنتقل إلى حيث بريد الزوج وليس على الزوج اتباعم اف النقلة 
والسکنی وأنه لس ها أنتصوم تطوعاإلا بإذنزو جما وقد روى عنالنى بإ ضروب 
أخر من التفضيل سوى ما ذكر اساعديت إساع ل بق غد اللك عن أى الديو عن 
جار عن النى يِل قال لا بنبغی لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلا کان النساء لازو اجون 
وحديث عاق بن خأيفة عن حفص بق اخ أنس عن أا ان رفول الله يد قال 
( لاصلم لبشر أن يسجد لش ر ولوصلح لبشر أن يسجد اشر لامرك المرأة أن تسجد 
ا عظم حقهعلہ پا والذى E‏ من قد هه إلى مفرقرأسه قرحة ة بالقبح 
والصديد شم لحسته لما أدت حقه) ورری ا لاغش عن ألى حازم عن نأف ال 
رسو لاله وَل (إذا دعا الرجل ا أنه إلى فراشه فأيت فبات غضبانعا با لعنتها! لخلا نك 
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حتى تصبح) وفىحد بث حصین بن #صن عن عمة له أنها أنت النى له فقال أذات زوج 
أنت فقالت نعم قالفأين أنت منه قالت ماألوه إلا ماتججزت عنه قال فانظرى أبن أنت منه 
فاا هو جنتك أو تارك وروی سقيان عن اق زياد عن ١‏ لأعرج عن أبى هريرة أن انى 
له قال لا تصو م المرأة وما وزو جما شاهد من غير رمضان إلابإذنه وحديث الاش 
عن أبى صا عن ألى سعيد الخدرى قال نمی ر سول الله لق النساء أن يصمن إلا بإذن 
أز واجون فرذه الأخبار مع ماتضمنته دلالة الكتاب توجب تفضيل الزوج على المرأة 
فى الحقوق الى يقتضها عقد النكاح ه وقد ذكر ف قوله تعالى | والمطلقات يتريصن 
بأنفسين ألاثة قروء | نسخ فىمواضع أحدها مارواه مطرف عن أن عنّْهان البدى عن 
افق كعب قال لا نزات عدة النساء فى الطلاق والمتوف عنرا زوجبا قلنا بار سول اللهقد 
بق نساء لم تنزلعدتمن بعد الصغار والتكبار والحبلل فنزلت [ واللاى بسن من المحيض 
من ساك - إلىقوله - وأولات اللأاحمال أجلن أن يضعن حملون | وروىعبد الوهاب 
عن سويد عن قتادة قال | والمطلقات ريصن بأنفسمن لا له قروء [ عل عدة المطلقة 
ثلاث حيض ثم نسخ ما الى لم بدخل بها فى العدة ونسخ من الثلاثة القروء امس أتان 
| واللااى بسن من امحیض من نسائكم إن ارقم | فهذه العجو ز الى لا تعيض واللاى م 
طن فرذه اكز عدا لان أعير ولس اليش من أمرها فى شىء ونسخ من الثلائة 
القروء الحامل فقال | وأولات الا حمال أجلن أن يضعن حملون ] فبذه أيضا ليست من 
القروء فى شىء إنما أجلها أن تضع حملها قالأبو بكر أما حديث أبى ب نكعب فلادلالة فيه 
على نسخ ىء وإنما أ كثر مافيه أنهم سألو ١‏ النى بلك عن عدةالصغيرة والأيسة والحبل 
فهذا يدل على أنهم علبواخصوص الآية وأن الحبلى ل تدخل فما مع جواز أن تكون 
مرا دة ما وكذلكالصغيرة لا نمكان جائزاً أن يشترط ثلاثة قروء بعد باوغما وإن طلقت 
وهى صغيرة وأماالايسة فقد عقل من الآنة أنهالترد مها لان الا يسة هى الى لاترجى 
ها حيض فلا جائر أن يتناو لها مراد الآبة حال وأما حديث قتادة فإنه ذكر أن الآبة 
كانت عامة فى اقنضائها إيحاب العدة بالإقراء فى المدخول بها وغير المدخول بهاو أنه نسخ 
منها غير المدخو لبها وهذامكن أن کون قالوأما قولهونسخ عنالثلاثة قر وءامرأتان 
وهى الايسة والصغيرة فإنه أطلق لفظ النسخف الآبة وأراد بهالتتخصيص وكثير أمابو جد 
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عن ابن عباس وعن غيره من أهل التفسير إطلاق لفظ النسخ ومرادم التخصيص فإنما 
أراد قتادة بذكر النسخ فى الا يسة التخصيص لا<قيقة النسخ لآنه غير جاتر ورودالنسخ 
إلا فما قد أستة ر خكنه وت وغير جائز أن تكون الآنسة عرادة بعدة الاقراء مع 
أسةتحالة وجودها منبا فدل عل أنه أرادالتخصيص وقد محتمل و على بعد عندناوهو 
أن يكون مذهب قتادة أن ال ى أرتفع حبها وإ ن كانت شأبة تسم ىآيسة أ عدتها مع 
ذلك الاق راءوإن طالت المدة فأ وقد روى عن مر أن ا ی أر تفع < حيضهأ 0 
و نكو نعدتباعدة الاسة وإ نكانت ثابةوهومذهس مالك فان کان إل هذا ذهب ف معى 
الأيسة فبذه جائز أن تكون مرادة بالإقراء لأنها يرجى وجودها منها وأما قوله ونسخ 
من الثلاثة قروء الحامل فان هذا أيضاً جا” ر سائ انه لامتنع ورود العبارة بأن عدة 
الحامل ثلاث حيض بعد وضع امل وإنكانت من لاتحيض وهى حامل لخائز أن يكون 
عدتها لا نه قروء بعد وضع المل فنسخ بالل إلا أن أنى بن كعب قد أخبر أن الحامل 
لم تكن مرادة بعدة الإقراءو أنهم 007 | التى لر عن ذلك فأخمر بأنه لمتنزل ف الحامل 
ولا نسة والصغيرة وأنزل الله تعالى ذلك وايس يجوز إطلاق النسخ على القيقة | إلا فا 
قد عل موت حکمه ووره ود الک الناسخ و را عنه إلا ١‏ أن يطلق افظ النسخ وار أد 
التخصيص على وجه المجاز فلا يضق وأولى الاشياء بنا هله على و جه التخصيص فكون 
قو له تعالى | واللطلقات ريصن بأ نفسون | ل رد إلا خاصاً فى المطلقات ذوات الحيض 
المدخول مهن وأن الايسة والصغيرة والحامل لم يردنقط بالا ة اذل س معناتارځلورو د 
هذه الا حکام ولاعل باستقرار حك ما “مأسخه ١‏ تدده فكان هذه الآناتوردت معأوترتت 
آحکامہا على مااقتضاها من استعمالها و پنی العام على الخاص مہا وقد روىعن ابن عباس 
وجه آخر من النسخ فى هذه الآبة وهو ماروى الحسين بن الحسن بن عطية عن أ بيه عطية 
عن ابنعبا س قال | والمطلقات بتر بصن بأ نفسهن ثلاث قروء - إل قوله وغو لين احق 
ردهن فى ذلك] و ذلك أن الرج لكان إذا طا ق امرأتدكان أحق بردها وإن طلقها اد 
فنسختها هذه الآبة [ باأمها الذين آمنواإذا كحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن ‏ إلىقوله ‏ جميلا] وعن الضحاكين مراحم والمطلقات يتر بصن بأنفسهنثلاثة 
قروء وقال | فعدتهن ثلاثة أشهر | فنسخ واستثى منها فقال | إذا نكحتم المؤمنات ثم 


باب عدد الطلاق Ve‏ 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لک عليهن من عدة قعتدونها | وروى فنها وجه آخر 
وهوماروى مالكعن هشام بنعروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امر أته ثم راجعها 
قبل أن تنقضى عدتهاكان ذلك له وإن طلقبا ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقباحى 
إذا شارفت انقضاء العدة راجعما ثم طلقبا ثم قال واه لا آويك إلى ولا تحلين منى أبداً 
فأنزل الله تعالى [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان | فاستقبل الناس 
الطلاق جديداً من ومذ من كان م نهم طاق أو ولم یطاق وروی شيبان عن قتادة فى قوله 
تعالى | و بعولتهن أدق ردهن فى 1 ]قال فى القروء الثلاثة ةم قال الطلاق مر تان لكل 
مرة قرء فنسخت هذه الا رة ماکان قلا خعل الله حد الطلاق لا عله أحق برجا 


مالم تطلق ثلاثاً 


باب عدد الطلاق 

قال الله عزوجل | الطلاق م تان فإمساك بمعروف أو تسر مح بإحسان ]قال أو بكر 
قد ذكرت فى معناه وجوه أحدها أنه بيان للطلاق الذى نثبت معه الرجعة روى ذلك 
عن عروة بن الزبير وقتادة والثانى أنه بان لطلاق السنة المندوب إليه وءروى ذلك عن 
أبن عباس وجاهد والثالت أنه أس بأنه إذا أراد أن يطلقبا ثلاثا فعليه تفر بق الطلاق 
فيتضمن الم بالطلاق مرتين م ذكر بعدهما الثالثة قال أبو بكر فأما قول من قال إنه 
بيان لمأ يبق معه الرجعة من الطلاق وإن ذ كر معه الرجعة عقيبه فإن ظاهره يدل على 
ا قصد به بان المباح منه وأما ما عداه فحظور وبين مع ذلك حكه إذا أوقعه على 
الوجه المأمور به بذكر الرجعة عقيبه والدليل على أن المقصد فيه الس بتفريق الطلاق 
وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون اثلاث مز 0 أنه قال | الطلاق مر تان ] وذلا للك 
بقتضى التفريق لا محالة لآنه لو طاق النتبن معاً لما جاز أن بقال طلقا مر تين وكذإك 


کاله کد به ا یتین دنا قال صنق مس فلن ق ەلى 
أودفع رجل إلى أشن درهمين ل يجحزأن يقال أعطاه مر تین حى فرق ق الدفع خیشد يطلق 
عليه وإذا كان هذا هكذا فلوكان الحك المقصو د باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء 
الرجعة للادى ذلك إلى إسقاط فلئدة ذكرالمرتين إذاكان هذا الك ثابتاً فى المرة !لواحدة 
إذا طلق | ثنتين فئبت بذلك أن ذكره للمرتين [نما هو أمر بإيقاعه مرتين ونهى عن ابجع 


مأذ ج أخرى أنه لوكان ! للفظ تملا للام ر لكان ال حب حل 
ماف مرة وأحدة ومن جبة ' حر ی انه لون قط یمر نار مرن لجال الوا جب ههه 


على إثبات الحم فى إجاب الفائدتين وهوالا مر بتفريق الطلاقمتى أراد يطلق اثنتين 
وان حك الرجعة | إذا طاق كذللك فيك مكون اللفظ مستوع. الست وقوله تعالى | الطلاق 
مر تان] وإنكان ظاهر ه الخبر فإن معناه الام ركقوله تعالى | والاطلقات يتريصن بأنفسبن 
ثلاثة قروء | | والوالدات برضعن أولادهن | وماجرى هذا المجرى ماهو صيغة الخبر 

واد لمك وال ل على أنه أمر ولس عضر أنه اوکان خيراً لو جد مخره على اا ر 
ا أخبار انه لا تنفك مر و جود برآ | فليا وجدنا الناس قد يطلةون الواحدة 
والثلاث معاً ولوكان قوله تعالى | الطلاق مر تان ] اسما للخبر لاستوعب جميع ما تحته 
م وجدنافى الئاس من يطلق لاعلى الوجه المذكور فى الآبة علمنا أنه لم برد الخبر وأنه 
اتن اعد هكين إنا ال فر يق الظلاق من ردا إبقاعأ أوالاخارعن المسيون 
المندوب ال شتا ء حمله على ألا" مر إذ قد ليت أنه ل برد به حقيقة لخر 

لانه حينئذ يصير بمعنى قوله طلقوا مرتين متى أردتم الطلاق وذلك يقتضى الإجاب 
وإنما بنصرف إلى الندب بدلالة و يكو نک قال النى يِه الصلاة مثنىمثنى والتشبد ف كل 
ركمتين وتكن وخشوع فبذه صيغة الخبر والمراد الآمر بالصلاة على هذه الصفة وعلى 
أنه إن حمل على أن المراد بيان المسنون من الطلاقكانت دلالته قائمة على حظر جمع الإ نين 
والثلاث ا قوله| الطلاق مر تان | منتظ يع الطلاق المسنون فلا يبقثىءمن مسنون 
الطلاق إلا وقد انطوى : تمع هذا اللفظ 5 ماخرج عنه فرو على خلاف السنة فثدت 
بذلك أن بن جع لين أو ثلاث فىكلمة فمو مطلق لغير السنة ه فانتظمت هذه الآءة 
الدلالة على معان منها أن فسنون الطلاق التفريق بين إعداد الثلاث إذا أراد أن يطلق 
ثلاثاًو منها أن له أن يطلقاثنتين ىمر تبن ومنهاأن مادو نالثلاث تثبت معه الرجعةومها 
أنه إذا طلق اثنتين فى الحيض وقعتا لان الله قد حك بوقوعبما ومنها أنه نسخ هذه الآية 
الزادة على الثلاث على ماروى عن أبن عيأس وغيره إنممكانو أ يطلقون مأشأؤ أ من‌ألعدد 
م براجءونفقصروا على الثلايف ونسخ به مازاد ه فق هذه الآية دلالة عل > العدد 
المسنون من الطلاق وليس فما ذكر الوقت المسنون فيه إيقاعالطلاق وقد بين الله ذلك 
فقو له تعالى | فطلقوهن لعدتهن | وبين هم النى يه طلاق العدة فقال لابن مرحين 
طلقامرأتهوهى حائض ماهكذا أمر كاله إنماطلاق العدةأن تطلق,اطاهراً من غير جاع 


ا وحاملاوقد استبان حملها فتلكالعدة التى أمراته أن يطلق لا النساء فكان طلاق اة 
معقوداً بوصفين أحدهما العددوالآخر 00 ما العدد فأن لازيد ف طېر وا حد عل 


واحدة وأما الوقت فأن يطلقا طاهراً من غير جاع أو حاملا قد استيان حملها ه وقد 
اختاف أهل العم فى طلاق ر ات الإقراء فقال عوابا أحسن الطلاق أن يطلقها 
اذا طبرت ةق ل الجماع* ۴ تر کہا < ی تلقطى عد تھا و وان اراد أن طاتا ل | طلم باعند کل 
طبر راحدة قبل اجاح وهو قول الثورى وقال أبوحنيفة وبلغنا عن إبراهيم عن حاب 
رول ألله 2 أنهم كانوا إستحيون أن ا ف الطلاق عا لى واحدة <بى تنقطى 
العدة وأن 0 عندم أفضل هن أن يطلقها ثلا : أعندكل طبر وإحدة وقال مالك وعد 
العريزين أ لى سلمة الما جشون والليث بن سعد والحسن بن صا و والاوزاء اة 
أن يطلقبا فى ف عابر قبل الجاع تطليقة واحدة وبكرهون أن يطلقبا ثلاث فى ثلاثة أط 
لكنه إن م ردر جع ا تر کہا < ی تنقضى عد تما من الوا <دة وقال |( شافعى فا روأه عنه 
مزق لاحرم عليه أن رطلقما ثلا” او قال لها أنت طالق ثلاماً للسنة وهى طأهرمن غير 
جاع طلقت ثلاثا معا » قال أبو بكر فنبدأ بالكلام على الشافعى فى ذلك فنقو ل إن دلالة 
الباق تلو نما ظا هر ة فى بطلان هذه المقالة للآنها تضمنت الام مس بإيقاع الإ ثنتين فس نين 
م ن أوقع الإثنتين فى مرة فمو عنا الف كرا بأوما يدل على ذ ذلك قوله تعالى | لا تحرمو! 
طليبات ما أ ل الله کم | وظاهره يقتضى عن تلات لان بن تحرحم ما أحل لنا من 
الطبيات و الد ليل على أن الزوجات قدتناو طن هذا !| العموم قوله تعالى | فانك<وا ماطاب 
2 ن النساء | فو جب حت العموم حظر الطلاق امو جب لتحر مما ولولا قرا م الدلالة 
ف إباحة إيقاع الثلاث ف و وت الس 0 الواحدة ١‏ یر المدخول ہا لاقتضت الا 
حغاره ومن ججبة ة آخرى من ن دلائل الکتار أت الله تعالى لم ج الطلاق ابتداء أن 
علها العدة / لا ا ل 5 e‏ مېا قو له تعالى | الطلاق مر تأن فأمساك ريف ] 
وقوله تعالى | وا الطقات ترصن بأنفسون اة قروء 8 وقوله له تعالى | و وإذ | طلقم الله 
فمن أجلمن فأمسكوهن بعر وف أو سر- <وهن ەر وف - أوذا رقوهن 2 
بح الطلاق المبتدأ لذوات العدد إلا مقرونا يذكر الرجعة 00 الطلاق مأخوذ منهزه 
الآيات لولاها ل يكن الطلاق من أحكام الشرع فلم جز E‏ إلا على هذه 


أل مريطة وبهذا الوصف وقال النى ب من دل فى أمرنا مالس منه فمو رد وأقل 
أحوال هذا اللفظ حظر خلاف ما تضمنته الأ يات التى تلونا من إيقاع الطلاق الميداً 

مقروئاً بما بو جب الرجعة ه ويدل عليه من جبة السنة ماحدثنا عمد بن بكر قال حد ثناأ بو 
داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن ابن عير أنه طلق ام أته وهى حائض على عبد 
رسول الله يله فس فسأل عمر بن الخطاب رسولا له يلو عن ذلك 0 
لمسكها حی قطہر ثم تعض م لم تطبر * م إن شاء أك بعد ذلك و أن شاء طاق قبل أن 
يمس فتلك العدة أمى الله أن يطلق لها النساء وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أو داود قال 
دن ينا أحمد وقح لان حو نا عندسة قال حد نأ بونس عن ان شاب قال خر سالم 
أن عبد الله عن أببه أنه طاق ام أتهوهى حائض فذكر ذلكعمر لرسو لاله يلت فتغيظ 
ر سول الله يلقع ثم قال مره فير اجعبا لم ل سكم | حتى تطور ثم تحيض ثم قطہر ثم إن شاء 
طلقبا a‏ قبل أن بمس فذلك الطلاق للعدة؟ آم الله فذ كر سالم فى روانة الزهرى 
عدوا عن ابن عمر أن النى يللو أمره أن رصاتيات سمس 
قطور حم إن شاء طاو ا كدت د رفن عطاء ا خر اسای عن الحسن عن أبن عمر مثله 
وروق 0 بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن ام ع ن اين عمر أن النى ب 
أمره أن يراجعها حتى تطور ثم قال إن شاء طلق وإن شاء أمسك والاخبار الأول لا فبا 
من الزيادة ومعلوم أن جميع ذلك إا ورد ى قصة واحدة وإمأ نما ساوى بعضهم لفظ الى 
به على وجبه وحذف ار 1 ر الزيادة إغفالا أو زا فو جب استعماله ا فيهومن 
زيادة ذكر الحيضةإذ ! لم أن الشارع بره قال ذلك عارياً من ذكر الزيادة وذ كره 
مر ة ەرو تاا إذكانة 1 مات القول منهق حالينوهذا ما لاتعليه فغير جائزإثياته وعلى 
أنه لوكان الشارع يليم قد قالذللك فى حالين لم خلمن أن يكون المتقدم مهما هوالخر 
الذى فه الزبادة وا الآ 7 تأخرا عنهدفكون ناسا له وأن يكون الذى لازيادة فيه هو 
د تقدم ثم ورد لعده ذكر الزيادة فيكو ن ناسا للأولبا مات الزيادة ولا سي لتنا إلى العلم 
بتاريخ الخبرين لاسماوقد أ شار ا جميع ه منالرواة إلىقصة واحدة فإذا لم يع التاريخ وجب 
إثبات الزيادة من وجبين أحدهما أن كلشيئين لايع تارخبما فالواجب الحك بهما معا 
ولاعک بتقد مأحدهها عل الاخ كالغرقوالقوم بقع عليهم البيت وكا تقول فى البيعين 


یي کا ل سے 


منقبل رجل واحدإذا قامتعليهما البينةولم بعل تار مما فيحكبو قوعبما مءاً فكذلك 
هذان الخبران وجب الك بهما معا إذم يبت لما تاريخ فلم يبت الحكم إلامقروناً 
بالزيادةالمذكورة فيهوالوجه الآخ رأنه قدثبت أن الشارع قد ذكر الزيادة وأثيتها وأمى 
باعتبار ها بقوله مره فليدعها حتى قمر ثم تحيض ثم تطور م يطلقها إن شاء لورودها من 
طرق صحيحة فإذا كانت ثابتة ىوقت وا<تمل أن نكو نمنسوخة بالبرالذى فيه حذف 
الزادة واحتمل أن تكون غير منسوخة لم يحز لنا إثبات النسيخ بالاحتهال ووجب بقاء 
حك الزيادة ولمائيت ذلك وآمالشارع بلق بالفصل بين التطليقة ا مو قعة فى الحيض و بين 
الأخرى ال اف ه بإيقاعها حيضة ولم دمح له إبقاعها فى الطهر الذى إلى الحيضة ثبت 
يجاب الفصل بين كل قطليقتين حيضة وأنه غير جائز له امع يذهما فى طهر واحد لان 
لوكا أمره بإيقاعها فى الطهر ونهاه عنها فى الحض فق دأمرهأيضاً بأن لابو اقا ف الطور 
الذى بل الحخيضة إلى طلقا فيه ولافرق ينما » فان قبل قدروى عن أى حدفة أنه إذا 
طلقها ثم راجعبا فى ذلك الطبر جاز له إيقاع تطليقة أخرى فى ذلك الطهر فقد حالف 
بذلك ما أردت تأ كيده من الزبادة المذكورة فى الخبر ه قيل له ذكرنا هذه المسألة فى 
الأصول ومنعه من إيقاع التطليقة الثانية فى ذلك الطهر وإن راجعبا حتى يفصل بها 
بحيضة وهذا هو الصحيم والرواية الآخرى غيد معمول عليها وقد روى عن النى پل 
ف النبى عن إيقاع الثلاث بمو عة مالا مساغ للتأو يل فيه وهو ماحدثنا ابنقانع قالحدثنا 
مد بن شاذان الجوهرى قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا سعيد بن زر بق أن عطاء 
الخراسانى حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عر أنه طلق أمرأنه تطليقة وهى 
حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليةتين أخربين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله 
بلقم فقال ياابن عر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن ستقيل الطور 
فتطلق لكل قرء فأم رق رسو ل الله فراجعتمأ وقال إذا هى طمرت فطلقعند ذلك أوأمسك 
فقلت يا ر سول الله أرأيت لوكنت طلةتها لاما کان لى أن راجا قال لاكانت تبين 
وتكون معصية فأخبر يِل نصا فى هذا الحديث بكون الثلاث معصية » فإن قيل لما قال 
النى يله فى سائر أخبار ابن عمر ين ذكر الطور الذى هو وقت لإيقاع طلاق السنة 
ْم ليطلقها إن شاء ول خصص ثلاثا ممادونها كان ذلك إطلاقا الإثنتين والثلاث معاً قيل 


له لما ثرت مأ قدمنا من جاه الفصل بين التطدقتين حيضة ثم عطف عليه بقوله ثم 
لبطلقها إنشاء علمنا أنه إنما أراد واحدة لا أكثر منهالاستحالة إرادتهنسخ ماأو جبه مدا 
من إجابه الفصل بنهما وما اقتضاه ذلك من حظر امع بين تطليقتين إذ غير جا”ز وجو د 
النأسخ والمنسوخ فى خطاب واحدلان النسخ لايصح إلا بعد استقرار الحم والمكن 
من الفعل ألا ترى أنه لايحوز أن يول فى خطاب واحد قد أبحت لك ذا الناب من 
السباع وقد حظر ته علي لان ذلك عت والله تعالى مئزه عن فعل العبث وإذا ثد تذلك 
علءنا أن قو له ثم ليطلقها إن شاء مبنى على ماتقدم من حکه فى ابتداء الطاب وهو أن 
لاجمع ببن [ثنتين فى طبر واحد وأيضاً فلو خلا هذا الافظ من دلالة حظر اجمع بين 
التطليةتين فى طهروا حد لما دل على إباحته لوروده مطلقاً عارياً من ذكر ماتقدم لا'ن 
قوله ثم ليطلقها إن شاءم يقتض اللفظ أكثر من واحد وكذلك نقول فى نظائر ذلك 
من الا“وامر أنه نا يقتضى أدنى ما يتناوله الاسم ونما يصرف إلى الا كثر بدلالة 
كقولالرجل لآخرطلق ام رأق إن الذى بحو زله إبقاعه بالا مر إنما هو تطليقة واحدة 
لاأ كثر منها وكذلك قال أصعابنا فيمن قال لعبدهتزوج أنه بقع على امرأته وأحدة فإن 
تزوج اثنتين لم جز تكاح واحدة مها إلا أن يقول المولى أردت اثنتين وكذلك قوله 
قليطقبا إن شاء لم يقتض إلا تطليقة واحدة وما زاد علا فإتما يبت بدلالة فبذا الذى 
قدمناه من دلالة الكتاب والسنة على حظر جمع اثلاث وألا ثنتين فة واحدة قد ورد 
عثله اتفاق السلف من ذلك ماروى العش عن ألى إعاق عن أبى الا أحوص عن 
عد الله أنه قال طلاق السنة أن يطلقباتطليقة واحدةوهى طاهرف غير جاع فإذاحاضت 
وطورت طلقا أخرى وقالإبراهيم مثل ذلك وروی زهيرع ن أبىإسماق عن أف | لآ حورص 
عن عبد الله قال من أراد الطلاق الذى هو الطلاق فليطاق عند كل طبر منغير جماع فإن 
بداله أن بر اجعبا وأشبد رجلين و إذاكانت أأثانية فى مرة أخرى فكذلك فإن الله تعالى 
قول | الطلاق مرئان | وروی أن سيرين عن على قال لوأن الناس أصابو أحد الطلاق 
ماندم أحد ءام رأة يطلقباوهى طاهرمن غير جاع أوحاملا قدتبين حلبافاذا بدالهأن 
راجا راجعبا وأن بداله أن خلى سيلبا وحدثنا مدن بكر قال حدثنا أبودواد قال 


1 ٠. 
د ناحا بن مسعدة قالحدثنا إسماعيل قال! خير نا أبوب عن عبدالله بن كثير عن جاهد‎ 


باب عدد الطلاق ۷۹ 


قال كنت عند ابن عباس خجاءه ر جل فقال له إنه طلق امر أته لاا قال فسكت ابن عياس 
ESE‏ لثم قلي طا ق أحدم في ركب اجوق ثم يقول باا بن عباس يا ابن 
عباس و إن الله قعالىقال | ومن يتق الله حع ل له ع اواك تتق الله فل أ جدا عر جا 
عضوت ر لكو A‏ لله تعالی‌قال | اأ ما النى إذا طلقتم النساءفطلةوهن 
لعدتہن] أى قبل عدتہن وعن عم ران بن حصين أن رجلا قال له إنى طلقت امرأق ثلا 
فقال أتمتيريك وخر مت عليك ام رآ تك وأ و قلا نة قال سكل أن عمر عن رل طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل مها فقال ا من فعل ذلك إلا قد حرج وروی ابن عون 
عن الحسن قالكانو! ينكلون من طلق ام رأته ثلاث فىمقعد واحد وروی عنابن عمران 
أنه كان إذا أتى رجحل طلق امرأته لاا فى مجلس واحد أوجعه ضرباً وفرق بشما فقد 
نت عن هؤ لاء الصحابةحظرجمع الثلاث ولابروى عن أحد من الصحاءةخلافه فصار 
إجاعا ه فإن قبل قد روى أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ثلاثاً فىمرضه وإن 
ذلك لم يعب عليه ولو كان جع الثلاث محظوراً لما فعله وتركهم النكير عليه دليل على 
أنهم رأوه سائغاً له قيل له ليس فى الحديث الذى ذكرت ولاف غيره أنه طلق ثلاثاً فى 
كائة واحدة وإنما أراد أنه طلقها ثلاثاً على الو جه الذى جو ز عليه الطلاق وقد بين ذلك 
خاد رواها: جاعة عن | ن الزهرى عن طلحة .نعبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن 
عو فطلقامراً 3 اضر قط تطل مهتين قال ا قمر ضه إن أخير ت ی طهر ك طُلَة نك فين 
ف هذا الجد بث أنه ١‏ م يطامها ثلا #تمعة وقدروى فىحديث فاطمة بأت قد س شدها مهذآ 
وهوماحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حد نا مو سین إسماعيل قال حدثنا أ بان 
أبن بزيدالعطار قال حدثنا کی بن أنى کثبرقال لحد ی أو سلبة بن عيدال رحن أن قاطمة 
بت نون علققة أن أ ا بن المغيرة طلقما وأن خالد بن الوليد وتفر من بنى عزوم 
توا النى بلقم فقالوا EEN IL‏ ثلا لائ وإنه ترك لها 
نفقة بره 2 وساق الحديث فيقول 5-9 ج لاباحة 00 97 أ بأنهم 
قالوا للبى ,0 يي إنه طلقها لاتا ذ ف کر ب ا ا 
ماحدثنا مد ين كر قال حدثنا أو داود قال حدثنا بزيد بن خالد ارم قال حدثنا الليث 


8 


ع عا فيا ف 3 أيه عن فاطم 41 بت قاس آنا ا وإ اا نت عند 


a ES بي عن أبن شاب‎ i 


A٠‏ احكام القران للجصاص 


أنى حفص ن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فرعت أنها 
جاءت رسول الله يتلق وذكر الحديث قال أبو داود وكذ لك رواه دصاح بن كيسان وان 
جراخ وت بن ألى حمزرةكلهم عن الزهرى فين فى هذا الحديث ما أجل ف الحدىث 
الذى قله أنه نما طلقا آخر ثلاث تطليقات وهو أولى لما فيه من الإخبار عن حقيقة 
الآ والأول فيه ذكر اثلاث ولم يذكر إيقاءون معآ فهو مول على أنه فرقهن على 
ماذكر فى هذا الحديث الذى قبله فثدت ما ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة واتفاق 
کک اثلاث عحظور ٠‏ فإن قبل فيا قدمناه مندلالة قو له تعالى | الطلاق مر [i‏ 
على حظر رجمع ا لإثنتين ف كبة راان حيث دل على ماذ كرت فبو دليل على أن له 
اا تين إذ لس ف الا نة تفر بقبما فى طهرين و فيه إباحةتطليقتين 
فى مر تين و ذلك يقتضى إباحة تفر يق الإثنتين فى طور واحد وإذا جازذلك ف طهرواحد 
جاز جمعهما بلفظ واحد إذل يفرق أحديثهما ه قيل لهذا غلطمن قبل أن ذلك اعتبار 
يؤدى إلى إسقاط حم اللفظ ورقعة راسا وإذا له ايده دک قول يؤدى إل رفع حكم 
اللفظ فهو ساقط وإنما صار مسقطاً لفائدة اللفظ وإزالة حكنه من قبل أن قوله تعالى 
| الطلاق مرتأن | | قد اقتضى تفر يق الإ ثنتين وحظر جمعبما فى لفظ واحد على ما قدمنا 
من يانه وإباحتك لتفر قہما فى طبر وأاحد يؤدى إلى إباحة جما فى كلة واحدة وق 
ذلك ارفع کے اللفظ ومتى حظرنا تفر قہما وجمعبما فى طبر وأاحد و أعناه ف طبرين 
فلس فيه وقع حكم اللفظ بل فيه أ استعماله على الخصوص ف بعض المواضع دون بعض 
فلم بد قولنا بالتفريق فى طورين إلى رفع حكمه وإنما أوجب تخصيصه إذكان اللفظ 
موجباً للتفريق واتفق الميسع على أنه إذا أوجب التفر بق فرقهما فى طهرين تقصصنا 
تفر يقهما فى 0 مع أستعهال حكم اللفظ ومتى أنحنا التفريق فى 
طبر واحد أدى ذلك إلى رفع حكم اللفظ رأساً حى يكون ذكره للطلاق مر تين وتركه 
سوأء وهذأ قول سأقط مردود ه 5 من أ أباح ذلك أيضا يحديث عوعر العجلاق 
حين لاعن النى بل بدنه وبين أمرأته فلہا فرغا من لعا ہما قا ل کذ بت علا إن أمسكتها 
ھی طالق ثلاثا فقار قھا ق.| بل أن بقرق الى طت لتر ينبماقال فلا له إبقاع 
اثلاث معاً دل على ابا ته وهذا الخير لایصم للشافعى الاحتيا اج به ن من مذهه 


باب عدد الطلاق ۸۱ 


أن الفرقةقدكانت وقعت بلعان الزوجقبل لعانالمرأة فبانتمنه ول يلحقما طلا قفكيف 
کان ينكرعليها طلاقا لم بقع ولم يبت حکه فإن قيل فا وجېه على مذهبك قيل له جائز 
أن مكون ذلك قبل أن يسن الطلاق للعدة ومنع المع بي نالتطليقات فىطبر واحدفلذلك 
لم ضكر عليه الشارع بلق وجائز أيضأً أن تكون الفرقة لماكانت مستحقة من غير جبة 
الطلاق لم ضكر عليه إبقاعها بالطلاق وأما من قال سنة الطلاق أن لا يطلق إلا واحدة 
وهو ما حكيناه عن مالك بن أنس والليث والحسن بن حى والأوزاعى فإن الذى يدل 
على إباحة الثلاث فى ا لأطهار المتفرقة قوله تعالى | الطلاق مرتان فإمساك معروف أو 
تسريح بإحسان | وف ذلك إباحة لإيقاع الإ نتين ولا اتفقنا على أنه لابجمعهما فى طهر 
واحد وجب استعمال حکم‌ما فى الطهرين وقد روى فى قولهتعالى [ أو تسريم بإحسان] 
أنه للثالئة وف تخبير له فى إيقاع الثلاث قبل الرجعة ويدل عليه قوله تعالى | يا أا النى 
إذا طلقم النساء فطلقو هن لعدتهن | قد ا نتظم إيقاع الثلاث للعدة وذلك لان معلوم أن 
المراد لاوقات العدةكا بينه الشارع بلي فى قوله يطلةها طاهراً من غير جاع أو حاملا 
قداستبان لما فتلك العدةالتى أ الله أن تطلق ها النساء و إذ! كان المرادبه أوقات !ا لأطهار 
تناول الثلاث كقو له تعالى [أقم الصلوة إدلوك الشمس] قد عل منه تتكرار فءل الصلاة 
ادلوكها فى سار الا بام كذلك قوله | فطلقوهن لعدتهن ]لماكان عبارةعن أوقات الأطهار 
اقتضى تكرار الطلاق فى سائر الأوقات وأيضاً لما جاز له إبقاع الطلاق فى الطهر الأول 
لأنها طاهر من غير جماع طهر لم بوقع فبه طلاقا جاز إبقاعه فى الطور الثانى ذه العلة 
وأيضاً لما اتفةوا على أنه لو راجعها جاز له إيقاع الطلاق فى الطبر الثاق وجب أن 
يحوز ذلك له إذا لم يراجعها لوجود المنى الذى من أجله جاز إيةاءه فى الطهر الأول 
إذ لاحظ للرجعة فى إباحة الطلاق ولا فى حظره ألا ترى أنه لوراجعها م جامعها فى 
ذلك الطهر لم بجر له إيقاع الطلاق فيه ولم بسكن لارجعة تأثير فى إباحته فوجب أن 
يجوزلهأن يطلقها ف الطهرالثانى قب[ الرجعةك جاز لدذلك لولم يراجع » فإنقيل لافائدة 
ف الثانية والثالئة لآنهإن أراد أن يبينها أمكنه ذلك بالواحدة بأن يدعها حتى تنقضى عدتها 


وقال تعالى | ولا تتخذوا آبات الله هزو أأد هذا هوالفرق بده إذا راجعها أو لم براجعها 
ا لثانية والثالثة إذا راجع وحظرهما إذا لم يراجع ٠‏ قيل له فى إيقاع الثانية 
ا س أحكام لى € 


AT‏ أحكام القرآن للجصاص 


والثالة فوائد بتعجلما لولم بوقم الثانية والثالثة لم تحصل له وهو أن تبينمنه بإيقاع الثالثة 
قبل انقضاء E‏ لومات ويتذوج أا وا سو اها على قول من 
بجيز ذلك ف العدة فلم بخل ف إبقاع! لثانية والثالثة من ذوائد وحقوق مسا| ل له فلم تكن 
لغواً مطرحا وجاز من أجلما إيقاع ما بق من طلاقها فى أوقات السنة كا جوز ذلك لو 
راجعها وبالله التوفيق . 
ذكر الاختلاف ف الطلاق بالرجال 

قال أبو بكر رحه الله اتفق السلف ومن بعده من فقباء الا مصار على أن الزوجين 

کین خار جان من قو له تعالی | الطلاق م تان فإمساك بمعروف أ وتسريح بإحسان | 
واتفقوا على أن الرق وجب تقصانالطلاق فقال على وعبد الله الطلاق بالنساء يعتى أن 
المرأةإن كانت حر ة فطلاقها ثلاث حر اً كان زوجها أو عبداً ونما إن كانت أمة فطلاقما 
الان حرأ يان زوجها أو عبد وهو قول أى فة وان سف وزفر ود والثورئ 
والحسن بن صا وقال عثهان وزيد بن ثابت وابن عباس الطلاق بالرجال يعنون أن 
الزوجإن كان عدا فطلاقه اثز تأن سواءكانت الؤوجة < e‏ أنطلاقه 
ثلاث حر ة كانت الزوجة أ وأمة وهو قول مالك والشافعى وقالا.ن ع زاریش 
الطلاق رقه وهر قول عثمان | ا 0 عن عطاء عن 


ألله مثلا 0 لابشدر على ثىء | رو e‏ 7 رس 0 0 
أن غلاماكان لابن عباس طلق ام رأته تطليقتين فقال له اين عباس ارجعبا لاأم لاك فا نه 
ليس لك من الأمر شىء فأنى فقال هى لاك فاتذذها فبذا يدل على أنه رأى طلاقه واقعاً 
لولاه لم بقل له ار جعما وقوله هى لك بدل على أنهاكانت أمة وجائز أن يكون الغلام 

حرا لانہما إذاكانا ملوكين فلا خلاف أن رقبما ينقص الطلاق + وقد روى فى ذلك 
حدادث يدل عل أنه كان لارى طلاق العيد شا أوبرويه عن النى ا عل وهو ماحدثنا مد 
ابن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا زهيربن خرت ل ع سمه قال حد تنأ 
على بن المأرك قال حدثنا عى بن أنى كثير أن عر بن معتب أخبره أن بان مول 
نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس فى ملوك تحته مملوكة فطلقها تطليةتين ثم اعتقا بعد 


باب ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معأ Af‏ 


ذلك هل يصلم له أن مخطيها بعد ذلك قال نعم قضى بذللك رسو ل الله يلم قال أبو داود 
وقد سمعت أحمد بن حنبل قالقالعبد الرزاق قال بنالمبارك لعمر من أ بوحسن هذا لقد 
تحمل صخرة عظيمة قال أبو داو د وأ بو حسن هذا روى عنهالزهرى وكانمن الفقباء ه 
قال أبو بكر وهذا الحديث برده الإجماع لانه لاخلاف بين الصدر الأول ومن بعدم 
من الفقباء أنهما إذا كانا مل وكين أنها تحرم بالإثنتين ولا تحل له إلا بعد زوج ه والذى 
بدل على أن الطلاق بالنسا e‏ اىي مدر طلاق ل مة تطليقتان 
وعذتها حيضتان وقد تقدم ذكر سنده وقد عملت الامة هذين الخد شن فى نقصان 
العدة و Usd‏ ماران در ادر 3 ترلآن ماتلقاه الناس أله بول 

اا زالأعاذ فو اىم ىآ وارلا ينتاة ى واضع وم بفرق الشارع فى قوله 
وعدت ہا حيضتان بينم نكانزوجماحر ١‏ أوعيداً فثدت بذ للك اعت ار الطلاق ادون الزوج 
ودليل آخر وهو آنا اتفق ابيع على أن الرق بو جب نقص الطلاق کا يو جب نقص 
ا لحد م کان الاعتبار ف تقصان الحد برق من بقع به دون من يوقعه وجب أن لعتير 
نقصان الطلاق رق مر ن بقع به دون من يوقعه وهو المرأة و یدل عليه أنه لا ملك تفريق 
الثلاث علا على الوجه المسنون وإنكان حرا 3 ذاكانت الزوجة أمة ألا ترى أنه إذا 
أراد تفريق الثلاث علا فى أطبار متفرقة لم يمكنه إيتقاح الثالثة حال فلو كان مالكا 
للجميع للك التفرريق على الوجه المسنو نا لوكانت حرة وف ذلك دليل على أنه غير مالك 
اثلاث إذا كانت الزوجة أمة والله أعلم . 


ذكر الحجاج لإبقاع الطلاق الثلاث معا 
قال أبو بكر قوله تعالى | الطلاق مر تان فإمسالا بمعروف أوتسرح بإحسان | الآية 

يدل على وقو ع الثلاث مما م مکو نه منهياً عنما وذلك لآن قوله | الطلاقمرتان | قد أبان 
عن حكه إذا أوقع اثنين بأن بقول أنك طالق اتقوطا اق فى هر وان وقد بنا أن 
ذلك خلاف السنة فإذا كأن فى مضمون الا الحکے بجواز وقوع الإثنتين على هذا 
الوجه دل ذلك على صحة وقوعهما لو أوقعبما معاً لآن أحداً لم يفرق ينما وفبا الدلالة 
عليه من وجه آخر وهو قو له تعالى [ فلا تحل E‏ زوجا غر | 
بتحر مما عليه بالثالثة بعد الإثنتين ولم بفرق بين إبقاعما فى طهر واحد أو فى ا 


فو جب ا لمكم بإيقاع ابيع على أى وجه أوقعه من مسنون أو غير مسنون ومباح أو 
#ظوره فان قيل قدمت بدياً فى معنى الأ بة أن المراد بها بيان المندوب إليه والمأمور نه 
من الطلاق وإيقاع الطلاق اثلاث معا خلاف المسنون عندك فكيف نتج مها فى 
إيقاعها على غير الوجه المباح والآية لم تتضمنها على هذا الوجه » قيل له قد دلت الآية 
على هذه المعانى كلها من إيقاع الإثنتين والثلاث الغير السنة وأن المندوب إليه والمستون 
تفريقها فى الأطبار وليس بمتنع أن يكون مراد الابة جميع ذلك ألا ترى أنه لو قال 
طلقوا ثلاثا فى الأطوار وإن طلقم جميعاً معاً وقع نكان جائزاً وإذا لم يتناف المعنيان 
واحتملتهما الأبة وجب حلها علهما فإن قيل معنى هذه الآية مول على ما يينه بقوله 
| فطلقوهن لعدتهن |وقد بين الشارع الطلاق للغدة وهوأن بطلقما ف ثلاثة أطبار إن 
أراد إيقاع الثلاث ومتى خالف ذلك لم يقعطلاقه ه قيل لهنستعمل الا تین عل ما تقتضيأنه 
من أحكامبما فتقول!إن المندوب إليه افون به هو الطلاق للعدة على ما بدنه ف هده 
| الطلاقمرتان إوقولهتعالى [فإن طلقم! فلا تحل له من بعد] إذ ليس فىقوك[ فطلةوهن| 
نى لمأ أقتضه هذه الآية الآخرى على أن فى خوى الا ية الى فما ذكر الطلاق للعدة 
دلالة على وقوعها إذا طلق لغير العدة وهو قوله تعالى | فطلقوهن لعدتهن ‏ إلى تو له 
تعالى _ وتلك حدودالله ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه | فلولا أنه إذاطلق لغيرالعدة 
وقع ماكان ظالماً لنفسه بإيقاعه ولاكان ظالماً لنفسه بطلاقه وفى هذه الاأبة دلالة على 
وقوعبا إذاطلق لغيرالعدة ويدل عليه قو له تعالى فى نسق الخطاب [ومن يتق الله يحم لله 
مخرجا | يعنى والله أعلم أنه إذا أوقع الطلاق على ما أمره انه کان له مخرجا ما أوقع إن 
لحقه ندم وهو الرجعة وعلى هذا المعنى تأوله ابن عباس حي نال لاسائل الذى سأله وقد 
طلق ثلانا إن الله يقول [ ومن يتقالته حمل له خر جا |وإنك لم نتق الله فل أ جد للف ر جا 
عصيت ربك وبانت منك ام رأتك ولذللك قال على بن أبى طالب كرم الله وجبه لو أن 
الناس أصابو | حد الطلاق ما ندم رجل طلق أمرأته ه فان قيل | کان عاصيأ فى إيقاع 
الثلاك معا لم بشع إذ لس هو الطلاق ll‏ مور به کا لو وکل رجل رجلا بان يطلق اا 
لاما فى ثلاثة أطبار لم بقع إذا جمعين فى طبر واحد د قیل لهأما کو نهعاصياً فى الطلاق 


ذ كر الحجاج لإبقاع الطلاق الثلاث معاً Ao‏ 


فير مانع عة وقوعه لما دللنا عليه فيا سلف ومع ذلك فإن الله جعل الظبار منكراً من 
القول وزورا وحكم مع ذلك بصحة وقوعه فكو نه عاصياً لامنع زوم حکه والإفسان 
عاص لله ف ردته عن الإسلام ولم بمنع عصيانه من زوم حکه وفراق امرأته وقد نبأه 
اقه عن مرا جعم اضراراً بقوله تعالى | ولا مسكوهن ضرارآً لتعتدوا] فلو را جعما وهو 
يريد ضرأزها لثدت حکم| و صت رجعته وأما الفرق ببنه وبين الوكيل فرو أن الوكين 
3 يطلق لغيره وعنه يعبز وليس يطلق لنفسه ولا علك مابوقعه ألا ترى أنه لا يتعلق به 
شىء من حقوق الطلاق وأحكامه فلمالم يكن مالكا لما بو قعه و[ءا يصمم[إيقاعه لخيره من 
جبة الآمر إذكانت أحكامه تتعاق بالآمر دونه لم بقع متى خالف الأمر وأما الزرج فهو 
مالك الطلاق وبه تتعلق أحكامه و ليس يوقع لغيره فوجب أن بشع من حي ث كان مالکا 
اثلاث وارتكاب الى فى طلاقه غير مانع وقو عه کا وصفنا فى الظهار والرجعة والردة 
و سائر مايكون به عاص ألا ترى أنه لو وطىء أم امرأته بشبة حرمت عليه امرأته 
ش وهذا المعتى الذى ذكرناه من حك الزوج فى ملك للثلاث من الوجوه التى ذكرنا بدل 
عل أنه إذا أوقعون معا وقع إذهو موقع لما ملك ويدل عليه من جبة السنة حديث أبن 
تمر الذى ذ كرنا سنده حين قال أرأأيت لو طلقتها ثلاثآ أ كان لى أن أراجعما فقال النى 
َيه لاكانت تبين ويكون معصية وحدئنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن بز يدبن ركانةعن أ يعن جده 
أنهدطلقامرأته البتة فأفرسول الله لَه فقال ماأردت باليتة قالواحدة قال آشهقالآت 
قال هو على ماأردت فلو لم تقع الثلاث إذا أراها لما استحلفه بلله ما أراد إلا واحدة وقد 
تقدم ذكر أقاويل السلف فيه وأنه بقع وهو معصية فالكتاب والسنة وإجماع السلف 
توجب إيقاع الثلاث معاً وإن كانت معصية ه وذكر بشر بن الوليد عن أف بوسف أنه 
قال کان الحجاج بن أرطاة خشناً وكان يقول طلاق الثلاث ليس بشیء وقال مد بن إسحاق 
الطلاق اللات ترد إلى الواحدة وأحتج ءا روأه عن دأود بن الخصين عن غكرمة عن 
ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد بزيد امرأته ثلا فى مجلس فزن عليها حزناً شديدآ 
فأله رسول الله لھ كيف طلقا فقال طلقتها ثلا ثا قال فى مجلس واحد قال نعم قال 


غا عا تلك واحدةفارجعما إن شنت قال فرجعتها وا روى أ بو عاصم عن أبن جرع عن 


ابن طاوس عن أيه أن أبا الصبباء قال لابن عباس أل تعلم أن الثلاثكانت على عبد 
رسو ل الله يله وأنى بكر وصدراً من خلافة عمر ترد إلى الواحدة قالنعم وقد قيل أن 
را منكران وقدروى سعيد بن جير ومالك أبن الخارث ومد بن إياس 
والتعيان بن أبى عياش کلہم عن أبن عباس فيمن طلق ام أته لاا أنه قد عصى ريه 
وبانت منه أعرأته وقد روى حديت أن الصبباء ء عل غير هذا الوجه وهو أن ابن عباس 
قا لكان الطلاق الثلاشعلى عبدرسول الله ينه وأىبكر وصدرآمن خلافة عمر واحدة 
فقال عمر لو جز ناه ple‏ وهذا معتاه عندنا أنهم إماكانوا يطلقون لاا فأجازها 
علهم وقد روى أبن وهب قال آخبرنی عياش بن عبد الله الفهرى عن ابن شباب عن 
سبل بن سعد أن عو عر العجلانى لا لاعن رسول الله ب بد وبين ام انه ال غور 
كذيت عليها بارسول الله إن أ فرى طالق لاا فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمرهرسول 
1 بل فأتفذ رسول الله له ذلك عليه + وما قدمنا من دلالة الآبة والسنة والاتفاق 
دج ايام الطلاق ىا مض و إن كان معصية وزعم بعض ا لمال من لا يعد خلا فه 
أنهلابقع [ ذأ طلق فى الحيض واحتج : ما حدثنا عمد بن بكر قال-دثنا أ بوداود قال حد نا 
أحمد بن صا قال حدثنا عبد الرز زاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرنى أبو الزبي رأ نهسمع 
ا بنأيمن مولىعروة سألا رواب لذو شيع قال كني ترى فى رججل 
طلق اأص أنه حائضاآً فقأل طلق أم ن عر أهر أنه حائضأ عل عبد رسول الله نه ب #دأل 
عمر رسول ا ات ب فقال إن عبد ته لاق وهى عاض ققال فردها على ول رهاشثاً 
وقال إذا طهر ت فليطاق ١‏ ولمسك » قبل له هذا غلط فقدرواه جماغة عن !بن ر أنه اعتد 
تلك التطليقة من ذلك ما حدثنا عمد ن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا القعنى قال 
حدئنا يزيد بن إبراهيم مرحو ديرن و کی بن عير فالا اد انه 
ان عر قال قلت رجل طلق امرآته وهی حائض قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم 
قال فإنه طاق ام رأته وهى حائض فأتى مر النى يه فسأله فقالمره فايراجعما م ليطلقما 
فى قءل عد تا قال قات فيعتد ا قال شه ا إن يرا ستحمق .فمذا خر ابن دق 
هذا الحديثك أنه اعتد تلك التطليقة ومع ذلك فقد روى فى سائر أخبار ابن عر أن 


الشارغ أهر 5 بأن براجعبا ولولم يكن الطلاق واقعاً 1 ا اج إلى ألر وږو ة وکا نف لقص 


1 ر الحجاج لإيقاع الطلاق الثللاثك ا لحم ْ 


زت لا ا يقال راجع امرأته ول 0 إذكانت الرجعة لاتكون إلا 
بعد الطلاق ولو صم ماروى أنه لم بره شیا كان معناه أ نه م بها منه بذلك الطلاق ولم 
تقع الزوجية »> قوله تال | فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان | قال أبو بكر ا كانت 
الفاه للتعقيب وقال | الطلاق مر تان فإمساك بمعروف أو تسر بإحسان | اقتضى ذلك 
كون الإمساك المذ كور بعد الطلاق وهذا الإمساك إِنما هو الرجعة لانه ضد الطلاق 
وقد کان و وفوع الطلاق مو جه التفرقة عند انقضاء العدة فم ى ألله الرجعة امسا كاانقاء 
اکا ا بغد مى ثلاث حيض ورفع حكر اليينو تة المتعلقة بانقضاء العدة وإغا أباح 
اا كياء على و صف وهو أن ن کون 0 
بقصد به ضرارها على ما ذ كره فى قوله تعالى | ولا مسکو هن ضرا رآلتعتدوا|و ا أباح 
له الرجعة على هذه الشريطة وه تی أدجع بغير معر و ف کان عاصياً ار جة ية بدلا 
قو له ت الى | ولا : كسكو هن ضر أن عدوا دق يفعل ذلك فقد ظل نفسه | فلولا صح 
الرجعة لما كان انفسه ظالماً ماوق 0 معروف | دلالة ع لىموقوع الرجعة 
اماع لآ نالإمساك على أ أنكاح إعاهوا ماع ونو أبعه من اللس والقيلة وو ها والدليل 
عليه أن من بحرم ا مأ مؤيداً لايصم له عقد التكام عليها فدل ذلك على أن 
الامساك على التكام ع تص بأ اع فسكون Ke‏ لها وکا اللبس والقيلة دوه 
والتظر إلى اله لفرج تشو ة أذ كانت عة عقّد النكاح عند > 2 ماحة NT‏ فى 9 
0 ذلك كان مسكا لما بعموم قوله تعالى | فاماك ار له[ أو قرع 
ار قدوجان أحدها أن]) راد به الثالثة وروی عن أ لنى لړ حد بث 
غير ابت من طر بق النقل و رده الظاهر أيضاً وهر ما<د نات بد الله بن ساق المروزى 
قال حدثنا الحسن بن أنى الربيع الجرجاق قال أخبرنا عبد الرازق قال أغيرنا الثورى 


2 ےی 


عن إمماعيل بن 0 أإورزين قال قال رجل يأرسول الله أسمع الله يقول | الطلاق 

م رتأن فإمساك معروف أو اسر بإحسا | فأين الثالثة لتر اسان وقدروى 
من اسلف م السدى والضحاك أنه تركها حى ننقضى عدتها وهذا التأو 

صحإذلم 33 ن الجر الأروى عن ال ی ول فی ذلك ثابتاًوذلك من وجوه أحدهاأن 

1 0 الذى ذكره الله فهاعقيب ا الماك والفراق فا نما أراد به ترك الرجعة 


A۸‏ أحكام القرآن الجصاص 


حتى تنقضى عدتها منه « قولهقعالى [وإذا طلقم النساء فلغ ن أجلون فأمسكو هن ععروف 
أو سرحوهن بمدروف] والمراد بالنسر ع ترك الرجعة إذ معلوم أنه لم برد فأمسكوهن 
ععروف أو طلقوهن واحدة أخرى ومنه قوله تعالى | فإذا بلذن أجلن فأمسكو هن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف ] ولم يرد به إيقاءا مستقيلا وما أراد به تركها حتى 
تنقضى عدتها والجرة الأخرى أن الثالثة مذكورة فى نسق الخطاب ف قوله تعالى | فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره] فإذا كانت الثالثة مذ كورة فى صدر 
هذا الخطاب مفيدة لينو نة الموجبة للتحرم إلا بعد زوج وجب حمل قوله تعالى | أو 
قسررح بإحسان | على ذائدة مجددة وهىوقوع البينونة بالإثنتين بعد ا نقضاء العدة وأيضاآً 
لما كان معلى ما أالمقصد فيهعدد الطلاقالموجب للتحرم ونسخ ما كان جائزآ من إيقاع 
الطلاق وبلا عدد حصور فلوكان قوله تعالى | أو تسريم بإحسان | هو الثالثة لما أبان 
عن المقصد فى إيقاع التحرحم بالثلاث إذلواقتصر عليه لا دل على وقوع البينونة الحرمة 
ها إلا بعد زوج و عل الحرم بو له تعالى | فإن طلقا فلا عل له من بعد حى تنكم 
زوجا غيره] فوجب أن لا.يكون قولتءالى | أو تسريم بإحسان] هوالثالثة وأيضالوكان 
القدريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن بكون قوله تعالى [ فإن طلقما | عقيب ذلك هى 
الرابعة لآن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ماتقدم ذكره فقوت بذلك أن 
قوله تعالى | أو تسريح بإحسان ] هو تركرا حتى تنقضى عدتما - قوله تعالى | فإن طلقا 
فلا تول له من زحد دى کح زوجاغيره] منتظم معان ما عر عما على المطلق ثلا ما حى 
تنكم ز وجا غيره مفيد فى شرط ارتفاع التحرجم الواقع بالطلاق الثلاث العقد والوطء 
جميعاً لان النكاح هو الوط. ف الحقيقة وذكر الزوج يفيد العقد وهذا من الإيجاز 
والاقتصار على الكنابة المفهمة المغنية عن التصريح وقد وردت عن النى بإ أخار 
مستفيضة فى أنبا لا تحل للأول حى يطأها الثانى منها حديث الزهرى عن عروة عن 
عائثة أن رفاعة القرظى طلق آمرأته ثلاثاً فتزوجت عبد الرحمن بن الزيير خجاءت إلى 
النى ملقم فقالت يانى الله إنها كانت تحت رفاعة ذطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت 
بعده عبد الر ہن بن الزيير وإنه يار سول ألله مامعه إلامثل هدبةالثوب فتسم رسول أيه 
تيت وقال لمعك تريدين أن ترجمى إلى رفاعة لا حى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك 


باب الخاح 44 


ورویاین عر وآنس ن مالك عن‌النى بلقم مثله ولم يذ كرا قصة امرأة رفاعة وهذه أخبار 
وقد تلقاها النا س بالقبول واتفق الفقباء على استى اها فبى عندنا فى حيز التواتر ولا 
خلاف بين الفقهاء فى ذلك إلا شىء بروى عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها تمل للأاول 
بنفس عقد التكاح دون الوطء ولم نعل أحداً تابعه عليه فهو شاذ » وقوله تعالى | حى 
تنكم زوجا غير 0 غاية التحريم الموقع بالثلاث فإذا وطها الزوج الثانى ار تفع ذلك 
التحريم الموقع وبق التحرجم من جبة إنها تحت زوج كسائر النساء الأجنبيات فى فارقم) 
الثانى و انقضت عدتها حلت للأأول وقوله تعالى | فإن طلقها فلاجناح عليه ما أن يتراجعا] 
ص قب عل 50 من العدة على المدخول مها فى قوله تعالى ا ا یتر يصن 
اش ثلاثة قروء | وقوله تعالى [ ولا عرموا عقدة النكاح حى بلغ الكتاب أجله] 
و وها من الأى الحاظر ة للنكاح فى العدة وقوله تعالى | فإن طلقها فلاج ناح علييما أن 
يتراجعا | نص على ذک ا ولا خلاف أن الحم ف إباحتها للزوج الأول عير 
مقصور عل الطلاق وأنسائر الفرق الحادثة دما من نحو 0 حرم منزلة 
الطلاق وإنكان المذ كور نفسه هو الطلاق وفيه الدلالة لة أيضاً على جواز التكاح لغير 
ول أضاف التر ا جع إل اھ ن غير ذ كر الولى وفه أحكام 5 و رهاعند ذ كر نا 
لأحكاء ١‏ م الخلم بعد ذلك ولكنا قدمنا ذ كر الثالثة لن 0 به فى المعبى بذ 55 21 تتبن 


وإن تاهما ذكر الخلم وباته التوفيق . 


باب الخلم 


الله تعالى | ولا يحل لكر أن تأخذوا ما تيتموهن شيا إلا أن عاف ألا با 
حدود الله ا 3 انوج هذه الآ أن اذ منها يتا عا أعطاها إلا على الشر بطة 
کا أن قوله تنالى | ولا تقل ليا أف | قد دل على حظر مأ فو قه من ا 
تعالى | إلا أن ضا ألا بق حدود الله ] ]قال طاو س نع فما أفترض نعلى کل کل وا<ب منهما 
فى العشرة والصحبة وقال القاسم بن 7 مثل ذلك وقال الحسن هو أن تقول المرأة وات 
لا أغتسل لك من جناءة وقال أهل اللغة إلا أن عخافا معناه إلا أن يظنا وقال أبو حجن 
الف أنشده الفراء رحمه الله تعال : 


إذا مت فأدفى إلى جب كرمة روی عظأى بعد موتى عروقبا 


ولا تدفتنى بالعراء فاإتى أعاف إذا مامت أن لا أذوقها 
وقال آخر 
أتاى كلام عن نصيب يقوله . وما خفت با سلام أنك عائی 

يعنى ماظننت وهذ! الخوف من ترك إقامة حدو د الله على وجمين إماأن بكو ن أحدهها 
سىء الخلق أو جيعاً فيفضى هما ذلك إلى ترك إقامة حدود الله فما ألزم كل واحد منبما 
من حقو التكاح فى قوله تعالى | ولهن مثل الذى عليين بالمعرر وف ] وإما أن يكون 
أحدهما مبغضاً للآخر فيصعب عليه حسن العشرة والجاملة فيو ديه ذلك إلى عخالفة آم 
الله فى تقصيره فى الحةوق الى تأزمه وفما ألزم الزوج من إظمار الل إلى غيرها فى قو له 
تعالى | فلا تيلوا كل الميل فتذروهاكالمعلقة | فإذا وقع أحد هذين وأشفقا من ترك إقامة 
حدودالته آل ی حدھا لها < حل الخلع وروی جابر الجعفى عن عبد الله بن يحي عن عل کرم 
الله وجه أنه قال كامات إذا قالتهن المرأة حل له أن بأخذ الفدية إذا قالت له لا أطيع 5 
أا ولاأير لك قمما ولااغتسل لكمن جنابة وقالالمغيرة عن إراهم قال لاحل للرجل 
أن يأخذ الفدية من مر أته إلا أن تحصيه ولا تمر له قسما وإذا فعلت ذلك وكان من قبلبا 
حلت له الفدية وإن أبى أن شبل منها الفدية وا أن تعطيه بعثا کین حك من أهله 
وحكا من أهلها وذكرعلين أبى طلحة عن ابن عباس قالتركبا إقامة حدود اللهاستخفافا 
عق الزوج وسوء خلأ قتقوك والله لا أبر لك قسما ولا أطألك مضجعاً ولا أطيع لك 
أمرا فإذا فعلت ذلك ققد حل له منها الفدبة ولا بأخذ أ كثر ما أعطاها شيا ومخل سيلبا 
وإنكانت الإساءة من قبله! ثم قال [ فإن طبن لک عن شیء منه نفساً فكلوه هنا مريكاً | 
يقول إن كان عن غير ضرار ولا خديعة فبو هنىء مریء کا قال الله تعالى ٠‏ وقدا ختلف 
و فى فسخ هذه الأبة فروى حجاج عن عقبة ن ن أبى الصبباء قال سسأت بكر بن عبد الله عن 
رجل تريد مته امرأته الخلع قال لا يحل له أن يأخذ منبا شتا قلت ت له قو ل الله فى كتابه 
| فلا جناح علمما فما أفتدت 4 قال هذەنسخت بهو له إواناً ردتم أستدال ذوج مكان 
زو ج وآ تیم إحداهن قنطاراً فلا تا خذو! منه شا أ ]ورو یآ بو عاصم عن ابن جر يح قال 


2 لعطاء ا رأدتإذا كانت لهظالمة مسيئة فدعاها إلى الخلع أيحل له قال لا إما أن .رضى 


متو أما أن ؛ م قال ای ل اذ ر دوظام الكعان ؛ !ا تا 
ووه 006 226 تا اتو فخر وهو قول شاذ رده ظأهر “انباقر أسنة و! فاق 


اختلاف السلف ونقباء الأمصار فيا يحل أخذه بالخلع ۹۱ 


الساف ومع ذلك فليس ف قوله [وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج | الآبة ماو جب 
نسخ قوله تعالى [ فإن خفتم ألا قا حدود الله فلاجناح عليهما فا افتدت به | لأنكل 
واحدة منهما مقصورة ا لحك على حال مذ كورة فما فإبما حظر الخلع إذا كان النشوز من 
قبله وراد استبدال زوج مكان زوج غيرها وأباحه إذا خافا أن لابقيها حدود الله بأن 
تكون مدضة له أوسكة الالق أوكان هو سىء الخلق ولا بقصد مع ذلك الإضرار ہا 
لكنهما خافان أن لا قا حدود الله فى حسن العشرة وتوفة مالزمهما الله من حقوق 
الكاح وهذه الحال غير تلك فليس فى إحداهما مابءترض به على اللأخرى ولا يوجب 
نسخها ولا تخصيصبها أيضاً إذكل واحدة مستعماة فيا وردت فيه وكذلك قوله تعالى 
| ولاتعضلوهن لتذهيوا ببعض ما آتيتموهن] إذاكان خطاباً للآز واج فإنما حظرعلهم 
أخذ شىء من مالا إذا كان النشو ز من قبله قاصداً للإضرار مها إلا أن يأتى بفاحشة مبينة 
فقال ان سير ين وأبوقلاءة يدنى إن يظهر منها على زنا وروی عن عطاء والزهرى وعمرو 
ابن شعيب إن الخلع لاحل إلا من الناشر فليس فى شىء من هذه الا بات نسخ وجميعها 
مستعمل والله اع . 
ذكر اختلاف السلف وسائر فقهاء الا'مصار فبا حل أخذه بالخلع 
. روى عن على رضى الله عنه أنه كره أن يأخذ منها أ كثر ما أعطاها وهو قول سعيد 
٠‏ أبن المسيب والحسن وطاوس وسعيد بن جبیر وروی عن تمر وعثّْمان وان عر وان 
عباس ومجاهد وإبراهي والحسنرواية أخرى أنه جائز له أن عخلمہا على أ كثر ما أعطاها 
ولوبعقاصها وقال أبو حنيفة وزفر وأبو بوسف ومد إذاكان النشوز من قبلها حل له 
أن يأخذ منهاما أعطاها ولا بزداد وإنكان النشوز من قبله م يحل له أن بأخذ منها شياً 
فإن فعل جازف القضاء وقال أبن شبرمة تجو ز البارأة إذا كانت من غير إضرار منه وإن 
كانت على إضرار منه لم تجر وقال ابن وهب عن مالك إذا عل أن زوجما أضر بها وضيق 
علا وأنه ظالم ها قضى عليما الطلاق ورد عليم! ماما وذكر ابن القاسم عن .الك أنه جائز 
للرجل أن بأخذ منهافى الخلع:أ كثر ما أعطاها ويحل له وإنكان النشوز مى قبل الزوج 
حل له أن يأخذ ماأعطته على الخلع إذا رضيت بذلك ولم يكن فى ذلك ضرر منه لها وعن 
ألليث نحو ذلك وقال التورى إذا كان الخلع من قبلها فلا بأس أن بأخذ منها شيئاً وإذا 


a‏ أحكام القرآن للجصاص 


كان من قبله فلايل له أن يأخذ منها شیتآ وقال الأوزاعى فى رجل خالع امرأته وهى 
م يضة إنكانت ناشزة كان فى ثلا وإن لم تكن ناشزة رد علها وكانت له علا الرجعة 
وإِن خالعما قبل أن بدخل. مها على 3 ها أضدقا ول يقبين منها نشوز أهما إذا اجتمما 
على فسخ النكام قبل أن بدخل مها فلاأرى بذلك بأسأوقالالحسنبنحىإذاكانت الإساءة 
من قبله 7 له أن عخلعما بقليل ولا كثير وإذاكانت الإساءة من قبلما والتعطيل لحة 
كان له أن خالعها على ماتراضيا عليه وكذلك قول عثمان الى وقال الشافعى ا 
المرأة مانعة مايحب عليها لزو جما حات الفدية للزوج وإذا حل له أن بأ كل ماطابت به 
نفساً على غير فراق حل له أن بأ کل ماطابت به تفا وتأخذ الفراق به ه قال أبو بكر قد 
أنزل الله تعالى فى الخلم آبات مہا قوله تعالى [ وإن ددم استبدال زوج مكان زوج 
وآتیم إحداهن قنطارأ a‏ منه شا ادو 3 تاناً ول ما | 0 بنع أخذ 
شىء منهاإذا كان النشوز من قبله فلذلك قال أصعا بنا لاحل له 1 بأخذ هات هذه ا لجال 
شبئاً ه وقال تعالى فى آية أخرى | ولا عل لک أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخانا 
ألا يشمأ حدود ألله | فأبام فى هذه ألابة | الاخذ را ترك إقامة حدو د ألله و 
على ما قدمنا من بغضالمرأة ازو جما وسوء خلقما أو كار ذلك منهما فيباح له أخذ 
ما أعطاها ولا يزداد والظاهر يقتضى جواز أخذ الجيع ولكن مازاد مخصوص بالسنة 


ا آ٦‏ ےا أ <ثة !لالز ا ؟ ها لا ےل هھ تزف ١‏ 
ولال هال 13 احرى | لأ كل لح أن روا القماء ترقا وب عضنو هن سد هيو ! 


ببعض ما٣‏ تتو هن إلا أن تين بفاحشة مبينة ة | قيل فيه إنه خطاب للروج وحظر به 
أخذ شىء عا أعطاها إلا أن تأتى بفاحشة مبدنة قيل فما إنها هى الزنا وقيل فما إنما النشوز 
من قبلها وهذه نظير قوله تعالى [ فإن خف ألا بقها حدود الله فلا جناح عليهما فيا 
افتدت به | وقال تعالى فى آبة أخرى | وإن خفتم شقاق دما فابعثوا حكا من أهلهو حك 
عن أهلرا ] وستذكر حكم أفىمواضعها إن الله تعالى EE‏ الله تعالى إبا<ةأ خذ الهرق 
غير هذه الآية إلا أنه ل , بذكر حال الخلع فى قوله| وا الاه ميان ل فان لن 
اک٤‏ عن شىه منه نفسأ e‏ مرا[ وقأل إو إن طلقتموهنمن قبل أن #سوهن 
وقد فر ضتم م طن فريضة فنص ف مافر ضحم إلاأن يعذو نأو يعفوالذى ببده عقّدة التكاح] 
وهذهالآءات كلهامستعملة على مقتضى أحكامها فقلنا إذاكان النشوز من قبله لم يحل له 


إختلاف اسلف ونقهاء الأمصار فها حل أخذه بالخلع r‏ 


دا بقوله تعالى [ فلا تأخذوا منه شيئاً | وقوله تعالى [ ولا تعضاوهن لتذهبو! 
ببعض ما آتيتموهن) وإذا كان النشوز من قبلم! أو خافا لسوء خلةها أو بعضكل واحد 
منهما لصاحبه أن لابقا جاز له أن بأخذ ما أعطاها لابزداد وكذلك | ولا تعضلوهن 
لتذهبوا يعض ما ] تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة | وقد قيل فيه إلا أن تنشن 
فيجوز له عند ذلك أخذ ما أعطاها . 

وأما قوله تعالى | فإن طبن لک عن شىء منه نفساً فكلوه هنیا ما | فهذا فى غير 
حال الخلع بل فى حال الرضا بترك المرر بطيبة من نفسها به وقول من قال إنه لما أجاز 
أخيذ مالا إخير خلع فبو جائزو الع خطأ لآن اله تعالى قد نص عل الم وضعين فى أحدهما 
بالحظر وهو قوله تعالى | وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج] وقوله تعالى |[ ولاعل 
3 أن تأخذوا ما آ تيتموهن شيا إلا أن ضخاذا ألا بقيا حدود الله] وفى الآخر بالإباحة 
ودو قوله تعالى | فان طبن لک عن شىء منه نفساً فكلوه هنيثاً مريثاً ] فقو ل القائل لما 
جاز أن خت اغا بطيبة نفسها من غير خلع جاز فى الخلع قول الف لنص الكتاب 
وقد روى عن النى يلك فى الخلع ما حدثنا جمد بن بكر قال حد ثنا أبو دود قال حدثنا 
القعنى عن مالك عن ی بن سعيد عن رة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرأرة عن 
جد ENES‏ تا ركه بن دن بن الفا أن ول 21 
2 خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس فقال رسول الله يلل 
من هذه قالت أنا حبيبة بنت سل قال ماشأ نك قالت لا أنا ولاثابت بن قس لزوجها فل 
جاءه ثابت بن قيس قال له هذه حبيبة بنت سهل فذ کرت ماشاء الله أن تذكر ققالت 
حبيبة كل ما أعطانتى عندى فقال رسول لله مَل لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست فى 
أهلما وروى فيه ألفاظ عتتلفة فى بعضها خلى سلما وف بعضها فارقها ‏ ولا قالوا إنه 
لايسعه أن بأخذ ما أكثر ما أعطاها لما حدثنا عبد البا ىبن قافع قال حدئنا عبد الله بن 
احمد بن حنبل قال حدثنا جد بن بجی بن أف سمينة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبن 
جرج عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا خاصم ام أته إلى النى يلقع فقال النى يله 
تردق الما ادت منه قالت نعم وزيادة فقال النى پر أما الزيادة فلا ه وقالأصحاينا 
لا يأخذ منه الزيادة لهذا الخبر وخصوا به ظاهر الآبة وإِنما جاز تخصيص هذا الظاهر 


يخير الواحد من قبل أن قوله تعالى | فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح علمما فيا 
افتدت به| لفظ حتمللمعان والاجتهاد سال فيه وقدروى عن السلاف فيه وجو ممختلفة 
وكذلك قوله تعالى [و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمو هن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة ] حتمل لمان على ما وصفنا لاز تخصيصه خبر الواحد وهو كةوله تعالى | أو 
لامستم النساء ] وقوله تعالى | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن] ماکان محتملا 
للوجوه واختلف السلف ف المر اديه جاز قبول خبر الواحد فى معناه الم راد به. ونما قال 
أصحابنا إذا خلعها على أ كثر ما أعطاها أو خلعما على مال والنوز من قبله أن ذلك جائز 
فى الک وإن لم يسعه فا بنه وبين الله تعالى من قبل أنه أعطته بطيبة من نفسما غير 
مجيرة عليه وقد قال التى يقر لا عل مال امرىء مسل إلا بطيبة من نفسه وأيضاً فان 
الى م يتعلق بمعنى فى نفس العقد وإنما تعلق بمعنى فى غيره وهو أنه ل يعطما مثل ما أخذ 
منها ولو کان قد أعطاها مثل ذلك | كان ذلك مكر وها فليا تعلق النهى بمعنى فى غير العقد 
لم منع ذلك جواز العق دكالبيع عند أذان الججعة وبيع حاضر لباد وتلق الركبان و نحو 
ذلك وأيضاً لما جاز العتق على قليل المال وكثيره وكذلك الصلح عن دم العمدكان كذ لاك 
الطلاق وكذلك التكاح ذا جاز على أ كث من مر المثل وهو بدل البضع كذلك جاز أن 
تضمنه المرأة بأ كثر من مور مثلها لأآنه بدل من البضع فى الحالين » فإن قيل لا كان ا لحلع 
فسخاً لمقد النكام لر بحر بأكثر ما وقع عليه العقدكا لا يحو ز الإقالة بأ كثر من القن ه 
قبل له قولك إن الخلع فسخ للعقد خطأ وإنما هو طلاق مبتدأ كبو لولم يشرط فيه بدل 
ومع ذلك فلاخلاف أنه لس منزلة الإقالةلآنه لوخلع باعل أقل ما أعطاها جاز بالاتفاق 
والإقالة غير جائزة بأقل من القن ولا خلاف أيضاً فى جواز الخلم بغير شىء ٠‏ وقد 
تلف السلف فى الخلع دون الساطان فروى عر اخسن وابن سيرين إن الخلم 
لا يجوز إلا عند السلطان وقال سعيد بن جبير لا يكون الخلع حتى يعظبا فإن اتعظت 
وإلامجرها فإن اتعظت وإلاضرما فان اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان فيبعث حكامن 
أهله وح من أهلبا فيردان ما يسمعان إلى السلطان فان رأى بعد ذلك أن فرق فرق 
وإنرأىأن يجمع جمع ورويعن على وعم روعثان وان عمروشريح وطاوس والزهرى 
فى آخرين أن الخلع جائز دون السلطان وروى سعيد عن قتادة قال كان زياد ول من 


اختلافى الساف و فر فقباء الامصار فما بحل أخذه بالخلع ۹۵ 


ردا لع دون السلطان + ولاخلاف بين فقهاءا لأمصاء فجوازه دون السلطان وكتاب 
الله وجب جوازه وهو قوله تعالى | ولا جناح عليهما فا افتدت به | وقال تعالى زولا 
تعضلوهن لتذهيو ام ا تاتمو هن إلا أن بأتين بشاحقية مبينة | فأناح الأخذ ما 
بتراضهما من غير سلطان وقول النى بل لامرأة ثابت بن قبس أتردين عليه حديقته 
فقالت نعم فقال لار وج خذها وفارقها 0 على ذلك أيضاً أ لآنه لوكان الع إلى السلطان 
شاء الزوجان أو أبيا إذا عل أ نهم | لايقمان حدود الله لم يسئلهما النى ملام َلثم عن ذلك ولا 
خاطب الزوج بقوله اخاعما بل کان خلعما منه ورد عليه حديقته وإن أبيا یاو اذا 
الا كانت و رقة المتلاعنين إلى الحامم لم يقل لاملاعن خل سيلبا بل فرق يننهما کا روی 
سبل ن ال ب فرق بين المتلاعنينَ؟ قال فى حددت 1خ ر لاسديل لك علبها 
جع ذلك إلى الز وج فئدت بذلك جواز الخلع دون السلطان ويدل عليه أيضاً قول 
ر ا مال أ مریء إلا نطبية من نفسه + وقد اختلف فالخل هل هوطلاق أم لس 
بطلاق فروى عن عر وعبد الله وعثان والحسن وأبى سلمة وشرح وإراھے والشعی 
ومكحول إن الخلع تطليقة بائنة وهو قول فقهاء الأمصا ار لاخلاف ينهم فيه وروىعن 
الى كاين اند لسر ى بطلاق حدئنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا على 0 دا أبو 
ا قال حد نا شعبة قال أخير نى عبد | املك ون عم E‏ حار د نالخلع 
فقال لس بشىء فقات لاتزال تحد ثنا شىء لانعرفه فقالو ألله باس بين 
أمرأة وزوجبا بعد تطليقتين 0 لم ويقال هذا عا أخطأ فيه طاوس وكان كثير الط 
ھک وصلاحه روی أشياء منكرة منها أنه روى عن | بن عباس أنه قال من 
فا كاتف واحدة وز ری من غر واجدعن ان اس أن من اا کک عدد 
جرم بانت منهبئلاث قالوا وکان أو ب يتعجب م نكثرة خطأ طاوس وذكر ابن 
بحبح عن طاوس 000 اس بطلاق قال فأنكره عليه أمل مک جمع i‏ 0 
واعتذر إلهم وقا ل 4ا ”معت أبن عباس | شو ل ذلاك وقد حد ةنأ عبد الباق , ن قانع قال 


E) اللسن ن غد السار قال حد ثنا أبو همام قال حد ا الولمد عن‎ Ek 


ت ن جناح قال معت زمعة . أن عبد الرحهن مھت شيعيل , بن المسدب بقول 
جعل 1-0 به الخلع تطليقة وبدل على أنه طلاق قو له ب el‏ 


3 أحكام القرآن للجصاص 


نشزت عليه امآ ته خل سلما وفى بعض الالفاظ فارقبا بعد ماقال لارأة ردى عليه 
حديقته فقالت قد فعلت ومعلوم أن من قال لامرأته قد فارقتك أو قد خليت سيلك 
ونبته الفرقة أنه يكون طلاقا فدل ذلك على أن خلعه إياها بأم الشارعكان طلاقا وأيضاً 

لاخلاف أنه لوقال لها قد طلقتك على مال أو قد جعلت أمرك إليك عمال كان طلاقا 
وكذلك لوقال قد خلعتك يخير مال بريد به الفرقة كان طلاقا كذ لك إذا خلعمابمال ه فإن 
قبل إذا قال بلفظ الع كان منرلة الإقالة فى البيع فتكون فخا اعا مبتدأ ه قيل له 
لاخلاف فى جواز الخلع بغير مال وعل أقل من المهر والإقالة لاتجوز إلا بالمن الذى 
كاذف العقد ولوكان الخلع فسخاً كالإقالة لا جاز إلا بالمهرالذى تزوجهاعليه وفىاتفاق 
اليح علىجوازه اد وبأقل م ن المهر دلالة على أنه طلاق عالوأنه ليس بفسخواأً: له 
لافرق ببنه وبين قو له قد طلةنك على هذا المال » وما حتج به من قول أنه ليس بطلاق 
إن الله تعالى | قال | الطلاق مر تان فإمساك معروف أو تسريم بإحسان ]ثم عقب ذلك 
بقوله تعالى | ولايحل لک أن تأخذوا ما آتيتموهن شيا ] إلى أن قال فى نسق التلاوة 
| فإن طلقبا فلا تحل له من بعد حتى تنسكمم زوجا غيره | فأثيت الثالئة بعد الخلع دل ذلك 
ع لأن الخلع ليس بطلاق إذ لوكانطلاقا لكانتهذه را بعة لا نه ذكر الخلع بءدالتطليقتين 
2 ذكراثالثة بعدالخلع وهذا ليس عندنا علىهذا التقد.روذلك لآن قوله تعالى | الطلاق 
مر تان] أفاد حك الإثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع وأثيت معبما الرجعة بقو له 
تعالى | فإمساك معروف ] ثم ذكر حكمبما إذاكانةا على وجه الخلع وأبان عن موضم 
الحظر والإباحة فهما الال الى يحوز فما أخذ امال أولا جوز ثم عطف على ذلكقوله 
تعالى | فإن طلةها فلا تحل له من بعد حتى تنكس زوجا غيره] فعاد ذلك إلى الإ ثندينالمقدم 
ذكرهما على وجه الخلع تارة وعلىغير وجه الخلع أخرى فإذاً ليس فيه دلالة على آنا لخلع 
عد الإإثنتين م الرابعة داخم ه وهذأما يستدل به على أن اة يلحقبا الطلاق لا نه 
لمأ اتفق فقباء الأمصار على أن تقد رالا نة وترتنب أحكامما على ماوصفنا وحصات 1 :اة 
لعف أ للم وحم الله نصحة وقوعبا وحر مما عليه أبداً إلا بعد زوج فدل ذلك عل أن 
الختلعة ا<قها الطلاق مادامت ف العدة ه ويدل على أ ن الثالثة بعد الخلع قوله تعالى ف 
نسق التلاوة | فإن طلقا فلا جناح عليهما أن بتراجعا إن ظنا أن يقبا حدو د الله | عطف 


على ماتقدم ذكره وقوله تعالى | ولا يحل لک أن تأخذوا مآ تيتموهن شيا إلا أن يخانا 
ألا بقها حدود الله | فأباح لما التراجع بعد التطليقة الثالئة بشريطة زوال ماكانا عليه من 
الخوف لترك إقامة حدود الله لا نه جائز أن يندما بعد الفرقة وحبكل واحد منهما أن 
يعود إلى الأآلفة فدل ذلك على أن الثالثة مذكورة بعد الخلع » وقولهتعالى | إن ظنا أن 
يقها حدود ألله | يدل على جواز الاجتباد فى أحكام الحوادث لأنه علق الإباحة بالظن 
فان قل قوله تعالى | فلا تحل له من بعد | عايد على قوله| الطلاق ص نأن أ دون الفدية 
المد كورة بعدهاأ ه قل له هذا يفسد من وجوه أحدها أن قوله |إولا بحل لک أن ادو 
ها تیتموھن شیا | خطاب مبتدأ بعد ذكر الإثنتين غير متب علهما لآنه معطوف 
عليه بالواو وإذاكان كذلك ثم قال عقيب ذكر الفدية | فإن طلقما فلا تحل له من بعد 
حى تندكهم زوجا غيره | وجب أن يكون مرتباً على الفدية لآن الفاء للتعقيب وغير جائز 
ترتيبه على الإإثنتين المبدوء بذ كرهما وترك عطفه على مايليه إلا بدلالة تقتضى ذلك 
وتوجبه کا تقول ف الإستثناء بلفظ التخصيص أنه عائد على مايليه ولا برد ماتقدمه إلا 
بدلالة ألا ترى إلى قوله تعالى | ور بائيكم الات فى حجورى من نسائم اللاتدخلتم مهن 
فان لم تكونوا دخلم من فلا جناح عل | إن شرط الدخول عائد على الربائب دون 
أهبات النساء إذكان العطف بالفاء يلون دون أمرات النساء مع أن هذا أقرب مما ذكرت 
من عطف قو له تعالى | فإن طلقم | على قو له تعالى | الطلاق مرتان] دون مأيليه ف الفدية 
لآنك لا تجعله عطفاً على مايليه من الفدية وتجعله عطفاً على ماتقدم دون ماتوسط ينهم 
من ذكر الفدية وأيضاً فانا يجمله عطفاً على جميع ما تقدم من الفدية وما تقدمها من 
التطليقتين على غير وجه الفدية فيكون منتظها افائدتين [إ<داهما جواز طلاقها بعدا لخلع 
بتطليقتين وال خرى بعد التطليقتين إذا أوقعبما على غير وجه الفدية والله أعل . 
۰ باب المضارة ف الرجعة 

قال الله تعالى | وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلون فأمسكوهن معروف أو سرحوهن 
بمعروف | قال أبو بكر المراد بقوله [ فبلغن أجلون | مقاربة البلوغ والإشراف عليه 
لاحقيقته لان الأجل لك توق هو العدة وبلوغه هو أنقضاؤها ولا رجعة بعد انقضاه 
العدة وقد عبر عن العدة بالأجل فى موأضع منها قولهتعالى | فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن 


دب أحكامنى, 


بمعروف أوفارقوهن بمعروف | ومعناه معنى ماذكر فى هذه ا لآبة وقال تعالى | وأولات 
الآحمالأجلون أن يضعن لمن ] وقال | وإذا طلقم النساء فبلغن أجلين فلا تعضلوهن] 
وقال [ولاتءزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ]| فكان المرادبالاجال المذ كورة 
فىهذه الآى العدد ولا ذكره الله تعالى فى قوله | فإذا بلغن أجلون] والمراد مقار بته دون 
انقضائه ونظائره كثيرةفى القر أن وا للغة قالالله تعالى | إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتمن | 
ومعناه إذا أردتم الطلاق وقار يتم أن تطلةو! فطلقو اللعدة وقالتعالى | فإذا قر أت اله رآن 
فاستعذ باقه | معناه إذا أردت قراءته وقال | وإذا قلت فاعدلوا | وليس المراد العدل بعد 
القول ول کن قبله يعزم على أن لا يقول إلا عدلا فعلى هذا د بموغ الجن واراة به 
مقار بته دون وجود نمايته ونما ذكر مقار بته البلوغ عند الام بالإمساك بالمعروف 
وإنكان عليه ذلك فى سائر أحوال بقاء التكاح لا نه قرن إليه التسرعح وهوا نةضاء العدة 
وماق الآمر والتسريح نما حاار" ليس يدوم تفص حال بلوغ الا جل ذلك 
أينتظ م المعروف آلا عبن جميعاً ه وقوله تعالى | وأ مكو وهن بمعروف إالمر أد به الرجعة 
قبل انقضاء العدة وروى ذلك عن ابن عباس e‏ | ومجاهد وقتادة ء وقوله تعالى 
| أو سرحوهن معروف | معناه كا حى تنقضى عدتها ٠‏ وأباح الإمساك بالمعروف. 
وهو القيام بما يحب لما من حق عل ماتقدم من بيانه وأباح التسريح أيضاً على وجه يكون 
0 بأن لايقصد مضار تما بتطو يل العدة علبا بالمراجعة وقد بينه عقيب ذللك بقوله 
عالى | ولاتمسكو هن ضراراً أ|وبجوزا أن 9 کون منالغراق المعو أن بمتعرا عند الغرقة 
ومن الناس من عتج مهذها لآآية و بقوله | فإمساك معر وف أو تسرب بإحسان| فى إيجاب 
الفرقة بين المعسر العاجز عن النفقة و بين ام أتهلا"ن الله تعالى ا خيره بين أحد شين 
إما[مساك معروف أو تسر بإحسان وثرك الإنفاق ليس بمعروف فى يمر عنه تعين 
عة النسريح فيفر ق الا ؟ سما ء قال أ بكر رحمه الله وهذا جېل من قائله والوتس به 
لان العاجز عن نفقة ام أنه مسكبا بمعروف إذ لم يكلف الإ نفاق فى هذ! الحال قال الله 
تعالى [ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آثاها سيجعل الله 
| بعد عسر يسراً ] فغير جائز أنيقال إن المعسر غير سك بالمءرو ف [ذكان ترك الإمساك 
بمعروف ذما والعاجز غير مذموم بترك الإنفاق ولو كان العاجر عن النفقة غير مسك . 


باب المضارة فى الرجعة ۹۹ 


بمعروف لوجب أن يكون آععاب الصفة وفقراء الصحابة الذين بجروا عن النفقة على 
أنفسهم فضلا عن نسائهم غير مسكين معر وف وأيضاً فقد علدنا أن القادر على الإنفاق 
الممتنع منه غير مسك بمعروف ولا خلاف” أنه لايستحق التفريق فكيف جوز أن 
يستدل بالأية على وجوب التفرريق على العاجر دون القادر والعاجز مسك بمعحروف 
والقادر غير مسك وهذا خلفه من الةول قوله تعالى | ولا تمسكوهن ضراراً اتعتدوا ] 
روى عن مسروق والحسن ويجاهد وقتادة وإبراههيم هو تطويل العدة علا بالمراجعة 
إذا قارب تانقضاء عدتها 2 يطلقها حى تستأتف العدة فإذا قار بت انقضاء العدة راجعما 
وص ألله امسا كبا بمعروف ونهأه عن مضارتما بطر يل العدة عاهاوةوله تعالى إومن 
قعل ذلك فقد ظلٍ نفسه] دل على وقوع ألرجعة وإن قصد مها مضارتها لولاذلك ماكان 
ظالماً لنفسه إذل ثبت حکم| وصارت رجمته لذو لاحك لها وقوله تعالى [ ولا تتخذوا 
أبات اللههزواً | روى عن عمر وعن الحسن عن أبى الدرداءقالكان الرجل يطلقامأته 
مرجع فيقول كنت لاعباً فأئز ل الله تعالى | ولا تتخذوا آبات اللههزواً | فال رسول 
الله پر من طلق أو حرر أونكم فقا ل كنت لاعباً فووجاد فأخر أب الدرداء إن ذلك 
تأويل الا نة واا لت فيه فدل ذلك على أن لعب الطلاق وجده سواء وكذلك الرجعة 
لآنه ذكر عقيب الإمساك أو التسري فهو عائدعليهما وقد أ كده ر سول الله لیے لما ينه 
وروی عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن ابن ماهك عن 8 هربرة ا انى 2 قال 
ثلااثك جدهن جد وهزفن حل الطلاق واللسكاح والرجدة وروی سعيد بن المسدب 
عن عمر قال أربع واجبات عل ىكل من تكلم ن العتاق والطلاق والنكاح والنذر وروى 
جابر عن عبد الله بن لحى عن على أنه قال ثلاث لا يلعب بهن الطلاق والنكاح والصدقة 
وروی القاسم بن عبد الر ہن عن عبد الله قال إذا تمت بالنکاح فإن النکاح جده ولعيه 
سواءكا أن جدالطلاق ولعبهسواء وروىذلك ع نجماعة من التابعين ولا نعل فيه لاق 
بين فقهاء الأمصار وهذاأصل فى إبقاع طلاق المكره لأآنه لا استوى حكم الجاد والهازل 
فيه وكانا ¢| يفترقان سم قصدهما إلى القول من جمة وجود إرادة أحدههما لإيقاع 

مالفظ به والأخرغير ميد الإ بقاع حكه لم يكن للنية تأثير فىدفعه وكان المكره قاصداً 


إلىالقول برص ود که : كن لفقدنية الايقاع تأ تیر دفو فد لذللثك علىأت شرل 


وقوعه وجود لفظ الإيقاع من مكلف والله أعل 


باب النكاح بغير ولى 

قال التهتعالى | وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلن فلا تءضلوه ن أن ينكحن أزواجون ]| 
الآبة وقوله تعالى [ فبلغن أجلون | المراد حقيقة ة البلوغ بانقضاء العدة والعضل يعتوره 
معنيان أحدهما المنع والآخر الضيق بقال عضل الفضاء بالجيش إذا ضاق بم والآمر 
المعضل هو المقدم وداء عضال تنح وق التضييق شال عضات عل لاعن ا أضيقت 
وعضلت المرأة بولدها إذا عسر ولادها وأعضلت والمعئيان متقار بأ بان لان الام رالممتنع 
يضيق فعله وزواله والضيق متنع أيضاً وروی الشعى سثل عن ا صعية فقال زباء 
ذات وبرلا تنساب ولا تنقاد ولو نزات بأصعاب مد لاعضلت مهم وقوله تعالى | ولا 
تعضلوهن | معناه لا منعوهن أو لا تضيقوا علين فى التزويح وقد دلت هذه الآبة من 
وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على تفسها بغير ولى ولا إذن ولما أحدها إضافة 
العقد إلها من غير شرط إذن الولى والثانى جه عن العضل إذا تراضى الزوجان فإنه 
قيل لولا أن الولى ملك منعما عن اکا لما ناه عنهك لا ينهى الأجنى الذى لاولابة 
له عنه قيل له هذا غلط لان النهى شع أن كون له حق فما نهى عنه فكيف يستدل به 
على إثبات الحق وأيضاً فإن الولى بمكنه أن بمنعما من الخروج والمراسلة فى عقد التكاح 
لخائز أن يكون الهى عن العضل منصرفا إلى هذا الضرب من المنع لانہا قالاغلب 
کون فى بد الولى ليث مكنه منعها من ذلك ووجه آخر من دلالة الآية على ما ذكرنا 
وهو أنه ما كان الولى منبياً عن العضل إذا زو جت هى نفسها من كفو فلا حق لهف ذلك 
کا لو ى عن الربا والعةود الفاسدة ا يكن له حدق فما قد ی عنه فلم يكن له فسخه وإدا 
أختصموا إلى الا ّ فلو - الا من مثل ا العقد أن ا اا ماهو حظو _ 
عليه منعه فيطل حقه أ 2 ى الفس ف فی و العقد لا-حق لاجد فى فسخه فينفذ ووز 
فان قیل اعا ہی الله سبحانهالولى عن العضل إذا تراضوا بيهم بالمعروف فدل ذلك عل 
أنه لاس مروف إذا عقده غير الولى قيل له قد علا أن المعروف ممما کان من شی 
فغير جائز أن >كون عقد الولى وذلك لان ف نص الا به جواز عقدها ونهى الولى عن 
منعبأ فغير جار أن كون مءبى المعروف أن لذ جوز عقدها الأ فيه من نق مو جب 


ذكر الاختلاف فى ذلك ٠١١‏ 


7 0 لانكون إلا على وجه النسخ ومعلوم امتناع جواز الناسخ و 2 
اتان النسخ لايجحوز إلا بعد استقرار احم والمكن من الفعل فثدت بذلك أن 
للم ل تراضيهما ليس هو الولى وأيضاً فإن الباء تصحب الإبدال فإنما 
انصرف ذلك إلى مقدار الموروهو أن كون مهر مثلها لانقص فيه ولذلك قال أ بوحنيفة 
إنما إذا نتقضثمن مر الئل فللأأولياء أن يفرقو! نما ونظير هذهالابة فى جوازالتكاح 
بغير ولى قوله تعالى | فإن طلقما فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غر فان طلقم لا 
جناح علهماأن يتراجماأ قد حوى الدلالة من وجمين على ماذ كر نا أحدها إضافته عمد 
النكاح إلها فى قوله | < ی تكح زوجا غيره| والثانى | فلا جناح عليهما أن يتراجعا ] 
قشب الراء جع الام خود کر الول م ومن دلا قران عل ذلك ول تم[ 
3 00 فلاجناح لیک فيا فعان فى أنفسين بالمعروف ] لجاز فعلبا فى نفسها من غير 
شرط الولى وفىإثبات شرط الولى فى صمة العقد نق الو جب الأية » فإن قيل إنما أراد 
يذلاك اختبار رالازواج وان لاجو زالعقد علها إلا بإذنها ه قبل له هذا غلط من وجهين 
أحدهماعموم الافظ فى اختبار الأزواج وف غيره والثاى أن اختيار الا "زواج لاعصل 
لابه فعل فى نفسبا وإنما محصل ذلك بالعقد الذى تعلق به أحكام الگا ققد 
ذكر الاختيار مع العقد بقوله | إذا ترضوا بيهم بالمعروف ] . 
0 ذكر الاختلاف فى ذلك 
تاف م فى عقد المرأةعلى نفسها بغير ولى فقال أو حنيفة لما أن : زوج نفسهاأ 
کفواً وتستوف الور ولا اعتراض الولى علہا وهو قول زفر وإن زوجت نفسما غير 
كفو فالتكاح جائز أيضاً وللآواياء أنيفرقوا هما وروىعن عائشةأنها زوجت حفصة 
بنت ا بن أف بكر من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فبذا يدل على أن من 
مذهبهما جو از النكاح بغير ولى وهو قول مد رن سيرين والشعى والزهرى وقتادةوقال 
أو يوسف لا يوز a‏ اح بخير ولى فإن سلم الولى جاز وإن أبى أن يسم والزوج كفو 
أجازه القاضى وإا م ا وهو ڌول تمد وقد روی عن ی 
بوسفغير ذلك والمشهور عنه ماذكر ناه قال الا وزاعى إذا ولت أمرها رجلافروجبا 
كف را فالتكاح جائز وليس للولى أن فرق يانهما وقال ابن أبى ليلى والثورى والحسن بن 


صا والشافعى لانكاح إلا بول وقال ابن شر مة لاجو زانكاح وليس الوالدةبولىولاأن 
تجعل المرأة ولمبارجلاإلاقاضمنقضاة المسلدين وقال ان القاس عن مال كإذا كانتآمرأة 
معتقة أو مسكيئة أو دة لاحظ لها فلا بأس أن تستخلف رجلا وزو جما وجوز وقال 
مالك وكل ام أة لما مالوغنى وقدرفإن تلك لا ينبغى أن بزو جما إلا الأولياء أوالسلطان 
قال وأجاز مالك للرجل أن يزوج المرأة وهو من تفذها وإنكان غيزه أقرب منه إلا 
وقال الليث ف المرأة تدوج بغيرولى أن غيره أحسن منه يرفعأمرها إلى السلطانفإن كان 
كفواً أجازه ولم يفسخه وذلك فى الثيب وقال فى السوداء تزوج ول اقا قال 
والبسكر إذا زوجبا غير ولى والول قريب حاضر فهذأ الذى أمره إلى الولى اسه له 
السلطان إن رأى لذلك وجباً والولى من قبل هذا أولى من الذى أنكحبا ه قال أ بوبكر 
وجميع ماقدمنا من دلائل الأى الموجبة لجواز عقدها تقضى بصحة قول أى حشفة فى 
هذهالسألة ومن جمة السنة حديث ابن عباس حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داودقال 

دا الحسن بن عل قال حد نا عبد الرزاق قال دنا معمر عن صا بن كيسان عون + 
نافع بن جبير بن مطحم عن ابن عباس أن ر سول الله بم قال ليس للولى مع الثدب أمر 
قال اؤذاوة وحدثنا حمر بن بونس وعبد الله بن مسلية قالا حدثنا مالك عن عبد إلله بن 
الفضل عن نافع بن جبير عن أبن عباس قال قال رسو ل الله ی الام أحق اا ھن 
وليها فقوله ليس للولى مع الثيب أس يسقط اعتبار الولى فى العقد وقوله الم أحق 
بنفسها من وأمبأ منع أن كون له حق فى منعما العقد على نفسها كقوله له الجار نصقيه 
وقوله لام الم خير أنت أحق به مالم تنكحى فن بذلك كله أن يكون له معما حق و بدل 
عليه حديث الزهرى عن سبل بن سعد فى المرأة التى وهبت نفسها للنى لق فقال لغ 
مالى فى النساء من أرب فقام رجل فسألهأن بز وجها فزوجها ولم يسألها هللحاولى أملا 
ولم يشترط الولى فى جواز عقدها وخطب النى بر أمساءة فقالت ماأحد من أولياق 
شاهد فقال ا الى ملل ماأحد من أوليائك شاهد ولاغائب بكر هى فقالت لا بها وهو 
غلامصغير قمفروج أمك رسول اله پام فتروجها يله بغير ولى » فإن قيل لآن النى 
ل کان و ليها وولىالمر أةالتى وهبت نفسباله لقو لقعا | الى أولى با لۇ منين من أنفسهم | 
قيل له هو اول er‏ فا بار مه من اثماعه وطاعته فما بأمرم به فاماآن تصرف عام 2 


ذكر الاختلاف فى ذلك ١٠٠‏ 


أنفسهم 0 قلا أن ری أنه لم قل لما حين 5 ت له لاس ك ارلا شاهدوما 
عليك من أوليائك وأنا أولى بك منم بل قال ما أحد منهم بكرهنى وفى هذا دلالة على 
أنهم یکن ولاف | 9 اجويدل عليه من جه ة الط راتفاق أ على جوازنكاح الرجل 
إذاكان جائز التصرف فى 1i E‏ اكاك جا ةالص فك مالا وب واد 
عقد كم واد على أن ا ال نکاح الرجل 6 0 الرجل إذ إذاكان 
1 تحديث شر بك عن ساك عن 0 0 معقل ن يسارءعن 0 7 32 معقل 
كانت تحت رجل فطلقها ثم أراد أن يراجعها فآنى عليها معقل فنزات هذه الآية [ فلا 
تعضلوهن أن شكدن أز أوجن | وقدروى عنالحسنأيضاً هذه القصة وأنالآبةنزلت 
بها وأنه لدعا معلا وأمه بتر و جما و هذا لحد ت غير ثا بت عل مذهب أهل النق لا فى 
سنده هون الرجل المجمول الذى روىعنه سماك وحددث اسن م سل ولو كنت م شف 
دلالة الآءة على جوازعقدها منقبل أن معمّلا فول ذلك فنباه اله عنه فطل حقه فى العضل 
فظاهر الاية E‏ با للأأزوا اج لآنه قال[ وإذا طلقم النساء فيغان 
ا فلا 7 قوله تعالى | فلا تعضلوهن ] إنما هو خطاب لمن طلق وإذاكان 
كذإككان هھ ناه عضا | عأ عن الآزوا 8 ج بتطويل العدة lle‏ م قال إولا كسكوهن ضرأر آ 
لتعتدوا | وجائزأن يكون قولهتعالى إولا تعضلوهن ] خطاباً الأواء ياموللأزواج ولسائر 
الناس والعموم يقتضى ذلك واحتجوا أيضاً ما روى عن النى لم أنه قال أبما امرأة 


نتكحت بغير ولہا فنكاحما باطل وما روى من قوله لا نکاح إلا بولى وتحديث أبى 
هريرة عن النى ب لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الز انيةهى الى تزوج 
تفسرأ فأما | الحديث الأول فغير ثابت وقد ا (i‏ عاله 0 وقدروى ف بعض 


الالال أ عماام أ 3 tel‏ ال 6 
لفاظ اجا a‏ رأة تز و چت عير إذن مو الها وهذا عندنا على! لا مة تزوج نفسها عير إذن 


مولاها وقوله لا نكاح إلا بول لا لعترض ش على موضع الخلاف ن هذا عندنا نكاس 

وی لان 1 اقول نماك ل o‏ ا 
على من يلى عليه وار أ قل و ا فى مالا فكذلك فى عضا 
وأما حد بث ا فحمول على وجه الكراهة لحضور المرأة بلس الاملاك لا نه 


ماهو بإعلان از 5 اح ولذلك مع له ال ار ەل رأة حضور ذلك انجمع وقد ذكر 
أذقوله الرانية هى إل تذسکم تفسها من قول أ ی ھر رة وقد روی ی حديث اک عن 
أىهريرة هذا الحديث وذكر فيه أن أبا هربرة قال کان يقال الزانية ھیالی تن کح تفسمأ 
وعلى أنهذا اللفظخطأ بإجماع الاين لان دوسا بانس وتافيد احمامة ان 
والوطء غير مذ کور فيه فان حملته على آنا زوجت نفسها ووطتما الزوج فبذا أيضاً 
لاخلاف فيه أنه ليس بزنا لآن من لايجيزه إنما بجعله نكاحا فاسداً يوجب المهر والعدة 
ويثبت به النسب إذا وطىء وقد استقصينا الكلام فى هذه المسألة فى شرح الطحاوى 
وقوله عزوجل| ذل | أذك اک وأطر | لعی ذا م E‏ لان العضل ر > | أدىإلى 
ارتكاب الحظورم ماعل غير و جه العوّد وهومعنى قول النى ل مث إذا آنا کمن : ترضون 
دينه وخلقه فروجوه إلا تفعلوه تكن فتنة فىالارض وفسادكيير وحدثنا عبد الباق بن 
قانع قال حدثنا مدن شاذان قال حد تتا معلى قال حد ثنا حاتم بن اسا عل قال معت عبد 
أله ا قال رسول الله لم إذا جام من ترضون دنه وخلقه فانكحوه إلا 

تفعلوا تكن فتنة فى الا رض es‏ : 

بأب الرضاع 

قال الله 8 والوالدات رضعن أولادمن حو این كاملين ] الأءة قال أبو كر 
ظاهره اير وللكتهة معلوم من مفهوم الخطاب آنه م ارد به الخر انه لوكان خبراً 
لو جد عضر ه فلہا كان فى الوالدأت من لا يرضح عل أنهم ارد به الخيرولا لاف أيضاً ف 
n‏ الوا تحتف الافظ الدع نهر اخ ل اول » 3 أن كرة 
المراد إبماب الرضاع على | لام و اموه به إذقد رد الآهر فى صيغة الير ڪقوله 
١‏ واللطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ] وأن يريد به إثبات حق الرضاع للام وإن 
أنى الأب أو تقدير ما يلوم الاب من فقة الرضاع فلا قال فى ]ب أ خرى [ فان م 
لما توهن أجورهن | وقال تعاى| وإن عابر نسار ضع 4 أخرى | دل ذلك على 
أله لش ل اد الرضاع شاءت الام ار ااا غر ةقان ترضع أولاترضع فل ببق 
إلا الوجبان الآخران وهو أن الأب إذا أبى استرضاع الام أجبر عليه وإن | كثر 
ما اومه فى نفقة الرضاع لاحو ولين ا 90 افق نفقة الرد ضاع ا ميم الم ر عليه 


باب الرضاع ۱۰۵ 


ثم لايخلوا بعد ذلك قو له تعالى [ والوالدات يرضعن أولادهن | من أن يكون عمو ماف 
ساثر الا مہات م«طلقات كن أو غير مطلقات أو أن يكون معطوفا على ما تقدم ذكره 
من المطلقات مقصور الحكم عليين فإن كان المراد سائر الا مہات المطلقات من 
والمزوجاث فإن النفقة الواجبة للدروجات من هى نفقة الزوجية وكسوتها لا للرضاع 
لاما لا تستحق نفقة الرضاع مع ارا يديم | نفقتان إحداهما الروجة 
وال خرى لارضاع وإنكانت مطلقة فنفقة ة الرضاع أيضاً مستحقة نظاهر الآرة ES‏ 
أوجبا بالرضاع ولیت فىهذه الحال زوجة ولامعتدة منه لل معطوفا عل قر له 
تعالى | وإذا طلقم النساء فبلغن أجلون فلا تعضلوهن أن يكحن أزوا جين | فتكون 
منقضية العدة بوضع امل و تكون النفقة المستحقة أجرة الرضاع وجائز أن يكو نطاقبا 
ناا لادة فتسكون عليها العدة بالحيض » وقد اختلفت الرواية من أحابنا فى وجوب 
نفقة الرضاع ونفقة العدة معاً فى إحدى الروايتين أنهما تستحقبما معاً وفى الا" خرى 
00 أستحق للرضاع شيا مع نفقة العدة فقد حوت الآية الدلالة على معنيين أحدهها 
أن الا م ہق ل و فى الحولين وأ نه لد ين ادن أن إسيز ضع له غيرها إذا! 
رضيت بأن 7 ترضعة والااقى أن ! الذى ,لزم الأب فى نفقة 4 الرضاع إا هو سنتان وق 
الا دلالة على االات لا شارك فى نفقة e‏ لان أله تعالى اوا هذه النفقة 
على الاب لللام وهما جميعاً وارثان ثم جل اا ولى بإلزام ذلك من الام مع 
اش ا فصا ذلك آمل ف اختصاص الى 2 Es‏ 
كذلك که فى ساثر ما يلومه من نفقة الا ولاد الصغار رالا الزمنى ختص هو 
بإبجابدعليه دون 00 غيره فيه لدلالة الا بة عليه ه وقوله تعالى | رزقون وکو تمن 
بالمعروف ] بقتضى وجوب النفقة والكسوة ها فى حال الزوجية لشمول الآبة لسائر 
الوالدات من الزوجات والمطلقات » وقولهتعالى [بلعروف] دل على اناا ج 
النفقة وو هو على قدر حال الر جل ف إعساره ونساره إذ لاس من المءروف 
إلزام المعسر أ كثر ما بقدر عليه ويمكنه ولا إلزام الموسر الشىء الطفيف ر بدل أيضاً 
على أنها على مقدار الكفاية مع اعتبار حال الزوج وقد بين ذلك بقوله عقيب ذلك 
| لا تكلف نفس إلا وسعها | فإذا اشتطت ت المرأ ا النفقة 1 كلت عن لخاد 


٠٠‏ أحكام القرآن الجصاص 


المخعارف لثما لم تعط وكذلاك إذا قصر الزوج عن مقدار نققة مثلها فى العرف والعادة 
ل عل ذلك وأجبر على نفقة مثلها وفى هذه الا ية دلالة على جو از استئجار الظبّر بطعامها 
وكسوتها لان ماأوجبه الله تعالى فى هذه الأ بة المطلقة هما أجرة الرضاع وقد بينذلك 
بقولهتعالى [فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن ] وفى هذه الآية دلالة على تسويغ 
اجتهاد الرأى فى أحكام الحو ادث إذ لا توصل إلى تقدر النفقة بالمعروف إلا من جمة 
غالب الظن وأكث الرأى إذكان ذلك معتيراً بالعادة وكل ماكان مبنياً على العادة فسبيله 
الاجتّاد وغالب الظن إذ ليست العادة مقصورة على مقدار واحد لا زيادة عليه ولا 
نقصان ومن جهة أخرى هو مبى على الاجتهاد وهو اعتبار حاله فى إعساره ويساره 
ومقدار الكفاية والإءكان بقوله | لا تكلف نفس إلا وسعما | واعتبار الوسع مبى 
على العادة ه وقوله تعالى | لا تكلف نفس إلا وسعها] جت بظلان قال امل الاجباز 
فاعتقادمم أن ن الله يكلف عباده مالا يطيقون وإ کذاب طم فى نسيتهم ذلك إلى الله تعالى 
التهعمابدولون و نسيون إليهمن السفه والعيث علواً كبيراً ه قوله تعالى | لاتضار والدة 
بوالدها ولامولود له بولده] روىعن الحسنومجاهد وقتادة قالوا هوالاضارة فىالرضاع 
وعن سعيد بن جبير وإبراهير قالا إذا قام الرضاع على شىء خیرت الام + قال أو بكر 
معناه لاتضار والدةو لدها ؛ أن لاتمطى اا بأنْترضعه دل مائر ضعه الا جاضشة 
بل الآية من قوله [ والوالدات يرضعن أولادهن 
0 ان أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف | 
لالا اة ق بضاغ الولد هذه المدة ثم أكد ذلك بقوله تعالى | لا تضار والدة 
رما یی رات أ امال 0 كس مو للآأب 
أن يضارهافيدفعه إلىغير هاو لغری فنأ رضعن لك فآ تو هن أجوره, 
5 مأأولى بالرضاع تقال [وإن تعاس رتم فسثر ضعله أخرى] فل إسقط حقبا من ا 
إلا عند التعاسر وحتمل أن بريد به أنها لاتضار بولدها إذا لم تخترأن ترضعه بأن تع 
منها ولکنه ص الزوج بأن عضر الظئر إلى عندها حى هوهق اننا وكذلك و 
أصحابنا وما كانت الا بة محتملة للاضارة فى نزع الولد منها واسترضاع غيرها وجب حمله 
على المعنيين فيكون الزوج منوعا من استرضاع غير ها إذارضيت هى بأن ترضعه بأجرة 


باب الرضاع ¥ 


مثلباوهى الرزق والكسوة بالمعروف وإن لم ترضع أ e‏ المأرضعة 
حى ترضعه ف ہا <تى لا يكون ضار ]لما بولدها ه وى هذا دلالة 0 أن إل م أحق 
بأمساك الولد مادام صغيراً وإن أسة تغنى عن الرضاع بعد ماكو ن من کت اج إلى الحضانة 
لان حاجته إلى الام دعد الرط اع کہی قله فإذا كا نت ف حال الإضاع به وان کات 
المرضعة غيرها عابنا ف كو نه عند الام حقاً ا هدق للد برضا وهو أن الام اف 
ا تى عليه وذلك ف الغلام عند نا إلا TOT RA‏ ضا وحده 
وف الجارية حى عيض لان الغلام إذا بلخ الخد الذى عتا ج فيه إلى ال ماداب ولعقله E‏ 
عد ل م دون الأب ضرر عليه ولاب مع ذك قرم بتأديبه وهى الخال الى 
قال فأ ألذى جز براق روم بالصلاة لسبع وأضربوم علا لعشر وذر رفوا باع ف المضاجع 
شن م يي فهو مأمور بالصلاة على وجه التعليم وأ أ ڏه لعقام افكذالك 
دنا الا دف الاق ع تاج إلى تعليه وف کو نه عندها فى هذه الال ضرر عليه ولا ولاية 
0 الصغير فا 0 فيه ضرر عليه وأما الجارية ذلا 3 عانيا ل كرتا عند 
الام إلى أن تحيض بل کو نپا عندها تفع ها لاأنها ت اح إلى ادات الشناء ولا رول 
000 عنها إلا ا[ لباوغ لا ا تستحقبا عام |بالولادة و ولاضرر عل الى كو اغا 
فلذللك كانت أولى إلى وقت 00 فإذا بلغت احتاجت إلى التحصين والب أقوم 
بتحصينها فلن لاک کان أولى مما ه و مإ لا أن عل ماو صفنا ورد الا ر ع نالرسول 
به وهو مارو ی عن على کرم الته وچمه وأبن ,عباس أن علياً اختصم هووزيد بنحارثة 
و جعفر بن ألى طالب ف بنت حمزة وكانت خالتها تحت جعفر فقال النى ب ادف وها إلى 
خالا فإن الخالة والدة فكان هذا الخبر أ نه جعل | خالة دو من E‏ اانه 
NN‏ مأحق بإمساك الولد من ال ب وهذا أصل قأن ذوات الرح م حرم أولى بامساك 


الصى وحضائ: 4 ھن دضانة العصية ق ن الرجال ال قرب فال“ قرب مهم ل وقد 


هذا اليرمعا E‏ الخالة ها حقالحضانة وأنها أحق به من العصبة وسماها والدةودل 
ذلك عل أن كل ذات رحم حرم من الصى فلما هذا الحق الا“قرب فالا قرب [إذل يكن 
هذا الحق SES‏ أبيه عن عبد الله بن عمر أن 
امرأة جات بابن لها إلى النی يتلق فقالت يارسول الله حينكان بطنی له وعاء ودی له 


٠4‏ أحكام القر أن للجصاص 


سقاء وحجرى له <واء أراد أبوه أن ينتزعه منى فقال أنت أحق به مالم تتزوجى وروی 
مثل ذلك عن جماعة من الصحابة منهم على وأبوبكر وعبدالله بن مسعود والمغيرة بن شعبة 
فى آخرين من الصحابة والتابعين وقال الشافعى خير الغلام إذا أ كل أو شرب وحده فإن 
اختار الاب کان أولى به وكذلك إن اختار الام کان عندها وروی فيه حديث عن ألى 
هربرة أنرسو لاله لړ خيرغلامابين أو به فقال له اختر أمبما سنت وروی عبدال رحمن 
ابن غنم قال شہدت عمر بن الطاب خيرصياً بين أبوبه فأما ماروى عن النى ق خجائز 
أن يكون بالغاً لا نه قد يوز نیس می غلامابعد البلوغ وقدروى عن على أنه خير غلاما 
وقال لو قد بلغ هذا يعنى أخاله صغيراً خير ته فهذايدل على أن الا ولكانكبيراً وقدروى 
فى حديث أبى هريرة أن امرأة خاصدت زوجب إلى النى بم وقالتإنه طلقنى وأنه بريد 
أن يندع منى ابی وقد نفعنى وسقانى من بر أنى عنبة فقال رسول الله يِل استهما عليه 
فقال من تحاجنى فى أ بى فقال رسول الله مم باغلام هذه أمك وهذا أبوك فاختر أمهما 
فاخا الغلام داه وقول الا م قد قا من ر أبى عنبة يدل على أندكان كيرا 
وقد أتفق الجميع أنه لا اختيار للصغير فى سائر حقو قه وكذلك فى الا بوين قال مد بن 
الحسن لاخر الغلام لاأنه لاختار إلا شر الا مرين قال أبو بكر هو كذلك لابه مختار 
اللعب والإعراض عن تعلم الا "دب والخير وقال الله تعالى | قوا نفک وأهليك ناراً | 
ومعلوم أن الاب أقوم بتأديبه وتعليمه وأن ف كو نه عند الام ضررآً عليه لا نه ينشأ 
على أخلاق النساء وأما قوله تعالى | ولا مولود له بولده| فإنه عاد عل المضارة هى الرجل 
أن يضارها بولدها ونهى المرأة أيضاً أن تضار بولده والمضارة من جهتها قد تكون فى 
النفقة وغيرها فأما فى النفقة فأن تشتط عليه وتطلب فرق حقها وفى غير النفقة أن تمنعه 
من رقيته والإلمام به وحتمل أن تغترب به وتخر جه عن بلده فتسكون مضارة له ولده 
.وحتمل أن تريد أن لايطيعه وتمتنع من ترک عنده فېذه الوجوهكابأ حتملة ينطوى علا 
وله تعالى [ولا مولود له بولده | فو جب حل الا ية علمها قوله تعالى | وعلى الوارث مثل 
ذلك | هو عطف عل جميع المذ كور قبله من عند قوله | وعلى المولودله رزقون رکو 
بالمعروف | لان الكلام كله معطوف بعضه على نعض بالواو وهى حرف اباقع فكان. 
ابيع مذ كوراً فى حال واحدة النفقة والكسوةوالنهى لكل واحد مهما عن مضارة الآخر 


على ما أعتورها من المعالى الى قدمنا دك رهام قال الله [ وعلى الوارث مثل ذلك | يعى 
النفقة والكسوة وأ لايضارها ولا تضاره إذكانت المضارة قد تكون فىغيرها فلا 
قالعطفاً على ذلك |وعلى الوارثمثل ذلك | كانذلك ٥و‏ جباعل الو ار شجميع المذ كور 
وقد روى عن عبر وزيد بن ثأبت 1 وقبيدة بن ذؤبب وعطاء وقتادة فى قوله 
تعالى [وعلى الوارث مثل ذلك | قالوا النفقة وعن ابن عباس والشعى عليه أن لايضار 
قال أبو بكر قوط عليه أن لا يضار لادلااة فيه على أنهمام برا النفقةواجبة على الوارث. 
لان المضارة قد تكون فى النفقة ا تكون ف غيرها فعوده على المضارة لا , بن [إلزامه 
النفقة ولولا أن عليه النفقة ماكان لتخصيصه بالنبى عن المضارة فائْدة إذ مو فى ذلك 
Yk‏ جنی و ندل على أن ا راد الأضارة فى النفقة وف غيرها قوله تعالى عقيب ذلك | وإن 
أردتم أن تسترضعوا أولادك فلاجناح عليك فدل ذلك على أن المضارة قد | تنظمت 
ارصم والنفقة وقد اختاف الساف فيمن تلزمه نفقة الصغير فةالعمر بن الطاب إذا ل 
کن له أت فنفقته على العصبات وذهب فق ذلك إلى أن ألله تعالى أو جت النفقة عل الان 
دون لآملا" نه عصبة فو جب أن ت تص مهأ العصبات منز لةالعةل وقالزيد بن ثا بت النفقة 
على أ لجال و النساء على قدرموأ ريثم وهوقول أصما يناور وی عنابنء ul‏ 
أن على الوارث أن لايضارها وقد ينا أن هذا بدل على أنهر أىعلى الوارث النفقة لان 
المضارة تكون ذ فما وقال مالك لانفقة على أحد إلاإلا“ ب خاصة ولا تجب على الجد وعل 
ابن الإبن للجد وتجب على الإ للآاب وقال الشافعى لاتجب نفقة الصغير على الق 
قرابته إلا الوالدوالولد والجد وو لدالولد قالأبو بكر وظاه رقو له | وعلى الوارث مثل ذلك | 
واتفاق الساف على ماوصفنا من إجاب النفقة يقضيان بفساد هذين القولين لان قوله 
| وعلى الوارث م ل ذلك إعاترعا لی جميعالمذ كو رين فالنفقة والمضارةوغير جار لا حد 
تخصيصه بغير دلالة وقد 7 رنا أختلااف اسلف فيمن نجب عليهمن الورثة ولم: هل ١‏ أحد 
مم أن الااخ والعم لانجب علهما النفقة وقول مالك والشافه ی خارج عن قول ايع 
ومن حيث وجب على الا پا وغو فورخ عر وجب غل من هو مهذه الصفة الا قرب 
فالا EE‏ قوله تعالى | ولا عل مسح أن تأ كلو ا من يوتم - إل 
وله تعالى - أو ماملكمم مفاتحه أو صديقكم ] فذك فى الا اروا 


5 دو ی e‏ 27 


أن 
م 


۱1۰ أحكام القرآن للجصاص 


و تهم فدل على أ: نهم مستحقون لذلك لو لاه ا أباحه لهم فإن قيل قد ذکر نا 

فيه| أو ماملكتم مفاتحه أو صديقكم ] ولا يستحقان النفقة ه قيل له هو منسوخ عنهم 
بالإتفاق ا شت نسح ذوى الرحم ارم فان ق ل فأوجبوا النفقة على ابن العم إذا 
کار وآر؛ تأقبل له الظاهر سَتضيه وخصصناه بدلالة فإن قيل فإن كان قو له ا 1 
الوارث مث-ل ذلك ] موجباً للنفقة على كل وارث فالواجب إيحاب النفقة على الأب 
والآم على قدر موار يثهما منه قبل له نما المراد وعلى الوارث غير الاب وذلك لاه قد 
تقدم ذكر الأب فأو ل الخطاب بإيحاب جميع النفقة عليه دون الام *معطف عليه قول 
ٍ وعلى الوارث مثل ذلك ]| وغير جائز أن يكون مراده الاب مع سائر الورثة لا نه 
نسم مأقد تقدم وغير جائز وجودالناسخ والمنسوخ فى * شىءو ا حد ی طاب إذكان الفسخ 
غير جاتر إلابعد استقرار اله م والقسكين من الفعل وذكر إسماعيل بن إسحماق أنه إذا 
ولدهولود وأبوه ميت أو معدوم فعلل أمه أن ترضعه لةوله تعالى | والوالدات يرضعن 
أولادهن | فلا سقط عنها سةوط ماكان بجب على 0 فإن انقطع لبها عرض أو 
غيره فلا شیء عل ما وإنكان مكنا أن تستر ضع فم تفع وخافت عليه ألأموت وجب 
عا پان ترط ومن جبة ماعلى الا ل ل واحد إعانة من نخاف 5 
عه إذا أ مكئه وهذا الفصل من كلامه إشتذل عل ضروب مر ن الإختلال أحدها أنه 
أوجب الرضاع على الام لقوله | والوالدات برضعن أولادهن ] وأعرض عن ذكر 
مايتصل به من قو له | وعللى المولود له رزقين وكسموتمن بالمعروف ا فاا جعل علبا 
الرضاع بحذاء ما أوجب ها من النفقة والكسوة فكيف بحوز إلزامما ذلك بغير بدل 
ومعلوم أن ازوم النفقة للب بدلا من الرضاع يوجب أن تكون تلك المنافع فى الح 
حاصلة لاب ملكا باستحقاق البدل عليهفاس تحال إيحامها على الام وقد أوجبهاالته تعالى 
عل الا ب بالزامها بدل من النفقة والكسو ة والانى قو له رضعن أولادهن | ليس فيه 
إيحاب الرضاع عليها وإنما جعل به الرضاع حا لما لا”نه لاخلاف أنها لا جر على 
الرضاء إذا أ بت وكانالا'ب حياً وقد نص التهعلى ذلك قوله [وإن تعاسرتم فدترضع 
له أخ ا تدلال الا قعل اعاب الرضاع عل با فى حال فقدالا ب وهو 
َم يشتض اأ به علها فى حال حياته وهو المتصوص عليه قا لا بة بة م زعم أنه إن نقطعلبنها 


باب الرضاع ۱11١‏ 


0 أوغيرهفلاشىء عام أو[ اي ا ا 0 
ارضاع مسستحةة علا الو لدف حال فقد الاب فواجب أن بكو نذلك علباق مالهاإذا تعذر 
علمها الرضاعكا جب عل الأب! أستر ضاعهو إن ل تكن منافع الرضاع مستحقةعليهاىمالها 
فغير جا اا | الرضاع وماال مرق بين أزومم | منافع الرضاع و بين زوم ذلك ف ماها إذا 
تعذر عام مها ثم ناقض فبه من وجه آ خرو هوآنه م يلو ممأ نفقته تعدا نقضا «الرضاع و فرق بين 
الرضا غاا وا چیا من نفقة الم خير فن ابن أوجب الفرق بها 
ولوجازت الفرقة منهذا الوجه لجاز مثله فالا ب حى يقال إنالذى بلومه إا هو نفقة 
الرضاع فإذا | نقضت مدة الرضاع فلا نفقةعليه الصخي رلا" ناته تعالى نما أوجب ليه تفقتها 
وکو تا لار ضاع م زعم أنه إذا أمكنها أن تستر ضع وخافت عليه اموت فعليها أن نتر ضع 
عب !لوجهالذى لر مما ذلك لوخافت عليه الموت فإنكان ذلك عل هذا المعنى فكيف خصها 
بالوأمراظلة دون جير انها ودون سائرالناس وهذا كله تخليط وتشبه غير مقرون بدلالة 
ولامسعد إلىشية وقد حك مثل ذلك عن مالك أنه لايو جب النفقة إلاعلى الاب للا 
وعل الاين لآب ولا بوجما للجد على ابن الإبن وهو قول خارج عن أقاويل الساف 
والخلب جيما لانعلم عليه موافقاً ومع ذلاك فإن ظاهر الكتاب برده وهو قوله تعالى 
2 ووصينا الا تسان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن - إلى قوله تعالى - وإن جاهداك 
عل أن تشرك بی ماليس للك به علم فلا تطعبما وصاحبهما ف الدنيا معروفا] والجدداخل 
ف هذه الل لا'نه أب قال الله تعالى | ملة أبيكم | ابراه | وهومأمور بمصاحيتهبالمعروف 
لاخلافى ق ذلك و لاس من الصحية ار ترك اا مع القدرة على سد جوعته 
وبل عله ايض قر له | ولاعلى أف أن تا كلو 3 و أويوت أ il,‏ 1 فد کر 
ییوت هفو لاء الا فر باء ولم يذكر بنت الإبن ولا ابن الإبن لان قوله | 0 
إفتضى ذلك كقو له أنت ومالك لا“ بيك فأضاف إليه ملك الإ كاأصاف إليه بت! 0 
واقتصر على | ضافة البيوت إليه E‏ أنه yT‏ أنه قد 
4 7 ا قبل ذلك أن الإنسان غير حور عليه مال نفسه فإنه لا وجه لقول القائل 
دلفق اكنال نفسسك فدل فلك على أن المراد بقوله | أن تأكلوا من يو ک] 


ھی ٠ IRS e‏ ذم يذ كر هيا جيعأ کا ذ “كرما الاق امه قر العاف 


موجبو النفقة على الورثة على قدز مواريثهم فقال أصحابنا هى على كل من كان من أهل 
الميراث على قدر ميرأ نه من الصى إذا كان ذا رحم حرم منه ولا نفقة على من لم يكن ذا 
رحم حرم من الصى وإنكان وار ثا ولذلك أو جبوا النفقةعلى الخال والميراث لبن العم 
لان ابن العم ليس رحم حرم والخالوإن لم يكن وارثاً فىهذهال+ال فهومن أهلالميراث 
ذورحم حرم وذلك لانه معلوم أنهلم بردبه وارثاً فحالالحياة لآن الميرا ثلا يكونف 
حال الحيأة وبعد الموت لابدرى من برثه وعسى أن يكون هذا الصى يرث هذا الذى 
عليه النفقة مو ته ا أن ت نا من دن اا عليه وان 
ذلك كذلك علمنا أنه اا أد حصو ل اليرأث ولا المعنى أنه ذو رحم حرم من آهل 
الميراث ه وقال ابن أبى ليل النفقة واجبة على كل وارث ذا رحم حرم كان أو غير ذى 
رحم حرم فو جما على ابن العم دون الخال ه و الدليل على سعة ماذ كر نا أ تفاق الجميع على 
أن مو لى العتاقةلاتيجب عليه اانفقة وإ نكأ نوارثاً وكذلاكاارأة لاتجب علما نفقةزوجبا 
الصخير وهى من رنه فدل ذلاك على أن كونه ذا رحم عرم شرط فى إيحاب النفقة وأما 
قوله عزوجل | حو لينكاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ر فإنه لامخلو توقيت الحولين من 
ان المعنيين إما أن کون تقديراً دة الرضاع الأو جب للتحريم ا يلرم الاب من 
نفقة الرضاع فاا قال فى نسق التلاوة بعد ذكر الو اين | فان أرادافصالا عن ترض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهماأ دل ذلك على ان ألخولين لسا تقدراً أدة الرضاع ا موجب 
تحر مم لان الفاء للتعقيب فواجب أن يكون الفصال الذى علقهبإرادتهما بعدالحولين 
وإذاكان الفصال معلةاً بتراضبهما وتشاورهما بعد الهولين فقد دل ذلك على أن ذكر 
الحو لبن لس هو من جمة توقيت م لوجع اوجن السرم واه جااز 7 
يعدهما ارضاع + وقد روى معاو ية بن صا عن على بن أف طلحة عن ابن عباس فى قوله 
تعالى | والوالدات رضعن أو لادهن حو این کا ملین 1 کک ارضاعة] 3 فإن 
أرادا فسالا عن تراض مما وتشأور فلا جناح | إن أراد أن ا 5 ون او 
بعدهةأخبر ابن عباس ف هذا الخد بث أن قو له تعالى | فإن أرادا فصالا] علماقبل ورلن 
وبعده « ويدل عليه قوله تعالى | وإن أردتم أن تسترضعوا أولادم فلا جنا 8 


ے كلاه و ال۔2 اے يد ال املك aad‏ ف عا 1 الفصال الد ی علقه هيد أ 5 
و اکر 209 سان عا جى الحو / م م حو ا كن نوه ضما 


اختلاف الفقباء فى وقت 0 ١٠‏ 


فأباحه فما وأا اح للآب الاسترضاع بعد ذلك أبا لها الفصالإذاكان فيه صلاحالصبى 
ودل ماوصفنا على أن ذكر 8 ولين إما هو u‏ بلزم الأب فى ا لحك من نفقة 
الر م ويجبره الاک عليه والله عر 
ذكر اختلاف الفقها ءف وقت الرضاع 
قال أبوبكر قدكان بين السلف اختلاف فى رضاعة الكبير فروى عن عائشة آنا 

كانت ترى رض اع الكبير موجراً التحريم كرضاع الصغير وکا نت تروى 2 ذلك حديثك 
سام مولى ألى حذيفة أن ال نی یتم قال لسبلة بنت سهيل وهی امأ ةى حذيفة رضعيه 
خمس رضعاتثم يدخ عليك وكانتعائش ةإذا أرادت أن يدخ عليهارجل أمرت أختها 
أ م کاثو م أن ترضعه خمس رضعات ثم يدخلءا. ها بعد ذلك وأبىسائرنساء النى بلقم ذلك 
وقأن لعل هذه كانت رخصة من رسو ل الله مله عتم لسالم و e‏ 

قالت بارس و لاله ىأرىق ا من دخو ل سالم على فةال النى بام أرضعيه 
يذهب ماو جه أو حذيغة فيحتمل أن يكون ذلك خاصآ اس المكاتأولهس ار «البى يله 
کا خص أبا زياداين دنار بالجذعة فى | لاض يد وأخير انا لار ی عن أحد نیڈ وقدروت 
عائشةعن النى ر مأبد لع أن رضاع الكبير لاحرم وهو ماحدثنا مندين بكر قال <د نا 


أبوداود قالحد ثناشحمدين كثير قال اا دقان عن أشعث بنسليم عن امان وى 


عن عاغة أن , رمو 8 ألله اھ دخل علها وء ندهار جل فقأ ت بار سول | آله له إنه أخى د من 


اأرضاعة فال مل له أنظرن 0 ن أخوا اکن فاا الرضاعة من الها أعة 4 ذا او #ب أن 
يكون حم الرضاعمقصو رأعلىحالالصغيروهى الحال! ای إسدا للبن فباجوعته وكتىف 
غذائه وقدروىعن أىموسى أ أنه كان ری, رضاع الك بير وروی عنه مابدل على ر چو عه 


وهو انلوق | رتسي عن ١‏ ل لال قدم وچا با ات من الد نة فوضعت فتورم 
ثدمها عل عجه ويصبه فدخل فى بطنه جرعة منه فسأل أا مومى فقال بانت 1 
فأى أ بن مسعو دفأخيره ففصل فأقيل بالاء اف إلا شعرى فقا أرظها ترى هذا 
الا عط إغا بحرم من أأرضاع ما ينبت للحم والعظم فقا ل اله شعرى لانسأ لوق عن 

ثىء وھذا الخبر بين اضر وهذايدلعل ا قو له الول إلى قول ان مسعود 


ھا حكام فى » 


۱1٤‏ أحكام القرآن للجبصاص 


إذلولا ذلك لم بقل لاتسألونى عن شىء وهذا الحبر بين أظمرك وکان باقاً على عخالفته 
وإن ما أفتى به حق وقد روى عن على وابن عباس وعبد الله وأم سلمة وجابر بن عبد الله 
وان عمر أن رضاع الكبير لابحرم ولا نعلم أحدا من الفقباء قال برضاع الكبير إلاثىء 
بروى عن الليث بن سعد برويه عنه أبوصال أن رضاع الكبير حرم وهوقول شاذلا نه 
قد روى عن عائشة مايدل على أنه لاحرم وهوماروىالحجاجعن الك عن أل الشعثاء 
عن عائشة قالت بحرم من الرضاع ما أننت اللحم والدم وقد روى حرام بن عثّمان عن 
ابن جابرعن ا بما قال قال رسول الله يلق لاتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال وروی 
عن الى يه فى حد مثعائشة الذى قدمنا لما الرضاعة من امجاءة وفى حديث آخر 
ا أت اللحم وانشنز العظم وهذا ينثى کون الرضاع فى الكيير »× وغد روی حديث 
عائشة الذى قدمناه فى رضاع الكبيرءلى وجه آخر وهو ماروى عيد آلر حن بن القاس 
ع نأ ببه أن عائشةكانت تأمى بنت عبد ار من بن ألى بكر أن ترضع الصبيان حى يدخلوأ 
علا إذا صاروا رجالا فإذا ثرت شذوذقول من أوجب رضاع الكبير صل الاتفاق 


على أن رضاع الكبير غير عرم وبالله التوفيق ه وقد اختلف فقماء الا مصار فى مدة 


ذلك فقال أو حنيفة ماکان من رضاع فى الحو لين وبعدهما بستة أشبر وقد فطم أو ل : 
يفطم فهو حرم وبعد ذلك لاحرم فطم أو لم يفطم وقال زفر ابن اذيل مادام يحتزىء 
باللان ولم يفطم فهو رضاع وإن أنى عليه ثلاث سنين وقال أبو يوسف ومد والثورى 
والحسن ن صا والشافعى ګرم ق الخولين ولا حرم بعدمما ولا عار الفطام وإتما 
الحولين فإنه لاعرم قليله ولا كثيره وقال ابن القاسم عن مالك الرضاع حو لانوشهر أ 
شبران بعد ذلك ولا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إما بنظر إلى الحولين وشهر أوشورين 
قالوإن فصلته قبل الحو لين وأرضعته قبل تمام الحولين فبو فطير فإن ذلك لا يكون 
رضاعا إذاكان قد استغنى قبل ذلك عن الرضاع ذلا عون ما رطع زعده رضاعا وقال 
الا وزاعى إذا فطم لسنة واستمر فطامه فلس بعدمرضاع ولوأرضع اث سنين م يفطم 
لم يكن رضاعا بعد الحو لين وقد روى عن السلف ف ذللك أقاويل فروىعن على لارضاع 
عد فصال وعن ەر وان عر ل رضاع إلا ماكان 2 الصغر وهذآ يدل من قو طم على 


اختلاف الفقباء فى وقت الرضاع 11۵ 


ترك اعتيار الحولين لأنعلياً علق الح بالفصال وعمر وابنه بالصغر من غير توقيت 
وعن أم سلمة آنا قالت إنما حرم من الرضاع ماكان فى الثدىقبل الفطام وعن أبىهريرة 
لاحرم من الرضاع إلا مافتق الا معاء وكان فى الثدى قبل الفطام فعلق الحكم بماكان 
قبل الفطام و عا فتق الا معاء وهو نحو ماروى عن عائشة أنهاقالت [نمابحر م من الرضاعة 
انیت الح والدم فهذا كله يدل على آنه لم يكن من مذهبهم'اعتبار الحو لين وقد روى 
عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أنهما قالا لارضاع بعد الحو لین وماروى 
عن النى به أنه قال الرضاءة من اللجاءة يدل على أنه غير متعلق باحو لين انه لوكان 
اولان توقبتاله لا قال الرضاعة من الجاعة ولقال الرضاعة فى الحولين لبا لم يذكر 
الحولين وذكر أمجاعة ومعناها أن اللبن إذا كان يسدجوعته وبقوىعليه بدنهفالر ضاعة 
ف تلك الخال وذلك قد بكون بعد الو لبن فاقتضى ظاهر ذلك حمة الرضاع الأو جب 
للتدرم بعد الو لينو حديثجابر أنالنى ينه قال لارضاع بعد فصالوذلك بو جي 
أنه إذا فصل بعدا لحو لين أن ينقطم حكمه بعدذلك وكذلك ماروى عن النى مړ أنه قال 
الرضاعة ماأنيت اللحم وانشز العظم دلالته على نى توقيت الحو لين بمدة الر ضاعلدلالة 
الا اا قدحي عن ن عباس قول ا نصحة التق ل فيه هو أنه يعتر ذلك 
بقوله تعالى | و حله وفصاله ثلاثون شهراً | فإن ولدت المرأة لستة أشهر فرضاءه حولان 
كاملان وإن ولدت لنسعة أشهر فأحد وعشرون شهراً وإن ولدت لسبعة أشبر فلاثة 
ET‏ يعتبر فيه تكملة ثلاثين شمر آبا مل والفصال جميعاً ولانعل أحدآمن السلف 
والفقهاء بعد اعتبر ذلك ولا كانت أحو الالصبيان تختاف ف الحاجة إلى الرضاع فنهم من 
ستغى عنه قبل الحو لین ومنهم من لا يستغنى عنه بعد کال الحو لين واتفق أ جميع عل ی 
الرضاع للكمير و ثروت الرضاع للصغير عل ما قدهنا من الروابة فيه عن السلف ول يكن 
الحولان حدآلاصغير إذلامتنع أحد أن يسميه صغيراً وإن أتى عليه حولان علينا أن 
الحو لين ليس بتوقي فد ةالرضاع ألاتر ىأ نه يق ماقالالر ضاعةمن ا نجاعةوقالالرضاعة 
انيت اللحم وانشز العظم فقد اعتبر معنى#تلف فيه أحوالالصغار وإ نكان لا غلي 
أنهم قد يستغنون عنه يمنى الح واین فسقط اعتبار الهو اين فى ذلك 5 مقدار الزادة 
عديهما طريقة الإجتهاد لا نه تحديد بين الخال التى بکتنی فما باللين فى غذائه و نبت عليه 


أ أحكام القرآن للجصاص 


جه وبين الإنتقال إلى الحال التى يكت فا بالطعام ويستغنى عن اللين وكانعند أبىحنيفة 
أندستة أشبر بعد الحو لين وذلك اجتبادفى التقديروالمقادير التىطر يقبا الاجتبادلايتوجه 
عل القائل مباسؤال نعو تقو المستبلكات و أروش الجنابات الت ل بردمقاديرها تو قف 
وتقدير متعة النساء بعد الطلاق و ما جرى بجر ى ذلك ليس لا”حد مطالبة من غلب على 
ظنه شىء من هذه المقادير بإقامة الدلالة علبه فبذا أصل یح فى هذا الباب يحرى ا 
فيه على مهاج واحد ونظيرماقال أبو حنيفة فى حد البلوغ أنه مانى عشرة سنة وأن الال 
لايدقع إلى الا لغ الذى م ينس رشده إلا بعد خمس وعشرين سنة فى نظائر لذلك من 
المسائل الى طرق إثيات المقادير فما الإجتهاد ه فإن قال قائل وإنكان طريقة الإجتهاد 
فلا بد من جبة يغلب معبا فى النفس اعتبار هذا المقدار بعينه دون غيره فا المحنى الذى 
أوجن من طريق الاجتهاد اعتبار ستة أشير بعد الحو لين دون نة تامة على .ما قال زفر 
قبل له أحد مايقالفى ذلك أن الله تعالى لماقال | وحمله وفصاله ثلاثو ن شهراً | ثم قال [وفصاله 
فى عامين ا فعقل من مفبوم الخطابين کون امل ستة ة أشبر ` 2 جارت الزدادة عليه إلى 
0 إذلاخلاف أن الجل قد يكون حولين ولا كون عندنا امل أ كش منبما 
فلا ترج الل المذكور فى هذه الجملة من جملة الحو لين كذلك الفصال لا خرج من جملة 
ثلا ثين شور لا ا قد انتظمتهما الملة مذ كورة فى قوله تعالى | وله وفصاله 
ثلاثون شر | وكان أبو الحسن بقول فى ذلك ا كان اله ولان هماالوقت المعتاد الفطام 
زات اعا برست أن تكون مدة الإنتقال من غذاء الان 3 
الحولين إلى غذاء الطعام ستة أشبركا كانت مدة انتقال الولد فى بطن الام إلى غذاء 

الطعام بالو لادة تة أشهر وذلك أقل مدة الل 7 قال قائل قو له 0 الدات 
رضحن أولا ده ر لن كاملين إن آرادآن يتم الرضاعة | نص على أ ن الحولين تام 
ال زأن یکو ن بعده رضاع قيل له إطلاق 7 الإا م غير ماع م من الزيادة 
عليه ألا ترى أن الله ته تعالى قد جءل مدة امل ستة أشهر ف قوله | ولد وفصاله ثلاثون 
شرآ ]| وقوله تعالى E‏ | ەل جوع الا . عين الیل سه اشر 0 متنع 
الزيادة علا فكذلك ذكر الهو لين للرضاع غير مانع جواز الزيادة عليهما وقال النى 
له من أدرك عر فه فقد 8 ولم ممتنع زيادة علا تقد ر لا يلوم الاب من 


55 الرضاع وأنه غير جير على أ كثر مما لإثياته الرضاع بتراضهما بقوله تعالى | فان 
را دا فصالا عن تراض منبهما وتشاور فلا جنا اح علما | وبةوله تعالى | وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادکر فلا جناح عليم | فلا ثبت الرضاع بعد الحو لين دل ذلك على أن 
حك التحر.م به عير مقصور علہہ أه oT‏ الفطام على ما أعتيره مالك 
فى الحو لين فى حال استغناء الصى عن الل ن بالطعام بدلالةماروى عن النى لله لارضاع 
بعد فصال و مماروى عن الضحابة فيه على عو ماقدمنا ذكره مما يدل كله على اعتبارالفطام 
قيل له لووجب ذلك لوجب اعتبار حال الصى بعد الحو لين فى حاجته إلى اللبنوا ستغناته 
عنه لان من‌الصبا نمنكحتا اج إلىالرضاع بعد الخو لين فلاا ته نفق ا جميع على ا سقوطإعشارذلك 
بعدا لحو لین دل عل سقو طاعتباره فیا ولبنوو جب أن aes‏ بالو قت 
دون‌غیره ه فإنةالقائ ل قدروى فی حددث ابن أن الت 2 بره قال لار ضاع دع دأ خو لین ء 
قيل لهالمشبورعد نه لارضاع : لعل فصال خائ ز أن يكون 5 فواصل الحمديعو[ ن منذ كر 
إل و لين حمله عل المعی واحدة وأ شا لوت هدا اللفظ احتمل أن بريد أيضاآً لارضاع على 
الأب بعدالخولين عل نعو تأويل قو لهتعالى [حو لي نكاملين ا أن E‏ 
تقدم ذكرهوأ ينال و كان الحو لان همامدةالرضاع و .هما يقع الفصالماقال تعالى | 3 فإنأرادا 
0 0 بدل من وجبين على أن الحولين ليسا تو قتا لقيال اجرح ره 


افص ال مک . أقق لے اا ؤ1 | لماه الى لك فى NH‏ للد اا 
ME E‏ شکور | E E E‏ و تقال القصال حى ىرد ع 


ذكر الصال الما اه رة مشار إليه فلءا أطلق فيه لفظ النكرة ذل على أنه لم برد به 
الحواين ا تعل هال فصال باراد تما وماکان مةصورآعل وقت دودلا يعلق 
0 التراضى والتشاوروف ذلك دلي لعل ماذكرنا » وقولهتعالى | فإنأرادافصالا 
عن تراض منهما وتشاور | يدل على جواز الاجتهاد فى أحكام الحوادث لإباحة الله 
8 0 يؤدى إل صلاح أ مالصغيرو ذلك موقوف على غالب ظنهما 
لا منجرة اليقين والحقيقة وفيه أيضا آ دلالة على أن الفطام فى مدة الرضاع موقوف على 
تراضهما وأنه ابس لاحدهما أن يفطمه دون الآخر لقوله تعالى | فإن أرادا فصالا عن 
راض منبما وتشاور أ فأجاز ذلك بتراضهما وتشاورهما وقدروى نحو ذلك عن يجاهد 
وقد روى عن بعض السلف نسخ فى هذه الآبة روى شببان عن قتادة فى قوله تعالى 


۱۹۸ أحكام القرآن للجصاص 


| والوالدات برضعن أولادهن حو لي نكاماين | ثم أنزل التخفيف بعد ذلك فقال تعالى 
إن أراة أت بتر الرضاعة | قال أبو بكر كأنه عند هکان رضاع الحولين واجا * م خفف 
1 بقوله تعالى إن أراد أن يتم الرضاءة | ا 
جعفر الرازى عن الريبع بن أنس مثل قتادة وروى على بن أنى طلحة عن ! ن عباس ف 
قولهتعالى | والوالدات .رضعن أولادهن حو لبن كاملين من أراد أن يتّوالرضاعة | قال 
فإن أرادا فصالا عن تراض مما وتشاور فلا حرج إن أرادا أن يفطا قبل 11 ولين أو 
بعدهما والله أعل . 
باب ذكر عدة الماوفى عنها زوجم 
قال الله تعالى | والذين يتوفون منک ويذرون أزواجا بتر يصن يأ نفسهن اا ا 

وعشرا | والتريص بالثىء الا نتظار به قال الله تعالى | فتر بصو | به <تى حين | وقال تعالى 
| ومن ن الأعراب من بتخذ ما نق مغ رماو يربص بم الدوائر | ] يعنى بنتظر وقال تعالى 

[أم قو لون شاعر نر بص به ریب المنون | فأمرها الله تعالى. بأن تر بصن بأنفسين هذه 
المدة عن الأزواج ألا ترى أنه عقبه بقوله تعالى [ فإذا بلغن أجلون فلا جناح عليك فعا 
فعلن ف أنفسون ] وقدكانت عدة التو ء: پا زو جما سنة بو له تعال [والدين يتوفون. 

منكم ويذرون أزواجا وصية لاأزواجهم متاءا إلى الحول غير | 00 
الا أحكاما منهاتوقبت العدة سنة ومنها أن تفقتها وسكناهاكانت فى ترك زوجما مادامت 
معتدة بقوله تعالى [ وصية لا"زواجهم متاعا إلى الحول ] ومنها أنهاكانت عنو عة من 
الخروج فى هذه السنة س منها من المدة مازاد على أربعة 0 e‏ ونسخ وا 
وجوب نفقتها وسكناها فى التركة 1 اث لقوله تعالى | أربعة أشبر وعشرا ] من غير 
إيجحاب نفقة ولا سكنى ولم يبت نسخ الإخراج فالمنع من الخروج فى العدة الثانية قاتم إذ 
لم ينبت فسخه وقد حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن عمد بن الان قال 
حدثنا أبوعبيد قال حد ثنا حجاج عن ابن جر ع وعثمان بن عطاء عن عطاء ا لحر سای عن 
ابن عباس فى هذه الا بة يعنى قوله تعالى |اوصية لا زواجهم متاءا إلى الحول غير إخراج] 
قال کان للت وف عا زو جما نفقتها وسكناها سنة فنسختها آية للواريث لجعل لمن الربع 
أو القن ما تر الزوے قال وقال ر سول الله ر يل ( لاوصية لوأرث إلا أن رضى الور ثة) 


بأب ذكر عدة المتوفى عنها زوجبا ۱۱٩۹‏ 


قال وعدا او قال حد نا زد عن ی بن سعيد عن هید عن نافع أنه مع زيطب 
بنت أنى سلءة عن أم سلبة وأم حبيبة أن ام أة أنت النى بي فذكرت أن بنا ها توفى 
عنما زو جہاواشتکت عينها وهىتريدأن تكحابا فقالرسول الته یی (قدكانتإحدا كن 
تر ال دراس اطول و[قااف أريعة اشر و عر ا وال عد الث رينت 
وما رما بالبعرة فقالت كانت المرأة فى الجاهلية إذا توف عنها زوجها عمدت إلى شرى 
بدت ها جات فيه سنة فاذا مرت سنة خر جت فرمت سعرة من ور اهار واه مالك عن 
عبد الله بن أىبكر بن عمر وعن حميد عن نافع عن زينت بنت أوسلة وذكر تالحديث 
وقالت فيه كانت المرأة فى الجاهلية إذا توف عنها زو جما دخلت حفشاً ولست شر اما 
وم تمس طيباً ولاشياً حى تمرسنة “مت بدابة حماروشاة أوطير فتفتض به فقلءاتفتض 
بشىء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها م تراجع بعد ما شاءت من طيب أوغيره 
فأخبر النى يله أن عدة الحو ل منسوخة بأر بعة أشبروعشرآ وأخير ياء حظر الطيب 
علا ف العدة وعدة الحول وإنكانت متأخرة فى التلاوة فبى متقدمة فى التنزيل وعدة 
اكوريا ع تهنا نابش لا لذن نظام التلاوة لس هوعلى نظام التغزيل وتر تبه وأ تفق 
أهل العم على أن عدة الول من.وخة بعدة التسهور على ما وصفنا وأن وصية النفقة 
والسكنى للمتوفى عنما زوجها منسوخة إذا لم تكن حاملا واختلفوا فى نفقة الحامل المتوق 
عنها زوجما أيضا وسنذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى ولا خلاف بين أهل العلم 
أيضاً فى أن هذه الآبة خاصة فى.غير الحامل ٠»‏ واختلفوا فى عدة الحامل المتوف عنها 
زو جما على ثلاثة أنحاء فقال على وهى إحدى الروا يتين عن ابن عباس عدتها أبعد الا جلين 
وقال عمر وعبد الله وزيد بن ثابت وابن عمر وأبو هريرة فى آخرين عدتها أن تضع جلما 
وروی عن الحسن أن عدتها أن تضع حالما وتطب رمن نفاسها و لايجحوزها أن تتزوج وهى 
ترى الدم وأما على فإنه ذهب إلى أن قوله تعالى | أربعة أشهر وعشراً | يوجب الشبور 
وقوله تعالى | وأولات الأحمال أجلون أن يضعن حملون | يوجب انقضاء العدة وضع 
امل مع بين الآ تین فى إثبات حکمما للمتوفى عنها زوجما وجعل انقضاء عدتها أبعد 
الأجلين من وضع امل أومضى الشبور وقال عبد الله بن مسعود من شاء باهلته أن قوله 
تعالى | وأولات الأحمال أجلن أن يضعن لون ] نزل بعد قول | أربعة أشهر وعشراً ] 


1 ت | 


١‏ أحكام القرآن الوصاص 


خصل بماذكرنا | تفاق امع على أن قوله تعالى | وأو لات الا" حمال أجلرن ] عامفى المطلقة 
والتوق غا روجا إن کان مذ E‏ عقيب ذكر الطلاق لاعتبار الميع بالمل فى 
أنقضاء العدةلا نهم قال و[ جميعا أن مضى الشہور لاتنقضى به عدتها إذاكانت حاملاحی 
تضع لها فو جب أن يكون قوله تعالى | وأولات الا حمال أجلون أن يضعن حملن ] 
مستعملا على مقتضاه ومو جبه وغير جائز اعتبار الشبور معه ويدل على ذلك أرضاً عدة 
الشہور خاصة فى غير المتوفى عنها زوجبا ويدل عليه أيضاً أن قوله تعالى | والمطلقات 
بتربصن بأنفسن ثلاثة قروء | مستعمل ف المطلقات غير الحوامل وأن الإقراء غير 
مشروطة مع | ل فى الحامل بل كانت عدة الحامل المطلقة وضع امل من غيرضم الإقراء 
إأمبا وقدكان جائزاً أن بكو ن امل والإقراء و عيبن عدة لما بأن لا تنقضى عدتمأو ضع 
الل حى تحيض ثلاث حيض فتكذ للك يحب أن تسكون عدة الحامل المتوفى عنها زوجبا 
هى أ هل غير مضموم إليه الشيوروروى عن مرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قالقلت 
يارسول الله فى هذه الآبة حين نزلت | وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حلون ] فى 
المطلقة والمتوفى عنما زوجها قال فيهما جيعاً وقد روت أم سلبة أن سبيعة بنت الحارث 
وإدت بعدوفاة زوجها بأر بعين ليلة فأمها رسول الله وَل بأن تتدوج وروى منصور 
عن إبراهيم عن السود عن أو السنابل بن بعكاك أن سجيعة بنت الخارت وضعت بعد 
وفاة زو جما ببضع وعشرين ليلة فأ مها ر سول الله به أن تتذوج وهذأ حديث قد ورد 
من طرق صتيحة لامساغ لحد فى العدول عنهمع ماعضده من ظاهر الكتاب وهذهالابة 
خاصة فى الحرائر دون الإماء لآنه لا خلاف بين الساف فا نعلمه وبين فقاء الا أمصار 
فى أن عدة الاأمة المتوفىعنه! زوجما شبران وخمسة أيام نصف عدة الحرة وقد حكىعن 

الآصم أنباغامة فى al.‏ والخر ة وكذلك شول فى عدة الامة ف الطلاق نيا ثلاث 
حيض وهو قول شاذ خارج عن أقاوبل الساف والخاف حالف للسنة لآن الساف لم 
يختافوا فى أن عدة الآمة من الحيض والشمو ر عل النصف من عدة الحرة وقال النى َل 
(طلاق الامة تطليةتان وعدتها حيضتان) وهذا خبرقدتلقاه الفقراء بالقبول وأستعملوه 
ف تنصف عدة إلا مة فهو فى حيز التواتر الموجب للع عندناء واختاف الساف فى 
المنوفى عنها زو جما إذا لم قعل موته وبلغها الخبر فقال ابن مسعود وان عباس وابن عر 


ا ا عنبازو Os ak‏ قبر فقال اىن مسجو د وان عباسوان ر 


باب ذكر عدة المتوق عنها زوجبا ۱۲۳۱ 


وعطاء وجار بن زد عدتها منذ وم موت وكذلك فى الطلاق من يوم طلق وهو قول 
الاس بنزيد 0 وهوقول فقا دشارو مال على والسن البصرى وخلاس 
أبن مرو من يوم با تما الخبر فى الموت وف الطلاق من بوم طلق وهو قول ربيعة وقال 
الشعى وسعيد بن المسيب إذا قامت البدنة فالعدة من 0 غوت وإذا : تم بدئة من بوم 
ياتا الخير اران کون مذهب عل على هذا المعنىباً ن كون قد عي وقت الموت 
فأمرها بالا حاط من يوم ؛ 5 | الجر وذلك لان أله تعالى نص على وجوب العدة 
با موت والطلاق بقوله | والذين يتوفون منك ويذرون أز واجا ,تربصن يأنفسرن | 
قال تصالى | والمطلقات ,تر بصن بأنفسمن ثلاثة قروء ] فأوجب العدة فما بالموت 
وبالطلاق فواجب أن تسكون العدة فيهما من بوم اموت والطلاق ولا اتفقوا على أن 
عدة المطلقة من يوم طلق و يعتروا وقت باوغ الخير كذللك عدة الوفاء لانهما جما 
سنا وجوب العددة وأ ا 0 العدة ليست ھی فعلبا با فيعتير فا علمها وما ھی مذى 
الاوقات ولافرق بين عليا بذاك وبين جبلباية و نا لاا نت ااهدة مو جه عن مورت 
کیرات و [نا يعتيرف الميراث وقت الوفاة لاوقت بأوغ خبرها وجب أن تكون كذلك 
العناة وا أن لا مختاف فما حك العلم والجبلك لاختاف ف الميراث وأيضاً فان أ كثر مافى 
0 أن تجتنب ما تجتنه المعتدة مو ن الخروج و الزينة إذا أعليت فاذا م عل فترك اجتناب 
ما يلرم اجتنابه ف العدة ل : کن انعا من أنقضأء العدة لا ا لوكانت عالة باوت ا 
| روج والزينة ل ؤر ذلك ف انقضاء العدة فكذلات إ إذالم تعلم به قوله تعالى | أربعة 
اين و ا ا سهان بن شعيب عن أ بيه عن َك او سف عن أنى حنيفة أنه قال فى 
المتوف عنها زو جما والمعتدة من الطلاق بالشبورأ نه إن وجيت مع دي ة أهلال أعثدت 
بالآهلة كان الشمر ناقصآ أو تاما وإنكانت العدةوجبت فى بعض شرل تعمل علا لاهاة 
واعتدت تسعين بوما فى الطلاق وف الوفاة مائة وثلاثين وما اا سلممان بن 
ت + عن أبيه عن مد عر نأف 8 ع مه بخلاف ذلك 0 إنكانت العدة 


0 را وروی عن مالك فى الاجا عار مل قال | 


سلا لن کا ہے اا جارة مئله وقال ابن 


١ 3 ۲‏ أحكام القرآن جاص 


ألقاء م وكذلك قوله فى الأيمان والطلاق وكذلك قال أ حابنا ف الإجارة وروى #رو 
ا الإيلاء فى بعض الشهر آنا تعتد بكل شور عر علبا ناقصاً أوناما قال 
وقال ۴ بوسف تعتد بالا با م حى نى تستكمل مائة وعشر بن بوما ولا تنظر إلى نقصان الشهر 
ولال امه قال أبو ر EEL‏ شعيس عر ا عن أبى و سف 
عن أهى حنيةة فى عدة الشبور ولا خلاف بين الفقباء فى مدة العدد وأجل الإيلاء 
والأبمان والإجارات إذاعقدت على الشهور مع رؤية الال أنه تعتير الآهلة فى سائر 
شهوره سواءكانت ناقصة أو تامة وإذاكان ابتداء للدة فى بءض الشبر فبو على الخلاف 
الذى ذكرنا وأما وجه من اعتبر فى ذلك بقة الشبر الأول بالعدد ثلا ثين بوماً وسار 
الشمو د بالأهلة ثم يكدله الشبر الآخر بالأنام مع بقية الشبر الأول فإنه ذهب إلى معنى 
قول النى يلم صو موالرؤيته وأفطر والرؤيته فإنغر عليكفا كلوا عدة شعبان ثلا ين 
فدل ذلك عل معنيين أحدهما أنكل شبر ابتداؤه واتهاؤه بالهلال واحتجنا إلى اعتباره 
فواجب اعتباره بالحلال ناقصاً كان أو تام كا آم النى يلق باءتباره فى صوم رهضان 
وشعبان وکل شهر لم يكن ابتداؤه وانتهاؤه بالآهلة فرو ثلا ئون وإغا ينقص بالحلال فلا 
١‏ کن ابا القير الأآول بالحلاال وت فد امیا ادن وما عن ار المدة ریا 
الشبور ها أمكن استيفاوٌها بالأهلة وجب اعتبارها مها وعلى قول من اعتبر سائر الشهور 
بال.يام يقو ل لا لر يكن ابتداء المدة بالحلال وجب استيفاء هذا الشهر بالآيام ثلاثو نيوماً 
فيكون انقضاؤه فى بعض الشہر الذى يليه “م يكو ن كذلك حک سائر الشبور قالوا ولا 
بحوز أن تحبر هذا الشبر من أحد الشهور ويجعل مابنهما شهوراً بالآهلة لآن الشبور 
سيلا أن 0 أنامبا متصلة متوالية فوجب استيفاء شب ركامل ثلاثين بوعآ مذ أول. 


دة ة أناما هنو عدا ا ء الشهر الثاى و ق عض القن ر الثاى فتكون ! الشوور وأ تامبا 


متوالية متضة ومن يعت الآهلة فنا يستقيل من الشهور بعد بقية الشور الاو ل فإنه حتج 
عاقدمنا د كر ەمن أنه قداستقبل اأشمر الذى ليه بالهلال فو جب أن کون انتهاؤه بالحلال 
قال الله تعالى | فسيحوا فى الأرض أربعة أشمر | واتفق أهل الل بالنقل أنها كانت 
رديت ذى الدجة وانحرم وصفر وربيع الآول وعشرا من ر بیع لاخر فاع رالملال 


فا يأنىمن الشبور دو نعددا لا بام فو جب مثلهف نظا تر ەمن ألدة * وقولهتعالى | وعشر | ش 


ذكر الاختلاف فىخروج العتدة من بيا ۳ 


ظاهر ها أنها الليالى والأيام مرادة معها ولسكن غلبت الليالى على الام إذا اجتمعت فى 
التاريخ وغيره لن ابتداء شبور الآهلة بالليالى منذ طلوع الأهلة فلماكان ابتداؤها اليل ٠‏ 
غليت الليالىوخصت بالذكر دون الا یام وإنكانت تفيد مابإزائها من الأأيام ولو ذكر 
جمعاً من الأيام أفادت مابإزائها من الليالى والدليل عليه قو لهم الك ام إلا رما | 
وقالقعالى فى [ ثلاث ليال سوياً | والقصة واحدة فا كتنى تارة بذ زک الآيام 
عن الليالى وتارة يذكر الليالى عن الا با بام وقال النى ينه الشہر : a‏ وول 
آخر عة وعشرون فدل على أنكل واحد من العددين [ذاأطلق أفادما بإزائه مر ن الآخر 
2 أنه لما اختلف العددان من الليالى والآيام فصل يننهما فى اللفظ فى قو له تعالى 
| سيع ليال وثمانية أيام حسوما] وذكر الفراءأ: 0 5 رات 
فيعبرون انال عق الما درا ل ألاترىأنه لوقالعشرة 
أيام لم بجز فها إلا التذكير وأنشد الفراء : 
أقامت ثلاثاً بين يوم وليلة وكانالنكيرأنتضيفوتجارا 
فقال ثلاثاً وهى الليالى وذكر اليو م والليلة فى المراد وإذا ثبت ماوصفنا كان وله 
تعالى | أربعة أشبر وعشرا | مفيداً لكون المدة أربعة أشهر على ماقدمنا من الاعتبار 
وعشرة أيام زائدة علا وإن كان لفظ العدد وارد بلفظ ااتأنيث . 
ذکر الإختلاف فى خروج المعتدة من بنبا 
قال أصحابنا لا تنتقل المبتو تة ولا المتوفى عنها زو جما عن ينها الذى كانت تسكنه 
وتخرجالمتوفى عنما زو جما بالنهار ولااتديت فى غير منز ها ولاتخرج المطلقة ليلا ولانمارآً 
إلامن عذروهوةول الحسن وقال مالك لاتنتقل المطلقة التو تة ولا الرجعية ولاالمتوق 
عنها ولا خرجن بالهار ولا يتن عن بيو تهن وقال الشافعئولم يكن الإحداد فى سكى 


البيو ت فنسكن التو فى عنبا زو جما أى بدت كانت 0 4 جیدا أوردياو 3 الاح داد أأزه واه 


قال أنو بكر أما الطاقة قله وله تعالى | لاخر جوهن من بیو تېن ولاعخر جن إلا أن اتن 
شاحشة مية | خر خرو جما وإخراجماف العدة إلاأن 1 لو بقا<شة مبينةوذا صرب 
من العذر فأ باح خر وجبا لعذروقد اختلف فى الفاحدة المذكورةفى هذهالابة وسنذكر ها 
فى موضعباأ إن شاء الله #عالى وأما المتوفى عنبأ زوجبا فإن الله تعالى قال فى العدة الا ولى 


[ متاءا إلى الحول غير اء اج | م فسخ منها ما زاد على الأربعة الأشبر والعشر فبق حك 
هذه العدة الثانية على ما كان عليه من ترك الخروج ذم برد لما سخ واا النسخ فيا زاد 
وقد وردت السنة يمثل ما دل عليه الكتاب <دثنا مد ن بكر قال حداثنا أبو داود قال 
حدثنا عبد الله بن سلمة القعنى عن مالك عن سعد بن إسحاق ب نكعب بن رة عن عمته 
زر شد كفن بن رة أن ار هة مالك يتان وى غت أن داري 
خبرتها آنا جاءت إلى النى بل تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة فإن زوجما قتله 
ا لتر أن أرجع إلى آهل فإنه ل يت ركنى فى مسكن ملك و لانفقة 
قالت فقال ر سول الله به ندم قالت تفر جت حى إذا كنت ف الحجرة أوف الستيد 
دعانى فقا ل كيف قات فرددت عليه القصة التى ذ کرت من شأن زوجىةالت فقال امكثى 
فى بنك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربمة أشبر وعشراً قالت فليا كان 
عثهان أرس ل إلى وسألنىعن ذلك فأخير تهفاتبعه وقضىبه وقد روىعنابن عباس خلاف 
ذلك حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحد بن تمد المروزى قال حدثنا 
موسى بن مسعود قال خدثنا شيل عن .١‏ بن ای نجي ا قال ابن عباس ڏسخت 
هذهالابة عدنها عند أهله فتعتد حيث شاءت وهو 3 الله عزو جل | غير إخراج] قال 
عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى منز طا وإن شاءت خر جت لقو ل الله تعالى 
| فإن خر جن فلاجناح عليك؟ فيا فعلن | قال عطاءثم جاء الميراث فنسخالسكنى فتعتدحيث 
شاءت قال أبو بكر ليس فى إيجاب الميراث مايوجب نسخ الكون ف المنزل وقد يجوز 
اجتاعبما فلاس فى ثبوت أحدهما نن الآخر وقد ثبت ذلك أيضاً بسنة الرسول إل 
بعد فسخ الحول وإيحاب الميراث لان عدة الفريعة كانت أربعة أشهر وعشراً وقد نهاها 
النى يله عن النقلة ومارو ا من قصة الفريعة ةد دل عا لى معنيين أ<دهما لزوم السكون 
فى المنزل الذى كانت تسكنه يوم الوفاة والنبى عن النقلة والثانى جواز الخروج إذ لم 
شكر النى بلتم الخروج ولوكان الخروج محظوراً لنهاها عنه وقد روى مثل ذلك عن 
جماعة من السلف منهم عبد الله بن مسعو د وعمر وزيد بن ثابت وأم سلمة وعان أنهم 
قالوا المتوفى عنها زوجما تخرج بالنهار ولا تبیت عن بيتها وروى عبد الرزاق عن ابن 
كثير عن مجاهد قال استشيد رجال بو يوم أحد فآمنت نساوَم وکن متجاورات فى دار 


باب ذكر إحداد ااتوفی عنها زوجها ه١١‏ 


فأتين رسول الله به فقان نبيت عند إحدانا فقال تزاورن بالنهار فإذاكان الليل فاتأو 
13 وأحدة منکن إلى بدأ وروى عن جاعة من الساف أن المتوق عنها زو جما لعتد حىتق 
شاءت هنهم على وان عباس وجابرين عبد الله وعائشة وماقدمنا من دليل الكتاب والسنة 
بوجب كوة الول الأول فان قي لقال الله تعالى | متاعا إلى الحو ل غير اع فان خر جن 
فلا جنا اح عليكم فيا فعلن ف سین من معروف | فبذأ يدل على أن لما أن تنتقل قيل له 
المعنى فاذا خر جن لعد أنقضاء العدة کا قال ف الآنة لاخر إفاذا بلغن أا ون فلاجناح 
عليك فيا فعلن فى أنفسهن | ويدل على أن المراد ما ذكرنا أنها لو خرجت قبل اا 
العدة م لم يكن لها أن ازوج بالا تفاق فدل ذلك عل أ المرأد اذا < حرجن بعد | انقضاء العدة 
وإذاكان ذلك على ماو 5 حظرالانتقال باقياً على المتوفى عنها زوجباه وَإئما قالوا 
وذلك عمو مف جميعون وحظرعنخر و جہن ف سائرالأوقات وخالفت المتوفى عنهازو جما 
فى مستعشة عن الخروج وألله أعل . 
باب 0 إحداد المتوق عنها زوجهاأ 
روى عن جماعة من الصحابة أن دلا اجتناب الزينة والطيب منهم عائشة وأم سلية 
وأن حر وغيرم ومن التابعين سعيد بن المسيب وسلمان بن يسارو حكاه عن فقمأء المد نة 


ia 11 8‏ 
ودوقول أصحابنا وسار فقباء الأمصار لاخلاف ينهم فيه ه وروی ذلك عن الى نك 


حد نا جمد بن بكرقال حد ا أبوداود قال حدثنا القعنى عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر 
عن حميد بن نافمعن زينت بت RE)‏ عمدو لاديف قالتزينب دخلت 
کلام حه ن توق اوغا أ وسفيان تدع يلين فة ضفر خلرق أوغيره فد هدك 
منه جاربة “ممست بعار ضما ثم قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير أن سمعت رسول 
الله لر له يقو ل لاحل لام أة تومن بالله واليوم الآخ أن تعد على ميت فوق ثلاث ليالى 
إلا ع لى زوج أربعة شمر وعشر أقالت زينب ودخلت على زينب بنت جحش حين توق 
اوها فد عت بطب فست منه م قالت والله مالى بالطيب م ن حاجةغیرأنی معت‌رسو ل 
لله بلقي تقول وهو على المنبر ( لا محل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخ ر أن تعد على ميت 


فوق ثلاث ليال إلا على ذوج أربعة أشهر وعشرا قات ز شو ”معت أا أم سلية تقول 


ا أفتكسلبا 3 0 تين أو ثلاما اكوذلك e‏ 
ألله لع إنها هى ا ا وعشرا وقدكانت إحدا كن ف الجاهلية ری بالئعرة على 
8 الحول قال حميد فقات ت لزيفب وما ترى بالبعرة على رأس الحو ل فقالت زيفب ١‏ 
كانت المرأ أة إذا توف عنها زو جما دخات ت حفشاً ولیست شر ثيامها ولم مس طب سا ولا شيا 
حی تمر ممأ سنة ثم تؤتى بدابة حار أ شاةأ و طير فتفتض به فقلما : تفتضى بشثىء إلامات 
رج فتعطى احرة ری بجا م تراجع بعد ماشاءت من طيب أو غيره غظر علا 
رسول الله يللم الا کتحال فى العدة وأخير بالعدة ال ى كانت تعتد إحداهن وما تحجتذيه 
من الزينة والطيب ثم قال إنما هى أربعة أشهر وعشرا فدل بذلك على أن هذه العدة عتداً 
مها العدة الى كانت سنة فىاجتناب الطيب والزيئة وحدثنا مد بن بكرقال حدثنا أبوداود 
قال حدثنا زھیرقال حد نا ی ن ألى يكير قال حد نا راھ ج بن طہمان قال حد ئی يديل 
0 عن صفية بنت شیبة عن آم سلة زوج الى يله عن الى َل أنه قال 
لتوق عنها زوجها لا تلس المعصفر من الشاب ولا الممشقة ولا الحاية ولا تختضب 
ولا “تكتحل ) وروی أم سامة عن النى به آنه قال ا توف عنما زو جما لا تلوس المعصفر 
من الثباب ولا الممشقة ولا ا لحلل ولاتختضب ولا تكتحل وروت أم سلبة عن النى وَل 
أنه قال ها وهی معتدة من زو جما ( لاتمتشطى بالطيب ولابالحناء فإنه خضاب) قولهعز 
وجل [وا ن ادن رفون مک ويذرون زواج وصية لأنواجيم] الي أضمنات هذه 
الابة أر بعة أحكا م أحدها الول وقد تسخ امه ماو أد على أر بعة واثاق 
لان الله تعالى أوجما لها على وجه الوصية لازواجہ م کاکانت الوصية واجبة للوالدين 
وا لاقر بين فخت بالميراث وقول النى ل َه لاوصية لوارث ومنها الاحداد الذى دلت 


عله الدلالة من الا بة مكمه باق مسن ر يله ومنهأ اانتقاها عن بغت زوج ادكه 


باق فى حظره فنسخ من | لاب حكان وبق حكان ولا نعلم أية اشتمات ت على أربعة أحكام 
فنسخ منها اثنان وبق اثنان غيرها وحتمل أن يكون قوله تعالى | غير أ راج | منسوخا 
لآن المراد به السكنى الواجبة فى مال الزوج فةد.نسكونما فى مال الزوج فصار حظر 


باب ذكر عدة المتوفى عنها زو جما 17 ١‏ 


الإخراج منسوخا إلا أن قوله تعالى [ غير إخراج | قد تضمن معنيين أحدهما وجوب 
السكتى فى مال الزوج والثانى حظر الخروج والإخراج لانم إذاكانوا منوعين من 
إخرا جما فى لا حالة مأمورة للش فإذا تخ وجوت أ سکی ف مال الزوج ؛ بق حم 
لزوم اللبث ف المت وقداختاف أهل العم فى نفقة التو عا زو جا فة قال ابن ع عماس 
وجارن عند الله نقتا على نفسهأ حاملا کا وغ حامل وهو قول اخسن وستعيك 
أبن المسيب وعطاء وقبيصة بن ذؤٌيب وروی الشع ىعن على و عبد الله قالا إذا مات عنما 
زوجما 2 قبا من جميع الال وروى المع ن اراھ قال کان آصعاب ہک الله يفضوك 
ق الحامل دو تو ف عا ر زو جا إنكان امال .شرا فنفقما من صب ولدها وإنكان لرا 
ا الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال فق علا من جميع الال 
صا نا جملا فتلا ولخبي ف مال ا غيرسا مل وقال ابن أ 
ليل مف مال الروج عمنزلة الدين على الت إذاكانت املا وقال مالك بن لسن 0 
عل نفسباو ا حاملا وها السكنى إن كانت الدار للزوج وإن كان عليه دين فالمرأة 
ا 0 وإتكانث ف بدت كراء فأخعرووها يكن لها سكنى فى 
مال الزوج هذاروأ ب ن وهب عنه وقال [. ن القاس عنه لا نفقة ةه هاف مال المت ولا 
السكیإن كانت ارلا وإنكان عليه دين 58 بالسكنى من الغرماء ء وتباعللغرماء 
وشترط السكى على المشترى وقال الثورى إن كانت مام ل أنفق علا من اا الال حی 
تضم فإذا و ضعت أ فق على الصى من أصديه هذه رواية الاتجعى 00-2 وروی A‏ العاف 
5 نفقنها من حصتبا وقال الأوزاعى 2 المرأة موت زو جما وهى حاأمل فلا نفقة ها وإن 
كانت أمولد فاا النفقة من “يسم المال حى ضع وقال الليثبن 3-07 £ أم الود اذا كانت 
حاملامنه فإنه ينفق عليها منالمال فإن ولد تكان ذلك فى حظ ولدها وإن لم تلدكان ذلك 
دنأ طبع به وقال الحسن س صا للتوق غا زوجمأ اأنققة من ممع ألأل وقأل الشافعى 
فى المتوفى نها زو جا قو لين أحدهما لها النفقة والسكنى والآخر لا نفقة ها ولا سكنى ٠‏ 
“قال أبس یکر لا تخلو إفقة الحامل من أحد ثلاثة أوجه إما أن تتكون واجبة على حسب 
وجو ا بدا حین ت عدتها حو لا ف قو له تعالى | وصية لازواجم ماعا إلى الول 
غير إخرا ج]أوأن تكونو أجبة على سەب جوم اعلق لتر اء و جي للحأه مل 


8 
1 


۱۲۸ أحكام ألقرآن للجصاص 


دونغيرهالا جل ال والوجهالاول باطللا” نهاكانت وا جبة على وجه الوصية والوصية 
للوارث منسوخة والو جه الثانى لايصح أيضاً من قبل أن النفقة لم تكن واجبة فى حال 
الحاةوإما تجب حالا خالا على حسب مض الاٴوقات وتسايم نفسها فى بدت الزوج ول 
يحون إيحامها بعد الوت من وجہین أحدهما أن سييلما أن يحكم بها الحاكعلى الزوجويشيتها 
فى ذمته و تؤخذ من ماله وليس لاروج ذمة فتثيت فيا فل جز أخذها من‌ماله إذا لم شت 
عليه والثانى أن ذلك الميراث قد ا نتقل إلى الورثة بالموت إذا لم يكن هناك دين عندالموت 
فغير جائز إثباتها فى مال الورثة ولا فى مال الزوج فتؤخذ منه وإذكانت حاملا لم تخل 
إيحاب النفقة شاف مال الزوج من أحد وجبين إما أن يكون وجو ما متعلقاً بكو نما فى 
العدة أو لا" جل المل وقد بينا أن إيجحامها لا جل العدة غير جائز ولاجوز إيجا مهالا جل 
امل لاأن المل نفسه لايستحق نفقة على الورثة إذهو موسر مثلم بميراثهولوولدته لم 
نجب نفةته على الورثة فكيف تحب له فى حال امل فلم ببق وجه يستدق به النفقة 
وألله أل ! 
بأب التعر يض باللطبة فى العدة 
قال الله تعالى [ ولاجناح علیک فيا عرضتم به من خطبة النساء أو أ كنتتم فى أنفسك | 
الآبةوقد قبل فى الخطبة أنها الذكر الذى يستدعى به إلى عقدة التكاح والخطبة بالضم 
الموعظة المنسقة على ضروب من التأليف وقد قبل أيضاً إن الخطبة ماله أول وآخر 
كالرسالة والخطبة لا<ال نحو الجلسة والقعدة وقيل فى التعر يض أنه ماتضمن الكلام من 
الدلالة على شىء من غير ذكر له كةول القائل ما أنا بزان يعرض بغيره أنه زان ولذلك 
رأى عمر فيه الحد وجعلهكالتصريح والكناية العدول عن صرح اسمه إلىذكر بد لعليه 
كقوله تعالى | إنا أنزلناه فى ليلة القسدر | يعنى القرآن فالماء كناية عنه وقال ابن عباس 
التعريض باللتطبة أن بول ا إنى أريد أن أتزوج امرأة من أمرها وأمرها يعرض لها 
بالقول وقالالحسن هوأن يقول ها إنى بكلمعجب وإنى فيكلراغب ولاتفوتننا نفسك 
وقال النى به لفاطمة بنت قس وهى ف العدة لاتفو تنا نفسك ثم خطما بعد انقضاء 
العدة على أسامة بن زيد وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال هو أن يدول لما وهىقى 
العدة انك ليك ع وا فك ل اغ و أن ايه لاب اليك خيبر أ أو ى هذ 


العذاة | نما اھر مہ ززق نضا ر اميا ور ول انه لسائق إليك كراام کو هلا 2ن القول 


بأب التءر يض بالخطية 2 ألعدة ١9‏ 


وقال عطاء هو أن يقول إنك جيب لة وإنى فيك لراغب وإن قضى الله شيا كان فكان 
اررض أن ن يتكلم بكلام یدل خواه على رغبته فها ولا مخطيها بصريم القول قال سعيد 
ان جبير فى قوله تعالى [ إلا أن تقولوا قو لا معروفاً | أن بول إلى فيك ارا غب وای 
لارو أن نجتمع وقوله تعالى [ أ و نقتم ف أنفسكم ١‏ ع فى أضرتموه من التويج بعد 
انقضاء عدتها فأباح التعر يض بالخطبة وإضمار نكاحما من غير إفصاح بهوذكرإسماعيل 
بن إسحاق عن بعض الناس أنه احتج فى ننى الحد فى التعريض بالقذف بأن الله تعالى ل 
0 التعريض فى هذا الموضع يمنزلة التصريم كذللك لا يجعل التعريض بالقذف 
كالتصريح ه قال إسماعيل فاحتج عا هو حجة عليه إذ التعر يض بالتكاح قد فهم به رأد 
القائل فاذا فهم به ماده وهو القذف ح عليه 3 القاذف ٠‏ قال وإتما زيل الحدعن 
المعرض بالةذف من بز يله لآنهل يعم تعر وضه 1ه أو 3١‏ القذف إذ كان محتملا أغيره ء 
قال وينبغى على قوله هذا أن .زعم أن ا تعر يض بالقذف جائز مباسمم أيم التعريض 
بالخطيةبأ 0 ه قال و[تما اختير التعر يض بالتكاح دون 9 تصرح لان الک ح لایکون 
إلا مهما ويقتضى خطبته جواباً منها ولا يقتضى التعريض جواباً فى الأ فلذاك 
افترةا قال 0 34 رالكلام الأول الذى حكا معن خدمه ف الدلالةعلى نالحد بالتعريض 
ا و نقضه‌ظاهر ألا ختلالواضح اللا دزوجة الا شج دلال به على: أ 4 الحدباز لتعر يض 
أنه لما حظر عليه | المخاطية بعقد التكاح صر 3 أوأبيم لہا تعر يض بهأ ختلف حك التعر - 
والتەر ع ذلك علا ن التعر لض : القذف ع افلم ا السو 8 
كا خالف الہ بين حكم,ما فىخطة الک اح وذلك لآنهمعلومأ أنالخدود عابس ةط بالشسبةفهى 
فى حكم ااسقوط والنق 1 كد من الام فإذا لم يكن التعريض ف النكاح كالتصرييح وهو 
۲ کدف با بالثوت من المد کان الد 5 أن لا ابت بالتعر يض من حيث دل على أنه 
لو خطبا بعد انقضاء ا تمر يض لم بقع بينهما عقد النکاح فكان تعر يضه بالعةد 
عخالفاً لكر 2 م فال د أو أن ا لا شت بار بس كفك لتر أن الاة رأر ف 
العقود كم | لا شت بااتعر يض و شت بأ لتصر يبح لان الله فرق سما فى ال کح فکان 
الحد أولى أن لا شت به وهذه الدلالة واضحة على الفرق ينما فى سار ماه 0 حکه 
بالقول وهى كافية مغنية فى جمة الدلالة على ماوصفناو إن أرادنارده إليهمن جبةالقياس 
و آحکام ی » 


لعل تجمع,ماكان سائغاً وذلك أن التكاح حكمه متعلق بالقولكالقذف فما اختاف حم 
التصر عو التعر يض بالطب مهذ |المعنى ثدت حكمه بالتعر يض وإنكان حكمه ثابتاً بالإفصاح 
والتصرعكا حك الله به فى النکاح ه وأما قوله إن التعريض بالقذف عى أن يكون 
منزلة التصريح لآنه قد عرف مراد ہکا عرف بالتصرع فإنى أظنه نسى عند هذا القول 
حك اله تعالىفى الفصل بين التعر يض والتصريي بالخطبة إذكان المراد مفهو ما معالفرق 
ينما انه إن كان الحم متعلةاً روم المراد فلذلك بعيئه مو جو د فى الخطبة فينيغى أن 
يستوى حكمهما فما فإذا كان نص التنزيل قد فرق بينهما فقد انتقض هذا الإلزام وصح 
الإستدلال يه علىماوصفنا 57 قو له إن من أزال الخد عن المعر ض بالقدذف فائما أزاله 
لانەم يعم بتعر يضهأنه أرادالقذف لاحتهال كلامه لغير «فإنها وكالة لے تثبت عن الخصم 
وقضاء على غائب بغير بينة وذلك لان أحداً لا يقول بأن حد القذف متعلق بإرادته 
وما تعلق عند خصو مه بالإفصاح به دونغيره فالذىيحيل دن ازال اشن 
لاه أم بعلم أده لا يقلو نه ولا لعتمدو له 2 وأما إأرامه A‏ أن سم التعر يض 
بالقذف کا بم التعريض بالنكاح فإنه كلام رجل غير مندت فبا بقوله ولاناظرف عاقبة 
مأل إليه he‏ إلزامه له فول إن خصمه الذى أحتج بدلم يجەل ادكه علة للاباحة 
حتى بلزم عليه إباحة التعر يض بالقذف وإنما ا ستدل بالآةعلى يجاب الفرق برنالتمريض 
والتصريح فأما الحظر موفوفان على دلالتهما من غير هذا الوجه ه وأما قوله إنما حبز 
التعر يض بالتكاح دون التصري لان النكاح لا کون إلا منهما ويقتضى خطيته جواياً 
منبا ولا يقتطضى التعر يض جوابا ۴ الا غلب فاه کلام فارغ لامعنى ته وهو ذلك 
منتقض و ذلك التدريض بااتكاح والتصريح به لا يقتضى واحد منهما جوابا لان النهى 
سر إلا أن تقولوا قولا فووا | وذلك لاشتذضى الجواب کا لاقتذضى التعر يض ولم 
بحر الخطاب عن النهى عن العقد المقتضى للجواب حى يفرق يممأ أ ذ كر فقد بأن 
فر قت الآبة فيه بين الا مين فأما العقد المقتضى للجواب فإنما هو منهى عنه بقوله تعالى 


[ ولا تعرموا عقدة التكاح حى بلغ الكتاب أجله | وإنكان نميه عن العقد نفسه فقد 


ا ف ۴۱ 


اقتضاه نهيه عن الإفصاح بالخطبة من جمة الدلالة كدلالة قولهتعالى | ولا تقل م أف] 
على حظر الشتم والضرب ٠ه‏ وأما وجهانتقاضه فإنه لاخلا ف أن العقودالمقتضيه للجواب 
لا تصح بالتعريض وكذلك الإقرارات لا تصم بالتعريض وإن لم تقتض جواباً من 
المقر له فلم ختاف حك مايقتضى من ذلك جواباً ومالا بقتضيه فعلسى أن اختلافهما من 
هذا الوجه لاوجب الفرق بننهمًا » وأما قوله تعالى | ولكن لاتواعدوهن سراً | فإنه 
مختلف ف المراد به فقال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعى ومجاهد مواعدة السرأن 
بأخذعلهاعبداً أو ميثاقاأن تحس تفسما عليه ولا تكح زوجاغيره وقالالحسن وإبراهم 
وأبو بجاز ومن وجار بن زيد | لاتواعدوهن سر ]| الزناوقال زيدين سل | لاتو توأعدوهن 
سر إلا لاک اح المر أقفى عدتها م تقول سأسره ولا بعلم به أو يدخل علا فيقول لاد بعلم 
بدخولى حى تنقضى العدة ه قال أبو بكر اللفظ تمل هذه امعان ىكلم الآن الزناقد يسمى 
سرا قال الحطيئة : 
٠‏ ورم سرجارتهم عليهم ويأكل جارم أئف القصاع 

وأراد بالسر الزنا وصفوم بالعفة عن نساء جير انهم وقال رؤبة يص ف حار الوحش 

وأتانه لما كف عنما حين حملت : 
٠‏ قدأحضدحمئلدعامي ص الرئق أجنة فى مستكنات الحلق 
فعف عن أسرارها بعد العسق 

يعنى بعد للزوق يقال عسق به إذا لزق به وأراد بالسر هنا المُشِيان وعقد التكاج 
نفسه يسمى سرا کا يسمى به الوط ألا ترى أن الوط والعقدكل واحد مما يسمى 
نكاحا ولذلك ساغ تأوبل ابعل الوط ءوعلى العقدوعل التصرع بالخطبة لمابعد انقضاء 
العدة ه وأظهر الوجوه وأولاها بمرآد الآءة به مع احتم الها لسائر ماذكر نا ماروى عن اين 
عباس ومن تابعه وهو اع بالخطبة وأخذ العمد علا أن عرس شه عل لتروعيا 
تعد انقضاء العدة لا ن التعر يض المباح إمأهو فى عقد يكون بعد أنقضاء العدة وكذلك 
التصريح واجب أ تكون حظره من هذا ألو جه بعينه ومن جبة أخرى أن ذلك معنى أم 
فستفده إلا بالأبة فهر لاحالة مادا وأماحظرإيقاع العقدفى العدةفذ كورياسمه نق 
التلاوة بقوله تعالى | ولا قعزموا عقدة النكاح حى ياغ الكتاب أجله ] فإذاكان ذلك 


E‏ ف نسق الخطاب بصرم الافظ دون الدع ريض وبال فصاح دون الكناية فإنه 
بعد أن يكو نم اده بالكناءة 3 المذ كورة بقؤله [سرا هو والذى قد أفصم , به فى المخاضة 
وكذلك اول من تتأو له على الزنا فيه بعد لآن المواعدة بالزنا حظورة فى العدة وغيرها 
إذكان حر جم الله الزنا تر ما ا مطلقاً غير مقيد بشرط ولا خصو ص بوقت فيوؤدى. 
ذللك إلى إبطال فائدة تخصيصه حظر المواعدة بالزنا بكو نها فى العدة ولي سمتنع أنيكون 
الجيع مادا لاحتمال اللفظ له بعدأن لاخرج متدثا ويل اعباس الذىذ كرناه » وقوله 
تعالى | علم الله أ: أنم تد كرو تمن ] بی إن الله ء لم نک ستذكرونمن اتروع ارغيتم 
فهن ولخو ة أن ليه کم إليين غیرک و انا اج طم م التوصل إلى المراد من ذلا بالتعر يض 
دون الإفصاح وهذا يدل على مااع ا جواز التو صل إلى استياحة ا ال 
من الو چوا 1 يلثم دين 
ناه الال تعر جد هالا كل كر خيبر هكذأ فقال لا[ نا تأخذ ذ الصاع بالصا عبن امن 
له فا لال نی لړ لاتفعلواولكن بعوا ر لعر ض ثم اشتروا به هذاالفرفآرشدم 
[لهالتوصل إلى أخذ الغر الجد ومذ الباب 0 مد 5ه إن شاء هوقو له 
کرونہن] كقولهآمالى| | عم نانک كنترحتانون أنفسكم | وأباح 
لحم الا کل و الجاع فى ليالى رمضان علدنا أنه لولم يبح لهم و من بواقع احور 
عنه تف عنهم رحمة منه بوم | وكذلك قو وله تعالى | عم لله أنكر 7 ند کرو نین ]هو عل 
هذا المعنى قو له عزو جل 57 لعز موأ عقدة | 0 باغ | 5 تأب أجله] قيلفيه أن 
أصل العقدة ق اللغة هوالشد تقول عقدت الخبل وعقدت العقدةشدم اله ا 
التوثق وقوله تعالى [ ولا مروا عقدة التكاح | معناه ولا تعقدوه ولا تعزموا عليه 
أن تعقدوه ف العدة وليسالمعنى أنلا تعزمو ابالضمير على [ يتاع العقد بعد ا نقضاءالعدة 
للأنهقد أيا اح إضمار عقدبعد انقطاء العدةبقوله | ولا جنا احعايسكم فيماعر ضح بهمن خط 3 
النساء کننم ی ا ١‏ ]وال كنانى أأنفس هو أ ضوارفمأ فعاءئا أن الأرآاد بقوله 
تعالى ولا تعزموأ عقدة التكاح| 13 تضمن النهىعن إيةاعالعقد قالعدة وعن‌العر ية 
عليهفها وقولهتعالى | حتى يبلغ الكتاب أجله | يعنى به أ نقضاء العدة وذلك فى مفبوم 
٠‏ الخطابغير محتاج إلى بیان ألا ترى أن فريعة بنت مالك حين سألت النى يلق أجاءما 


بأن قال لاحتى بلغ الكتاب أجله فعقلت من مفروم خطابه انقضاء العدة ولم عتم 
كن من غيره ولا خلااف بين الفقما ء أن من عقد علىامرأة 0 
أن النكاح فأسد ه وقد اختاف السلف وم ن بعد فى حكم من تزوج امرأة فى عدتهامن 
غيره فروى أبن المبارك قال حدثنا أشعث عن الشعبى عن مسر وق قال بلغ عم رأن امرأة 
ن قفریش e‏ رجل من ثقيف فى عدتما تأرسل [لهما ففرق بدنهما وعاقبهما وقال 
eC‏ أبداً أ وجعل الصداق فى بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ علياً كرم الله 
وجه فقال رح م الله أمير ا لمو منين ما بال الصداق و بت المال انما جهلا فينيغى للإمام 
أن بردهما إلى ال يل فا تقول أنت فبا قال ها الصداق مما استحل من فرجها ويفرق 
بدنهما ولا جلد عليهما وتكمل عدتها من الأول ثم قكمل العدة من الآخر * كم يكون 
خاطباً فبلغ ذلك تمر فقال با أمها الناس ردوا الجبالات 0 السنة وروى ابن أنى زائدة 
ت ن أشعث مثله وقال فيه فر جع عر إلى قول على e‏ و بک ر قد أتفق على وعمر على 
ئول واخ لا روك أن عمر رجع إلى قول على وا تلف فقہاء الأمصار فى ذلك أيضاً 
فقال أ. ةوان بوسف ود وزفر يشرق ينما ولا مبر مثلبا فاذا ! اقشع 
من الاول تروجبا الآخر إن شاء ء وهو قول الثورى والشافعى وقال مالك والاوزاعی 
والليث بن سعد لاتحل له أبداً قال مالك والليث ولا بملك المين ه قال أ بو بكر لاخلاف 
بين من ذكرنا قو لمن الفقباء أنرجلالوزنى بامرأة جازلهأن يتزوجما والزنا أعظم من 
التكاح فى العدة فإذا كان الزنا لاحر مها عليه تحر ما مئبداً فالوطه بشببة أحرى أن لاحر مرا 
عليه وكذلاك من زوج أمةعلى حرة أو جمع بين اتن ودخل مهما ل حرم عليه ڪر عا 
مؤبداً فكذ لك الوطء عن عقدكان ف العدة لامخلومن أنيكون وطأيشية أ أوزنا وأسما 
كان فا( لسرم دين واقعبه ه فإنقيل قدو جب الزناوالوطه بالشمة تعر عا اوا عند 
| 0 يطأ أ أم امس أنه اوا فتحرم عليه تعر ما مؤيداً یله لس هذا ماعن فيه سيبل 
لان كلا كلامنا إماهو فى وطء يو جب تحر 7 الموطوءة نفسهافأما وطه و جب عر را 
فإن ذلك حكم كل وطء عند ناز ناكان أو وطميشبية أومباحا | وأنتم تجدفى الاأصولوطاً 
بو جب کرم الموطوءة فكان قولك خار جا عن الأصول وعنأقاويل السلف أيضاً لان 
عمرقد زجع إلى قولعلى فىهذه المسألةوأما ماروىعن عمرأنه جعلالمهر فيدت الال 


€\ أحكام القرآن للببصاص 


فإنه ذهب إلى أنه مهر حصل لما من وجه محظور فسبيله أن يتصدق به فلذلك جعله ی 
بت المال تم رجع فيه إلى قول على رضى الله عنه ومذهب حمر فى جعل ممرها لبيت 
المال إذقد حصل ها ذلك من وجه محظور يشبه ماروى عن النى ا تر فالشاة المأخوذة 
بغير إذن مالكبا قدمت إليه مشوبة فلم كد يسيغبا حن أراد 2 ل منبا فقال إن هذه 
تخرنى ألهاأ أخذت بغير حق فأخبروه بذلك فال أطعموها الا ساری ووجه ذلا عندثنا 
إا صارت لهم بضمان القيمة فأمرهم بالصدقة بها لأنها حصلت له م من وجه محظور ولم 
يكو نوا قد أدوا القيمة إلى أححامها وقد روى عن سلهان بن يسار أن مهرها لبيت الال 
وقال سعيد بن المسيب وإبراهي والزهرى الصداق لا على ماروى عن على وفى اتفاق 
E‏ أن لاحد علهما دلا على أن النكاح فى العدة لابوجب الحد مع العلم 
بالتحريم لآن المرأةكانت عالمة بكو نها في العدة وأذلاك جلدها عمر وجعل مهرها فى بيت 
لمال وما خالفمما فى ذلك أحد من الصحابة فصا ر ذلك أصلا فىأنكل وطء عن عقد فاسد 
نلا و جت الد سواءكانا عالمين التحريم أوغير عالمين به وهذا يشهد لأبى حنيفة فيمن 
وطىء ذات حرم منه بتكام أنه لا حد عليه ه وقد أ ختلف الفقماء فى العدةإذا و جبت من 
رجلين فقال أ بو حنيفة وأ بو يو سف و عمد وزفرومألك فروأية أبنالقاسم 
والأوزاعى إذا وجبت علا العدة من ر جلين فإن عدة واحدة تكون لما جميعا سواء 
انك ال بال ورا خيس أو بالشبور وهوقول إبراهم النخعى وقال الحسن بنصالح 
واللسث والشافعى ل لي جد عله مسي الذي جم د ة القول الأول 
قوله تعالى | والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء | يقتضى كون عدتها تلا له قروء 
إذا طلقها زوجبا ووطتها رجل بشمة لآمها مطلقة قد وجبت علا عدة ولوأوجبناءلها 
أكثر من ثلاثة قرو »كنا زائدين فى الا بة مالاس فما إذ لم تفرق بين من وطئت بشبهة من 
المطلقات وبين غير هاويدل عليه أيضاً وله تعالى [ واللاى سن من المحيض ونام 
إن ارتب فعدتين ثلاثة أشبر واللائى لم عضن دم يفرق بين مطلقة قد و طا | أجنى 
بشيبة وبين من توطأ فاقتضى یخان تکرن عدتبالات أرق او جيم وبال 
عليه أيضاً قوله تعالى [ وأولات الأ حال أجلهن أن يضعن لون | ولم يفرق بين من 
مراع تون ردن اد رطان E‏ قوله تال | لو نك عي ن الآهلة قل هى 


باب متعة المطاقة و١‏ 


مواقيت للناس والحج | لآن العدة إنماهى بمضى الأوقات والأهلة والشبور وقد جعلما 
الله وقتأ لجيع الناس فوجب أن تكون الشهور والآهلة وقتاً لكل واحد منهما لعموم 
الآية ويدلعليه اتاق الميع على أن الأول لايحوز له عق دالتكاح عليهاقبل انقضاءعدتها 
ب فعليئا آنا ف عدة من الثانى لان ألعدة منه لامنع من تزويجها 5 فان قيل منع من ذلك 
لان العدة منه نتلوها عدة من غيرها ٠‏ قبل له فقد يحوز أن يتزوجها ثم بموت هو قبل 
باو غا مواضع الاعتداد من الثاتى فلا تلومها عدة من ااثانى فلو ل تكن فى هذه الحال 
معتدة منه لكأ منع العقد عليه لان عدة تحب ف المستقبل لاترفع عقداً ماضياً ويدل عليه 
أن الحبض [إتما هو استيراء للرحم من الحبل فإذا طلقما الا “ول ووطتها الثانى بشيبة قبل 
أن تحيض ثم حاضت ثلاث حيض فقد حصل الإستراء ويستحيل أن بكو ناستيراء من 
حمل الا ول غير استبراء من حمل الثانى فو جب أن تنقضى بهالعدة منهماجيعاً ويد لعليه 
أن من طلق ام أته وأبانها ثم وطئها فى العدة بشبهةأن علا عدتين عدةمن الوط ءو تعتد 
بم بق من العدة الا ولى من العدتين ولا فرق بين أن تتكون العدة من رجلين أو رجل 
واحد + فإن قبل إن هذا حق واجب لرجل واحد والا'ول واجب لرجلين ه قيل له 
لافرق بين الرججل الواحدوالرجدين لا نالحقين إذأو جبا لر جل و أحد فوأ جب افا هما 
إباه جیعاً کو جو هما لرجلين فى ازوم توفيتهما إياهما ألا ترى أنه لافرق بين الرجلين 
والرجل الواحد فى أجال الديون ومواقيت الح والإجارات ومدد الإيلاء فىأن مضى 


ج الى جار ا ليب 
ج 


الوقت الواحد يصير كل واحد منهما مستوفيآ لحقه فتنكون الشهور الى لهذا هى بعينها 
للآخر وقدروى أبو الزناد عن سلبان بن يسار عن عمر ف الى تزوجت ف العدة أنه 
أمرها أن تعتد منهما وظاهر ذلك يقتضى أن تتكون عدة واحدة منهما » فإن قيل روى 
الزهرى عن سلبان بن يسار عن عمر أنه قال تعتد بقية عدتها من الول 5 تعد من 
الآخر » قيل له ليس فيه أنها تعتد من الآخر عدة مستقبلة فوجب أن تحمل معناه على 
بقية العدة ليوافق ألى الزناد والله عل . 


باب متعة المطلقة 


27 ومععو ن | تعد ره هام ممسوهن ولم تفرضوا هن فريضة ألا ET‏ 


م١‏ أحكام القرآن للجصاص 


عليه قوله تعالى | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصم لحن فريضة فنصف 
ما فرضتم | فلو کان الأول عى مالم عسوهن وقد فرظتم هن فراضة أوم تفرضوالا 
عطف عليها المفروض لا فدل ذلك على أن معناه مالم تمسوهن ولم تفرضوا طن فر يضة 
وقد تكو ن أومعنى الواو قال اله تعالى [ولاتطع منهم كما أ وكفورآً| معناه ولا كفوراً 
وقال تعالى| ادلم مرفي ار على سقر أو جاء 595 مك من الغائط | والمعنى وجا 5 
من من‌الغائط وأ: تم مرضى ومسافرون وقال تعالی | وأرساناه ألف أو زيدون 
معناه وز دون فبذا مو جود ق اللغة وهي انى أظبر ف دخو ها عليه أ: e‏ 

ما قدمنا من قو له تعالى| و" لاط لع مهم eT‏ أ وكفوراً | معنا ولا كفوراً لد خو 4ا 

لنى وقال 5 تعالى | حر 00 شحو ممما إلا ما حملت ظمو رهما أو الحوانا أو ما اخ 7 

| أو فى هذه المواضع عى الواو فو جب على هذا أن يكون قو له لد الل لا جناح 
علي | ن طلقم النساءه مال مسوهن أو تفرضوا هن و ريضة | لمأدخلت على الى أن اون 
معن الواو ف 000 وجوب المتعة المعنيين جميعاً من عدم المسيس e‏ ا 
بعدالطلاق وهذه الآ به تدل عىأ ن لار جل أن يطلقامم أنه قبل الدخول مها فى الخيض 
وأنها ليست كا مدخو ل ما لإطلاقه إباحة الطلاق من غير تفصيل عنه محال الطرر دون 
الحيض ٠‏ وقد اختاف الساف وققباء الأمصار فى وجوب المتعة فروى عن على أنه قال 
لكل مطلقة متعة وعن الزهرى م مثله وقال ان عر [- كل مطلقة متعة إلا الى طاق وقد 

فض لا صداق ولم تمس سما نصف مأ فرض ها وروی عن الاسم بن مد 5 
e‏ [براهي والحسن تخير الى تطلق قبل الدخول ول يفرض عل المتعة وقال شريح 
وقد اس سألوهوق متاع فقال لا : نای أن نكون من المتقين فقال إلى تاج فقَال لا نای أن 
نكون من الحسنين وقد روى عن 1ك سن وألى العا ليه لكل مطلقة متأع وسئل سعيد بن 
جبيرعن المتعة على الناس كلهم فقال لاعلى المتقين وروى ابن أبى الزناد عن أبية فىكتاب 
البغية وكانوا لا رون المتاع للمطلقة واج ولكنها تخصيص من الله وفضل وروى عطاء 
عن أ عباس قالإذا فر ضألر جل وطلقة بلأن بمس فليس لأ إلا اللتاع وقال مد بن على 
المتعة الى لم يفرض ها الى قد فرض 4ا لس ها متعة وذ كر مهد بن إسحاق عر ن نافع قال 
كان ابن عمر لا يرى للءطلقة متعة واجبة إلا للتى أنكحت بالعوض ثم يطلقها قبل أن 
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يدخل بها وروی معمر عن الزهرى قال متعتان إحداهما بقضى بها السلطان والأخرى 
حق على المتقين من طاق قبل أن برض ولم يدخل أخذ اة لاه لا صداق عليه ومن 

طلق بعد مايدخل أو يفرض فالمتعة دق عليه وعن مجاهد نحو ذلك فهذا قول الساف فما 
وأما فقها الاما ار فان با حثيفة وأبا بوسف وحمداً وزفر قالوا المتعة و اجية لاىطلقما 
قبل الد خو ل ولم يسم ا مرا وإن دخل م افإنه متعما ولا جر عا وهوةول الثورى 
ند إلا أن الأوزاعى زعم أن أحد الزو جين إذاكان مملوكا لم 
ن المتمة وإن طلقما قبل الدخول ولم يسم ها مبراً وقال ابن ألى ليلى وأبو الزناد المتعة 
لست واجبة إن شاء فعل وإن شا ء ل شع و لایر عايها ولميفرا بين المد خو ل مهأ وبين 
غیرالمدخول مها وبين من سم ىلها وبين من لم يسم لا وقال مالك والليث لايجبر أحد 
المتعة سم ی لا أولم سے ھا دخل ا ولم يدخل وإما هى ما بنبغی أنيفعله و لا جير علا 

قال مالك وليس للملاعنة متعة على ال من الخحاللات وقال الشافعى المتعة واجية لكل 
مطاقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو, م م به إلا لتوسمى ها وطلق قبل لد ول 
وال د 55 أ بالكلام فى إا نب أاتعة ” م تعقبه اكلام , على م من اوخا لكل مطلقة 
والدليل على وجو ما قوله تمال | لاجناح علي إن طلقم النساه ا أوتفرضوا 
حن فر يضة ومتعوهن على الو س سع قدره وعللى ا لقترقدره ردي حقا على الحسنين | 
وقال تالف أنة أ 2 خرى | ااا الذين آم: نوا إذا نكحم المؤمنات تم طلةة تموهن من قبل 
أن عسو ھن ۵ا لک علمون من عدة تعتدونها ۸ تعو هن وسر حو هن سراحأ یلا | وقال ف 
اة أخرى أو للمطلةقات متاع بالممروف علا تقين | فقدخوت هذه الابات الدلالة 
على وجوب المتعة من وجوه أحدها قوله تعالى ت تعوهن ] لاه ين 5 يقتصضى 
الو جوب حى تقوم الدلالة على الندب ء والثانى قو له تعالى | متاعا بالمعر روف ا ص 
احسنين | وليس فى أله اظ الإيجاب [ كد من قو له حا عليه والثالث قو له ته الى ھا 
عل ادي ] 5 كيد لإيجايه إذ جعلها مر زارط 1 عسان وعل كل أخد أن ل من 

المحسنين و كذلك وو له تعالى 1 أحة قا عل ا تقين | اقد دل قوله ل عليه على الو جر بوةوله 
تعالى 1 | حة ا عل المتقين ]| تا تأكيداً لايا مها وكذلك قو له تعالى | : شتعوهن وسر<وهن 


سراحا جميلا | قد دل عا اا ر وللمطلقات متاع 
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بالمعروف | يقتضى الو جوب أيضا لآنه جعاما م وماکان للإنسان فو ملك له المطالبة 
به كقولك هذه الدار لزيد + فإن قيل لا خص المتقين والمحسنين بالذكر فى إجاب التعة 
عليهم دل على آنا غير واجبة وأنها ندب لان الواجبات لايختاف فما اتقو نوا حسنون 
وغيرثم ه قيل له إعا ذكر المتقين والحسنين تأكيداً لوجو ما ولیس تخصيصوم بالذكر 
نفياً على غيرممكا قال تعالى | هدى للمتقين ] وهو هدى للناس كافة وقوله تعالى | شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس] فلم يكن قوله تعالى | هدى للمتقين | موجاً 
لآن لا بكون هدى لخيرهم كذلك قوله تعالى | قا على المتقين | و[ حةا على احسنين | غير 
ناف أن يكون حقاً علىغيرهم وأيضاً فإنا نو جا على المتقين وال سنين بالآبة ونوجبهاعلى 
کک | فتعوهن وسرحوهن ۰ عام فى اليح بالإتفاق لان 
كلمن أوجبها من فقهاء الا مصار على المحسنين والمتقين أو جما علىغير م ويلزم هذا السائل 
أن لا حعلما ندبا أيضاً لآن ماكان ندبا لا ختلف فيه المتقون وغيرم فإذا ا 
المتقين والهسنين بالذ كر ف المندوب إليه من المتعة وم وغيرم فيه سواء فكذلكجائز 
تخصيص الحسنين والمتقين بالذكر فى الات نوكر رد م وعدم فيه سواء ه فإنقيل 
i‏ م تاھ آل تين وانحسنين فى ساثر لد ون من الصداق وسار عقود المد أنات عند 
إيحاهم علهم وخصهم بذلك عند ذ كر المتعة دل على أنها ليست بواجبة قيل له إذا كان 
لفظ الإيحاب مو جو دآ فى ابيع فالواجب علينا الحم مقتضى اللفظ ثم تخصيصه بعض 
من أو جب عليه احق ب ذکرالتقوی والإ<سان اما هوعلوجه التأ كيد ووجوهالتأ کید 
عختلفة فنا ما يكون ذكر بتقييد التقوى والإحسان ومنها ما يكون بتخصيص افظ الآداء 
نحو قوله تعالى 2 النساء صدقاتهن نحلة ] وقوله تعالى [ فليؤد الذى اؤ تمن أمانته 
ولتق الله ربه ]| ومنها ما كرد بالا بالاشهاد عليه والرهن به فكيف يستدل بلفظ 
اتا كد على ۳ الإيحاب وأرص با فانا و النكاح لا عخلو م ن جاب الدل إن كان 
مسمى فالمسمى وإن ل 03 فيه لسيمية ا م كانت حاله إذا كان شه تسم ة أن البضع 
لا يخلو من استحقاق البدل له مع ورود الطلاق قبل الدخول وفارق التكاح بهذا المعنى 
سائر العقود لآن عو د المبيع إلى ملك البائع بو جب سقوط الع نكله وسقوط حق الزوج 
عن يضعما بالطلاق قبل الدخول لاخر جه من استحقاق بدل ماهو نصف المسمى فو جب 
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أن يكون ذلك حكمه | ذا مد تكن فيه قسمية ة والمعتى الجامع بيا ورود الطلاق قبل الد.*ول. 
وأيضآً فإن مور المثل مستحق بالعقد والمتعة هى بعض هبر المثل جب کا يجب نصف» 
المسمى إذا طلق قبل الدخول فإن قبل هبر الئل درام ودنائير والمنعة [نما هى أثواب قبل 
له المتعة أيضاً عندنا درام ودنانير لو أعطاها لم بجر على غيرها وهذا الذى ذكرناه من 
5 نعض مهبر المثل يسوغ على مذهب يمد لا زه شول إذارهنا عبر الئل رهنا > صم طلقم 1 
قبل الدغول کان رها بالمتعة محبوساً مها إن دلك هلك مها وأ و يو سف ظا نه لا عله 
رهناً بالمتعة فإن هلك هلك بغير شىء والمتعة واجبة باقية عليه 1 غا آنه ل برها 
لعض عور ألا ل ولكنه أوجببا مقتضی ظاهر الم رآن وبالإستدلال وبالاصول على أن 
الضع لا خلو من ادل مع ورود الطلاق قبل الدخول وأنه لا فرق بين وجود التسمية 
نقد وام[ عار مرل ملك ا له يشر ينل تر جربب قزر اف 
بالمقد عند عدم القسمبة كو جوب المسمى فيه فو جب أن لستوى قنه حكمهما فو جوب 
بدل البضع عند ورود الطلاق قبل الدخول وأن تسكون التعة قائمة مقام بعض مرا ثل 
وإن لم تكن بعضه کا ا تقوم لقم مقام المستهلكات وقد قال إ راه ف المطلقة قبل الول 
وقد سمى لا أن ها نصف الصدأق هو متعءتها فكأنت المتعة أسما لما يستدق بعد الطلاق 
قبل ا قان قيل إذا قامت مقام بعض مرا ل فهو عو ض 
من الور والمور لابجب له عر ض قبل الطلاة ق فكذلك بعده « قبل له لم ,تقل إنه ا دل 
منه وإن قا م مقامد؟ا لاتقول أن ق المستبلكات أ دال لها لم شو لاس سانا 
ألاترى 0 لامجوزله اخ U‏ راق بیع ولاغيره ول وکان الک 
مستبلك كان له أخذ القيمة منه ا تقوم مقامه كأنها هو لا على معى العو ض فكذلك 
أل عة تقوم مقام نعض مهبر المثل بدلا من البضع کا يجب نصف المسمى بدلا من البضع 
ا قيل لوكانت المنعة تقوم مقا م تعض مبر امثل بدلا من البضع لو جب 
أعتبارها بالارأة م يعثر مون الل حالمأ دون حال ازوج فبا اوت أله تعالى أعتبار 
المتعة حال الرجل فى قو له تعالى | ومتعوهن على الموسع قد رهوعل المقم قدره] دل على 
ا ليست بدلا من البضع وإذا کر ن دلامن البضع ل بجر أن تكون بدلامن الطلاق 
لان البضع بحصل لها بالطلاق فلا جوز أن آستحق يدل ما عصل ,للها وهذا يدل على أنها 
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ليست بدلا عن شىء وإذا كان كذلك علينا أنها ليست بواجبة قيل له أما قو للك فىاعتبار 
حالهدون حاطافلي سكذلك عندتا وأصعابناا تا خرون مختلفون فبه فكان شيخنا أبوا لحسن 
رهه الله قول يعتير فما حال المر أ ركا ولسن فة خلا الات لاال ح§ 
الآية مع ذلك فى اعد بار حال ازوج ومنهم من قول يعتبر حاله دون حالها وم ن قال ذا 
اك قل أيضا له" نه يقول إن مور الال إتما وجب اعتباره مهافى الحال 
ای عصل ال بضع للروج إما بالدخول وإما بالموت القائم مقام الدخول فى استحقا ق کال 
0 منزلة قم المتلفات فى اعتبارها بأنفسهاو أما المئمة فإ نها لاتجب عند نا إلا حال 
سقوط حقه من يضعبا لسدب من قبله قءل الد خو ل أوما قوم مقامه فلم جب اعتبار 
حال المر أ إذ البضع غير حاصل الروج بل حصل 7 لسدب من قبله من غير سوت > 
الدخول فلذلك أعتبرحاله دونما ااال لك آ: ا ليست بد لاعن شیء ء م نح ذلك 
وجو ما لآن النفقة لوست بدلا عن شىء بدلالة أن بدل البضع هو المهر وقد ملك بعقد 
النكاح والدخول والاستمة تاع إماهو تصرف فى ملک 2 الإنسان فى ملک 
لا يوجب عليه بذلا وم يمنع ذلك وجو ممأ ولذللك RR‏ ايه وايئه الصغير نص 
الكتاب وا لا نفاق ليس بدلا عن‌شیء ولم منعذلك وجو ما والزكوات والكفارات لفست 
0 عن شىء ء وهن وأ مأت فالمستدل بکو نا غير دل عن شىء على نی : ف إبجاما مغفل 
و أيضاً أفاعتار ها بار ج لوباهرأة نما موكلام ,فى تقديرها والكلام 00 تعلق 
بالإيجحاب ولا بنفيه وأيضاً لولم تسكن واجبة لي تسكن مقدرة حال الرجل فليا قال تعالى 
إعللىا أو سع ا ا ا او ر 
7 الرجل إذ له أن بشعل ما شاء منه فى حال السار والإعسار فليا قدرها حال الرجل 
لم يطلقم! فيخير ا لرججل فم | دل على وجو ما وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليلف المسألة 
0 هذا الما عل أيضاً ا قال ات قدره وعل امقر قدره] اتنى ذلك 


أ علا 


أن لا تارم المقثر الذى لاي ۴ 


يتا وإذا لم رمه ا ازم الوسر ومن ألزمبا 3 


2 
فقد خرج من ظاهر الكتاب لان من لا مال له تقتض الاءة ة إيجاما عليه إذلا ما 


له فيعتدر قدره فغير جائز أن نجعلها ديناً عليه وأن لا يكون مخاطباً مأ ه 0 
الدى ذكره هذا القائل إغفال منه ممنى الآية لآن الله تعالى لم يقل على الموسع على قد ماله 


8 
الس 
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يعتير به وهو ثب ونه ذمته حتى جد فب لمهكاقال الله تعالى | وعلى المولود لهدرزقون وكسو تبن 
بالمعروف| فأو جا عليه بالمعروف ولوكان مكيلا لا بقدر على شىء ١‏ عر عن > 
الاية لأن له ذمة تثبت فما النفقة بالمعروف حتى إذا وجدها أعطاها كذلك القت فى 
حك المتعة وكسائر الحقوق التى تلبت ف الذمة وتكون الذمةكالاعيان ألاترى أنشراء 
المعسر مال ف دمته جار وقامت الذمة مقام العين ف باب بوت البدل فها تفكذاك ذمة 
الزوج المقتر ذمة سحيحة يصح إثبات المتعة فما کا تبت فما النفقات وسائر الديون قال 
أبو بكر فى هذه إلا بة دلالة على جواز النكاح بغير تسمية مهر لن لله تعالى حكم بصحة 
الطلاق فيه مع عدم التشمية والطلاق لا بقع إلاى نكاح صم وقد تضمنت الدلالة على 
أن شرطه أن لاصداق طا لا فد النکاےلانہا لالم يقر ق بين من سكت عن القسمية وبين 
من شرط أن لاصداق ھی على الاأمرين جميعاً وزعم مالك أنه إذا شرط أن لامهر 75 
ا مها صم النكاح وطا مر ماما وقدقضت الأبقيجو ازالنكاحوشرطه 
أن لای 2 اس 5 ر من ترك التسمية فاذاكان عدم التسمية لاهدمق العقد فكذلك. 
ران لامبر ها و[ ءا قال اجا أنها غير واجبة للمدخول مها لا ”نا قد بينا أن اة 
بدل من البضع وغير جائز أن تست<ق بدلين فليا كانت مستحقة بعد الدخول المسمى أو 
مهر الئل جز أن استحوق کچھ المتعة ولا خللاف أيضاً بين فاه الا مصار أن اأطلمقة 
قبل الدخول لاتستحقها ع وجه ألو جوب إذا وجب‌طا نصف المرر قد ل ذلك ٥نو‏ جمان. 
عل ماد كرنا أحرهها أتمالم أستحفه مع و جو ب لعضص امور فأن لا تستحقه و جوب 
Aa.‏ أولى والثالى أن الم فاا قل استحدقت شكامن المهرو ذلك مو جود 0 المدخو ل 
ا ¢ فإن قيل لماو جست المتعة حين لم جب شیء دن المهر وجب أن کون و و م أعزد 
استحقاق المهر أولى قيل فينيغى أن تستحةها إذا وجب نصف المهر لو جو بها عند عدم 
ىه فيه وأيضآفإنما أستحقراعند ققد شىء من ألمور أعلة أن البضع لاخلو من بدلقيل 
الطلاقو بعده فليا لم يحب المهر وجبت المتعة ولااستحقت بدلا آخر لم يحرأن قستحقها 
فانقيل قالالله تعالى | وللمطلقات متاع بالممروفحقا عل المتقين | وذلكعامقى سائرهن 
إلا ما خصه الدليل قبل له هو كذلك إلا أن المتاع اسم لجميع ما ينتفع به قال الله تعالى 
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ون كبة وأبأمتاعا و لأنعامكم ] وقالتعالى | متاع قليل ثم مأو هم جهنم | وقال تعالى 
| إا هذه الحماة الدنا متاع ِ وقال الآفوه ألا ودی : 
3 أعمه قوم مدعة وحياة ار ه ثوب مستعار 

خالامة و سم بقع على جيع ماياتفع به ون ف ارتا للاطلقات شداً مم تفع به 
0 قضينا عبدة الا بة فتعة التى لم يدخل بها نصف الله رالمسمى والتى لم 

سم لهأ على ة ودر حال الرجل والأر أ ولول 5 تارة المسمى وتارة المثل إذا [ ل بک 
ا ممعة ة ولس .واجب إذا أوجمنا ھن المتعة ان و چب ۴ شار 
عير وها لآن قوله تعالى | وللمطلقات متاع | عا بق قتضی أدنى مايقع عليه ا الاسم فإن قبل 
قوله تعالل] ولات مج ن د بالطلاق ولا بقع على ما أستءدقته قبله من 
اهر قيل له لاس كذلك لا 4 ان تقول وللمطلقات یکا نت واجمة هن قبل 
الطلاق فلس ف ذكر وجوه بعد الطلاق ماشق وجوه قله اذ لوكان كذ للك لجاز ذكر 
وجو به فى الحالين مع ذكر الطلاق فبكون فائدة وجوبه بعد الطلاق إعلامنا أن مع 
أأطلاق جب المتاع إذكان ازا أن رظن ظان أن الطلاق سقط ماو جب قا بان عن [جابه 
بعد ه كوو قبله وأيضاًإنْكان المر ادمتاعا وجب بالطلاق فمو على ثلاثة أنحاء إما نفقة العدة 
دول بها أو اة أوتضف المسمى لثير الملاخول بها وذلك متلق بالطلاق لاان 


مةه تسمی متاعا على ما ينذا يا قال تعالى | والذين يتوفون من ويذرون أزواجا وصبة 


لا زواجهم متاعا إلى الول غير إخراج | فسمى النفقة والسكنى الواجيتين ها متاعا ومأ 
يدل على أن المتعة غير واجبة مع الم ر اتفاق ايع علىأ نه ليس ها المطالبة ا قب لالطلاق 
خلوكاات ا أئعة جب م مع المور بعد الطلاق لوجبت قبل الطلاق إذكانت دلا م من البضع 
ولبست بدلا مر الاق فكان كو ن. کا حك اهر وفى ذللك دليل على امتناع وجوب 
اا ابر فان قيل ذأ ام م تو جو نما عدالطلاق لن لم يسما ولمیدخلم ارلا و ج و 
قبله ولم كن ١‏ أنتفام وجو ممأ قبل الطلاق دليلا على اغتقاء ء وجو ما لعده وكذلك قانا فى 
المدخو ل مها « قيلله إن المتعة عض ممر الال إذ قام مقام دعضه وقد كانت المطالية لها 
واجمة بالمهر قبل الطلاق فلذلك حت ببعضه بعده وأنت فلست بعل المتعة دمض المهر 
فل يخل إ>امهامن أن تكون بدلامن البضعأو منالطلاق فإ ن كنت بدلا من البضع مم 


ذكرتقدر إلتعة الواجية N‏ 


مهرالمئل فوا جب أن قستحقماقبل الطلاق وإن لم تكن بدلامن البضعاستحال وجو بها 
عن الطلاق فى حال حصو ل البضع لها والته تعالى أعل . 
ذكر تقدر المتعة الواجبة 
قالالله تعالى | ومتعوهن على الموسعقدره وعلىالمقتر قدرهمتاعا بالمعروف] وإثبات 
المقدار على اعتبار حاله فى الاعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن و تاف ذلك 
فى الازمان أيضاً لآن الله تعالى شرط فى مقدارها شين أحدهما اعتبارها يسارالرجل 
وإعساره والثاى أن يكون بالمعروف مع ذلك فو جب اعتيار المعنيين فى ذلك وإذا كان 
كذلك وكان المعروف منبما موقوفا على عادات الناس فما والعادات قد تختاف وتتغير 
وجب بذلك مراعاة العادات فى الا'زمان وذلك أصل فى جواز الاجتهاد فى أحكام 
الحوادث إذكان ذلك حكا مؤدياً إلى اجتهاد رأ بنا وقد ذكرنا أن شيخنا أيا الحسن رحمه 
الله قول بحب مع ذللك اعتبار حال المرأة وذكر ذلك أيضاً على بن موسى القمى فى كتابه 
واحتج بأنالله تعالى علق الح فى تقدير المتعة بشيئين حال الرجل يساره وإعساره وأن 
يكون مع ذلك بالمعروف قال فلو اعتيرنا حال الرججل وحدهعارياً من اعتبار حال المرأة 
لوج أن کون 0 أحرهما شريفة والاأخرى دنية مولاة م طلقہما قبل 
الدخولوام بس ليأ أن تكو نا متساو بتين ف المتعة فتجبلهذه الد نية واتجب ذه ار فة 


سنه 


وهذامنکر ف عأدات الناس وأخلافهم غير معروف قال ويفسد من وجه آخرقول من 
ارال اجلو حده دونما و دو أن لوكان راد ا عظي الشأن فيتزوج امرأة 
دنية مہر مثلما دينار أنه لودخل بها وجب لها مررمثاما [ذلم يسم طامنا دجاو درل 
طلقها قبل الدخو ل لزمته المتعة على قدر حاله وقد يكو ن ذلك أضعاف مر مثلما فتستحق 
قبل الدخو ل بعد الطلاق أ كثر ما قستحقه بعد الد خول وهذا خاف من القول لا” اله 
تعالى قد أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف ما أوجبه لما بعد الدخول فإذاكان القول 
باعتبار حال دونما يؤدى إلى مخالفة معنى الكتاب ودلالته وإلى حلاف المعروف فى 
العادات سقط ووجب اعتبار حاطا معه وبفسد أيضآً من وجه آخر وهو أنه لو تزوج 
رجلان مو سران أختين فدخل أ رهي بام أنه كان لما »هر ماما ألف درم إذ لم يسم 


لحامررا وطلق ا لاخر أمراته قبل الدخول من غير تسمية أن تكو ن المتعة ها عل قدر 


حال الرجل وجائز أن يكون ذلك ضعاف مهر أختها فيكون ماتأخذه المدخو ل بهاأقل 
مما تأخذه المطلقة وقيمة اليضعينواحدة وهمامتساو تان ف لبر فيكو نالدخول مدخلة 
عليها ضرراً ونقصاناً فى البدن وهذا منکرغیر معروف قرذهالوجو هکلہاتدل عل اعتبار 
0 أة معه وقال أصحاينا أنه إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها وكانت متعتها أ کثر 
ن لصف مور غلبا آم | لا جاوز مها نصف مر مثلها فيكون ها | الاقل م من صف 
مبر مثلبا ومن المتهة لان الله تال لم بجعل المي لا ] كثر من صف اة مع 
الطلاق قبل الدخول فغيرجائز أن يعطبها عندعدم التسمية أكث رمن النصف مهبر لش 
ولماكان المسمى مع ذلك أ كثر من مهر الئل فلم لحو سن الطلاق ا کر من الضف 
فم الئل أو لى ولم يقدر أعحابنا هما مقدارا معلو ما لايتجاوز وش غه را 
هى على قدر المعتاد المتعارف فى كلوقت وقد ذكر عنهم اة أ واب درع وخمار وإزار 
والإزار هو الذى تستتر به بين الناس عند الخروج وقد ذكر عن الساف ف مقدارها 
أقاو بل تختافة على حسب ماغلب ب ف رای کل واحد منهم فر وى إسماعيل بنأمية عن عكر مة 
عن أبن عاس قال عل التمة دا 5 ا ذلك النفقة © م دون ذللك الكسوة وروى 
اباس بن معاوبة عن أبى مجلز قال قلت لابن عمر أخيرفى على قدرى فأفى موس رأ كسو 
كذا اك كد كينت ذلك فر جدته قيمته ثلاثين در هما وروی حمر و عن اخسن قال 
لمس ف المتعة شىء بوقت على قدر المسرة وكان حماد يول متعبأ بنصف مهبر مثلوا وقال 
عطاء أوسع المتعة درع وخمار وماحفة وقال الشعى كسو تما فى بيتها درع وخمار وماحفة 
وجلبابة وروى ولس عن ٠‏ الس ن قال کان مم من يمع ١‏ اذا أدم والنفقة ومنهم من تع 
بالكسوة والنفقة ومن كان دون ذلك فعلائة أ "واب درع وخمار وملحفة ومنكان دون 
ذلك منج شرب واحد وروی #رو بن شعيبٍ عن سعيد بن الیب قال أفضل الأتعة 


خمارآ و واب وروى الحجاج عن أبى ساق | أ نه ال عيد ألله بن مغل عنها فقال 


9 المدعة على قدذر "ماله وه لهالمقادر كلها صدرت عن أ ماد آراتهم ولم شكر عتم 


على تعض ماصار لبه مر من ناته شه فدل على! أنماعندم موضوعة ء على ما ديهإليهاجتادء 
دهى يمنزلة تقوم التلفات واوش ا ابات الى لمس لما مقأدير مولو مة ق الصو ص 


قو له عرز وجل ١‏ وإن طلقتموهن من قبل أن نمسوهن وقد فرضْمم من فر لض ةقتصف 


ذكر تقد ر ااتعة الواجبة 0 \ 


ماف رضم تم ] قيل إن أصل الفر ض المزف القداحعلامة ها تميز ببنها والفرضة العلامة فى 
قسم الماء على خشب أوجص أو حجارة يعرف مها کل ذى <ق نصييه من الشرب وقد 
مى الشط الذى ترقأ فيه السفن فرضة لصو ل الأثر فيه بالنزول إلى السفن والصءو دمنها 
ثم صارا سم الفرض ف الشرع واقعاً على القدار وعلى ماکان فى أعلى راتب الإيجاب من 
الواجبات وقولهتعالى | إن الذى فرض عليك القرآن| معناه أ نز لوأو جب عليك أحكامه 
وتليغه وقوله تعالى عند ذكر المواريث | فريضة من الله | نظ م الاين من معنى 
الإيحاب لمقادير الأنصياء التى بنها لذوى الميراث وقوله تعالى | وإن طلقتموهن من قبل 
أن : مسو هن وقد ور ضام هن فريضة لر أد بالفرض هبنا تقدر الور وتسميته فى العقد 
ومنه فرائض الإبل وهی | للقادر الوا اجبةفيهآ على أعتبار أعدادهاو أسناما فسمیالتقدر 
فرضاً كشديبا له , 558 زالوأة قم فى القداح الى هيز دمن ن غير ها و كذإك سلما کان‌مقدار 
من الاشباء فقد حصل العييز به بينه وبين غيره والدايل على أن المراد بقوله تعالى | وقد 
فرتم ن فر يعة] تسمية المقدار فى العقد أنه قدمذ كر المطلقة الى لم اوكا بشو له تعالى 
| لاجناح عل إن طلقم النساء مالم : و ا تفرضوا لمن فرينة ) ” م عقبه بذ كر من 
فرض لأ وطلقت يعد الدخول فلءاكان الأول على نن التسمية كان الثانى على إثباتها 
فأوجب الله ها نصف المفروض بنص التنزيل ه وقد اختلف فيمن ”مى لما بعد العقّد 
تم طلقت قبل الدخول فقال أبو حنيفة ها مر مثاما وهو قول مد وكان اورا قول 
لا نصف الفرض ثم رجع إلى قوطها وقال مالك والشافعى ها نصف الفرض والدليل 
على أن لها مر مثلرا أن موجب هذا العقد عر المثل وقداقتضى وجو ب ممر المثل بالعقد 
وجوب المتعة بالطلاق قل الدخول فليا "راضيا على آسمية لم ينتف موجب العقد من 
المتعة والدليل على ذلك أن هذا الفرض ل يكن مسمى فى العقدكا | يكن مر المثل مسمى 
فيه و إن کان واجياً به فلا كان ور ود الطلاق قبل الدخول مقطا ١‏ لېر لمال لعد وجو به 
ذل تكن سفن ف العقدو جب أن کون كذلك-كم ۱ لمفروض بعده أذ ذل یکن مسمى فيه 0 
فإن قيل مور المثل أم بو جبه العقد وإنما وجب بالدخول ٠‏ قيل له هذا غلط لا نهغیر جائز 
استباحة البضع بغير بدل والدليل على ذلك أنه لو شرط ف العقّد أنه لامر ا 
ها امير فلماكان الهر بدلا من استباحة البضع ولم بحر نفيه بالشرط وجب أن يكون 
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۱4٦‏ أحكام القرآن للجصاص 
من ديث استباحالبضع أن يازمه ا لمر ويدل على ذلك أن الدخول بعد صمة العقد إماهو 
تصرف فا قدملكه و تصرف الإنسان ف ملك لا ارمه‌یدلا ألاترى أن تصرق_المشترى 
ف ‌السلعة لا بو جب عليه بدلا بالتصرف فدلذلات على استحقاقم ما لمر المثل العقد و يدل 
على ذلك أيضاً اتفاق الجميع على أن لما أن تمنع نفسها بمهر الل ولول تسكن قد استحقته 
بالعقد كرف كان يجو ز طاأن تمنع تفسما بمالم بحب بعد ويدل على ذلك أيضا أن مال لمطالة 
به ولو خاصته إلى القاضى لقضى به ها والقاضى لا يبتدىء جاب مور : آستحقه کا ببتدىه 
إجاب سائر الديون إذا لم تكن مستحقة وذل ك كله دليل على أن التى لي يفرض لها مور 
قد استحقت مهرالمال بالعقد وملكته على الز وج حسب ملكما للسمى لو كانت ف العقد 
تسمية + فإن قبل لوكان مور المثل واجبا بالعقد لما سقط كله بالطلاق قبل الدخول» لا 
سقط جميع المسمى ه قل له لم دة طكله لان المتعة بعضه عل ماقدمنا وهی بإزاه نتصف 
المسمى أن طلقت قبل الدخول + وزعم إسماعيل بن إ اق أن ا مور لابجب بالعقد وإن 
أستباحالزوج البضع قال لآ نالزوج بإزاءالزوج ةكالمن بإزاء المبيع فإنكانكاقال فو اجب 
أن لابلومه المور بالدخول لآن الوط ءكان مستحماً لما على الزو كا استحق هو التسليم 
علها إذ ماأستباح هكل واحد مهما بإزاء مااستباحه الآخر فن أين صار الزوج عو صاً 
بإيحاب المور إذا دخل ہا وينبغى أنلا ي>كون لها أنتحيس نفسها با مور إذا لم 
العقد وواجب أيضاً أن لاتصيم تسمية المور لته قد صح من جرته بها عقد عليهكيا صح 
من جوتها فلا يلزمه الموركا لا يلزمم! له شىء وواجب على هذا أن لايقوم البضع عليبا 
بالدخول والوطء بالشة وان لا يصح اشن البدل ما أسقوط حقه عن يعفا وهذا 
كله مع ماعقات الآمة من أن الزوج بحب عليه المور بدلا من استباحة البضع يدل على 
سقوط قول هذا القائل وقول النى يِل فى حديث سبل ابن سعد الساعدى حين قال 
للرجل الذى خطب إليه المرأة الى وهبت نفسبا منه قد ملكتا ما معك من الق رآزے 
بدل على أن الزوج فى معنى الملك لبضعبا ومن الدليل على أن الفرض الواقع بعد العقد 
يسقطه الطلاق قبل لدخول أنالفرض [نما أقي مقام مير الملل نه غير جائز إيحابه مع 
مبر الال ولماكانكذلك وجب أن يسقطهالطلاق قب لالدخو ل سقط مر الال ومن 
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جبة أخرى أنالفرض إمماالحق بالعقدو لم يکن مو جو ۴ فيه فن حيث يطل العقد بطل 


تستدق ذلك 


ذ كر اختلاف أهل العم فى الطلاق بعد الخلوة ۱4۷ 


ماألحق به ه فإن قبل فالمسمى ف العقد ثبو تهكان بالعقد ولا يبطل ببطلانه » قيل له قد 
كاةأو الحسن رحمه الله يقول إن المسمى قد بطل وإنما بحب نصف المور حسب و جوب 
لمتعة وكذللك قال إبراهيم النخعى هذا متعتها 6 ومن الناس من صحتجمهذهالاآبة فى أن اهر 
قد بكون أقلمن عشرة درام لآن الله تعالى قال | وإن طلقتهوهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضم هن فريضة فنصت مافرضتم | فإذا سمى درهمين فى العقد وجب بقضية الا ية 
أن:لاقستحق بعد الطلاق أ كثر من درم ه وهذا لابدل عندنا على ماقالوا وذلك لأآن 
قسمية الدرهمين عندنا قسمية العشرة لآن العشرة لا تتبعض ف العقد وكسمية لبعضبا 
نة مما أن الطلاق لالم يتبعض كان إبقأعه لنصف تطليقة ماعا يممأ وألذى 
قد فرض أقل من عشرة قد فرض العشرة عندتا فيجب نصفما بعد الطلاق وأيضاً فان 
الذى اقتضته الآية وجوب نصف المفروض ونحن نوجب نصف المفروض ثم وجب 
الزنادة إلى تمام خمسة درام بدلالة أخر ی والله أعل . 

0 ذكر اختلاف أهل العل فى الطلاق بعد الخلوة ٠‏ 


وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ] واختلفوا فى المسيس المراد بالآآبة فروى عن 
على وابن تمر وزيد بن ثابت إذا أغلق بابا ور خی سترآ ثم طلقا فلہا جميع الور وروی 
سفيان الثورى عنليث عن طاوس عن ابن عباس قال ها الصدا ق کاماد ورل عبن 
الحسين وإراهے فى آخرين من التابعين وروی فرأس عن الشعى عن أبن مسعو د قال 
ها نصف الصداق وإنقعد بين ر جلبهأ والشعى عن أن مسعود مس سل وروى عن شرخ 
مثل قول أبن مسعود وروی سفيان الثورى عن عمر عن عطاء عن ابنعياس إذا فرض 
الرجل قبل أن يمس فليس لا إلا المتاع فن الناس من ظن أن قوله فى هذا كقول عبدالله 
ان مسعود ولي سكذاك لان قوله فرض يعنى أنه لم يسم لها مور وقوله قبل أن يمس 
بريد قبل الخاوة لآآنه قد تأوله على الخلوة فى حديث طاوس عنه فأوجب لا المتعة قبل 
الخلوة ه واختاف فقماء الأمصارف ذلك أيضاً فقال أبوحنيقة وأو و سف ومد وزفر 
الخلرة الصحيحة تمنع سقوط شىء من المهر بعد الطلاق وطىء أو لم بطأ وهى أن لا يكون 
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أدرهيأ رما أو م يضاً اوم نكن ااا 5 صاعة 2 رمضان أو ر تقاه فاه إنكان 


كذلك حم طلقا وجب لما نصف الممرإذا لم يطأها والعدة واجبة فى هذه الوجوه كلباإن 
طلقہا فعليبا العدة قال سفيان او ری ها الہ ركاملا إذا خلا مها ولم يدخل بها إذا جاء 
ذلك من قله و إن كانت رتقاء فلبانصف المرروةالمالكإذا خلا ماوق اما وكشفها إنكان 
ذلك قرياً فلا أرى لها إلاانصف الممروإن تطاول ذلك فبا الم رالا أن تضع له ماشاءت 
وقال الأوزاعى إذا تزوج اص أة فدخل مها عند أهلبا قبلبا ولسم | ثم طلقا ولم مجامعبا 
أو أرخى علا ستراً أو أغلق بابا فقد تم الصداق وقال الحسن بن صا إذا خلا بها ذلها 
نصف امبر إذ لم يدخل بها وإن ادعت الدخول بعد الخلوة فالقول قو طا بعد الخلوة 
وقال الليث إذا أرخى عليها ستراً فقد وجب الصداق وقال الشافعى إذا خلا بها ولم 


----” يحامعها تى طلق فلبا نصف المهرولا عدة علببا قال آبو بكر ما محتج به فى ذلك منطريق 


الكتاب قو لهتعالى [ وآ توا النساء صدقاتهن نحلة | فأوجب إيفاء ايع فلاتجوز إسقاط 
شىء منه إلا بدليل ويدل عليه قو له تعالى | وإن أردتم استبدال 0 زوج وأنيم 
إحدامن قنطار أفلة ادوا شةش اتأحدونه موتاناً وإمامياً وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضك إلى بعض | فيه وجمان من الدلالة على ما ذكر نا أ<دمما قوله تعالى | فلا 
تأخدوا من شبتاً | والثانى [ وكيف تأخذونه وقد أ فضى بعضك إلى بعض ] وقال الغراء 
الافضاء e‏ أو يدخل وهو حجة ف اللغة وقد أخرأن الإفضاء او 
فنع ألله تعالى أن بأخذ منه شيا بعد اللوة وقد دل على أن الأراد هو ألو ة الصحيحة 
الى لا تكون مزوعا فم من الإستمتاع لا ن الإفضاء مأ خو ذمن الفضاء من الا رض 
وهو الموضع الذى لابناء فيه ولاحاجز ينع من إدراك ما فيه فأفاد بذلك استحقاق المهر 
بالخلوة على وصف وهى التى لا حائل ينها ولا مانع من الا عم 
الإفضاء يقتضيهويدل عليه أيضاً أقوله تعالى إفاتكحوهن بإذن أهلبن وآتوهن أجوره 


ہن و 7 
با روف | وقو له تعالى فا استہ تعنم به مهن فا تو هن اجو ورهن فريطة | يعنى هبو رهن 
وظاهره يقتضى وجوب الإيتاءى ديح لاخر أل إلا ماقام دأيله قال أو بكر ويدل عليه 
من جبة السنة ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدئنا مد بن شاذان قال أخبر نا معلى بن 
aa‏ قال کک وة الب 0 0 اك 0 


اختلاف أهل المل فى الطلاق بعد الخارة ۱4۹ 


يدخل وهو عندنا اتفاق الصدر الا ول لان حديث فراس عن الشعى عن عبد الله بن 
مسعود لا يثبته كثير من الناس من طر يق فراس وحدْنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
بشر بن موسى قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن زرارة بن أوفى قال قضى 
الخلفاء الراشدون المديون أنه من أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب المبر ووجبت 
العدة فأخيراً نه قضاء الخلفاء الراشدين وقد روىعن النى ب أنه قال علیک ب وة 
الخلفاء الراشدين من لواحت وا 1ب الي ا ار عي 
من جبتها لاعخلو إما أن يكون الوطء أ والتسليم فلما اتفق ابيع على جواز نكاح الجبوب 
م عدم ال رل5 عل أن ع نقد غر مل وار عا إذ لوكا ن كذلك لوجب أن 
لا يصح العقد عند عدم الوط ء ء ألا ترى أنه لما تعلقت ته بصحة التسل كان من لا يصح 
منها التسليم من ذوات الحارم لم يصح عليها العقد وإذاكانت عحة العقد متعلقة بصحة 
التسليم من جنها فواجب أن تستحقكال المبر بعد عة التساء بم حصو ل ما تعلقت به عة 
العقد له وأيضاً إن اللستحق من قبل هو التسلم ووقوع الوط ء ماهو من قبل الزوج 
فعجزه وامتناعه لا بمنع م ن حة استحقاق المبر ولذلك قال عمر رضي اي 

انا المي ركاملا ما ذنيين إن جا اء العجر من قبل وأيضاً لو استأجر دار أو خلى ينهما 
ويينه استحق الاجر لوجود التسلب م كذلك الخلوة فى النسكاح وإنما قالوا إنها إذاكانت 
عر مة أو حائضآ اة yy‏ کال ا أن هناك تسليم آخر 
ا فستحق به كل المور إذ لس ذلك تسلما عا ولا م بو جد النسلمالمستحق بعقد 
النكاح لم سدق کال المور ه وأحتج م فق أن ذلك نظاهرةوله تعالى | وإن طلقتموه 5 
من قبل أن #سوهن وقد فرضتم لمن فريضة قنصف مافرضتم | وقال تعالى فى آبة آخرى 
|إذانكجم المؤمنات ثمطلقتموهن من قبل أن : مسو هن فا لک عليين من عدة ة تعتدوتها| 
فعلق استحقاق وال المور ووجوب العدة بو جو د المسيس وهو الوطء إذكان معلوما أنه 
لم برد به وجو دالمس باليد ه والجواب عن ذلك أن قولهتعالى | من قبل أن نمسوهن | قد 
اختلف الصحابة فيه على مأو صفنا فتأوله ع على وجمرو أبن عباس وزيد وابن عمرعلى الخلوة 
فليس خاو هؤلاء من أن تكو نوا تأولوها من طريق ا للغة أومن جبة أنه اسم له فى الشرع 
إذ غير جائز ااا ا و ب ميم 


۱8۰ أحكام القرآن للجماص 


أسما له من‌طر يق اللغة فهم حجة فا لا نهم أعلم باللغة عن جاء بعدهم و إن کان من طر بق 
الشرع فأسماء الشرع لاتؤخذ إلا توقيفاً وإذا صار ذلك اسما لحا صار تقدير الابة وإن 
طلقتمؤهن منقبل الخلوة فنصنف ما فرضتم ويا لما اتفقوا على أنه لم برد به حقيقة 
المبى باليد وتأوله بعضبم على الماع 'وبعضهم على الخلوة ومتىكان اسا للجاع كان كناب 
عنه وجائ أن يكون حك هكذلك وإذا أريد به الخلوة سقط اعتبار ظاهر اللفظ لا تفاق 
اجيع على أنه لم برد حقيقة معناه وهو المس باليد ووجب طلب الدليل على الحكم من 
رووا ناه من الدلالة يقتضى أن مراد الآبة هو اللوة دون الماع فأقل أحواله 
أن لا تخص به ما ذكر تا من ظو اهر الأى والسنة وأيضاً لو اعتبر نا حقيقة اللفظ اقتضى 
ذلك أن بكو ن لو خلا مها ومسها بيده أن تستح ق كال ا لمر لو جو د حقيقة المس وإذا لم 
تخل مها ومسما بيده خم صناه بالإجماع وأيضاً لوكان المراد الجاع فليس متنع أن يقوم 
مقامه ماهو مثله وفى حكنه من صعة التساے كا قال تعالى [فإن طلقم! فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا اوما قام مقامه من الفرقة كه حكمه فى إباحتها للرو الأول وقد حكى عن 
الشافعمى ف المجبوب إذا جامع ام أته أن عليه كال المبر إن طلق من غير وطء فعلمنا أن 
الحم غير متعاق بوجو د الوطء وإنماهو متعلق إصحة التسلم » فإن قيل لوكان القسلم 
قابا مقام الوط لوجب أن تحلما للزوج الأول کا حلا الوطء ه قيل له هذا غلط لان 
التسل إنما هو علة لاستحقاقكال المهر وليس بعلة لإحلالها للزوج الاثول ألا ترى أن 
الزوج لومات عنها قبل الدخو ل استحةت ال الممروكان الموت منزلة الدخول ولاحلبا 
ذلك لازوج الول ه قوله تعالى [ إلا أن بعفون أو بعفو الذى بيده عقدة التكاح] قول 
تمالى | إلا أن يعفون | المراد به الزوجات لا*نه لو أراد الا“زواج لقال إلا أن يعفوا 
ولا خلاف ف ذلك وقدروى أيضأعن أبن عباس ومجاهد وجماعة من [أسلف ويكون 
عفو ها أن نترك بقبة الصداق وهو النصدف الذى جعله الله لها بعد الطلاق بقوله تعالى 
| قنصف ما فرضتم | فان قبل قد بكو ن الصداقعرضاً بعينه وعقاراً لا يصح فيه العفو « 
قبل له ليس ممتى العفو فى هذا الموضع أن تقول قد عفوت وإنا العفو هو التسهيل أو 
الراك والمعنى فيه أن تتركه له على الوجه الجائز فى عقود الآليكات فكان تقدير الآنة أن 
تملك باهو ترک له تمليكا بغير عر ض تأخذه منه فإن قال قائل فى هذا دلالة على جواز 


ذكر اختلاف أهل الع فى الطلاق بمد الخلوة 18۱ 


هبة المشاع فيا قم لاباحة الله تعالى لما ليك نصف الفريضة إيأه بعد الطلاق ولميفرق 
بين ماكان منها عيناً أوديناً ولا بين ما>تمل القسمة أولاعتملم) فوجب بقضبة الاية 
جواز هبة المشاع 'فيقال له ليس الا "مرکا ظننت لا نه ليس المعنى فى العفو أن تقول قد 
عقو تإذ لاخلاف أن رجلا لو قال لرجل قد عفوت لك عن دارى هذه أوقد أبرأتك 
مو داق هوان ذلك لا وجب تمليكا ولا يصح به عمد هبة وإذاكان كذلك وما نص 
عليه فى الا ية من العفو غير موجب +واز عقو د القليكات به عل أن المراد به تمليكبا 
على ألو جه الذى تجوز عليه عةود ابات والقليكات إذكان اللفظ الذى به يصم القليك 
غيرمذكور فصار حكمه موةوفاً على الدلالة فا جازف الا صول جازفذلك ومالم بحر 
فى آلا صول من عقو د اشرات لم بجر هذا ومع هذا فإ نكانهذا السائل عن ذلك من 
أصحاب الشافعى فإنه بازمه أن بجيز اطبة غير مقبوضة لان الله سبحانه لم يفرق بين 
المورالمقيوض وغيرالمقبوض فإذا عفت وقد قيضت فواجب أن بجوزمن غيرتسليمه 
إلى ادج وإذا لم يحمرذلك وكان تم و لاعلى شروط المبات كذلك فى المشاع وإن كان 
بوب راع به فى جوازماق و وقبل القي ضكأن ا على ماقدمناه 
وأما قوله تعالى | أو أو يعفو الذى يذه عقدة النكام | فإن السكف قد اختلفوا فيه فقال 
على وجبیر بن مطحم واف وجي ون السو دن جو ود بن كعبت 
وقتادة ونافع هوالزوج وكذلك قال أبوحنيفة وأبو يوسف وعمد وزفر واللورى وأبن 
ردقه ا E‏ قالوأ عفوه أن تم هاكال المرر بعد الطلاق قبل الدخول 
الوأ وقوله تعالى | إلا أن يعون ن | البكر والثيب وقد روى عن أبن عباس فى ذلك 
روأيتان [<داهما مار واه حماد بن سلمة عن علىين زيد عنعمارين أبى عمار عن أبنعياس 
قال هو الزوج وروی ان ا عن مرو بن دينار عن عكر مة عن ابن عباس قال رضى 
ألله ا وام به وإن عفت فكما عفت وإن ضنت وع ولا جاز وإن أت وقال 
علقمة والحسن وابراهيم وعطاء وعكرمة وابو الؤناد ادهو الولل وقال مالك بن أنس إذا 
طلقها قبل الدخول وهى بكر جاز عفو أبمأ عن نصف الصداق وفو له تعالى | إلا أن 
يعفون | اللاق قد دخل مهن قال ولا جوز لا أحد أن يعفو عن شىء من |أصداق إلا 
الاب وحده لا وصى ولا غيره وقال الليث لاب البكر أن يضع من صداقما عند عقدة 


Ye‏ أحكام القرآن للجصاص 


النكاح ويحوز ذلك عليها و بعد عقدة النكاح ليس له أن بضع شيا من صدا قبا ولا جوز 
أيضاً عفو ه عن شىء من صداقبا بعد الطلاق قبل الدخول وبجوزله مبارأة زو جا وهى 
كارهة إذا كان ذللك نظراً من أبها لها فكا لم بحر للب أن يضع شيئاً من صداقها بعد 
6 000 ن صف صداقبا بعد ذلك وذكر أبن وهب عن مالك أنمبارأته 
علا ا قال أ بو بكر قوله تعالى [ أو يعفوألذى بده عقدة النكا اح | متشابه لا حال 
الوجبيناللذين تأ ولا الساف عا ہمافو جب رده إلى احم وهوةوله تعال ا ونوا النساء 
صدقانہن نحلةذإن طبن لک عن شیء منه تفضا فكلوه هنيئاً ينا | وقال تعالى فى آنةأأخرى 
1 أوإن أرتم استبدال ذوج کان زوج و وان إحداهن قنطأ رآ فللا تأخذو أمنه شيا ا 
وقالتعالى [ولاعل لك أن ل ما آتتموهنشياً إلاأن انا ألايقياحدوداقه] فېذه 
الأباتمحكة لااحتمالفها لغير ا عى الذى اقتضته فو جب رد الآءة المتشامهة وهى قو له 
تعالى | أو يعفر الذى بيده عقدة النكاح | إليها لامر الله تعالى الناس برد المتشابه إلى 
لحك وذم مت متبعى المتشابه من غير حمله على معنى الک بقو له تعالى | فأما الذين فى قاو ہم 
زيغ فيتبدون ماتشابه منه ابتخاء الفتنة | وأيضاً لماكان اللفظ عتملا للبعاق وجب حمله 
على موافقة الأصول ولا خلاف أنه غير جائز للب هبة شىء من مالا للزوج ولا لغيره 
فكذلك المهر لانه ماما وقولهمن علاعل الولىخارج عن ا لأصول لآ نأحداً لايستحق 
الو لاءةء غر ۾ هة مالمانلياكان لازتال ذلك عناانا تلص لعا اعا 


بد عا فى حال 6 ی نما ها ا یی a2‏ ق معا لاني ذل ب ا ا ار و ر جز چ هونا و r‏ 


ا ال ئة على موافقتها إذ ليس ذلك أصلا بنفسه لاحت اله للمعانى وما ليس بأصل 
ف 00 اجب رده إلى غيره من الأصول واعتباره مها وأيضاً فلوكان المعنيان جيعاً 
فى حيز الا حتهال ووجد نظائرهما فى الصو ل لكان فى مقتضى الافظ ماو جب أن يكون 
الزوج أولى بظاهر اللفظ من الولى وذلك 0 قوله تعالى [ أو يعفو الذى بيده عقدة 
التكاح | لا تجوز أن يتناول الولى بعال لاحقيقة ولا جازآ لن قوله تعالى | الذى بيده 
عقدة ة التكاح | | مشتطنى أن تكن المقدتموجرهةو ف يد من هى ق بده فأمأ عقدة 
غير مو جو دة فغير جاثز إطلاق اللفظ علا بأها فى يد أحد فليا لم تكن هناك عقدة 
مو جو دة فى بد الولى قبل العقد ولا بعده وقدكانت العقدة فى يد الزوج قبل الطلاق وقد 
تناوله اللذظ حال فر جب أن يكون حمله على الزوج أولى منه على الولى فإن قيل ما حك 


ذكر اختلاف أهل العم فىالطلاق بعد الخاوة ١‏ 


الله ذلك بعد الطلاق وليست عقدة النكاح يدل الزوج بعد الطلاق قبل له يحتمل اللفظ 
بأن . بريد الذىكان بيده عقدة النكا E‏ الک اح ولا ھی ف تداق 
الحال فكان الزوج أولى مارك E‏ قو له E‏ التلاوة 
إولا تسوا الفضل سم | فندبه إلى الفضل وقال تعالى ز وأن تعفوا أقرب للتقوى | 
ولفس فى هبة مال الغبر أفضال منه على غيره والمرأة لم يكن منها أفضال وف تجو بز عفو 
الولى [سقاط معنى الفضل المذكور فى الآية وجعله تال بعد العفو أقرب للتقوى ولا 
تقوى له فى هبة مال غيره وذلك الغير لم بقصد إلى العفو فلا يستحق به سمة التقوى 
وأيضاآً فلاخلاف أن الزوج مندوب إلىذلك وعفوه وتكميل المور لاجائز منه فو جب 
أن يكون 00 مها وإذاكان الزوج مراداً انتى أن بکون الولى مرادآبها للآن السلف 
تأولوه على أحد معنبين ف ءا للقي و إنا الول و[ذقد دللنا على أن الزوج مراد وجب أن 
تمتنع إرادة الولى فان قال قا ثل على ماقدمنأ فا تضمنته الا رة من |[ ندب إلى الفضل وإلى 
عايقرب من التقوى وإنكان ذلك خطاباً مخصوصاً به المألك دون من مهب مأل الغير 
يس متنع فى الأصول أن تلحق هذه التسمية لأولى وإن فعل ذلك فى مال من بل عليه 
والدليق على ذلك أنه يستسدق ألو أب بإخراج صدقة الفطر عن الصغير من مال الصغير 
وكذلك اللاضية والختان قبل أغفات ت موضع الحجاج ما قدمناه وذلك أنا قلنا هو غير 


مستدق للثواب والفضل الع عال الغير ااي 
عنه وليه وهو أ الأب ونحن نجيز للوصى و لغير الوصى أ ن خرج عنه هذه الحقوق ولا 
نيز عفوم عنه فكيف تتكو ن الأضحية وصدقة الفطر والحقون ن الواجية بمتزلة التيرع 
وإخرأ ج مالا بارخ من ملكبأ + وزعم بعض من احتج مالك أنه لوأراد الزوج لقال إلا 
أن يعفون أ و إعفو الزوج لما قد تقدم من ذكر الزوجين فيكو ن الكلام راجعاً إل [لمبما 
جميعاً فليا عدل ع: ن ذلك إلى ذكر من لايعرف إلا بالصفة عل أنه لم . رد الزوج + قالأبو 
يكروهذا الكلام فارغ لامعنى تحته لن الله تعالىيذ كر جاب الاک م تار ة بالنتصو ص 
وتارة بالدلالة على المعنى اراد من غير نص عليه وتارة بلفظ تحمل المعانى وهو فى 
بعضبا أظرر وبه أولى وتارة بلفظ مشترك يتناول معانى عختلفة يحتاج فى الودول إلى 

المراد بالاستدلال عليه من غيره وقد وجد ذلك كله فى القرآن + وقوله لوأر اد الزوج 
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لقال أو يعفو حتى برجم الكلام إلى الزوج دون‌غيره ولا عدلعنه إلى لفظ تمل خلف 
من القول لامعنى له و بقال له لو أراد الولى لقال الولى ولم بورد لفظاً يشترك فيه الولى 
وغيره » وقال هذا القائل أن العافى هو التارك مه وهى إذا تركت التصف الواجب 
ها فى عافية وكذلاك الولى فإن الزوج إذا أعطاها شا غير واجب ها لا يقال له عاف 
وإتماهوواهب وهذا أيض اكلام ضعيف لان الذى حا على الزوجقالوأ إنعفوه هو 
عام الصداق ها وم الصحابة والتابعون وهم أعلم بمعانى اللغة وما تحتمله من هذا القال”. 
وأيضآ فإن العفو فى هذا الموضع ايس هو قوله قد عفوت و[ماالمعنىفيه تكميل ابليز 
من قبل الزوج أو تمليك المرأة النصف الباق بعد الطلاق إاه ألاترى أن المبر لوكان 
عنداً بعينه لكان ح§ الآية مستعملا فيه والندب لكر فا قاماً فبه وبكون عَمَو 
المرأة أن تملك النصف الباق لما بعد الطلاق لابأن تقول قد عفوت ولكن على الوجه 
ألذى جوز فيه عقو د القليكات فكذلاك العفو من قبل الزوج لس هو أن قول قد 
عفوت لكن بتمليك مبتدأعلى حسب ماتجو ز القليكات وكذلك ل وكانت الرآة قد قبضت 
الممر وأستبلكته كان عفو الزوج فى هذه الحالة إبرآء ءاها من ألو اجب علببا ول و کان المهر 
3 فى ذمة الزوج کا کان عفو هأ [رأءه من الباق فكل عفو أضيف إلى الأرأة فثله يضاف 
إلى الزوج يقال فا تقول فى عفو الولى على أى صفة هو فإنانجعل عفو اأزوج على مثلبا 


فالا یال عا ذلك لادی عا ل ن ذلك كلام 2 ۽ أفظا العف ٠‏ العده أ ؛ عله وهو ميم 


خسن اس ف دی فع کے ای اکر بیت EE)‏ العدق نب a‏ 


ذلك منتقض على قائله إل" أنى ذكر ته إبأنة عن اختلال قول الخالفين و جام إلى تزوق 
الكلام بما لادلالة فيه « وقوله تعالى | إلا أن يعفون | يدل على بطلان قول من قول 
إن اللكر إذا عفت عن لصف الصداق بعد الطلاق نه لابجوز وهو قول مالل لان الله 
تعالى لم يفرق بين الہ كر وألثيب ف قوله تعالى | إلا أن يعفون | ولماكان قوله وأبتداء 
#طابه حين قال تعال | وإن طلقتموهن من قبل أن :: سو هن وقد فرتم لمن فريضة 
قاف باواطم | ا له كارو الفين ون أن تكو ن ماعطف عله من قو له تعالى 
| إلا أن يعفون | عأمأاى ألفر قبن هنيما وتخصيص أدب بجو أزالعةو دون البكر لادلالة 
عليه ه وقوله تعالى | فنصف ماف رضم | وچب أن ونإذا تزوجماعلى ألف درم ودفعبا 
ليام طلقا قبل الدخول وقد اشثرت ما متاعا أن يكون لما نصف الآاف و قضمن 


باب الصلاة الو سطى وذکر الكلام فى الصلاة ١6‏ 


لاروم الصف وقال مالك يأخذ الزوج نصف المتاع الذى اشترته والله تعالى إنما جعل 
نص ف المفروض وكذ لك المرأة فكيف بحوز أن يؤخذ منها مالم يكن مفروضاً ولاهو 
فيمةله وهوأيضاً خلاف الأصول لآن رجلا لواشترى عبدآ بأاف درم وقبض البائع 
آل واشترى مها متاعا نم وجد المشترى بالعيد e‏ فردلم كن له على المتاع الذى اشتراه 
القع سبيل وكان المتاع كله للبائع وعليه أن يرد على المشترى ألفا مثلما فالتكاح مثله لافرق 
ينما إذلم بقع عقد النكاح على امتا ع كا لم بقع عقد البيع عليه ونا وقع على الا'لف 
والله تعالى أعلم . 
ناب الصلاة الوم ى وذكر الكلام فى الصلاة 
قال الله تعالى [ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى | فيه أ بفمل الصلاة 
وتأ كيدو جو مها يذكر المحافظة وهىالصلوة الس المكتو بات المعوودات ف اليوم والليلة 
وذلك لدخول الآافب واللامعلها إشارةمها الم عمو د وقد انتظم ذلك القياممباواستيفاء 
فر وضها وحفظ حدودها وفعلا فى مواقيتها وترك التقصير فما إذكان الاس بالحنافظة 
شتضىذاك كله وأ كد الصلاة الوسطى بإفرادها بالذكر مع ذكره سائرالداوات وذلك 
يدل على معنيين إما أن تكون أفضل الصلوات وأولاها بالحافظة عليا فلذلك أفردها 
بالذكرعن الجملة وإما أن مكون الحافظة علا أشد من الحافظة على غيره! وقد روى فى 
ذلك روايات مختلفة يدل بعضها على الوجه الا ول وبعضها عل الوجه الثانى فنها ماروى 
عن زيد بن ثابت أنه قال هی الظبر لان ر سول الله ر کان يصل بالهجير ولا يكو نوراءه 
إلا الصف أوالصفان والناس ف قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى | حافظوا على الصلوات 
والصلوة الوسطى ] وفى بعض ألفاظ الحديث فكانت أثقل الصلوات على الصحابة فأئزل 
الله تعالی ذلك قال زيد بن ثابت و[نما سماها وسطى لان قبلا صلا تين وبعدها صلانين ه 
وروی عن أبن عمروابن عبا سأن الصلوة الوسطى صلاة العصر وروى عن أبن عباس 
روابة أخرى أنها صلاة الفجر وقد روى عن عائشة وحفصة وأم كلثوم أن فى مصحفون 
حأفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصرورى عن البراء .نعازب تال نزات 
حافظوا على الصلوات وصلوة العصر وقرأتها على عبد رسول الله ب ثم نسخما الله 
تعالى فأئزر ل | حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى | فأخير البراء أن ماف مصحف 


هؤلاء من ذ كر صلاة العصرمنسوخ وقد روى عأصرعن زرعنعل قال قاتلنا الأحزاب 
فشغلونا عن صلاة العصرحتىكادت الشمس أن تغيب فقال النى مَل ( اللبم امل قلوب 
الذي شغلونا عن الصلاة الوسطى نارأ) قال علىكنا ترى أها صلاة الفجر وروى عكرمة 
وسعيد بر ا ن عباس مثل ذلك واو اق بوه عر 
النى ع بلقي أنها صلاة العصر وكذ للك روى سمرة بن جندب عن ر سول الله ينه وروی 
¢ رع موقو أ نبأ صلاة العصر وكذلك ع نأف , نكعب وعن قسيصة بن ذؤيب المغرب 
وقيل إا سميت صلاة العص رالو سطى لا نما بين صلا تين من صلاة النهار وصلا تين من 
صلاة الليل وقيل إن أول الصلوات وجو بآ كانت الفجر وآخرها العشاء الا خر ة فكأ نت 
العصر هى الوسطى فى الو جوب ومن قال إن الوسطى الظور بقو ل لامها وسطى صلاة 
اهار بين الفجر والعصر ومن قال الصببح فقد قال ابن عباس لا نا تصلى فى سواد من 
الليل وبياض من الهار جعلها وسطى فى الوقت ومن الناس من يستدل بقوله تعالى 
[والصاوة الو سطی | على لق وجوب الو تر لا”نها لوكانت واجبة لما کان لها وسطىلا نما 
کون حيتئذ سا فال لهإنكانت الوسطىالعصر فو جه ماقيل أنهاوسطى ف الإيحاب 
وإ كانت الظور فللانها بين صلافى النهار الفجر والعصر فلا دلالة على نی جوب الوتر 
الى هى من صلاة الل وأيضاً فإنها وسطى الصلوات المكتو بات ولس الوتر من 
ا مكتونات و إن كانت واجة لا نه لن سكل واجب فرضاً إذا كان الفرضن هو أعل فى 
مزائنالوجوب واا فان و الور وبادة وردث يعد رض اللكتو ات ترا 
إن الله زادم إلى صلا تک صلاة وهی الوتر وإتما ميت وسطى قبل وجو ب الوتر هو 
قوله عز وجل | وقوموا لله قانتين | | فإنه قد قيل فى معی القنوت فى أصل 00 
على الثىء هوروى عن السلف فيه أقاويل روى عن ابن عباس والحسن وعطاء والشعق 
| وقوموا لله قا نين ا مطبعين وقال نافع عن أبن گر قال القنوت طول القيام وقر أ [أمن 


8 ب فى اأفاءء‎ ald أنهنا العلاتط‎ sa ماله أ‎ 8 | tift iF 
هوقانتآناء الليل | ودوىعن الى ر أنةقال أ لها ل الصكر وطلو ل القمو ت یہی القيام وال‎ 


يجاهد لق موت السكوت والقنوت الطاعة و اکان أصل القنوت الدوا م على الثىء جاز 
أن يسمى مديم الطاعة قانتاً وكذ لك من أطال القيام والقراءة والدعاء فى الصلاة أو أطال 
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حل ا ا E E‏ 
على حى من أحياء العرب والمراد به أطال قيام الدعاء » وقدروى الحارث عن شبل عن 
أفىعمرو الشيبانى قال كنا تكلم فى الصلاة على عبد ر سول الله يله فزلت | وقوموا لله 
قانتين | فاص نا بالسكوت فاقتضى ذلك النهىعن الكلام فى الصلاة وقال عبدالله بن مسءود 
كنا نسل عل النى به وهو فى الصلاة فيرد علينا قبل أن تأتى أرض الحيشة فلما رجعت 
سلمت عليه فلم برد على فذ كرت ذلك له فقال إن الله حدث من أممه ما يشاء وأنه قضى 
أن لاكتكلمو | فى الصلاة وروی عطاء بن يسار عن ألى سعيد الدرى أن رجلا-م 
على النى عله فرد عليه بالإشارة فلا سل قال كنا ترد السلام ف آل اة نينا عن ذلك م 
وروی إبراهيم الحجرىعن أبن عياض عن أبى هريرة قا لكانوأ بتكلمون ف الصلاة فتزل 
| فإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتو! ] وفى حديث معاوية بن الحم اللمى أنالنى 
يلم قال إن صلاتنا هذه لا !> لمح فا شىء من كلام الناس [ نما هى التبسيريم والتكبير وقراءة 
القرآن » فن هذه الأخبار حظر الكلام فى الصلاة ولم تختاف الرواة أن الكلامكان مباحا 
فى الصلاة إلى أن حظره واتفق الفقباء على حظره إلا أن مالكا قال بجو ز فا لإصلاح 
الصلاة وقال الشافعى كلام السو لا يفسدها ولم فرق أابنا بين شىء منه وأفدوا 
الصلاة بوجوده فما على وجه السهو وقع أو لإصلام الصلاة والدليّل عليه أن الآية الى 
تلونا من قوله تعالى [ وقوموا لله قانتين ] ورواية من روى أنها نزت فى حظر الكلام فى 
الصلاة مم احماله له لولم ترد الروابة بسبب نزوطا ليس فيا فرق بين الكلام !لواقم على 
وجه السو والعمد ويينه إذا قصد به إصلاح الصلاة أو ل يقصد وكذلك اثر الأخبار 
المأثورة عن رس ول الله يلك فى حظره فما لميفرق فما بين ماقصد بهإصلاح الصلاة وبين 
غيره ولابين السهو والعمد منه فوى عامة ق ايع ¢ فان قيل ال عن الكلام ف الصلاة 
مقصور على العامد دون الناسى لاستخالة نهى النامى ه قيل له حك النبى قد جوز أن 
يتعلق على الناسى كوو على العامد وإنما ختلفان فى المأثم واستحقاق الوعيد فأما فىالأحكام 
الى هى فساد الصلاة و إيحاب قضائها فلا ختلفان ألا ترى أن الناسى بالا كل والحدثك 
والجماع فى الصلاة فىحكم العامد فيا يتعاق عليه من أحكام هذه الأ فعال من إيحاب القضاء 
وإفساد الصلاة و إن كانا #تلفين فى جک الام واستحقاق الوعيد وإذاكان ذلك على 
HT al ll‏ 


ما وصفناان >& اہی فا نقتضيه من وحا”ب القصاء معلتا بالنامى کو بالعامد لافرق 


۱۸ أحكام القرآن للجصاص 


ينبما فيه وإن اختلقا فى حك المأم والوعيد ه فقد دلت هذه الا خبار عل فساد قول من 
فرق بين ماقصد به الإإصلاح لاصلاة وبين مالم بقصد به إصلاحرا وعلى فساد قول من 
فرق بينالناسى والعامدو يدل عل ذلك أيضاً قو لالنى ا فى حديث معاو بة بن الحم إن 
انافك لا رضاح فبا* شىء من کلام الناس و حقیقته ا رفم و مولعل حقيقته فأقتعنى 
ذلك إخباراً من انى مقع بأنالصلاة لايصلح فيهاكلام الناس فاو بق مصلياً بعد الكلام 
لکان قد صلح الكلام فبا من وجه فثدت بذلك أن ماوقع في هكلام الناس فليس بصلاة 
لیکون بره خبراً موجوداً فى سائر ما أخبر به ومن وجه آخر أن ضد الصلاح هو 
الفساد وهو يقتضيه فى مقابلته فإذا لم يصلح فأ ذلك فى فاسدة إذأ وقع الكلام فيا 
ولولم يكن كذلك لكان قد صلم الكلام قبا م من غير إفساد وذلك خلاف مقتضى ار 
واحتج الفريقان ججيعاً من مخالفينا الذين حكينا من قوط محديث أبى هريرة فى قمة 
را بنارسول الله يلقع أحدى صلاتى العشى الظمر أو 
العصر ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد وضع يذه 5 إحداهما على الآخر يعرف فى 
و جه الغضب قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة وف الناس أو بكر وعمر 
فبأيأه أن یکلهاه فقام رجل طويل اليدب ن کان ر سول الله و يسميه ذا اليدين فقال 
اوهل نلك نينث أم قم درت الصلاة فقال له ل أنس ولم تقصر الصلاة فقال بل نسيت 
فأقبل على القوم فال أصدق ذو اليدين قالوا نعم خاء فصل بنا ال ركعتين البأقيتين وسل 
وسجد سجدقفى الس و قالوا وأخير أبو ه 0 من الكلام ولم بمتنع من 
البناه وقدكان أ.وهربرة متأخ خر الإسلام وروی تحىبن سعيد القطان قال حد ثناإسماعيل 
اہن ألى خالد عن قيس بن أنى حازم قال أتينا أبا 0 حدثا فقال مت رسول 
ليله م ره عنه أنه 


ثلاث سئين وقد روى عنه وت قدم لاد ينهو ماه ګر £3 قرم خلفه وة د 


والنى َل خر yT‏ 
النى يلم خيير قالوا فإذاكانت هذه القصة بعد إسلام أبى هريرة ومعلوم أن فسخ 
الكلامكان Se‏ لان عمد ألله بن مسعود لا ود م على 2 ألله 2 ی الجيثة 
كان الكلام فى الصلاة محظوراً لانه لم عليه فلم برد عليه 0 بنسخ الكلام فى 
الصلاة فت ذلك أن ماف ول فلمك ذى اليد ن كان لعا حظ رالكلام ف الصلاة وقال 


ص fell‏ ۾ ال لاح لا زوکار اا وال العاف ل نه , قم ا 
أصماب مالك إا لم تفسد به الصلاة لاه ن د صر دو وقان السا فی 4 ha‏ 
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فبقَال لهم لو كان حديث ذى اليدن بعد نسح الكلام کنا الكلام فيا ناسا 
لمظر«المتقدم للا 4 ميرم أن جواز ذلك خصو ص حال دون سال وقد روی سفيان 
أبن عبهة عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن النى يلم قال من نابه ی صلا ته شیءفلیقل 
سبحان الله إا التصفيق للنساء والتسببح للرجال وروى سفيان عن الزهرى عن أبى 
سلية عن أبى هريرة عن النى َي قال النسبيح للرجال والتصفيق للنساء فنع رسول الله 
و لمن ابه شی ٠‏ فى صلاته من اللكلام وأمى بالنسبر بح فلالم يكن من القول تسبيح فى 
قصة ذى اليدين ولا أنكر عليهم النى يلق تركه دل ذلك على أن قصة ذى اليدين كانت 
قبل أن يعلمهم النسبيح إذ غير جائز أن يكون قد علدمم التسبيح ثم الغو نه إلى غيره ولو 
كانوا خالفوا ما آم وا به من التسبيح فى مثلهذه الحال لظور فيه اتکی عليهم فى تركهم 
القسبيح الا مور به إلى الكلام الحظور وف هذا دليل على أن قصة ذى البدين كانت على 
على أحد و جين إما قبل حظر الكلام نم حظر الكلام فى الصلاة وإما أن تكون بعد 
حظر الكلام بدياً منه م ثم أبيس الكلام ثم حظر بقوله التسبيسم للرجال والتصفيق للنساء 
وقد کان ذ سخ الكلام بالمدينة بعد ألجرة ويدل عليه مأروى معمر عن الزهرى عن 
ا 0 
الحديث قال الزهر ی فکان هذا قبل بدر ثم استحكمت امون بعده وقال زيد بن أرقم 


ےھ Cf‏ 
كنا نكر ر ف الصلاة حى نزلت | وقوموا لله قانتين | فأمرنا بالسكوت وقال ابو سدعمكث 


الخدرى سم رجل على النى بلق فرد عليه ! شارة وقال كنا ترد السلام فى الصلاة فنا 
عن ذلك وأو سعيد الخدرى من أصاغر آععاب النی پم ويدل على صغر سنه ماروى 

هشام عن أببه عنعائششة قالت وما ءل أبى سعيدالخدرى وأنس بن مالك حديث ر سول 
أله هه قر وما كاناغلا مين صغير بن وكان قدو م عبد الله ین مسعو دعل الى مل من حدشة 
ماکان امديئة وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وعروة 
أن الؤوير أن عبد الله بن مسعود ومن كان معه بالحيشة قدموا على رسول الله يق 
بالمدينة وقدروى أهل السير أن عبدالته بن مسعود لما ةل أياجهل نوم بدر بعد مأأنخنه 
ابنا عفرأء وإذا كان كذ للك فقد أخير عبد الله بن مسعود عظر الكلام فى الصلاة عند 
قذومه منالحبسة وكان ذلكوالنى بق رید الخروج إلى بدر وروی عبد الله بن وهب 


ا 


۱۰ أحكام القرآن الجصاص 


عن عبد الله بن العمرى عن ل نافع عن أبن عم ر أنه ذ كر لحد بف ذىاليدين فقا لكان إسلام 
أي هر برة ‏ بعد ماقتل ذو اليدين ” أدت بذلك أن مارواه أو ھ هريرة كان قبل إسلامه 78 
إسلامه کان عام خيير فثيت ت أن أيا هررة مم يشبد تلك القصة و إن حدث ہا کا قالالبراء 
ماكل ما نحد ثم عن رسو لاله لقع سمعناه ولكن ن “مهنا وحد نا أصحاينا وروی ادىن سلية 
عن حميد عن أنس قال والله ماكل مانحد يك بدسمعنادمن رسو الله بم ولك نكانيحدث 
لعضا رتا ولايتهم بعضنا بعضاً وقدروى أبن جرج قالأخبرز ىعمر و عن كى بن جعدة 
أنه أخيره عن عبد الرحمن بن ء بد القارى أنه سمع أبا هر برة فول لآ ورت هذا الت 
ماأناقلت من أدرك الصبح وهو جنب فليفطر و لكن ن مدقاله ورب هذا البيت ثم لم أخير 
برواية عائشة وأم سلة أن النى لړ كان يصبح ا من غير أحتلام ` م لصوم بومه 
ذلك قال لا علم لی بهذا إنما أخيرق به الفضل بن العباس فلس فى روايته بحديث ذى 
اليدين مايدل على مشاهدته ٠‏ فإن قبل فقد روىقى بعض أختاره أنة قال صل بنارسول 
الله پل ه قيل له تمل أن کون مرادة أنه صلى بالمسلمين وهو منهمكا روى مسعر بن 
كدام عن غب للاك بن مير ة عن الإدالءن سبرة قال قال انار سول الله بل أنأ وزيا : 
كنا ندعى بی عيد مناف فان تم اليوم بنو عبد أله ون نو عبد الله [> ابن أنه قل ذلك 


لقو مه فان قيل لو كان فا ر الكلام فى الصلاة متقدم اا زيد بن ن أرقم لا لاله 


کان صغير السن وكان يتما فى حجر عبدالله بن رواحة حين خرج إلى مؤتة ومثله لايدرك 


قصة كانت قبل بدر قبل لهإنكان زيد بن أرقم قد شبد إباحة الكلام ف الصلاة فإنه جائز 
أن يكون قد أ بب بعد الحظر وجائز أن بكون أبو هريرة أيضاً قد شد إباحة الكلامى 
الصلاة بعد حظ رهم حظر بعد ذلك إلا أن أخباره عن قصة ذى اليدين لامحالة لم يكن 
عن مشاهدة لآنه أسل بعدها وجائز أن يكون زيد بن أرقم أخبر عن حال المسلمين فى 
كلامم ف الصلاة إلى رول قزل تال | قر خر اھ قانين | وكرت سی رکا نتكام 
فى الصلاة أخباراً عن المسلمين وهو منهمكا قال النذال بن سبرة قال لنا رسول الله 5 
وکا قال الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة وهو لم يكن يما يومئذ ما طرىء عليهأ بعدہ 
وما يدل على أن قصة ذىاليدين كانتفى حال إباحة الكلامأن فهاأن النى بلقي استند 
إلى جذ فى الأسجد و 7 سرعان الناس خر جو | فقالو أقصر ت الصلاة 57 النى ل 


باب الصلاة الوسطى وذ كر الكلام فى الصلاة 0 


أقبل على القوم فسأطى فقالوا صدق وبعض هذا الکلا م کان مدآ و بعضهكان لغیر[صلاح 
الضلاة فدل على أتهاكانت ف حال إباحة الكلام وجملة الاس فى ذلك إن كان فى حال 
إناحة الكلام بدياً قبل حظره فلا حجة للاخالف فيه وإنكان بعد حظر الكلام فلس 
تلع أن یکو ن أبيم بعد الحظر ثم حظر فكان آخر آمو انل ونسخ به ماق حد بث 
آى هر رة وقد بينا أن قوله التسبيح الرجال والتصفيق للنساء كان بعد حديث ألى هريرة 
إذلوكان متقدما لانكر عليه ترك المأمور به من التسبيح وللكان القوم لايخالفونه إلى 
الكلام مع علموم حظرالكلام والآم بالتسيبح وف ذلك دليل عل أن الأ م بالتسبيح 
ناسخ لحظر الكلام متأخر عنه فوجب أن يكون ماف حديث ألى هر رة مختلفاً فى 
اتال فون أن تقضى عليه الأخبار الواردة فى الحظر. لان من أصلنا أنه مى ورد 
خيران أحدهما خاص والآخر عام واتفقوا على استعال العام واختلفوا فى استعيال 
الخاص كان الخبر المتفق عستم اله قاضياً على الحختلف فيه فان قيل قد فرقم بين حدث 
الساهى والعامد فبلا فرقم بان سهو الكلام وعمده » قبل له هدذاسؤال فارغ ا إستحدق 
الجواب إلا أن شين وجه الدلالة فى إحسدى المسألتين عل الأخرى ومع ذلك فأنه 
لافرقعندنا بين حدث السأهى والعأمد فى إفسادالصلاة بعد أن يكون من فعله و[نماالفرق 
بين ما كان من فعله أو سيقه من غير فعله اما اوسهى غك قرحةوخرج منهادم أو تقبأفسدت 
صلاته وإن كان ساهياً » فان قبل فقد فرقتم بين سلام الساهى والعامد وه وكلام فى 
الصلاة فكذلك سائر الكلام فما ه قيل له إنما السلام ضرب من الذ كر مسنون به 
الخروج من الصلاة فإذا قصد إليه عامداً فسدت به الصلاة کا خرج به منها فى آخر وإذا 
کان ساهياً فهو ذكر من الأأذ كار لامخرج به من الصلاة ونما کان ذكر لانه سلام على 
الملاتكه وعبلى حضرة من المصلين وهو لو قال السلام على ملاك الله وجبريل ومكال 
أو على نىالله لاتفسد صلاته فلءا كا نضرباً من !لذ كار م مخرج به من الصلاة إلا أن 
بكو نعامداً لهويدل علىهذا أنهموجود مثلفى الصلاة لا يفسدهاوهوةولهالسلامعليك 
| ما النىو رحمةالله وبركاتهالسلام عليناوعل عبادالله الصالحين وإذا كان مثله قدو جد 
ف الصلاةذ كر أمسنوناً يكن مفسدآلها إذاوقع منهناسياً لآنالنى بم قالإن صلاتنا 
هذءلا يصلح فما ثىءمن كلام الناس وماأبيح فالصلاة من اكلام فليس بداخل فيه 
۰ ۱۱ - أحكامى» 


فلا تفسد به الصلاة ولم ينناوله اير وإِنما أفسدنا بهالصلاة إذاتعمد لامن حي ثكانمن 
كلام الناس المحظورفى الصلاة ولكن من جمة أنه مسنون للخروج من الصلاةفإذا عمدله 
فقد قصد الو جه المسنون له فقطع صلاته وأيضاً لماكان من شرط الصلاة الشرعية ترك 
الكلام فبا ومى تعمد الكلام م تكن صلاة عند ايع إذا لم يقصد به إلى إصلاحبا 
وجب أن يكون وجو د الكلام فما مخرجا لها من أ ن تكون صلاة شرعية كالطبارة لا 

كانت من شرطبا ل ختلف حكمها فى ترك الطبارة سبوا أو عمداً وكذلك ترك القراءة 
والركوع والسجود وسائرفروضها لاختلف حک السو وا لعمد قبا لان الصلاة لماكانت 
انما > شرعياً وكان صعة هذا الاسم 4ا متعلقة بشرا نطه متی عدمت زال الاسم وكان من 

شروطما ترك الكلام وجب أن 0 ن وجوده فما يسلبها اسم الصلاة الشرعية ولم يكن 
واعلا عادول عزنت ألزمونا على ذلك الصيام وما دي ترله الا كل و تعلق 
الاسم الشرعى په تم اختلف فيه > السبو والعمد فإنا نقول إن القياس فما سواء 

ولذلك قال آععا بنا لو لاا لا رلو جب أن لاختلف فيه > الآك سبوا أوعمدا وإذاس لوا 
ألقيا س فقد استمرت العلة وح ء قوله عز وجل | فإن خفتم فرجالا أو ركباناً ] 
ابذك كر ألله تعالىقى أول الطاب الام بالصلاة وأمحافظة علا وذلك يدلعلى أزوم 


استيفاء فروضها والقيام بحدودها لاقتضاء ذكر الحافظة ها وأ كد الصلاة الوسطى 
sb‏ رها بألذ كر لأ ينا فما 8 2 اا کی لها م عطف عليه قوله تعال 


کر پیا فیا تا وود اا ا عقاف ا 
| وقوموا لله قانتين | فاشتمل ذلك على ازوم السكوت والخشوع فبا وترك المثى والعمل 
فها وذلك فى حال الأمن والطمآنينة ثم عطف عليه حال الخوف وأمس بفعلها على 
الأحوا ل كلها ولم يرخص ف تركبا لجل الوف فقال تعالى [ فإن خفتم فرجالا أو 
ركباناً | قول فر جالاجم عر اجل لا نك تقو لرا جل ورجا ل كتاجر وتجاروصاحبو حاب 
وقائم وقيام وأص بفملبا فى حال الخوف راجلا ولم يعذب فى ترکہا کا أمى المر يض 
بفعلبا على الال الى يمكنه فعلمأ من قيام وقعود وعلى جنب وأمرهبفعل الصلاقرا كيا 
فى حال لوف إباحة لفعأما بالإ اء لآن الرا كب إنما يصلى بالإعاء لا يفعل فأ قيأماً 
ولاركوعا ولا سجو دآ وقد روی عن أبن عمر فى صلاة الخوف قال فإن کان خو فاًآشد 
من ذلك صلوا رجالا قياما على أقداممم وركانا مستقيل القبلة وغير مستقيلها قال نافع 


باب الصلاة الوسطى وذ كر الكلام فى الصلاة ۹F‏ 


او وقال ذلك إلا عن رسول الله بم والمذكور فى هذه الآنة إِنما هو 
الخرف دون القتال فإذا خاف وقد حصره العدو جاز له فعلبا كذلك ولما أباح له قعلها 
را كبا لاجلا لوف ل فرق بين مستقبل القبلة من الركبان وبين من ترك استقماها 
تضمنت الدلالة على جواز فعلها من غير اقا هما للآن الله تعالى اس بفعلم! عل کل حال 
ول فرق بين من أمكنه استقبا مو بين من لم يمكنه فدل على أن من لابمكنه أستقباها 
انز له فعلما على الحال التى بقدر عليها ويدل من جمة أخرى على ذلك وهو أن القيام 
والركوع والسجود من فروض الصلاة وقد أباح تركها حين أمره بفعلها را كبا ترك 
القبلة أحرى بالجواز إذا كان فعل الر كوع والسجود أ كد من القبلة فاذا جاز الر کوع 
والسجو د فترك القبلة أحرى بال جو از فإن قبل على ماذكر ناه من أن لته لم بب ترك الصلاة 
فى حال الخوف وأمس بها على الحال التى سكن فعلہا قدكان النى بے تر ك أر بع صلو ات 
بوم الختدق حی کان هوی الليل ثم قضاهن على التر تيب وف ذلك دليل على جواز ترك 
الصلاة قحال !لوف قيل لهإنالذىاقتضته هذه اة الاس بالصلاة فى حال !لو ف يعد 
تقد متا كيدفروضها لا نه عطف على قو لهتعالى | حافظو أعلى الصلوات والصلوةالوسطى | 
ثم زادهاتا كيدا بقولهتء الى | وقو موا نله قانتين | فأ فها بالدو ام على الخشوع والسكون 
والقيام وحظر فما التنقل من حال إلا إلى حال هى الصلاة من الركوع والسجود ولو 
اقتصر على ذلك لكان جائزاً أن يظن ظان أن شرط جواز الصلاة ف لما على هذه 
اوسا فين جك هذه الصلوات المكتو بات فى حال الخو ف فقال تعالى | فإن خفتم 
فرجالا أو ركياناً | فأمر بفعلما فى هذه ا حال ول يعذر أحداً من المكلفين فى تركها ول 
يذ كرحال القتال إذ ليس جيع أحوال الخوف هى أحوال القتال لآن حضور العدو 
وجب الخوف وإن لم يكن قتال قائم فإنما أمر بفعلهاى هذ ةا حال ولم يذ كر حال القتال 
والنى يق اما لم يصل بوم ادق لآنه كان مشغ ولا بالقتال والاشتغال بالقتال 
0 الصلاة وأذلك قال ا" مل ألله قبورثم وبیوتهم‌نارا کا شغلو ناعن الصلوةالوسطى 
وكذلك يقول أصكابنا أن الاشتغال بالقتال يفسدها ٠‏ فإن قبل ماأنكرت من أن يكون 
الى ثم إنها م فلوم ادق آنه لم كن نزلت صلاة الخوف 3 قدل له قد ذكر 
خمد بن إححاق والواقدى جميعا أن غر وة ذات الرقاع كانت قبل اللخندی وقد صلل النى 


ع١‏ أحكام القرآن للجصاص 


بق فما صلاة ا وف فدل ذلك على أن ترك النى يلع صلاة الخوف إماكان لقتال 
لانه بمنع تا وينافها ه ويستدل هذه الابة من يقول إن الخائف تجوز له الصلاة 
وهوماش وإ ن كان طالب لقوله تعالى | فإن خفتم فر جالا أ ور كباناً | ونيس هذا كذإك 
لأآنه ليس فى الآية ذكر المثى ومع ع ذلك فالطالب غير خائف لان إن انضرف ل خف 
والله سمحانه إا الى ذلك 0 تف وإذا كان مطلوباً خائز له أن يصلى را كبا وماشيآ 
إا خا رانا قوله [فإذا أمنتم فاذكروا الهم علك مالم تكونوا تملون| لماذكر الله 
تعالى حال الخوف وأمى بالصلاة على الوجه الممكن من راجل ورا كب م عطف عليه 
ا ل لمن يقو له له تعالى | فإذأ أمنتر فاذكروا الله| دل ذلك على أن المراد ماتقدم يانه ف 

حال الخوف وهو الصلاة فاقتضى ذلك إا ب الذ كر فى الصلاة وهو نظير قوله تعالى 

| فاذک ااا و رطا وا قوله تعالى | وذكر امي ريه فضل | وقوله 
تعالى | وقر آن الفجر إن قرآن الفجر كان و | فتضمذ نت هذه المخاط ll‏ 
تعالى | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى] الاس بفعل الصلاة واستيفاء فروضها 
وشروطمأ وحفظ حدودها وقوله تعالى | وقوموأ لله قانتين | قضمن إبجاب القيام فيا 
ولا كان القنوت اسما بقع على الطاعة اقتضى أن يكون جميع أفعال الصلاة طاعة وأن 
لايتخللها غير ها لآن القنوت هو الدوام على الثىء فأفاد ذلك النبى عن الكلام فما وعن 


E 9 Ct “e4 ella! 21‏ لی نطاعة ا ام لاوا 
سی و نکن ن وڈ صصح وژ عن اد س وۋ اشرب وکل فعل ليس بها 5ه امو الفط من 


إل ربالدو! م على الطاعات الى هى من أفعال الصلاةوالنهى عن قطعما بالاشتغال بغيرها 
ما فبه مئترك القنوت الذى هوالدوام عا يها واقتضى أيضاً الدو ام على الشدوع والسكون 
لان اللفظ ينطوى عليه ويقتضيه فانتظم هذا اللفظل مع ةله در وفه جميع أفعال الضلاة 
وأذحكارها ومفروضها ومسنوتما واقتضى الى عن كل فعل ليس بطاعة فما واه 
ا موفق والمعين . 
بأب الفرار من الطاءون 

قال الله تعالى | ألم 1 : 0 خرجوا من ديارهم وم ألو ف حذر الموت فقال لحم 

الله موتواثم أحيا الل ن ع باسکانو اأراءة 1 لاف خرجوا فراراً من لقره نار ١‏ 


e‏ من الا نبياء فدعا ر به أن حبيهم فأحيام اله ٠‏ وروى عن الحسن أيضاً أنهم 


باب الفرار من الطاعون ١6‏ 


فروا من الطاعون وقال عكرمة فروا من القتال وهذا يدل على أن الله تعالىكره فرا رمم 
من الطاعون + وهو نظير قوله تعالى | اما تکو نوا ید رکم اموت ول وكتتم فى بروج 
ما ب ع تفرون منه فإنه ملاقيكم] وقوله تعالى | قل لن 
يتفعكم الفرارإن فررتم من الموت أوالقتل| وقوله تعالى | فإذا جاء أجلهم لايستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون | وإذاكانت الآجال موقنة عصورة لا بقع فها تقد ولا تأخير 
عا قدرهأ الله عليه فالفرارمن الطاعون عدول عن مقتضى ذلك وكذاك الطيرة والزجر 
والإيءان بالنجومكل ذلك فراراً من قدر الله عر وجل الذى لا عبص لا حد عنه » وقد 
روى عن عمرو بن جار الحضرنى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله بي الفرار 
من الطاعو نكالفرار م ن الزحف والصابر فيهكالصابر فى الزحف ٠‏ روى ی ن أف 
کر ع ن سعد بن المسدب عن سعد عن ن الى يمه أنه قال لاعدوى ولا طيرة وإن تكن 
الطيزة ق شىء :فق الفرس وا اة والدار ذا إذا مععتم بالطاعون بأرض ولستم مها فلا 
ا غلنه وإذاكان وآ تم مها فلا تخرجوا فراراً عنه وروىعن أسامة بن زيد عن النى 
وه مثله فى الطاعون وروی الزهرى عنعبد اليد بن عبد الرحمن عر نعبد اللدن الحارث 
ا ل و حی إذ كان بسرغ لقي هالتجار 
ففالو | الأرض سقيمة فاستشار الما أججر بن والانصا E‏ عل دوم ع a‏ 
فقال له أبو عبيدة أفراراً من قدر الله فقال له عمر لو غيرك يدَوَها يا أبا عبيدة تفر من 
قدر اله إلى قدر انته أرأيت لوكان لك إبل فبيطت ما وادياً له عدوتان أحدهما خصية 
والآخرى جدية ألست إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإنرعيت الجديبة رعيتها 
TS‏ بن عوف فقال عندى من هذا على معت رسو ل الله له يقول 

إذأ عتم به فى أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم مها فلاتخرجوا فرار أمنه 
يدانه روا تسرب انه وال بارا نه عن الخروجعن الطاعون فرا را منهوالهى 
عن الحبوط عليه أيضا فإن قال قائل إذأ كانت الأجال مقدرة حصورة لا تتقدم ولا 
تتأخرعنوقتوافا و جه نهىالنى بل عن دخول أرض بها الطاعون وهو قد منعالخروج 
منها بديا لآجله ولا فرق بين دخو ها وبين البقاء فها قيل له [نما وجه النبى أنه إذا دخلها 
وبا الطاعون لخائز أن تدركة منبته وأجله بها فيقول قائل لو لم يدخلبا ما مات فاا نهاه 


` أحكام القرآن الجصاص 


عن دخو ما لتلا بقال هذا وهوكقوله تعالى [ اما الذين آمنوا لاتکو نو اكالذي نكفروا 
وقالوا لإخوانهم إذاضربوا ف الآرض أوكانو! غزى لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوأ 
ليجعل الله 0 حسرة فى قلومهم ] فكره ه النى يله أن يدخلها فعسى بموت فما بأجله 
فقول قوم من | الجبال لو ل يدخلها لى يمت » وقد أصاب يعض الشعرا , فى هذا المحنى 
حين قال . 

بقولون لى لو كان بالرمل لم تمت نة والاثناء كنب قيلبا 

ولوأتتىاستودعتهاالشمسلاهتدت الها الايا عنبا ودليل 

وعلى هذا المعى الذى قدمنا ماروى عن التى ل لا يوردن ذو عأهة على مصح مع 
قر له لاعدوى ولاطيرة لثلا يقال إذا أصاب الصحبح عاهة بعد إبراد ذىعاهة عليه إعا 
أعداه ما ورد عليه وقيل له بارسول الله إن النقبة تكون مشفر البعير فتجرب لها الإبل 
فال الى يلم فا أعدى الا “ول وقدروى هشام بن عروة عن أبده أن الزبير استفتح 
عادر انر | فدخلما وقال ما جثنا إلا للطعن. والطاعون وقد روى أن . 
أبابكر ما جهز ال جيوش إلى الشام شيعهم ودعا لم وقال اللبم أفهم بالطعن والطاعون ه 
فاختلفآها ل العلرى معنى ذلك 0 #لون لما رأهم على حأل الاستقامة و الصا ر الصحصحة 
والحرص على جراد اد الكفار رخشیء مهم الفتنة وكانت بلاد الشام يلاد الطاعون مشبور 

ت 0 ال خرجوا علبا قبل أن يفتقنوا بالدنياوزهرتها 


ذلك جا أحب أن يكو نمو و “هم عبلى !ال الى خر اك سي ا باورهر 

وقال آخرونةدكان النى يلت قال فناء أمتى بالطعن والطاعون يعنى عظم الصحابة وأ خەر 
أن الله سيفتح البلاد من هذه صفته فرجا أبو بكر أن يكون هؤلاء الك بن ذكرم النى 
ا حالمم ولذلك لم جب أبو عبيدة الخروج من الشام وقال معاذ ما وقع 
الطاعون بالشام وهو مها قال اللبم اقسم انا حظا ا منه و ما طعن فى كفه أخذ يقيلما و.قول 
aL‏ وكذا وقال لين كنت صخيراً فرب صغير يبا رك القه فيه أوكامة نحوها 
تمنى الطاعون ليكون من أه هل الصفة الى وصف النى به سمأ أمته الذين يفتح الله هم 

لاه ررر بهم الإسلام ون هذء الآ دلا عل بطلان قول من آنکر عذاب قر 
وزغم أنه من القول بالتناسخ لآن اه أخبر أنه أمات هؤ لاء القوم ثم أحياهم فكذلك 
ڪهم ف القير ويعذبهم إذا استحقوا ذلك وقوله تعالى | وقاقلوا فى سبيل الله واعلبو! أن 


قوله تعالى : إن الله قد بعث لك طالوت الاب لح 


لله سميع عل | هو س بالقتال فى سيل الله وهو مل إذ لدس فيه بيان السبيل المأمور 
بالقتال فيه وقد نهف مواضع غيره وسنذ كره إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى وقوله 
قعالى | من ذا الذى بقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا كثيرة | نما هو تأ كيداً 
لاستحقاق الثواب به إذ لا مكون قرضأ إلا والعوض مستحق به و جلى الود ذلك 
أو تجاهلت ا نزلت هذه الا ية فقالوا إن الله يستقرض منا فنحن أغنباء وهو فقير إلينا 
قأنز ل الله تعالى | لقد مع الله قول الذين قالواإن الله فقيرو نحن أغنيا ] وعرف المسلمون 
معناه وو وا بئوابالله ووعده وبادروا إلىالصدقات فروى أنه لا نزلت هذه الآية جاء 
أ الدحداح إلى النى به فقال يا رسول الله ألا ترى ربنا يستقرض منا مما أعطانا 
لا نفسنا وإن لأر ضين[ حد اهما بالعالية وال خرى بالساظةوإنى قدجعات خيرهماصدقة . 

وقوله تعانى | إن الله قد بعت لک طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا | الا بة 
يدل عل أن الإمامة ليست وراثة لإنكار الله تعالى علهم ما أنكروه من القَليك عليهم 
منليس من أهل النبوة ولا الملك وبين أن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب ودل 
ذلك أيضاً على أنه لاحظ للنسب مع العلم وفضائل النفس وأنها مقدمةعليه لا نالله أخبر 
أنه اختاره عليهم لعلمه وقو ته وإ نكانوأ أشرف منه نسباً وذ کر ه لجسم هبنأ عبارة عن 
فضل قوته لان فى العادة من كأن أعظم جسم فهو أ كثر قوة ول برد بذاك عظم الجسم 
بلا قوة لان ذلك لاحظ له فى القتال بل هو وبال على صاحبه إذا لم يكن ذا قوة فاضلة 
قوله عز وجل | فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه مى إلا من اغترف | يدل 
عل أن الشرب فن النهر إنما هو الكرع فيه ووضع الشفة عليه لاه قدكان حظر الشرب 
وحظر الطعم منه إلا أن اغترف غرفة بيده وهذ! يدل على صحة قول أبى حنيفة فيمن قال 
إن شربت من الفرات فعبدى حر أنه على أن يكرع فيه وإن اغترف منه أو شرب باناء 
لم بحنث لان الله قد كان حظر عليهم الشرب من النبر وحظر مع ذلك أن يطعم منه 
وأستانى من الطعم الاغتراف خظر الشرب اق على ما كان عليه فد لعل أن الاغتراف 
لس بشرب منه ه قوله تعالى | لا إ كراه فى الدين قد نبين الرشد من الغى | روى عن 
الضحاك و السدى و لمان بن موسى إنه منسوخ بقوله تعالى [ يا أمها النى جاهد الكفار 
والمنافقين | وقوله تعالى | فاقتلوا المشركين | وروىعن الحسن وقتادة أنها خاصة فىأهل 
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الكتاب الذين بقرون على الجرءة دون مشرى العرب لالم لايقرون على الجزية ولا 
يقبل مهم إلا الإسلام أو السيف وقيل إنها نزلت فى بعض أبناء الا "نصار كانوا هوداً 
قاراد أباؤمم[ كراههم على الإسلام وروى ذلك عن اب أبن عباس وسهيد بن جبیر وقيل 
فيه أى لاتقولوا 1: نأسل يعدحرب أنه أسل مكر ها لا أنه إذا رضى وصمم إسلامه فليس 
بمكره » قال أبو بكر [ لا [كراه فى الدين ] أمر فى صورة الخبر وجائز نزول ذلك قبل 
الاأمر بقتال المشركين فكان فى سائر الكفا ركقواه تعالى | ادفع بالتى هى أحسن فإذا 
الذى يدنك E‏ نهولى ج ] وكةو لهتعالى | 3 بالتى هى أحسن السيئة | وقوله 
تعالى | و جادهم ب بالتىهى أندسن ] وقوله تعالى | و إذا خاطيهم الجاهلونقالوا لاما | فكان 
القتال حظوراً فى أول الإسلام إلى أن قامت عليهم الحجة بصحة نبوة النى بط فليا 
عاندوه بعد البيان أمر المسلمون بقتالهم فنسخ ذلك عن مشر العرب بقوله تعالى | اقتلوا 
المشركين حيث وجدتموم ] وسائر الى الموجبة لقتال أهل الشرك وبق حكه على 
أهل الكتاب إذا أذعنو! بأداء الجزية ودخلوا فى حك أهل الإسلام وف ذمتهم ويدل 
على ذلك أن النى لتر م يقبل من اشر العرب إلاالإسلام أوالسيف وجائزأن يكون 
حك هذه | الآمةثابتاً فى الحال على أهل الكفر لا نه مامن مشرك إلا ر واو 
تعر ار ع رآقررتاه م ند بار رة ة وإذاكان ذلك 2 ا ف فى مار 
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هذا القو ل لان فما الا"مر بأن لانكره أحداً على الدين وذلك عوم يمكن استعماله 
0 على الو جه الذى ذكرنا ٠‏ فإن قال قائل فش ركو ا العرب الذين أمر النى 
كل كه بقتاهم وأن لايقبل منهم إلاالإسلام أوالسيف قدكانوا مكر هين على الدين وا 1 
أن من دشل فى الدين ن مكرهأ فليس مسال فا وجه إكراههم علب فردلك [فا أ كزهرا 
على إظبار الإسلام لا على اعتقاده لا ن الاعتقاد لا يصح مالا کرآه عليه ولذلك قال 
النى يلقم أمرت أن أقائل الناس حتى بقواو! لا إلهإلا الله فإذا قالوهاعصموا منى دماءم 
وأمو الهم إلا عقما وحساءهم على الله خر يلق أن القتال [تماكان على إظبار الإسلام 

وأا ا :قادات فكانت موكؤلة إلى الله تعالى ولم يقتصر مهم الى علد على القتال 


قولهتعالى : ألم تر إلى الذى حاج إبراهي الآية 1 


در نأن أقام عليوم الحجة و البرهان فىصمة نبو ته فكانت الدلائل منصو بة للإعتقاد وإظبار 
الإسلام معا لآن تلك الدلائل من حيث ألزمتهم اعتقادالإسلام فقداقتضت مته الإظباره 
والقتال لإظهار الإسلام ه وكان فى ذلك أعظم المصالم منها أنه إذا أظمر الإسلام وإن 
كان غير معتقد له فإن مجالسته السلمين وسماعه القرآن ومشاهدته لدلائل الرسول وَل 
مع ترادفم| عليه تدءوه إلى الإسلام وتوضيم عنده فساد اعتقاده ومنها آن یع الله أن فى 
نسلوم من يوقن و يعتقد التوحيد فلم بجر أن يقتلوا مع العلم بأنه سيكون فى أولادم من 
يعتقد الإيمان ه وقال أصحابنا فيمن أ كره من أهل الذمة على الإ مان أنه يكون مسلياً فى 
الظاهر ولا بترك والرجوع إل دنه إلا أنه لاشتل إن رجع إلى دشو يكير على الإسلام 
من غير قتل لان الإ کراه لا زيل عنه > الإسلام إذا أسل وإن كان دخوله فيه مكرها 
دالاعلى أنه غير معتقد له ا وصفنا من إسلام من سل من المشركين بقتال النى له وقوله 
أمرت أن أقاتل الناس حى ولوا لاله إلا الله فإذا قالو ها عصموامنى دماء ومو اهم 
إلا حقبالجمل النى بلقي إظبار الإسلام عند القتال إسلاما فى الحم فكذاك المكره 
عل الإسلام شن أهل ألذمة واجب أن كون مسلا ف الحم ولكنهم ل تلوأ لنشسهة 
ولا نعلم خلافا أن أسيراً من أهل الخرب لوقدم ليقتل فأسلم أنه يكون مسلاً ولم يكن 
الام ةا من القتل ميلا عنه حك الإسلام فكذلك الذدى ٠‏ فإن قال قائل قوله 
تعالى | لا كراهق الدن ا ګڪظر ا الذى على الإسلام وإذا كان الا كراه على هز 
ألو جه حظو راوجب أن لا کون 0F‏ قالح وان لا شلق علية حکه ولا كونحم 
اأذى فىهذا حك المر بىلآن الحربى يجوز أن يكره على الإسلام لإبأئه الدخول فى الذمة 
ومن دخل ق الذمة ل زر أ كراهه عل الاسم و قبل له إذا الات أن الإسلام لاختاف 
حكمه الإ كراه والطوع أن جو زإجماره عليه أشيه هذا الوجه العتق و الطلاق وسائر 
ما لامختاف فيه حک جده وهزله ثم لامختلف بعد ذلك أن يكون الإ كراه ٠أموراً‏ به أو 
ماعا لاختلف حم العدق والطلاق 2 ذلك لان رجلا لو أكره رجلا على طلاق أو 
عتاق نت حكمرما عليه و إنكان المكره ظا ف کراهه منیا عنه وکو نه میا عن لا ببطل 
حكر العتق والطلاق عندنا كذلك ما وصفنا من أمر الإكراه على الإسلام . 

قوله عر وجل [ألم تر الذى حاج [براھے فى ربه أن تناه الله املك ] الآبة قال أبو بكر 
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إن إيتاء الله اممك للكافر إتما هو من جرة كثرة امال واقساع الحال وهذا جائز أن ينعم 
الله على الكافرين به فى الدنيا ولا ختلف حك الكافر وا مو من فى ذلك ألا ترى إلى قوله 
تعالى | من کان تر يك العاجلة عانا لدفما مانشاء نر جعا جم بصا فوا 
مدحوراً | فرذا الضرب من املك جائزأن بو تيه الله الكافر وأما الملك الذى هو تمليك 
الأمرزاتي وتدبير أمور النأس فإن هذا لايحوز أن يعطيه الله أه ل الكفر والضلاك 
على الفساد انب لاصلاح ولا نه لابجو ز أن بأتمن أهل الكفر وااضلال على أوامره 
ونواهيهوأموردينهك قال تعالىفى آبة أخرى | لابنال عبدى الظالين | وكانت محاجةاللك . 
الكافر لإبراهي عليه السلام وهو الفروذ ب كنعان أنهدعاه إلى اتباعه وحاجه بأنه ملك 
يقدر علي الضرو النفع قال إبرأهم علب السلام فان رف الذى کی و غیت وات لانقدر 
علمذلك فعد ل عن مو ضع احتجاج براحي عايه الا م إل عازه ا راك ف العبارة 
دون حفيقة المعنى لا ن إرا هم عليهالسلام حاجهبان أعليه أن رانه هوالذى تخلق الحياة 
والموت على سبيل الإختراع خاء الكافر برجلين فقتل أحدهما وقالقد أمته وخلى الأ خر 
وقالقد أحلته علي هيل جا زالكلام لاعلىالحقيقة لا نمكان ءالما بأنه غير قاد على أ ختراع 
الحياة والموت # فلا قرر عليه الحاجة وز الكافر عن معأرضته ا مم أوردزاده 
حجاجا لامكنه مع معارضته ولا إير اد شيهة مو ٠با‏ على الحاض رن وقدكان الكافر عالأً 
بأن ماذكره لبس معارضة لكنه أراد القويه على أغمار أصحابهكاقال فرعون -ين آمنت 
السحرةعند إلقاء مومىعلط4السلام العصاو تلقفبا جميع ماله ومن الجبال والعصى وعليوا 
أن ذلك لس سجر و أنه من فمل الله فأ راد فر عون الةو يدعلهم فقالإن هذا لكر مك رموه 
فى المدينة لتخرجوا منها أهلبا يهى تواطأتم عليه مع موسى قبل هذا الوقت حى إذا 
اجتمعم أظبرتم العجز عن معارضته والإيمان به وكان ذلك مما موه به على أصحا به 
وكذلك الكافر ا لذىحاج إراهم عليهالسلام وم بدعه ابراه عله ألسلام ومأ رأم حی 
أناه ٤ا‏ لم مكنه دفعه حال ولا معارضة فال فإن الله بأتى بالشمس من المشرق فأت مها 
من المغرب فانقطع وبوت ولم عكنه أن يلجأ إلى معارضة أو شيبة وفى حجاج إبراهيم 
عليه السلام هذا اللطف دلبل وأوضح رهان ان عرف معناه وذلك أن القوم الذين 


قوله تعالى : ألم تر إلى الذى حاج [براهيم الآية ۱ 


بعت فهم إبراهي عليه السلام كانوا صابئين عبدة أوثان على أسماء الكوا كب السبعة 
وقد حکی الله عنهم ف غير هذا الموضع آم كانوا يعبدون الآوثان ولم یکو نوا يقرون 
باه فعا وکا نوا بزعمون حو داث العالم كلما ف حركات الكو ا كب السبعةوأعظمهاءندم 
الشمس ويسمو نها وسائر إلكوا كب آلمة والششمس عندمم هو الإلهالاعظم الذى ليس 
فوقه إله وكانوا لا يعترفون بالبارى جل وعز وم لاتلفون وسائر من يدرف مسير 
ارا كب أن لاو اسائرالكوا! كب حركتين متضادتين إحد اهما من ا مغرب إلى اقرف 
وهى ح ركنم اال تختص مها لنفسها والا "خر ى تعر بك الف[ كلها منالمشرق إلىالمغر ب ومهذه 
ارك تدور عليناكل يوم وليلة دورة وهذا أمر مقرر عند من يعرف مسيرها فقال له 
إبراهم علبهالسلام إنك تعترف أن الشمس التى تعبدها وتسمبها إلا ها حركة قسر لبس 
ھی حركة نفسها بل هى بتحر بك غيرها لا ع ركبا من المشرق إلى المغرب وألذى أدعوك 
إلى عبادته هو فاعل هذه الحركة فى الشءس ولوكانت إطاً لما كانت مةسورة ولاججيرة فل 
مكنه عند ذلك دفع هذا ایا اج بشبهة ة ولامعار ضة إلاقو له ]حر قوهو|تصروا 00 
كنت فاعلين | وهاتان الحركتان | المتضادتان قامس ولسائئ اكوا كن لا ردان ا 
ag‏ لاستحالة وجو د ذلك فى جسم وأحد فى وقت وأحد ولكنها لايد من أن 
تخال إحداهما سكو ن فتو جد الحركة الا خرى فى وقت لا تو جد فيه الا ولى ء قال 
بكر فإنقيل كيف ساغ لإ بر اهبر علي هالسلام الانتقالعن بالحجاج الأول إلىغيره قبل 

ا بل کان ا وإنما أردفه عجاج آخركا أقام ا الدلائل عل توحيده 
من عدة وجوه وكل ماق السموات والا'رض دلائل عليه وأيد تبیه ب بضر وب من 
المعجزأ ت كل واحدة منها لوا تفردت لكا نت كافية مغنية وقد حاجهم إبراهيم علي هالسلام 
بغير ذلك من اجاج فى قو لهتعالى | وكذلك نرى إبراهم ملكو تالسموات والا رض 
وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربى] روى ف التفسير أنه 
اراد تقر بر قومه عل خة أستدلاله وبطلان قوم فقال | هذا ربى فلما أفل قال لا أحب 

الآفلين | وكان ذلك فى ليلة يتمعو ن فما فىهيا كلهم وعندأصنام م عيداً لهم فقررمليلا 
على آمر الكوا كب عند ظبوره وأفوله وحركته وانتقاله وأنه لا بحوز أن بكون مثله 
إلهألما ظبرت فيه من آبات الحدث ثم كذلك فى القمر ثم لما أصبح قررم على مثله فى 


NV‏ أحكام القرآن للجصاص 


الشمس حتى قامت الحجة عليهم ث مكس رأصنامهم وكان من أمره ماحكاه الله عنه ه وهذه 
الآية تدل على عة الحاجة فى الدين واستعهال حجج العقول والإستدلال بدلائل الله 
تعالى على توحيده وصفاته الحسنى وتدل على أن المحجوج المنقطع يازمه اتباع الحجة 
وترك ما هو عليه من المذهب الذى لاحجة له فيه وندل على بطلان قول من لايرى 
الحجاج فى إثبات الدين لانه لوكان كذلك لما حاجه أبراهيم عليه 00 وتدل على أن 
م بنظرفما ألزم من الحجا اج فإذا ل يحد منه غر خاضان إل اة وتدل 
على أن الحق سبيله أن لايقبل عحجته إذ لافرق بين الحق والباطل [ لا بظرور حجة الحق 
ودحض <حجة الباطل وإلا فلولا الحجة التى بان بها الحق من الباطل لكانت الدعوى 
موجودة فى انيع فكان لافرق بننه وبين الباطل وتدل عل أن الله تعالىلا يشيهه شی موأن 
طر بق معر فته مانصب من الدلا ل على توحيده لان أنبياء لله عليهم السلام إعا حاجوا 
الكفار مثل ذلك ولم يصفوا الله تعالى بصفة تو جب التشييه وإنما وصفوه بأفعاله 
واستدلوامباعليه قوله عروجل | قال لبت يو ما أو بعض يوم قال بل لبت مائة عام | قول 
هذا القائل م يكن ن كذ با وقد أ ماته الله مأثة 1 لاه أخير عما عنده فكأنه قال عندى إى 
لبت وها أو عض يوم ونظيره أيضاً ماحكاه الله تعالى عن أععاب الكرف قال قاثل 
مہم کر لبم قالو قالوا لكنايوما أ أوبعض يوم وقدكانوا ! و | ثلا ماتة وتسع نينو ولم کونوا 
كاذيين ف ما أخبروا عما عندم كأنهم قالو! عندنا فى ظنو تنا إنما ليشنا يوم أو بعض يوم 
57 قولالنى بلق حين صل ركعتين وسل ا فقالله ذواليدين 
أقصرت الصلاة 0 سیت فقال لم تقصر ول نس وكان يلت صادقا لا نه أخبر عما عنده 
فى ظنه وكان عنده أنه قد آنا هذ كلام سائ جائر غير اوم عليه قائله إذا أخبر عن 
أعتقاده وظنه لا عن حقيقة مخره ولذلك عفا الله عن الحالق بلغو المين وهو فما روى 
قول الرجل لمن سأله ه لكان كذا وكذا فيقول عل ما عنده لا والله أو بول بل والله 
وإن اتفق مخبره خلافه انه إنما أخبر عن عقيدته وضميره والله الموفق . 
باب الامتنان بالضدقة 
0 قال الله تعالى | الذين يتفقون أمو الى فى سيل الله ثم لا يتبعون ما أتفقوا من ولا 


أذى] الاية وقال تعالى | يا أيما الذين آمنو! لاتبطلوا صدقاتک بالمن والاذىكالذى ينفق 


ماله رثاء النا س | وقال تعالى | قول معروف ومغفرة خير من صدقة قمعا أذى ] وقال 
قعالى [ وما آ تبنم من رباً ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله وما آ تیم من زكأة 
تريدون وجه الله فأ وائك ثم المضعفون ] أخير الله تعالى فى هذه الا بات أن الصدقات إذا 
لم نكن خالصة لله عارية من من وأذى فليست بصدقة لان إبطالها هو إحباط ثوامها 
فيكون فما منزلة من لم يتصدق وكذللة سانا كون سهيله وقوعه على وجه القرية 
إلى الله قعالى فغير جائز أن يشو به رياء ولا و جه غير القربة فإن ذلك بيطله ما قال تعالى 
| ولا تبطلوا أعمالكم | وقال قعالى | وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين حنفاء ا 
ا أم خلص لله تعالى م ن القرب فغير مثاب عليه فاعله ونظيره أيضاً قوله تعال | من كان 
بريد حرث الآأخر ة نزدله فى حرثه ومنكان بريدحرث الد نیا نۇ ته منها وماله فى الأخرة 
من نصيب | ومن أجا م م وفعل الصلاةوة تعلم 
القرآن وسار الا فمال الى را ن تفعل على وجه القربة لان أخذ الاجر علبها 
خر جا عن أن تكون قربة لدلا ل هذه الا بات ونظائرها وروی عرو عن الحسن ق 
قوله و لا طلو! صدةا: م 5 بان والا أذى] قال هوأ ::صدق من يها فاه الله عن ذلك 
وقال ليحمد الله إذ هدأه للصدقة وعن! خسن فى قوله تعالى | مثل أ أذين شفقون ا 
ابتغاء مرضاة الله وتشيتاً من أنفسهم ] قال يتثبتون أبن يضعون أمواهم وعن الشعى قال 
تصد يقاو يقينا م نأنفسهم وقال قتادة ثقة من أنفسهم وان فى الصدقة أن يقول المتصدق 
قد أحسنت إلى فلان E‏ فذلاك ا تصدق مپا عليه ولا ذى قو له 
أت أبداً فقير وقد بيت بك وأراى الله منك ونظيره من القول الذى فه تعبير له 
بالفقر فقال تعالى | قو ل معروف ومغفرة خيرمن صدقة يتبعبا أذى] يعنى والله أعلم رداً 
جميلا ومغفرة قبل فما ستر اخخلة على الساثر وقيل العفو عمن ظليه خير من صدقة يتبعبا 
أذى لاأنه يستحق المأثم بالمن والاذى ورد السائل بقول جيل فيه السلامة من المعصية 
فأخير الله ته تعالى أن الضدقة » رد جميل خير من صدقة قمعا أذى وأمتنان وهو نظير 
قوله تغالى فى | وإما تعرضن عنهم أبتغاء رحمة من ريك ترجوها فل لم قو لا مسوراً | 


والله تعالى اللوفق . 


١‏ أحكام القرآن الجصاص 


باب المكاسبة 

قال الله تعالى | با اھا الذين آمنوا أ تفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لم من 
الأرض | فيه إباحة المكاسب وأخبار أن فما طياً والمكاسب وجران أحدها إيدالى 
الأموال وأر باحها والثانى إبدال المثافم وقد نص الله قعالى على إباحتها فى مواضع من 
كتابه نحو فوله تعالى | وأحل الله البع , وقوله تعالى | وآخرون يضربون فى الاارض 
ببتغون من فضل الله وآخرون يقائلون فى سبيل الله ] وقال تعالى | ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم | يعنى وال أ عم من تعر رع الك رلال كنال 

فى إبدال المنافع | فإن أرضمن لك فآ توهن أجورهن ] وقال شعيب عليه السلام | إلى 
أريد أن أنكحك إحدى ابنى 9 على أن تأجرنى ا ل د ن 

استأجر أجيراً فليعلله أجره وقال بلي لآن يأخذ آحدک لاف خط غير له عن أت 
تداك الناس أعطو وأو منعوه وقد روى الأعش عن إبراهي عن الاأسود عن عائشة 
عن النى يرل قال إن أطيب ما أكل الر جل من كسبه وإن ولده من كسبه وقد روى عن 
اع دن الساف ف قوله تعالى | أنفقوا من طبات ما كسيم أنه من التجارات مم 
الحسن وبجاهد » وعموم هذه الاج الصدقة فى سائر الا موال لا أن قوله تعالى 
[ماكسيم] ينتظمها وإنكان غير مكف بنفسه ف المقدار الواجب فما فبو عموم فى 
أصناف الا" موال حمل ل فى المقدار الوأ جب فها فبو مفتقر إلى البيان ولا ورد البيان من 
النى بلي يذكر مقادير الواجبات فا صح الاحتجاج إعمومم 000 مال اختلفنا فى _ 
إبجاب الخو ق فيه نحو أموال التجارة ويحتج بظاهر الآبة على من ينن إيجا ىت الزكاة فى 
العروض و عتج تچ فيه أ فى إيجاب صدقة ال وف كل مااختاف ف عو الراك 
لاأن قو له تعالى | أنفقوا | المراد به الصدقة والدليل عليه قوله تعالى | ولا تيمموا الخبيث 
منه تنفقون | يعنى تتصدقون ولم تاف الساف والخاف ف أن المراد به الصدقة ومن 
أهل العم من قال إن هذا فى صدقة التطوع لان الفرض إذا أخرج عنه الردىه كان 
الفضل بافياً فى ذمته حتى بو دى وهذا عندنا بو جب صرف اللفظ عن الو جوب إلى النقل 
| أمى وا لام عندناعلى الوجوب حتى تقوم دلالة _ 
النتدب وقوله | ولا تيمموا امیت منه تنفقون | لادلالة فيه عل أنه ندب إذ لاغتص 


باب المكاسية 1۷0 


ألنهى عن إخراج الردى بالنفل دون الفرض وأن بحب عليه إخراج فضل مابين الردى 
إلى الجيد لآآنه لا ذكر له فى الآبة وإنما يعلم ذلك بدلالة أخرى فلا يعترض ذلك على 
مقتضى الا بة ف إيحاب الصدقة ومع ذلك لو دلت الدلالة من الآية على أنه ليس عليه 
إخراج غير!لردى الذى أخر جه ليو جب ذلك صرف حك الا بة ع نالإيحاب إلى الندب 
ها أن يبتدىالخطاب بالإيحابثم يعطف عليه کر خصو ص فى بعض مااقتضاه 
مومه ولا بو جب ذلك الاقتصارحكم ابتداء الخطاب على ا ل#صوص وص فه عن العموم 
ولذلك نظائر كثيرة قد بيناها فى مواضع وقوله تعالى | وما أخر جنا لک من الا'رض ] 
عمو م فى إ ابه الحق فى قليل ماتخر جه الا أرض وكثيره فساثر الا صناف الخارجة ما 
و حنج به لا بى حنيفة رضى الله عنه فى إيحابه العشر فى قليل ما تخرجه الا رض وكثيره 
فى سائر الاأصناف الارجة منهابما تقصد الا رض بزراعتها وما يدل من غوى الآية 
على أن المراد مها الصدقات الواجبة قوله تعالى فى نسق التلاوة [ ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه | وهذا إا هو ف الديون إذا اقتضاها صاحها لا يتساع بالردى عن اليد 
إلا على إعماض وتساهل فدل ذلك على أن المراد الصدقة الواجبة والله أعل إذاردهاإلى 
الإماض فى اقتضاء الدين ولوكان قطوعا لم تكن فما إغماض إذ له أن ,تصدق بالقليل 
واللكتيروله أن لايتصدق وف ذلك دليل على أن المراد الصدقة الواجبة ء وأما قو لهتعالى 
| ولا نممو ا ادف منه تنفقون | روى الزهرى عن 5 أمامة بن سول بن حليف عن 
أيه قال نمى رسو ل الله په عن نوعين من القر الجعرور ولون الحبيق قال وكان ناس 
خرجون شر مارم فى الصدقة فتزلت | ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون | وروى عن 
اللواء بن عازب مثل ذلك قال فى قوله تعالى | ولستم بآخديه إلا أن تغمضوا فيه ]لو أن 
أحدم أهدى أليه مثل ما أعطى | أخذه إلا على إغماض وحياء وقال عبيدة إِنما ذلك فى 
الزكاة والدرم الزائف أحب إلى من المرة وعن ابن معقل فى هذه الآية قال ليس فى 
أمو اهم خييث ولكنه الدرم القسى والزيف ولس يآخذيه قال لوكان لك على رجل دق 
لم تأخذ الدرم القسى والزيف ول تأخذ من الم إلا الجيد إلا أن تغمضوا فيه تجوزوا 
فيه وقدروى عن النى به نعو هذا وهو ماكتبه فى كتاب الصدقة وقال فيه ولا تو خذ 


هر مة ولا ذات عوار رواه الزهری عن ا عن أنه إن وقد قيل عن أبن عباس قي قو له 


۱۷٦‏ أحكام الق رآ نالجصاص 


تعالى | إلاأن تغمضوا فيه | إلا أن تعطوا من القن وعن الحسن وقتادة مثله وقال البراء 
انعازب إلا أن تتساهلوا فيه وقيل لست بآخذيه إلا بوكس ف-كيف قعطونه فى الصدقة 
هذه الو جو کلہا عتملة وجائ زأن کون جميعمامماد الله تعالى بأنهم لا يقبلونه فى المدية 
إلا بإغماض ولا يقبضونه من الجيد إلا بتساهل ومساحة ولا عون عثله إلا عبط 
ووكس وقد اعتلف ادا فمن أدئ من الكل ولأوزون دون الواجت ف الصغة 
فأدى عن اليد ردياً فقال او حزرفة واو دو سف لا چب عليه اواد الفضل وقال همد 
عليهأن بو دى الفضل الذى ينهم وقالوا جميعاً فى الغ و البق رو جميع الصدقات مالا يكال 
ولايوزن أن عليه أداء الفضل فيجوز أن عت نحمد مهذه الا بةوقوله تعالى | ولاتيمموا 
الخبيث منه تنفقون | والمراد به الردى منه وقو له تعالى | ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه | ولصاحب الحق أن لا يخمض فيه ولا يتساهل و ا 
على أن عليه أداء الفضل حى لا بقع فيه إغماض لان الحق فى ذلك لله تعالى وقد ن 
الإماض ق الصدقة به عن عطاء الردى فما ف أو < اوا 
كل مالا جوز التفاضل فيه فان الجيد والردى حكمبما سواء فى حظر التفاضل بدنهما وإن 
قيمته من جنسه لا مكون إلا مله ألا ترى أنه لو اقتضى دنا على أنه جيك فأنفقه ثم عل 
انر ا ر اھ کوان نا ای الكل لا مرا ادل 
أو , بو سف فة أنه يعرم مثل ماقيض مر ن الغرجم و يرجع يدينه و غير عكن مثله ف الصدقة 
لان الفقير لا إغرم شيا فلو غرمه لم تكن له مطالية المتصدق برد الجيد عليه فلذلك لم 
بازمه إعطاء الفضل و إنما نهى الله تعالى المتصدق عن قصد الردى بالإخراج وقد وجب 
إخراج الجيد فإنهم يقولون انه هنبى عنه ولكن لما كان حكم ما أعطى حك اليد فا 
وصفنا أجدرأ عنه وأما ما جوز فيه التفاضل فإنه مأمور بإخراج الفضل فيه لا'نه جار 
أن نكون قبمته من جنسه أ كثر منه وساع نعضه ببعض متفاضلا وأما مد فإنه ل بجر 
أخراج الردى من الجيد إلا مقدار قيمته منه فأو جب عليه إخراج الفضل إذ لس بين 
العبد وبين سيده ربأ + وفى هذه ألا بة دلالة على جواز أةتضاء الردى عن الجيد فى سائر 
الديون لان الله تعالى أجاز الإغماض ف الديون بقوله تعالى | إلا أن تخمضوا فيه] ولم 
فرق بين شىء منه فدل ذلك عل معان منها جواز اقتضاء الزبوف التىأقاباغش وأ كثرها 


| 


باب المكاسبة ۱۷۷ 


فضة عن الجياد فى رأس مال السار ويمن الصرف اللذين لابجوز أن بأخذ عنهما غيرها 
ودل عل أن حكم الردى فى ذلك حك الجيد وهذا بدل أيضاً على جواز بيع الفضة الجيدة 
بالردية وزناً بوزن لآن ماجاز أقتضاء بعضه عن لعض جاز عه به وددل على أن قو ل 
النى َل الذهب بالذهب مثلا عثل إنما أراد المماثلة ف الوزن لاف الصغة وكذلك سائر 
مأذكره معه وبدل على جواز اقتضاء الجيد عن الردى برضا الغر كا جاز اقتضاءأأردى 
عن الجيد إذ لم يكن لاختلافمما فى الصفة حك وقد روى عن النى پل خر جسن 
قضاء قال جار بن عبد الله قضانى رسو ل الله يلت وزادق وروی عن ابن عمر والحسن 
وسعيد بن المسدب وإبراهيم والشعى قالوا لا بأس إذا أقرضه در امم سو دا أن مزه 
ضا إذا لم يشرط ذلك عليه وروى سلبان التيمىعن أنى عثان النهدى عن ابن مسعو د 
آنه کان بكره إذا أقرض درام أن يأخذ خيراً منها وهذا ليس فيه دلالة عا أنه كرههإذا 
رضى المستقرض وإنا لا بحوز له أن بأخذ خيراً منها إذا لم برض صاحبه قو له تعالى 
[ الشيطان يعدم الفقر وبأممى بالفحشاء ] قد قيل إن الفحشاء تقع على وجوه والمراد با 
ئى هذا الموضع البخل والعرب تسمى البخيل فاحشا والبخل كشا وخشاً قال الشاعر : 
الاوك يعتام الكرام ويصطق2 عقيلة مال الفاحش المت دد 

يعى مال البخيل وق هذه الآنة ذم البخيل والبخل » قوله عر وجل | إن تبدوا 
الصدقات فعا هى | الآبة روى عن ابن عباس أنه قال هذا فى صدقة التطوع فأما فى 
الفريضة فإظوارها أفضل ثلا تلحقه تهمة وعن الحسن ويزيد بن أنى حبيب وقتادة 
الإخفاء فى جيع الصدقات أفضل وقد مدح الله تعالى على إظبار الصدقة کا مدح على 
اخفائها فى قوله تعالى [ الذين ينفقون أموالهم باللبل و النهار سر وعلانية فلهم أجرم 
عند رهم ] وجائز أن يكون قو له تعالى | وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم] فى 


صدقة التطوع على ماروى عن ابن غا وجائز أن >كون فى جع الصدقات ال وكول 
أداؤها إلى أر بابها من تغل أوفرض دون ماكانمنها أخذه إلى الإمام إلا أن عموم اللفظ 
يشتضى جميعبا لآن الآالف واللام هنا للجنس فى شأءلة لجميعبأ ه وهذابدل على أن جميع 
الصدقات مصروفة إلى الفقراء وأنها نما تستحق بالفقر لاغير وأن ماذكر الله تعالى من 
اعتافن من تسرف [لمهم الصدقة فى قوله تعالى | إنما الصدقات للفقراء والمساكين ] إن 


° أحكام فى 


7 أحكام القران للجصاص 


يستحق مهم من يأخذهأ صدقة بالفقر دون غيره وإنما ذكر الأأصتاف لمأ يعموم من 
أسباب الفقردون من لا يأ خذهاصدقةمن ال لفة قلو مهم والعا ملين عليه افإنهم لا بأخذونجا 
صدقة و[نما تحصل فى بد بد الإمام صدقة لافقر |> 2 تصرف إل الموافة قاو يم والعاماين 
ما نعطو رن على أنه لس بصدقة لكن عوضاً من العمز ل ولدفع أذيتهم عن اهل الإسلام 
أو ليستالوا به إلى الإبمان ٠‏ ومنامخالفين منيحتج بذلكفى جوازإعطا ٠‏ جميع الصدقات 
الفقرا » دو نالإمام وأنهم إذا أعطوا الفقراء صدقة المواشى مط <قالامام فى الاخذ 
لقوله تعالى | وإن تخفوها وتؤتوما الفقراء ذ فيو خير لک ] | وذلك عام فى سائرها لان 
الم دقة هنا امم لجنس ه ولس ف هذا عندنا دلالة على ماذ كرو إلآن أ كثر مافيه أنه 
خير لامعطى فليس فيه سقوط حق الإمام فى اللاخذ ولس كو نما خبرآله نافيا لثبوت 
حق الإمام فى الخد إذ ذ لايمتنع أن يكون ع لمم ويأخذها الإمام فيتضاعف الخير 
بأنوزمأ U‏ وقد قدمنا قول رقو ل إن هذا فى صدقة با ه ومن من أهل العم من 
قول إن اجاج خضل على أن إظبار صدقة الفرض أولى من إخفامها م قالوا فى 
الصلوات المفروضة ولذلك أمرو ١‏ بالاجتماع عليها فى الجاعات بأذان وإقامة ولصلوما 
ظاهرين فكذلك سار الغفروض للا قم نفسه مقام مةه فى ترك أداء الؤكاة وقعل 

الصلاة أ و 2 ا 0 و إن 0 وتو توها اء فو خير 


0 5 لكر أنه قال سو ة يظليم ل شه ا تصدق بصدقة 


لم قعلم شیا 0 به مينه وهذا اعا هو فالتطوع دون الفرض و ندل عل أن اراد 
صدقة التطوع أنه لا خلاف أن العامل إذا جاء قبل أن تؤدى صدقة المواثى فطاله 
بأدائها أن الفرض عليه أداؤها إليه فصار [ظبار أدائها فى هذه الحال فرضاً وفى ذلك 
دليل على أن المراد بقوله تعالى [ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء | صدقة التطوع والله 
تعالى أعلم بالدواب 
باب إعطاء المشرك من الصدقة 
قال الله تعالى | ليس عليك هدام ولكن الله مبدى من يشاء وما تفقوا من خير 


١ 


فلا نفس قال أبو بكر ماتقدم فى هذا الخطاب وما جاء فى نسقه يدل على أن قوله تعالى 


| ليس عليك هدام | إنما معناه ف الصدقة علهم لأآنه | بتدأ الخطاب بقولهتعالى [ إن تبدوا 
الصدقات فنمم|هى ] ثم عطف عليه قو لہ تعالى | ل س عليك هدام ] ثم عقب ذلك بتو له 
تعالى | وما تنفقوا من خير فل نف کم ] فدل ماتقدم م من الخطاب فى ذلك وتأخر عنه من 
ذكر الصدقة أن المراد إباحة الصدقة علوم وإن ُ كونو! على دين الإسلام وقدروى 
ذلك عن جاعة من السياف ا جعفر نأب المغيرة عن سعيد بن جبير ال قالرسول 
امه ملقم يلع لاتصدقوا إلا على آهل دینک فأنز لاله 2 هدام | فقال پل ملز تصدقوا 
ا الآديان وروى الحجاج عن 0 المى عن بن الحنفية الک الناس أن 
يتصدقوا على الم ركين فأتزل الله | يك e‏ | قتصذق الناس علهم من غير 
الفريضة ء قال أو بكر لاندرى 9 م ا من هوأعى قر له فتصدق‌الناس علييم من 
غير الفروفضة و اران بريد به من غيرالزكاة وصدقات المواثى دون کفارات الا مان 
ونحوها وأيضاً قو له فتصدق الناس عليهم من غيرالفر يضة لابو جب تخصيض الا لان 
فعلهملا شتطىالوجوب ومع ذلك فوم يرون بين أن , يتصدقواعلهم وبين أن لا بتصدقوا 
وروی اللاعه ش عن جمفر بن أا س عن سعيف بن جير عن أبن عباس قال كان ناس لهم 
انان رة اه من قر يظة والنضير فكا نوأ كدو أن يتصدةوأ عم ويريدوتمم على 
الإسلامفزات | ليسعليكهدام] إلى آخرالا ية وروىهشام بن عروة عن أببهعن أمه 
٠ 5‏ قال إت: ا فی عمد قر نش رأغبة وه مشر فسألت النى يلت أصلبا قالنمر 3 
قال أو بكر ونظيرهذه الآ فى دلالم | على مادات عليه قو لهتعالى [و يطعمو نالطعامعل 
حبه مسكيناً وتا وأسيراً | فروى عن الحسن قال ثم الآسراء من أه ل الشرك وروى 
عن سعيد بن جبير وعطاء قالمم أهل القبلة وغيرم کک ار نا 
ف دار الإسلام لا بكو ن إلا مشركا ونظيرها ادا قوله تعالى | لاناک الله عن الذين 
م قووف لدي وام خر جوک من ديار أن تبروم وتقسط 5 1 إلى آخر القصة 
باح برهم واا كن ١31‏ م یکونوا أهل حرب لنا وألصدقات من الر فاقتضى 
جواز دفع الصدقات [ الهم وتوا هذه الأ تو چب جواز دفع سارها إلهم إلا أن 
النى عه قد خص منها الزكوات وصدقات المواثى وكل ماكان أخذه من الصدقات إلى 


الإمام بو له أمرت أن اعد الصدقة من أغنيائم وأر دها فى ققرا؛ 5 وقال لاذ أعل عم 


ما أحكام القرآن للجصاص 


إن الله فرض علبهم حقاً فى أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم فكانت 
الصدقات الى أخذها إلى الإمام خصوصة من هذه اججملة فلذاك قال أبو حنيفةكل صدقة 
ليس أخذها إلى الإهام خائز إعطاؤها أهل الذمة وماكان أخذها إلى الإمام لايعطى 
أهل الذمة فيجز إعطاء الكفارات والنذور وضدةة الفطر أهل الذمة + فإن قيل فركاة 
امال ليس أخذها إلى الإمام ولا يحوز أن تعطى أهل الذمة ه قيل أخذها فى الأصل 
إلى الإمام وقد کان النى بل بأخذها وكذلك أبو بكر وعمر فلماكان عثهان قال لثناس 
إن هذا شهر 6 فن كان عليه دين فلي ده ثم ليزك بقية ماله عل أرباب الأموال ' 

كلاء له فى أدائها ولم يسقط فى ذلك حق الإمام فى أخذها وقال أبو بوسف كل صدقة 
واجة فغير جائزدفعبا إلى الكفار قيا على الزكاة « قوله تعالى | للفقراء الذءن أحصروا 
ف سبيل الته لايستطيعون ضرباً فى الآرض | الآبة يعنى والله أعل النفقة المذكورة بدا 
والمراد مها الصدقة وروى عن مجاهد والسدى المراد فقراء المباجرين ٠‏ وقوله قعالى 
| أحصروا فى سيل الله ] قبل إنهم منعوا أنفسهم التصرف ف التجارة خوف العدومن 
الكفار روى ذلك عن قتأدة لآن الإحصار منم النفس عن التصرف رض أو حاجة 
أو مخافة فإذا منعه العدوقيل أحصره ه وقوله تعالى [يحسبهم الجاهل أغنياءءن التعفف 
يعنى واه أعلم الجاهل الهم وهذا يدل ع أن ظاهر هيئتهم وبزتهم يشبه حال الأغنياء 


ل alk! kB EY‏ أخنا ل دل الي شكان أسرها زاذتالء 


ولولاذلك ما ظلهم الجاهل أغنياءلآن مايظر من دلالة الفقر شيئان أحدهما بذاذةاطيئة 
ورثاثة الحال والآخر المسألة على أنه فقير فليس بكاد عسمم الجاهل أغنياء إلا 1ا يظبر 
له من حسن البزة الدالة على الغنى فى الظاهر » وى هذه الآية دلالة على أن من له ثياب 
الكسوة ذات قبمة كثيرة لا ممنعه إعطاء الزكاة لآن الله تعالى قد مر نا باعطاء الركاة من 
ظاهر حالهمشبه لأحوال الأغنياء و بدلعلى أن الصحيم الجسم جائز أن يعطى من الركاة 
لان الله تعالى آم بإعطاء هؤلاء القوم وكانوا من الجاجرين الذي نكانوا يقاتلون مم 
انی لَه المشركين ولم يكو نوا مرضى ولا عميانا « وقوله عز وجل | تعرفهم بسهام ] 
فان السا العلامة قال ماهد المراد به هنا التخشع وقال السدى والربيع بن أفس هو علامة 
الفقر وقال اله تعالى | سام فى و جو هم من أثر السجود] يعنى علامتهم از أن تكو ن 
العلامة المذ كورة ف قوله تعالى | تعر فم يسياهم ] مايظهر فى و جه الإنسان من کسو ف 


باب إعطاء المشرك من الضدقة ۱۸١‏ 


الال وسوء الخال و إن كانت زم و ثيا مہم وظاهر هينهم حسنة جميلة وجائز أن يكون 
الله قعالى قد جعل انيه علا يستدل به إذا رام عليه على فقرم وإن كنا لانعرف ذلك 
مم إلا بظوور المسألة منهم أو يما نظبر من E‏ يدل على أن لا يظور 
ذلك عليه وقداء تبر أهابنا ذلك فى المست فذار الإسلام أو دار الحرب إذالم يعرف 
أمره قبل ذلك ف إسلام أو كفر أنه بنظر إلى سياه فان كانت عليه سيا أهل الكفر من 
كد ؤثار أوعدم ختان وترك الشعر على حسب ما يفعله رهبان النصارى حك له سك 
الكفار ولم يدفن فى مقار المسلمين ولم يصل عليه وإن كان عليه سما آهل الأجلام 
حک له كحم المسلمين فى الصلاة والدفن وإن لم اظور عليه شىء من ذلك فإ ن کان فى مصر 
من الأمصار الى للسلمين فو مسسلم ون کان ف دار الحرب فُحكوم له ع الكفر 
لخشعلوا اعتا ر سمأه بنفسه أو منه موضعه الو جود فيه فاذا عدمنا السا حكمنا له 
ع م أهل الموضع وكذلك اعتبروا فى اللقبط ونظيره أيضآ قوله تال | إن كان قيصة 
- من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإ نكان قيصه قد من در فكذبت وهو من 
الصادقين | فاعتبر العدلامة ومن تحوه قوله تعالى [ ولتعرفنهم فى لحن القول | وأخوة 
تو سف عليه 4 السلام أطخو اة قيصه بدم وججعلوه علامة مو #الداف تماق | وجانا عل 
قصية بد م كذب | وقوله 7 لع الى | لايسألون الناس إلحافا | يعنى وألله أعم إخاحا وإدامة 
للمسألة أن !1 اف المسألة هو الاستقصاء فها وإدامها وهذا يدل عل أهة الالحاف 
ى المسألة » فإن قبل فا ما قال الله عر وجل الايسألون النأس إلافا | فى عنهم الإلحاف 
فالمسألة وام ؛ نف علوم الا لاراسا فل لناق رى ومصمون قاط بال 
على نت المسألة رأساً وهو قوله تعالى | يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ] فلو كانوا 
أظهروا المسألة وإن لم تكن الحافا لا حسم أغنياء وكذلك قوله تعالى | من التعفف ] 
لان التعفف هو القناعة وترك المسألة فدل ذلك على و صفوم بترك المسألة أصلا ويدل 


+ 
1 9 5 
ی التعقف هو ترك المسألة ة قول النى و من إستغى أغنأه الله ومن أستعف أعفه 


وإذا ثبت بما ذكرنا من دلالة الآى أن ثياب الكسوة لا تمنع الزكاة وإن كانت 
عم 9 و وجب أن يكون كذلك حم المسكنوا اذاف غ والفرس واا لعمومالحاجة له 
فاذا كانت الحاجة إلى هذه الآاشا ء حاجة ماسة فهو غير گی أ لان الغنى هو مافضل 


۱۸۲ أحكام القرآن الجصاص 


عن مقدار الحاجة + واختلف الفقباء فى مقدار مايصير به غنياً فقال أبو حنيفة وأو 
بوسف وعحمد وزفر ذا فضل عن مسكنه وکسو ته وأثائه وخادمه وفرسه ما يساوى 
مائئى درم لم تحل لهالزكاة وإنكان أقل من مائتى درم حلت له الزكاة وقالمالك ىرواية 
ابن القاسم يعطى من الزكاةمن لهأر بعون درهماوروى غيره عن مالك أنه لا يعطى من له 
أرقو ن درهماوقال الثورى والحسن بن صا لا ,أخذ الزكاة من له مسون درهما وقال 
عبد الله ب نالحسن من لا بكو ن عنده مايقو ته أو يفيه سنة فإنه يعطى من الصدقة وقال 
الشافعى يعطى الرجل على قدر حاجته حى خر جه ذلك من حد الفقر إلى الغنى كان ذلك 
تجب فبه الزكاة أو لاتجب ولا أجد فى ذلك حداآً ذكره المزنى والرييم وحى عنه أنها 
لاحل للقوى المكتسب وإن كان فقيرآ ه والدليل على صحة ماذكرنا من اعتبار مائى 
درم فاضلا عما حتاج إليه ماروى عبد ميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من ضينة أنه 
مع النى پل عخطب وهو يقول من استذنى أغناه الله ومن استعفف أعفه الله ومن 

سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا فدل ذ كر ه لهذا 
يه من حدالة e‏ قول النى تھ أمرت 
أن آخذ الصدقة من أغنياكم فأردها على فقر!ئك ثم قال فى ماثتى درم خسة درام وليس 
فما دو نپا شیء لجعل حد الغنى مائی د درم 55 دون غيرها ودل أيضاً على 
أن الذى لاملكهذا القدر يعطى من الركاة لا نه ب جعل الناس صنفين أغنياء وفقراء 
جعل الغنى من ملك هذا المقدار وأ بأخذ الزكاة منه وجعل الفقير الذى برد عليه 
هو الذى لا ملك هذا القدر وقد روى أب وكبشة السلولى عن سبل بنا لحنظلية قال سمعت 
رسول ألله َيه يقول من سأل الناس عن ظهر غنى فإبما يستسكثر من جمر جيم فلت 
ارتو لات ها غر غناء قال أن يعم أن عند أهله ما يغدهم ويعشيهم وقد روى زيد بن 
أسل عن ن عطاء شار عن وجليين نى اسدقال اليك النى باه وسمعته يول لرجل 
من سأل منك وعنده أوقية أو عدها فقد سأل إلحافا والأوقية .ومئذ أربءون درهما 
وروی تمد بن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عر ن ابن مسعود قال قال رسول الله وت 
لايسأل عبد مسألة وله مايغنيه إلاجاءت شيناً أ و كدوحا أو خدوشاً فو جه يوم القيامة 
قيل بارسول الله وما غناه قال مسو ن درهما أو حساءها من الذهب وهذه واردة فى 


باب الربا ؛ AF‏ 


كراهة المسألة ولا دلالة فها على تحرح الصدقة عليه وقدكان النى يلك يستحب ترك 
المسألةن علك مايغديه ويعشيه إذكان هناك من فقر !ءا مسلمين وأهل الصفة من لا يقدر 
عبىغداء ولاعشاء فاختار النى بل لمن علك هذا القدرالاقتصارعلى ماملكه والتعفف 
بتر كالم ألةليصر ذلك إلى منه و أ<وج منه إليه لاعلى وجه التحرجم ولا اتفق الجيع على 
أن سهيل استباحة الصدقة ليست سيبل الضرورة إلى الميتة إذكانت الميتة لال إلاعند 
الخوف على النفس والصدقة تحل بإجماع المسلمين لمن اتاج ولم خف الموت إذا لم يكن 
غه كو رين أن يكون المبيعم له االفقر وأيضاً ماكانت هذه الا خبارعختلفاً فاستعيال 
کا وهى ف أنفسها #*تلفة واتفق اججميع على استعمال الخبر الذى روينا فى ماتى درم 
وتحرم الصدقة معها وجب أن يكون ثابت الحسكم وما عداه إما أن يكون على وجه 
الكراهة للم سألة أو منسوخة يخبرنا إن كان المراد بها تحرحم الصدقة . 
a 0‏ 
قال الله تعالى | الذين بأ كلون الربا لاقو مون إلا کا قوم الذى يتخبطه الشيطان 
من الس - إلى قوله - وأحل الله البيع وحرم الربا | قال أبو بكر أصل الربا فى اللغة هو 
الزبادة ومنه الرابية لزيادتها على ماحو الما من الأرض ومنه الربوة من الا رض وهى 
ار تفعة ومنه قوطم أربى فلان علىفلان فى القول أو المعل إذا زاد عليه وهو فى الشرع 
بقع على معان لم يكن الإسم موضوعا لها فى اللغة ويدل عليه أن النى بلق سمى النساء 
ربافى حديث أسامة بن زيد فقال إنما الربا فى النسيئة وقال عمر بن الطاب إن من الريا 
ا ابأ لاتخنى هنها السلم فى السن يعنى الحيوان وقال عمر يمنا إنآنة الربامن آخرماتزل 
من القرآن وأن النى ره قبض قبل أن يدينه لنا فدعوا الر با والربية فثيت بذلك أنالربا 
قد صار اسما شر عا لا"نه لوكان باقباً على حكمه فى أصل اللغة لما خب على عمر لا" نەكان 
علا بأسياء اللقة لا تمن أهلياو يدل عليه أن العرب تكن تعرف بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالقضة نسأء ريأ وهو رياق الشرع وإذا كان ذلك على ماوصفنا صار منزلة ساثر 
الا سماء المجملة المفتقرة إلى البيان وهى الا سعاء المنقولة من اللغة إلى الشرع .معان لم يكن 
الاسم موضوعا مما ف الاخة نحو الصلاة والصوم والزكاة فبو مفتقر إلى البيان ولا يصح 
الاستدلال بعمو مه فى تحر شىء من العقو د إلا فا قامت دلالته أنه مسمى فى الشرع 


۱۸٤‏ أحكام القرآن للجصاص 


بذلك وقد بين النى يلتم كثيرآ من ماد الله بالا ية نص وتو فيقاً ومنهمايينه دليلافم يخل 
مراد الله من أن کون معلوما عند أهل العلم بالتوقيف والاستدلال والريا الذى كانت 
العرب تعرفه وتفعله [ماكان قرض والدرام والدنائير إلى أجل بزيادة على مقدار 
ها استقرض على مايتراضون به وم یکو نوا يعرفون البيع بالنقد وإذاكان متفاضلا من 
جنس واحد هذا كان المتعارف المشبور ينهم ولذلك قال الله تعالى | وما آ تیم ا 
ليربوا فى أموال الناس فلابربو عند الله | فأخبرأن تلك الزيادة المشروطةإتماكانت ر بآ 
المال العين لآنه لاعوض لها من جبة المقرض وقال تعالى | لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة | إخبارآ عن الحال الى خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضعافاً مضاعفة 
فأبطل الله تعالى الربا الذىكانوا بتعاماون به وأبطل ضروباً أخر من البياعات وسياها 
ربا فانتظم قوله تعالى [ وحرم الربا | ت رم جميعها لشمول الاسم عليها م من طر يق الشرع 
ولم يكن قعاملمم بالر با إلا على الو جه الذى ذکرتامن 5 ا اوتا 0 
شرط الزيادة ه واسم الربا 00 يعتوره معان أحدها الريا الذىكان عليه أهل 
الجاهفة والثانى از Lk‏ س الوا حدمن اا كي لوا موزون على قول أحا بنا ومالك 
ابن أنس يعتبر مح الجئس أن يكون مقتاتاً مدخراً والشافعى يعتبر ألا كل مع الجنس 
فصار الجنس معتيراً عند أ الجيع فيا يتعلق به من ترح التفاضل عند انضمام غيره إليه 
على ماقدمنا والثالث النساء وهو على ضروب هنما فى الجنس الواحد منكل شىء لا جوز 
e‏ بعضه ببعض أساء سواء كان من المكيل أ ومن الموزون أومن غيره فلا يجوز عندنا 
يبع ثوب مروى بثوب مروى ناء لوجود الجنس وما وجو د المعى المضموم إليه 
الجنس فى شرط تحرم التفاضل وهو الكيل والوزن فى غير الا مان الى هى الدرام 
والدنانير فلو باع <نطة ص نساء ا 7 يز لو جود الكيل ولو باع حديداً تصقر سأ م 
کر ز لوجود الوزن وان تعالل الموفق . 
ومن أبواب الربا الشرعى الل فى الحيوان 

قال حمررضى الله عنه إن من الر ها أبوابا لا تخنى منها الل فى السن ولم تكن العرب 

تحرف ذلك ربا اا ل 


|1 هأ هم ونا عزد اء وإلدلا عا لاف 5 لى أله 
و امتعاصل على شرائط قد تقرر معر قتا عند الفقباء + لذلمل على دللا قو اہی 


ومن أبواب الربا الشرعى الس فى الحيوان ١‏ 


الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والشعير بالشعي رمثلا مثل يدا بيد والفضل 
دبأ وذكر القر واللح والذهب والفضة د فينم ى الفضل ف الجنس الواحد من المكيل 
والوزونرياً 9 ولھ فى حديث أسامة بن زيد الذى روآه عنه عیدالر هن عبان 
إما الربا ى النسيئة وف بعض الآ لفاظ لار ب إلا فى النسيئة فتبت أن | اسم الربا فى الشرع 
بشع على التفاضل تارة و على النساء EÊ‏ وقدكان أن عياس يقول لاريا إلا ف النسثة 
وحور يبع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا وذهب فيه إلى حديث أسامة بن 
رید م ماتواترء ده لبر عر ن النى تر بتحريم التفاضل فى الأصناف الستة ر جععن 
قو له قال جا رین ن زيكر Cz‏ ان عبار س‌عن قوله فى الصرف وعن قوله فى المتعةو إا معني 
حد بث أسامة النساء فى الجنسيناروىق حديث عبادة بن الصامت وغيره عن النى ار 
أنه قال الحنطة بالحنطة مثلا مثل بدا بيد وذكر الا أصناف الستة ثم قال بيعرا ا 
پاشعیر کف شنم ب دا تود وق تعض آل خارو[ذ 5 اخنات التوعان يدوا كين غلم 
بدا يد فنع النساء ف الجنسين من المكيل والموزون وأباح التفاضل خديث أسامة بن 
ريد مولعل ‌هذا ومن الربا أ1 را بالأشرى ماياع اتلم من منه قبل نقد امن والد! ١‏ 
على أن ذلك 1 حديث وئس بن إسحاق عن أبيه عه - العالية قال كنت عند عائفة 


عالت ها ا او فى بعت زيد بن أرقم جار E‏ ولذان 
فعا فاشتر , ها منه بستياثة ققالت باه شرنت و سما | اشتريت أبلغى زيد بن أر رقم أنه 
قد أبطا ل جماده مع رسول الله َه إن لم يتب فقالت يا أم المؤمنين أربت إن ل أذ 
إلا رأس مالى فقالت [ فن جاءه موعظة من ربه فاتتهى ماف وأ لاق 
قدلت تلاو تا االآة! الرباء ند قو ا أ أرأأيت إن لم آخذ إلا رأ ىنال إن ذلك ان هندها 
من ألريا و هذه التسمية طا ريقها التو قف + وقد روى أن امار رک عن حم ب ن زريق عن 
سميد بن المسدب قال سألته عن رجل إلى باع طعاما من ر جل أجل ذا N‏ ری 
الطعام أن يديعه بنقد من الذى باعه منه فقال هو ربا ومعلوم أنه أراه قر اءه بأقل من 
أن الأول [ذ لاخلا أن را مده أو ا کر سنا ف ن لمن فاك 
رب وقددوى الى عن ذلك عن ابن عباس والقام بن تمد ويجاهدو اراھ والشعى 
وقال 1 سن وابن سيرين فى آخرين إن باعه قد جاز أن بشتر به فان كان ) باعه بنسيثة لم 
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إشتره بأقل منه [ إلابعد أن حل ل ألا a‏ 
من نه جاز ولم يذكر فيه قبض القن و جائز أن يكون مراده إذا قيض المن 8 فدل قول 
عائشة وسعيد بن المسيب أن ذلك ربا فعلمنا أنهمالم يسمياه ربا إلا توقيفاً إذ لا يعرف ء 
ذلك اسا له من طريق اللغة فلايسمى به إلامن طريق الشرع وأسماء الشرع توقيف من 
النى بره والله أعلى بالدواب . 
ومن أنوات الريا الدين بالدين 

وقد روى موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النى بی أنه نهى 
عن الكالء بالكال. وق سض ا فاط عن الدن بالدين وها سواه وقال ق تخديك 
أسامة بن زيد إنما الربا فى النسيئة إلا أنه فى العقد عن الدين بالدين وأنه معفو عنه 
قدا را نجاس لا ّنه جائز له أن سل درام فى كر حنطة وهمادين بدين إلا أنهما إذا افترقا 
قبل قبض الدرام بطل العقد وكذلك بيع الدرام بالدنانير جائز وهما دان وإن اترتا 
قبل التقابض بطل . 


وات الربا الذى منت الآية تحر مه 

' عادر ن مۇ جل فيصالحه منه على خمس مائ حالة فلايحوق‎ LESSEN 
وقد روی سفيان عن حميد عن مسر ة قال سألت ابن عمر تكون لى على الرجل الدين إلى‎ 

أجل فقو لبجل لى وأضع e e‏ نات افآ النهىعن ذلك 
وهركول دن e‏ وا لحك وهو قول أصحابنا وعامة الفقباء وقال أبن عباس 

وإبراهم التخمى لا بأس بذلك والذى يدل على بطلان ذلك شيئان أحدهما تسمية ابن 
عمر إباه ر باً وقد بينا أن أ ٠‏ الشرع توقيف والثانى أنه معلوم أن ربا الجاهلية [ماكان .. 
قرضاً مو جلا بزبادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من ن الا جل فأ بطله الله تعالى وحرمه 
وقال أ وأن تیم فلكم رۇس أموالكم] وقال تعالى [وضوا مابق من اليا حظ رأن بۇ خذ 
لجل عوض فاذا كانت عليه أ! لف درش مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله فا )ا جعل 
الحط عذاء الأجل فكان هذا هو معتى ألر با الذى نص الله تعالی على تحر عه ولا خلاف 
أنه لو كان عليه ألف درم حالة فقال له أجانى وأزيدك فما ماثة درم لا يجوز لآن الماثة 


ومن أبواب الربا الذى تضمنت الآية تحر عه AV‏ 


عوض من الاج ل كذلك الحط فى معنى الزيادة إذ جعله عوضاً من الأجل وهذا هو 
الآصل ف امتناع جواز أ خذ الا بدال عن الأجال ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إلى 
خياط ثوباً فقال إن خطته اليوم فلك درم وإن خطته غداً فلك نصف درم أن الشرط 
الثانى باطل فإن خاطه غداً فله أجر مثله لته جعل الحط بحذاء الأجل والعمل فى الوقتين 
على صفة واحدة فل بحره لآنه منزلة بيع الا جل على النحو الذى بيناه ه ومن أجاز من 
السلف إذا قال عل لى وأضع عنك جاتر أن يكون أجازوه إذا لم بحعله شرطاً فيه وذلك 
بان يض م عنه بغير شرط ويعجب الاخر الباق بغير شرط ٠‏ وقد ذكرنا الدلالة على أن 
التفاضل قد يكون ر باعل حسب ماقال انى بف الا' صناف الستة وإنالنساء قد يكون 
ربا ف البيع بقوله َل وإذا اختاف النوعان فبيعواكيف شتنم يدا بيد وقوله نما الربا 
ف النسيئة وإن السلم فى الحيوان قد يكونربا بقوله إنما ار با فى النسيئة وقوله إذا!اختاف 
النوعان فبيعوا كيف شلتم يدا بيد و تسمية حمر [يأه ربا وشرى ما بيع بأقل من نه قبل 
نقد العن لما بينا وشرط التعجيل مع الحط ه وقد اتفق الفقباء على تحر التفاضل فى 
الاأصناف الستة التى ورد مما الا ر عن النى بل من جمات كثيرة وهو عندنا فى حيز 
التواتر لكثرة رواته واتفاق الفقباء على استعياله واتفقو! أيضآً فى أن مضمون هذا 
النص معبى به تعاق الحم یجب اعتباره ىغير هوا ختلفوا فيه بعد اتفاقهم على اعتبار الجنس 
على الوجوه الى ذكر نافيا سلف من هذا الباب وإن حك تحرم التفاضل غير مقصور 
على الا صناف الستة ٥‏ وقد قال قوم ثم شذوذ عندنا لا يعدون خلافا أن حم تحريم 
التفاضل مقصور على إلا أصناف الى ورد فمأ التوقيف دون کرم غيرها » وأ ذهب 
إليه أصماينا فى اعتبار الكيل والوزن دلائل من الا ر والنظر وقد ذكر ناها فى مواضع 
وممأيدل عليهمن خو ىار قو له الذهب بالذهب هثلامثل وزنا بوزن والختطة بالحنظة 
مثلا مثل كيلا يكيل فأوجب استيفاء الماثلة بالوزن فى الموزون وبالكيل فى المكيل 
فدل ذلك على أن الاعتبار فى التحريم الكيل والوزن مضموما إلى الجنس ء وما عت 
به الخالف من الا بة على اعتبار الا كل قوله عز وجل | الذين بأ كلون الربا لا بقومون 
| إلا کا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ] وقوله تعالى | لاتأكلوا الربا | فأطلق 
اسے الربا على المأ كول قالوأ فهذا عموم فى إثبات الربا فى الأ كول ء وهذا عندنا لايدل 
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عل ماقالوا من وجوه أحدهأ ماقدمنا من إجمال لفظ الرياى الشرع وافتقازه إلى البيان 
فلا صم الاحتجاج بعمومه واا يحتاج إلى أن شت بدلالة أخرى أنه ر پاحی ګر مه 
بالآبة ولايأ كله والثانى أن أ كثر مافيه إثيات الربافى مأ كول و ليس فيه أن جيم الأ كولات 
وار با ونحن قدأثتنا الربا فىكثيرمن المأ كولات وإذا فعلنا ذلك فقد قضينا عبدة الأ ية 
ولمائدت ما قدمنا من التوة يناوالا ثفاق على حرم بيع ألف بألف وماثة كا بطل بيع 
آلف يأف إلى أجل لؤرى الا جل المشروط مجرى النقصان فال مال وكان منزلة بيع لف 
الف مَائة وجب أن لايصح الاأجل فى القرضك لا بحوز قرض ألف بألف ومائة 
إذكان نقصان الا جل کان الوزن وكان الر با تار ة من جبة نقصان‌الوزن وتارة م 
جبة نقصان الا" جل وجب أن يكون القرض كذلك ٠ه‏ فإن قال قائل ليس القرض فى 
ذلك كالبيع لاأنه حوز له مفارةته فى القرض قبل قبض البدل ولا يجوز مثله فى بيع آلف 
بألف ء قيل له إنما يكون الا “جل نقصانا إذاكان مشروطاً ا 0 فإن 

تركالقيض لابو جب نقصاً فى أحد المالين وإنما بطل البيع مع آخر غير نقصان أحدهها 
عن الأعر ألا ری أنه لا عختاف الصنفان والصنف الواحد فى وجوب التقايض فى 
الجاس أعنى الذهب بالفضة مع جو ازالتفاضل فيهما فعلينا أن الموجب لةبضبما ليس 
من جبة أن ترك القبض مو جب لانقصان فى غير المقبوض ألا ترى أن رجلا لوباع من 
رجل عدا يألف در م وا قيض a‏ سنن جاز للمشترى عه ص اة على ألف حالة 
ولو کان باعه بألف ا كم حل الا جل لم يكن للمشترى بيعه م احة بألف حالة 
حتى ين أنه اشتراه شمن مو جل فدل ذلك 0 أن الا جل المشروط فى العقد وجب 
نقصاق لمن وكون بمنزلة نقصان الوزن فى الحم فإذاكان كد لكوالتشييه بين القرض 
1 وألبيعم ن الوجهالذى ذ ک رنا يحلا يعترض عليه هذا السؤال ويد لعل بطلا ن التأجيل 
قبه قول لد نی يله قر إنما الريا ف النسيئة وام شرق بين البيع والقرض فهو على ا جميع ويدل 


1 اليه م‎ xi rat: 
١ عليه أن ! 2 1 أن 3 ما كن 0 ف مقو صا‎ 
لقر ن ار تت جو‎ 


5 يصح فى الهبة وقد أ بطل النى إل ا لتأجيل و فها بفوله من أعمر مری فى له ۾ ولوراثنه 
من بعده فأبطل التأجيل المشر و فى الملك وأيضاً فان قرض الدرام عاريتها وعاريتها 


قر ضما لامها تلمك اا نافع إذلا يصل إلبا إلا باستبلاك عينها ولذلك قال أححابنا إذا 


شه أفية فلا بص فيه التأجيل؟ا 


باب البح ۱۸۹ 


أعاره درام فإن ذلك قرض ولذلك لم يحيزوا استيجار الدرام لاما قرض فكا نه 
استقرض درام على أن برد عليه أ كثر منها فلا لم يصح الا “جل ف العارية لم يصح ف 
القرض وما يدل على أن قرض الدر ام عار بة حديث إبراهيم ال مجرىعن أب ىالا حوص 
عن عبد الله قال قال رسو ل الله بلقم تدرون أى الصدقة خير قالوا اله ور وله أعلم قال 
خير الصدقة المنحة أن تمن أخاك الدراهم أو ظبر الدابة أو لبن الشاة والمنحة هى العارية 
عل قرض الدرام عار شا ألاترى لقو له ففحديت أخروالماحة مردودة فليا لم إصح 
التأجيل فى العارية لم يصح فى القرض وأ جاز الشافعي التأجيل ف الةرض وبالته التو فق 
الاب 


4° 
قمك زو ان 5 , 
و - 


باب البيع 

قوله عز وجل |[ وأحل الله البيع | عموم فى إباحة اثر البياعات لآن لفظ ابيع 
موضوعلعنى معّول ف اللغة وهو ليك الال مال بإبجاب وقبول عنتراض ممما وهذ! 
هوحقيقة العف مفروم اللسان ثم منه جائز ومنه فا دإلا أزذلك غير مانع من اعتبار 
موم اللفظ متى اختلفنا فى جواز بيع أو فساده ولاخلاف بين أهل العل أن هذه الآية 
وإن كان مخرجما خرج العمو م فقد أريد به الخصوص لأ نهم متفقون على حظ ركثير من 
الاعات نو بع مالم بقبض وبيع مالس عند الإنسان وبع الغرروا نجاهيل وعقد ايع 
على الحر مات من الأشياء وقد كان لفظ الا بة وجب جو از هذه البياءات وما خصت 
منها بدلائل إلا أن تخصيصها غير مانعاعتبار عو م لفظ الأيةفيامتقم الدلالة عل تخصيصه 
وجائزأن إستدل لعهو مه على جو أز ابيع الموقوف لقوله تعالى [وأحل ألله البيع | والبيع 
اسم للإبجاب والقبول وليست حقيةته وقوع الملك به للعاقد ألاترى أن البيع المعقو دعل 
شبرط خيار اميا يعين 0 وجب ملكا وهو سع والوكيلان يتعأقد أن البيع ولا لكأن 1 
وقوه قعالى | و حرم الربا] حکه ما قدمناه من الإجمال والوقف على ورود البيان ن 


س 


الربا ما هو بيع ومنه ما لبس بيع وهو ربا أهل الجاهلية وهو القرض المشروط فيه 
الا جل وزبادة مال جل التق رض + وق اق( ةما أوجي ضفن ماهو زامن 
اسياات من عمو م قو له تعالى [وأحل اله البيع ] وظن الشافعى أن لفظ الر با اكان عملا 


ب ي 


أنه بو جب [جال لفظ البيع وليس كذلك عندنا لان مالا يسمى ربا من البياعات غك 
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العموم جار فيه وإنما يحب الوقوف فها شككنا أنه ربا أوليس ربا فأما ماتيقنا أنه ليس 
بربا فغير جائز الاعتراض عليه بآبة تحر حمالربا وقد بنا ذلك فى أصول الفقه ه وأماقول 
تعالى [ ذلك بأنهم قالوا ما البيع مثل الريا | حكاية عن المعتقدين لاباحته من الكفار « 
فزعموا أنه لا فرق بين الزبادة اللأخوذة على وجه الربا وبين سائر الآرباح المكتسبة 
بضروب البياعات وجملوا ماوضع لله أ م الشريعة عليه من مصالل الدين والدنيا فذمهم 
الله على جم لمم وأخير عن حالم يوم الق مأمة وما ڪل مهم ه من عقابه قو له تعالى | وأحل 
لله البیع] يحتج به فى جواز بیع مالم برها مشتری ويحتج فيمن أشترى حنطة بحنطة لعا 
متساوية أنه لا بطل بالا فراق قبل القبض وذلك لا" نه معلوم من ورود اللفظ زوم 
أحكام الببع وحقوقه من القبض والتصرف واملك وما جرى بجرى ذلك فاقتضى ذلك 
بقاء هذه الأحكام مع ترك التقايض وهو كةو له تعالى | حرمت علي أمباتكم ] المراد 
٠‏ تحرس الاستمتاع مهن وحتج أيضاً لذلك بقوله تعالى | لا ارا رای اا 
إلا أن تكون تجار ة عن تراض منك | من وجهين أحدحما ما اقتضاه من إباحة الا كل 
قبل الافتراق وتعده من غير لاد إباحة أكله لمشتر به قيل قبض الاخ يعد 
الفرقة ٠‏ وأما قوله تعالى | فن جاء موعظة من ر به فانتهى فلهما سلف وأمره إلى الله | 
فالمنى فيه أن من انزجر بعد النهى فله ما سلف من القبوض قبل نزول تحريم الربا ول 
برد به مالم يقبض لأنه قد ذكرفى نق التلاوة حظرما لم يقبض منه وإيطاله بقوله قعالى 
يا أمها الذين آمنوا اتقو ا الله وذروا مايق من الربا إن كنم مو منين | فأ بطل الله من الو با 
مالم يكن مقبوضآوإنكان معقوداً قبل نزول التحريم ولم يتعقب بالفسخ ماکان منه 
مف خا وله تما[ فن ل O‏ 
السدى وغيره من المفسرين وقال قعالى إ وذروا مابق من الربا إن كنم مؤمنين | | فأيطل 
منه مابق مما لے يقبض ولم بطل المقبوض قال تعالی |وإن تنم فلكم رؤس أمالكم] 
وتاك لأطال مالم يقبض منه وأخذ رأس امال الى لذريا فة ولا رنادة وروي 
عن أبن مر وای يه أنه قال فى خطبته يوم حجة الوداع بمكة وقالجابر. بعرفات 
إن کل ر با ف ال جاهلية فرو موضوعواول ا العباس لخدا فكان 


e 11 HIF “Sh + Ts‏ ا ايان 
فمله رق مواطتًا لمعبى الااية فى إبطال امه تعالى من الربا مالميكن مقبوضاً وإمضا ما ن 


باب البيع ۱۹1۱ 


مفبوضاً وفيها روى فى خطبة انى ملق ضروب من الآ<كا م أحدها أنكل ماطرأ غل 
عقد البيع قبل القيض ما يو جب ګر مه فېو کا لمو جو د فى حال وقوعه وماطرأ بعدالقیض 
ما بو جب د لكريم ذلك العقد لم بو جب فسخه و ذلك نحو النصرانيين إذا تبايعا عبداً خمر 
فالبيع جائزعندنا وإن أسلم أحدهما قبل قبض الجر بطل العقد وكذلك لواشترى رجل 
ملم فد ثمأحرم | باع أو المشترى بطل البيع لآنه قدط رأ عليه ماو جب تحر م العقد 
قل القيضم أبطل ألله تعالى من الربا مالم قيض لا نه طرأ عليه مارو جب تحر يمهقبل 
القبض وإن كانت الجر مقبوضة ثم أسلما أو أحرما لم يبطل ال بيع کا لم بطل ارا 
المقبوض حين أنزل التحر. دا جاتر فى اتر من المسائل ولا يلوم علي أن قتل 
العد ال المبيع قبل ١‏ القيض ولا بطل البيع وللشترى أتباع الجانى من قبل أنه لى يطر أ عل 
العقد ما بو جب 07 العقد لآن العةد باق على هيئته الى كان علا والقيمة قائمة مقام 
المببع و[ 8 اعتار ابيع وللمشترى ايار سب » وفما دلالة على أن هلاك ابيع فى بد 
البائم وسقوط القيض فه و جب بطللان العقد وهو قول أحابنا والشافعى وقال 
مالك لا سطل وا آله ن لازم لمشترى إذأ لم عه ودلالة الاية ظاهرة على أن قبض المبيع 
من عام البيع وأن سقوط القبض وجب بطلان العقد وذلك لان أيه تال )ا آل 
قيض الربا أبطل العقد الذى عقداه وأعس بالاقتصار ص رأس المال قدل ذلك عل 


أن ؛ فيض المبيع من شرائط صية العقد وأثة می طرأ على | العقد م بسقطه أ او چب ذلك 


بطلانه » وفما الدلالة على أن ن العقود الواقعهة ف دار الحرب إذا ظور علم, | الإمام 

لابعتر ض علبها بالفسخ و[ إن کا نت معقو دة على فساد لا نه معلوم أله دين ل 
الآنة وبين خطبة النى يلك مكة ووضعه الربا الذى لم يكن مقبوضاً عقود من عقود 
الربا ع قبل الفتتح ولم يتعقبها بالفسخ وام مز ما كان منها قبل نزول الآية ماکان 

ا على أن العقود دالو اقعة فى دار الحرب بننهم وبين الملمين إذا 
ور عليها الإمام لا لا فسخ منها ماکان مقو ضاً وقو له تعالى | ن جاءه مو عظة من ر به 
نمی فله ماسلئف أ دل عل ذلاكا را 5 ته قد جعل له ماکان مقبو طا مله قبل الإسلام 
وقد قيل إن معنى قو له تعالى [ فله ماساف ] من ذنو به على معنى أن الله يغفرها له ولبس 
هذا كذلك لان الله تعالى قد قال [وأمره إلى الله | ونی فیا يستحقه من عقاب أو ٹواب 
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قل يعلينا حكه فى الآخرة ومن جة أخرى أنه لوكان هذا مراداً لم ينف به ماذكرنا 
فيكون على الان جيعاً لاحتماله هما فيخفر الله ذنو به ويكون له المقبوض من ذلك 
قبل إسلامه وذلك يدل على أن بياعأت آهل الحر بكلراماضية إذا سلاو | بعد التقايض 
فمالقولهتعالى | فله مالف وأمرءإلىالته | قوله عزوجل | يا أمها الذي نآمنوا اتقوا الله 
وذروا مايق من الربا إن كنتم مۇ منين فإن لم تفعلوأ اوا عرب نور ]قال 
أبو بكر حتمل ذلك معنيين أسدهمازن 1 تقبلوا أمى الله تعالى وم 210 
0 تذروا مايق من الر با بعد نزول الم بتركه فأذنوابحزب منالله ورسوله وإناعتقدوا 
تعر مه وقد روى عن أبن عب اس وقتادة وااربيع بن نس فيمن أرلى أن الإمام يستتيه 
فإن تاب و إلا قتله وهذا ول على أن يفعله مستحلاله لآنه لاخلاف بين أهل العم أنه 
ليس بكافر إذا اعتقد تحر مه ه وقوله تعالى | فأذنوا عرب من الله ورسوله | لا یو جب 
إكفارم لان ذلك قد يطلق على مادون التكفر من المماصى قال ز يد بن أسلم عن أبيه 
أن عمر رأى معاذاً يبى فقال ما بكيك فال معت رسول الله لر يقول السیر من 
الرباء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله ا املق ا عه وإنه 
لم یکر وروی أسباط عن السدى ع: ن صبيح مولى أم سلية عن زد بن أرقم أن نی 
tk‏ قال لعلى وفاطمة والحسن والسين رضى الله عنم أنا حرب أن حاريتم سل لمن 
سالمتم وقال تعالى | إا جر ٠‏ أء الذ جيك ااي سادا 
والفقباه متفقون على أن ذلك 37 جار فى أهل اللة وأن هذه السمة تلحقبم بإظمارم 

قطع الطريق وقد دل على أنه جائز إطلاق اسم حار بة لله ورسوله عل من عظمت 
معصيته وفعلها بجاهراً مها وإنكانت دون الكفر وةوله تعالى | فأذنوا عرب من الله 
ورسوله | أخبار منه بعظم معصية وأنه يستحق مأ ا محاربة عليها وإن لم بک نكف رآ وكان 
متنعاً على ا فان ا م يكن متئعاً عاقبه الإمام عقدار مايستحقه مر ن التعزير والردع 
وكذلك طغى أن کر ساثز المعادى أأبى أوعد ألله علا العقاب إذأ أصر الإنسان 
علهأ وجاهر ما و إن كان ممتنعاً حورب علا هوومتيعوه وقو آلوأ حى هوأ وان کانوا 
غير ممتنعبن عاقههم الإمام بمقدار مابرى من العقو بة وكذلك حكم من يأخذ أموالالناس 
من الت اطين الظلبة وآخذى الضرائب واجب عل ىكل المسليين ةتالهم وقتليم إذاكانوا 
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متنعين وه لاء أعظم جرمامن 1 كلى الر با لانتها كهم حرمة النبى وحرمة المسلمين جي 
وآ کلالرا إا نتبك حرمة الله تعالى فى أخذ الر با ولم ينتبك لن يعطيه ذلك حرمة لان 
أعطاه بطيبة نفسه وآخذوا الضرائي فى معنى قطاع الطريق المنن هكين لحرمة نهى الله 
تعالى وحرمة المسلمين إذكانوا بأخذونه جبرآ وقبراً لاعلى تأويل و لا شبهة خائ لمن عل 
من المسلبين أصرار هؤلاء على مام عليه من أخذ أموال الناس على وجه الضربة أن 
يقتلهم كيف أمكنهقتلهم وكذلك أتباعيم وأعوانهم الذينهم بقومو نعل أخذالاموال 
وقدكان أو بكر رضى الله عنه قاتل مانعى الركاة .مو افقة من الصحابة إبامعل شيثين أحدها 
الكفر والآخر منع الزكاة وذلك لانم امتنعوا من قبول فرض الزكاة ومن أدائها 
فانتظموأ به معنيين أحدهما الامتناع من قبول أمرالله تعالىوذلك كفر و الآخر الامتناع 
00 الصدقات المفروضة فى أمو الحم إلى الإمام فكانقتاله إباهم للأمرين جميعاً ولذلك 
قال لو منعون عقالا وف بعض الا" خبار عناقا ماكانوا يؤدونه إلى رسول الله 2 
لقاتلتهم عليه فإنما قلنا أنه مكانوا كفا رأمتنعين من قبو ل فرض ا لزكاة لان الصحابة مو م 
أهل الردة وهذه السمة لاز مة مم إلى يومنا هذا وكانو! سبوا سام وذراريهم ولو 
م كونوامرئدين ل سار فيم هذه السيرة وذللك شىء لم مختلف فيه الصدر الا ول ولامن 
بعدم من المسلمين أعنى فى أن القوم الذين قاتليم أبو بك ركانواأهل الردة المقهم عل أ كل 
الربا إن كان مستحلا له فو كافر وإ ن کان متا جماعة تعضده سار فهم الإمام بسيرته 
ف أهل الردة إن كانو | قبل ذلك من جلة أهل الملة وإن اعترذوا بتحرعه وفعلوه غير 
مستحلين له قاتلوم الإمام إنكانوا ممتنعين حى ووأ وإن م TE‏ متنعين ر دعېم 
عن ذلك بالضرب والس حى يلتهوا ه وقد روى أن النى يكت كتب إلى أهل نجحران 
وكأنوا ذمة نصارى إما أن تذروا اأرباوإما أن تأذنوا حرب من الله ورس وله وروی أبو 
عبيك أله 
ان أبى يدع ن أبى ملبيرا هذل أنرسولاقه يك صا أهل نجران فكتب كتاباً فآخرء 
على أنلا نا کاو | الربافن أكل الر با فذمتى منه.ر بثةفة ول تعالى | فإن لم تفعلوافأذنوا عرب 
من ألله ورسوله | عقيب قوله [ يا أمها الذي ن آمنوا اتقو االله وذروا مايق من الربا | هو 
عاد علمهما جميعاً من رد الا مر على حاله ومن الإقامة على أ كل الربا مع قبول الا“ مر 
وج س أحكام »> 


ن سلام قال حد بى اورت الدمشق قال حدای سعدأآن بن ى عن عبد أله 
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فن رد الام قو تل على الردة ومن قبل الاس وفعله حر ما له قو تل على تركه إن کان متنعاً 
ولا تكون مرتداً وإن لم يكن ن متنعاً عزر بالحدس والضرب عل مايرى الإمام ه وقوله 
تعالى [ فأذنوا عرب من الله ورسوله | اعلام بأنهم إن لم يلوا ما أ مروا به فى هذه 
الأب فوم حار بون الله ورسوله وذلك إخبار منه مقدار 0 م الجرم و نهم يستحدقون 
به هذه اأسمة وهى أن فا عار قدو تو و وده الس رر ها ان 
أحدهما الكفر إذا كان مستحلا والآخر الإقامة على أكل الربا مع اعتقاد التحريم 
على مابينا ومن الناس من حمله على أنه إعلام منه بأن الله تعالى بأمر رسوله والمثومنين 
بمحار بتهم ويكون إيذانا لهم بالحرب حى لا يتوأ على غرة قبل العم ما كقوله تعالى 
وإما خافن من قوم خيانة فانيذ إلهم على سواء إن الله لا حب الذائنين | فإذا حمل على 
هذا الو جه كان الخطاب بذلك متو جما إلممم إذا كانوا ذوى منعة وإذا حملتاه على ألو جه 
الأول دخ لكل واحد من فاعلى ذلك فى الخطاب وتناوله ا جک الذكور فيه فبوأولى ه 
قوله تعالى | و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | فيه تأوبلان أ<دهما وإن كان ذو 
عسرة غر ا لك فنظرة إلى ميسرة والثانى على أن المكتفية باسمما على معنى وإن وقع 
ذو عسرة أو إن وجد ذو عسرة كقول الشاعر : 
فدى لبنى شيبان رحلى وناقی إذا کان يوم ذو كواك بأشهب 

معناه إذا وجد يوم كذللك ه وقد اختاف فى معنى قوله | وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى مسرة ] فر وی عن أبن عباس وشريبح و برهي أنه فى ال با خاصة و کان شرج حبس 
المعسر فى غيره من الديون وروى عن إبراهيم والحسن والربيع بن خم ثم والضحاك أنه 

فى سائر الديون وروى عن ان عباس رواية أخرى مثل ذلك وقال آخر ون إن الذى 
فى الآية إنظار المعسر فى الر با وسائر الد«ون فى حكمه قباسأ عليه ء قال أبو بكر لما كان 
ڌو له تعالى | و إن كان ذو عسرة فنظ لرة إلى مسرة | تملا أن کون شاملا لسائر الديون 
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من تأوله من السلف على ذلاك أذ غير جا أن‎ gl على ما يننا من ن وحجة | حال ل وله‎ 


یکو نوأ اوو عل مالا احتيال فيه وجب حمله على العموم وأن لاشتدر به على ألر با إلا 
بدلالة 1 وه من صيرص افظط العموم من عبر دلالة چ فإن قيل اکان قوله تعالى ١‏ وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | غير مكتف بنفسه فى إفادة الك وكان متضمنا لما 
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قله وجب أن کون شك وا عليه قيل هو كلام مكتف بنفسه | فى لخواه من 
الدلالة على اة ودلا لان ذكر الإعسار والإنظار قد دل على دين جب المطالبة به 
والانظار لا کون إلا ق <ق قد ثبت و جو به وحصت المطالية به إما عاجلا وإما أجل 
فإذا كان ق مضمو ن اللفظ دلالة على دين ن يتعلق به فى كم الإنظار إذاكان ذو عسرةكان 
اللمظط مكدفياً بنقسه وو جب ۷عتہ باره على عنومه ولم يحب الاقتصار به على الربا دون 
کر دوز بسن الناس من نصر هذا القو ل الذى ذكرناه أن هذا لا>وز أن يكون 
فى الربا لآن الله تعالی قد أبطله فكيف يكون منظراً به قال فالواجب أن تكو ن الاة 
عامة فى سا انر ألديون وه ذا الحجا اج ليس بثىء لآن الله تمالى نما أبطل الربا وهو 
الزيادة المشروطة ول بطل رأس 5 اللا نه قال | وذروا مايق من الربا| والريا هو الزيادة 
ثم قال | وإن تیم فا - رۇس اش م | ثم عقب ذلك بقوله [ وإن كان ذو عسرة | 
يعنى سائر الديون ورأس الال د وإبطال مابق من الربا لم بطل رأس الال بل 
هودين عليه بحب أداؤه ٠فإن‏ قیل إذا كان الإنظار مأموراً به فى رأس المال فو وسائر 
الديون عليه سواء قيل له إنما کاو منا فيا شمله العموم من حكم الاب فان كان ذلك فى 
ر أمن قال ال ر با فل كناول عم ره من طر يق النص و !: ما يتنأوله من جهة العموم للبعنى 
فبتحاج حيتذ إلى 4 من غيره فى إثبات حکه‌ور ده إلى ال ذکور فالا معنی يجمعبما 
ولس الكلدم بینكو بین الخصم من جمة القياس و[ مااختلف| ف فى عمو مالةو خصوصبا 
والكلام فى القياس ورد غير المذكور إلى المذكور مسألة أخرى 
وقوله تعالى أوإن تم فل رۆس أمو الك ] | قد اقتضى ثبوت المطالية لصاحب الدن 
على الد.ن وجو ا زأخدر أ مال هسه هرر کا لاه تعالى جعل أقتضاوؤٌه ومطاللته 
من غير شرط رطى المطلوب وهذا بو جب أن من له له على غيره دن فطاليه به فله أخذه 
منه شاء أم أنى و بهذأ المعنى ورد الأثرعن النى يلق حين قالتله هند د إن أب سفيان ر جل 
شر اک ر اه اکر ل 


2 لتعفطيى ما g4‏ 1 ى وولدى ۽ فقال خذى من عاك أنى سقيانت د كفك ورلدك 


بالمعروف فأباح لما | ا استحقته على أبى سفيان من النفقة من غير رضى أ سان 
وف الب دلالة على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ذا ظالاً ودلالتها 
على ذلك من و جين أحدهما قو له تعالى | وان 3 تم فلكم رۇس أه وال | عل له المطالة 


۱۹7 أحكام القرآن للجصاص 


برأس المال وقد تضمن ذلك أمى الذى عليه الدين بقضائه وترك الامتناع من أدائه فإنه 
مى أمتنع مندكان له ظاماً ولاس الظل مستحقاً وإذاكان كذلك استحق العقوبة وهى 
ا لحيس ٠‏ والوجه الأخرمن الدلالة عليه قوله تعالى فى نسق التلاوة | لا قظلون ولا 
آظلدون | يعنى والله أعل لا تظلدون بأخذ الزيادة ولا تظلدون بالنقصان من رأس الال 
فدل ذلك على أنه متى امتنع من أداء جميع رأس الال إليدكان ظالاً له مستحقاً للعقوية ء 
واتفق الميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب فو جب أن يكون حبساً لاتفاق اجميع 
على أن ماعداه من العو بات ساقط عنه فى أحكام الدنيا ه وقد روى عن النى ب مثل 
ما دلت عليه الا ة وهو ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن 
مد التفيلى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ويز بن أبى دليلة عن جمد بن ميمون عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله ب قال لى الواجد حل عرضه وعةوبته قالى 
أبن المبارك عل عرضه يغاظ له وعةو بته بحس وروی أبن تمر وجابر وأبو هريرة عن 
النى يله أنه قال مطل الذنى ظل وإذا أحيل أحدك على ملء فليحتل عل مطل الغنى طلا 
والظام لا حالة مستحق العقوبة وهى الخيس لاتفاقهم على أنه لم برد غيره وحدثنا مد 
أبن يكرقال حدثنا أبوداود قال حدثنا معاذ ين أسد قال أخبر نا النضر بنشميل قال أخيرنا 
هر ماس بن حبيب ر جل من آهل اليادية اة عن جده قال أت النى ا" ارم 
لے فقال لی الزمه ثم قال يا أخا بنى تيم ما تريد أن تفعل بأسيرك وهذا يدل على أن له 
حيس الغر م لآن الا سیر عبس فلءا سمه أسيراً له دل على أن له حيسه وكذللك قوله لى 
الواجد حل عرضه وعقو بته وااراد بالعقوءة هنا ا لبس لآن أحداً لا يوجب غيره > 
واختلف الفقباء فى الال التى تو جب المدس فقال أصعاينا إذا ثرت عليه شىء من الديون 
من أى وجه نبت فإنه حدس شه رين أوثلاثة ثم يسثلعنه فإنكان موسراً تركه فى الممس 
أبداً حتی يقضيه وإنكان معسراً أخلى سييله وذكر ابن رستم عن تمد عن ألى حنيفة أن 
المطلوب إذا قال إتى معسر وأقام البينة على ذلك أو قال فسل عنى فلا يسأل عنه أحدا 
وحيسه شبرين أو ثلاث ثم يسأل عنه إلا أن يكون معروفا بالعسر فلا بحسه وذكر 
الطحاوى عن أحمد بن أنى عمر ان قالكان متأ خر وا أصحابنا منهم مد بن تجاع يقولون إن 
كل دن کان أصله من مال وقم ف دی المد ن كأ تمان البباعات والعروض وعو ها فاته 
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تحدسه به وما لم يكن صله من مال وقع فى يده مثل المهر وال جعل من انلع والصلمم من دم 
العمد والكفالة ليحدسه به حتى ثبت وجو ده وملاؤه وقال ابن أنى ليلبحيسه ف الديون 
إذا أخمر أن عنده مالا وقال مالك لاتحدس الحرولا العبد فى الدين ولا يستبرأ أمره فإن 
انهم آنه قد خبأ مالا حبسه وإن لم بحد له شیا ل حبسه وخلاه وقال الحسن بن حى اذا 
ONS‏ تسر اب وقال الشافعى إذا ثيت عليه دين بیع ماظور 
ودقع ولم حدس فإن لم إظور س و بيع ما قدر عليه من ماله فإن ذكر عسره وقبلت 
منه ابن بقولهتمال [ ولاان دوع © ره إل جاه | رجاتي 21 باه ويخ 
غرماءه من لزومه قال أ بو بكر إا قال أصصابنا إنه حسه فى أول ما ثيت عند القاضى دينه 
ما دللنا عليه من الآية والآثر على كونه ظالماً فى الامتناع من قضاء ما ثبت عليه وإنه 
مستحق للعقوبة متى امتنع من أداء ما وجب عليه فالواجب بقاء العقوية عليه حتّى يبت 
زوا ها عنه بالإعسار ٠‏ فإن قبل [ا بكون ظا إذا امتنع من أداثه مع الإمكان لاأن 
اقه تعالى لا يذمه على مالم بقدره علبه ولم بمكنه منه ولذلك شرط النى يله الوجود فى 
استحقاق العو بة بقو له لی الوا جدعل عر ضه‌وعقو بتهوإذاكان شر ط استحقاق العقوءة 
وجود المال الذى بمكنه أداؤٌه منه فغير جائز حسه وعةوبته إلا بعد أن يثبت أنه 
واجد متنع من أداء ما وجب عليه ولبس ثيوت الدين عليه علي لإمكان أدائه على 
الدوام إذ جائز أن حدث الإعسار بعد بوت الدين ه قبل له أما الديون الى حصلت 
إيداهًا فى يده فقد علمنا يساره بأداثها قا ولم نعلم إعساره مها فو جب كونه ياقياً على 
کم البسار والوجود حى يبت الإعسار وأما ما كان لزمه منها من غير يدل حصل فى 
يده بمسكنه أداوه منه فإن دخو له فى العقد الذى ألزمه ذلك اعتراف منه باروم أدائه 
وتو جه المطالبة عليه بقضائه ودعواه الإعسار به مازلة دعو ی الا جيل للبوسر فهو غير 
مصدق عليه ولذلك سوى أصعابنا بين الديون ال ى قد عل حصول إبداها فى بده وبين 

مالل تحصل ف يده إذ كان دخوله فى العقد الى عله ذلك ا أف منه يازوم 
الأداء ولبوت حق المطالية للبطالب وذلك لان کل متعاقدن دخلا ف عقد فدخو فا 
ص 
على نف موجبه ومن أجل ذلك قلنا إن ذلك يقتضى اعترافا منبما بصحته إذكان ذلك 
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۱۹۸ أحكام القران للجماص 


مضمنا للزوم حقوقه وفى تصديقه على فساده نفى مالزمه بظاهر الحقد ولا نعل خلافاً 
بين أهل العلم فى أن مدعى الفساد منهما بعد وقوع العقد بينهما وحته فى الظاهر غير 
مصدق عليه وإن القول قول فدعى الصحة منهما وف ذلك دليل على صمة ماذ كرنا من 
أن من ألزم تفس4ه دنا بعقّد عقده على فنه أنه لر مه أداۇهو كوم عليه أله موسر به 
وغير مصدق على الإعسار المسقط عنه المطالبة م لا يصدق على التأجيل بعد ثبو ته عليه 
حالا وإنما قال أحصابنا أنه بحسه فى أول مار فة إلى القاضى إذا طلب ذلك الطالب ولا 
يسئل عنه من قبل أنه تو جت عليه المطالبة بأذائه وتكوم له بالسار فى قضائه فالواجب 
أن ری أمرزه يديا [ دجا أن كون مال قد اه لا نتف عليه عرفلا رقف 
بذلك على إعساره فينبغى له أن حسه استظهباراً لماعسى أن کون عندهإذكان ف اللأغلبي 
أله إن كان عندهمىء خر أضجره الحمن وأا إل إحر اجه فاا جنه هذه اللدة قد 
استظہر فى الغالب بنذ يسثل عنه لأنه جائز أن يكون هناك من يعلم يساره سراً فإذا 
ثنت عنده إعساره خلاه من ادس وقد روى عن شربح أنه كان تحنس المعسر فى غير 
الربا من الديون فقال له معسر قد حسه قال الله تعالى | وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى 
مبسرة - فقالشريح - إن القه يأمر أن تؤدوا الآمانا تإلى أهلها| والله لاام نا بٹی۔ 
“م يعذ بنا عليه وقد قدمنا ذكر مذهب شري فى تأويل الآبةوإن قوله تعالى | وإنكان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | مقصور على الربأ دون غيره وإن غيره مر نالديون لامختلف 
فى اليس فما الموسر والمعسر ويشتبه أن يكون ذهب فى ذللك إلى أنه لاسييل انا إلى 
معر فة الإعسار على الحقيقة إذ جائز أن يظبر الإعسار وحقيقة أمره البسارفاةتصر عك 
الإنظار على رأس مال الربا الذى نزل به ال رآن وحمل ما عداه على موجب عقد المدا بنة 
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ن روم ' اشقا ۾ ونو جه اضهةا تس عة ف ف درم ودب فا 9 وجه فسادهذأ انقو ل ما قد د للاعله 


منم قتي عمو ما للفظ لسار الدبو ن ومع ذلك فلوكان ۽ نص التنز بل وار رداف افر بادون 
غيره لكان سا رالد یون عتزلته قباس عليه [ذلا فرق فى سالالسار هماق صحة لزوم 
المطالبةجما ووجوب أدائهما فو جب أن لاختلفا فى حال الأداء فى سقوط اليس فبا 
دونەفاً ماقو لەتعالى إلنات بارا نت دواالامانات إل أهلها ]راتيا جاج شر ع ناف حبس 
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المطلوب فإن الا بةإا ھی اڈ عبان الو جو دة فى بده لغيره فعليه أداؤه وأما لذبو ن‎ 
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المضمونة فى ذمته فإ نما المطالبة ها معلقة بإمكان أدائها ف ن كان معسراً ذإن الله لم يكلفه 
إلا ماف إمكانه قال الله تعالى | لا يكلف الله نفساً إلاما آناما سيجعل الله بعدعسر يسرا] 
فإذالم يكن مكلا لآدائما لم بجر أن حبس بها ء فإن قيل إن الدين من الأمانات لقو له 
تعالى |فإن أمن بعضكم عضا فليؤؤد الذى أو من أمانته ] وما بريد به الدين المذ كور ف 
قوله تعالى [ با أسها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل «سمى فاكتبوه ] قيل له إن 
كان الدين مراداً بقوله تعالى | إن الله بأمرك أن ت دوا الا مانات إلى أهلها | فإن الا”مر 
بذلك توجهإليه على شر يطة الإمكان لاوصفنا من أنالله قبالى لا يكلف أحداً مالا يدر 
عليه ولا ع عله وهو كوم له من ظاهر إعساره أنه غير قأدر على أداه ولم كن 
شرح لاحن من الساف خن عاموم إن الله لا يكلف أحداً مالا يقدر عليه بل كانوا 
عالمين بذلكولكنه ذهب عندى واه أعل إلى أنه م بيقن وجودذلك وجوز أن تكون 
قادراً على أداثه مع ظبور إعساره فلذلك حسه . 
واختلفوا أهل العم فى الاك إذا ثبت عنده إعساره وأطلقه من الحيس هل حول 
بين الطالب وبين لزومه فقال تابنا للطالب أن ازمه وذكر أبن رستم عن مهد قال 
والملزومف الدين لامنع من دخول منزله لاخذاء والغائط والبول فإن أعطاه الذى بار مه 
الغذاء وموضع الحلاء فله أن منعه من إتيان منزله وقال غي رمم منهم مالك و الشافعى ليس 
له أن بلرمه وقال الليث ن سعد ءۇ اجر أ حر المعسرفيقضى دينه من ابر ولا نعم لهذا 
قال بمثل قوله إلا الزهرى فان الث بن سعد روى عن الزهرى قال يؤاجر المعسر ما 
عليه من الدين حى يقذى عنه والذى يدل على أن ظرور الإعسار لا سقط عنه اللزوم 
والمطالبة والاقتضاء حديث هشام بنعروة عن أبيه عن عائشة أنرسول اه سات اش 


من أعرانى بعيراً إلى أجل فلا حل الجا ل جاءه بتقاضاه فقال جثتنا وماعندنا ثىء ولكن 


أقم حى 1 الصدقة جعل الاء, ١‏ راف سول واغدراه فهم به عمر فقال مل دعه فان 
لصاحب احق مقالا فأخير النى ملم ل إنه لس عنده دول عنعه الاقتضاء وقال إن 
لصاحب الق مقالافدل ذلك على أن الإعسا ر بالدين غير مانع اة تضاءه وأزومه بهو ةو له 
أقم < حى تأت الصدقة يدل ل على أن النى بی إنما اشترى البعير للصدقة لاانفسه لانه رد 


أشثرأه لنفسه کن أمقضيه من ا بل الصدقة انهل كن مل له الصدقة قہذا يدل على أن 


من اشترى لغيره باز مه تمن ما اشترى وإن حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له لن 
البى يل لى منعه اقتضاءه و مطالبته به وهو ف معنیا ديت الذى رواه أبورافع أنالنى 
يله استساف بكر آم قضاه من [بل الصدقة لان الساف كان ديا على مال الصدقة ء 
وروىف خر آخرعن النى لړ أنه قال لصاحب الح ق اليد واللسان رواه جمد نا لحسن 
وقال فى اليد اللزوم وف اللسان الاقتضاء وحدثنا من لاأتهم فى الرواية قال أخيرنا مد 
أبن [حاق قال حدثثا عمد بن يحى قال حدثنا بر اهم بن حمرة قال حدثنا عبد العزيز ن 
مد عن عمرو بن أبى عمرعن عكر مة عن ابن عباس أن رجلا زم غرعاً له بعشرة دنائير 
فقال اه وله ماعندى ثىء أقضيكه البوم قال والله لا أفارقك حى تقضينى أو أ تى ميل 
تحمل عنك قال والله ما عندى قضاء ولا أجد من حتمل عى قال جاء إلى رسو ل الله 
بلق فقال بار سول الله إنهذا لزمنىفاستنظر تهشبرا واحداً فأنىحى أقضيه وآتيهبحميل 
فقات والله ماأجدحميلاولاعندى قضاء الیو م فقال ر سول الله لهل تنظر مشهرآوا حداً 
قال لا قال آنا حل بها فتحمل مها رسول الله يلم فذهب الرجل فآتاه بقدر ما وعده 
فقال له رسول الله يلقم من أبن أصيت هذا الذهب قال من معدن قال اذهب فلا حاجة 
لا فبا لشن فا خيرفتضق عنه رسو ل الله وفىهذا الحديثأ نر سول اله لړ ل بنعه من 
أزومه مع حلفه بالله ما عنده قضاء ه وحدثنا من لا أتهم فى الرواية قال حدفنا عبد الله بن 
عل بن الجارود قال حدثنا راه 8 أبى بكر بن ا شدة قال حدتنا أبن أن عنيدة قال 
حدثنا أبى عن الاش عن أبىصالم عن أفى سعيد الخدرى قالجاء أعرابى إلى النى يلم 
بتقاضاه تمر أكان عليه وشدد عليه الأعرابى حى قال له احرج عليك إلا قضيتى فانتهره 
الصحابة فقالوا له وحك أتدرى من تكلم فقال مم [نی طالب حق فقال لم النى يلقم هلا 
مع صاحب الح ق كنم ثم أرسل إلى خولة بنت قبس فقال لها إن كان عندك تمر فافرضينا 
حتى يأتينا تمر فنقضيك فقالت نعم بأ أنت وأى بار سول الله فأقرضته فقضى الأعرابى 
وأطعمه فقال أوفيةنا أوى الله لك فقال أو لتك خيارالناس أنها لا قدست أمة لاب خذ 
الضعيف مما حقه غير متعتع فلم يكن عند النى بلق ما يقضيه ول ينتكر على الا عرانى 
مطالته واقتضاءه بذاك بل أنكر على الصحابة انتهارمم إياه وقال هلا مع صاحب الحق 
كا و هذاه حب أن لا يك ن مظ أ نف الاعسا. دون أن نظ ء الطالی . يدل عليه 


م 
م وهذا ور تسا ال ے الخو منظرأ مقس 1 جار دون نا سار 8ات ويك ی 


باب البيع ۲۰١‏ 


أيضاً ما حدثنا عبد الباق بن قانم قال حدثنا أحمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عفان بن 
مسل قال حدئنا عبد الوارث عن عمد بن حجادة عن ابن بريدة عن أ بيه قال معت رسو ل 
لله بم بقول من أنظر معسراً له صدقة ومن أنظر معسراً فله بكل يوم صدقة فقلت 
يأرسول الله سمعتك تقول من أنظر معسراآً فله صدقة حم معتك تقول له بكل بوم صدقة 
قال من أنظر معسراً قبل أن يحل الدين فله صدقة ومن أنظره إذا حل الدين فله بكليوم 
صدقة وحد ثناعبد الباققال حد نا تمد بن على بن عبد ا الك بن السراجقال حدثنا إبراهم 


أبن عبد الله المروى قال <دثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن حجنة الآ دى قال 
حدثى عبادةبن الوليد بن عبأدة بن الصامت أنه مم أبا الیسر يقول قال رسول الله وَل 
من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله بوم لا ظل إلا ظله فقو له فى الحديث الول من 
أفظر معسراً فله بكل يوم صدقة يوجب أن لا يكون منظراً بنفس الإعسار دون إنظار 
الطالب إناه لآنه لو كان منظراً بغير إنظاره لما صح القول بأن من أنظر معسراً فله بكل 
يوم صدقة إذ غير جائز أن يستحق الثواب إلا على فعله قأما من قد صار منظراً بغير فعله 
فانه يستحيل أن يستحق الثواب بالإنظار وحديث أنى السر بدل عل ذلك أيضاً من 
وجمين أحدمما ما أخمر عنه من استحقاق الثواب بإنظاره والثانى أنه جعل الإنظار بمنزلة 
الحط ومعلوم أن الحط لابقع إلا بفعله فكذلك الإنظار وهذاكله يدل على أن قوله 
فعالى | فنظرة إلى ميسرة | بنصرف على أحد وجبين إما أن :کون وقوع الإنظار هر 
تخليته من الحدس وترك عقو بته إذكان غير مستحق ها لان النى لق انما جعل مطل 
الخنى ظا فإذا ندت إعساره فهو غير ظالم بترك القضاء فأمرالله بإنظاره من ا لحيس فلا 
يوجب ذلك ترك لزومه أوأن يكو ن المراد الندب والإرشاد إلى إنظاره بترك لزومه 
و مطالبته فلا يكو ن منظرآ إلا بنظرة الطالب بدلالة الا خبار التى أوردناها . فإن قال 


ام 4م OG‏ 5 ۴ 2 58 .- 
قائل الاروم منزلة الحدس لا فرق ہما لا نه فى الحالين منوع من التصرف ه قبل له 


ا 
لبس كذلك لان اللزوم لابمنعه التصرف فإنما معناه أن يكون معه من قبل الطالب من 
براعى أمره فى كسيه و ما يستفيده فيترك له مقدار القوت ويأخذ الباق قت ء من دنه 
وفيس فى ذلك إيحاب حيس ولا عقوبة وروی مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك 


اش 


بحعى عن ربعى بن حراش عن حديفة قال قال رسول الله مَل إن الله قول لعبد 


من عباده ماعملت قال ماعمات لك كثير عمل أرجوك به من صلاة ولا صوم غير أنك 
كنت أعطيتنى فضلا من مال فكنت أخالط الناس فأيسر على امو سر وأنظر المعسر فقال 
الله عر وجل نحن أحق بذلك منك تيحاوزوا عن ع.دى فغفر له فقال ابن مسعود هكذا 
معنا رسول الله مااي طلم وهذا الحديث أيضاً يدل على مثل مادلت عليه الأ خبار المتقدمة 
ا الإنظار لابقع بنفس الإعسار لانه جم بين إنظار المعسر والتيسير على اموسر 
وذلك كله مندوب اله غير وأجب * واحتج من حال بدنه وبين لزومه إذا أعسر و جعله 
منظراً بنفس الاعسار ما روأه الليث بن سعد عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أف 
سعيد الخدرى أن رجلا أصيب على عبد رسول الله لے فى ثمار ابتاعبا فكثر دينه 
فقال بلق تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يلغ ذلك وفاء دنه فقال رسول الله 
ر س لك إلا ذلك فاحتج ج القائل بما وصفنا بقوله لر لس 
لم إلا ذلك وإن ذلك يقتذى نى ازوم ء فيقال له معلوم أنه ل برد ا 
لآنه لاخلاف أنه مى وجد كان الغرماء أحق ا فضل عن قو ته وإذا لى شف بذلك بقاء 
حقو قوم فی ذمته فكذلك لامع بقاه ازو مہم له لستوفوا دو نهم ما کسه فاضلا عن 
قوته وهذا هو معت الازوم لآنا لانختلف فى ثبوت حةوقهم فيا يكسبه فى 0 ققد 
اقتضى ذلك ثبوتحق الازوم لمم ولم ينتف ذلك بقوله لر ليس لک ا لاک لم 
باه ٥‏ حقو قرم فما يستفيده وقول النى يلم ف الاخار ی ذ کر نا من إنظا a‏ 
ذكرمن ترغيب الطالب فىإنظاره يدل على جواز التأجيل فى الديون الحالة الواجبة عن 
الصو ب والبوع وذعم أله شأفعى أنه إذاكان حالا فى الآصل لايصح التأجيل , نه وذلك 
خلاف الا ر الى تدا قد اقتضت جو از تأجبله وبين ذلك حديث أبن بريدة 
فيمن أجل قبل أن حل أو ب بعد ما حل وقد تقدم س: ندهه وحدئنا مد بن بكر قال حد نا 
أ اعدو عنصو اوعس .رود الوقن ون ا 
عن الشعى 208 عن سعرة بن جندب قال خما ينا رسو لات ل 7 ذقال هنأ حد من 
بى فلان ف به أجلن م 1 قال هبنأ أحد من ی فلان فل که أ قال هبنأ أحدمن بى 
فلان فقام رجل فقال أنا بار و لاته فقالر سول الله ل مامنعك أن حدى ف المر تين 


ل و و س اد کل ا س 1 ا 1 7 
2١‏ وليين إلى وليك بم 21 حيرا iE‏ سور يله وف e‏ عه حى 


باب البيع ۳( 


ماأحد يطالبه بثىء ء وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبودواد قال حدثنىسلمان بنداود 
المبرى النبدى قال حدثنا وهب حد لبى سعید , وا اوت 1 نه مع أناعيد أ القرثى 


مول معت أبا بردة , نأف توي الا شی قول عن أبيه عن رسو لالله ر أنهقال 
إن أعظم للذنوب عند القه أن يلقاه عبد بعد الكبائر التى مهاه الله عنها أن موت رجل 
وعليه دين لا يدع له قضاء وفى هذين الحد شين دليل على أن المطالبة واللزوم لايسقطان 
عن المعسر كالم تسقط عنه المطاليةبالموت وإن ميدع له وفاء ه فإذقيل لاضخلواهذا الرجل 
المدين إذا مات مفلس 1 ان کون مھ وَظ 2 قضاه دينه أ وغير مقر ط فان‌کان ففرطا 
فإبما هو مطاا أب عند الله بتفريطه كسائر الذنوب الى لم يتب منها وإنكان غير مفرط 
قالنّه تعالىلا و ا خذه به لان ألله لايؤاخذ ارا أ إلا بذ نمه » قبل له ما ذلك فيمن فرط فى 
ف قضاء م دنهم لإيتب من تفر إطه حبى مات فاا 3 کون مو اخذأ به وهذا حكم المعسر 
بدين الأدى لان لا فعلم توبته من تفريطه فو اجب أن کون مطالباً به فی الد تیا کا کان 
مؤاخذآً به عند الله قعالی × فان قبل ضنبغى أن تفرقوأ بينالمفرط فىقضاء دينهالمصر عل 
تفريطه وبين من لم يفرط أصلا أو فرط ثم تاب من تفريطه فتوجبون لهلزوم منفرطولم 

يتب ولا تجعلون له ذلك فيمن لم طا رط ثم تاب » قيلله لووقفناعلى -قيقة 5 
من تقر يطه أو علينا أنه ( م يكن مفرطاً فى قضاثه الا 0 تغريطه 

ف باب الازوم کا اخ حکہما عندألل تعالى و لكا لانعلم أنه غير مفرط ف فى اطحقيقة 
لجواز أن تكون له مال مخبوء وقد أظبر الإعسار وكذاك المظور لتو بته من تفريطه مم 
ظبور عسرته جائز أن كون موسراً بأداء دينه ولا تتكون لا أظرره حقيقة وإذاكان 
كذزك ك کم الأزوم والمطاا بة ق عليه )ا تنبت عليه المطالءة لله تعالى بعد مو ته و حديثف 


أنى واد دة أيضاً يدلعا ی ذلك وهو ماحد ثنا مد بن بكر قال عدا ا داود قال د 


مد بن المتوكل العسقلاى قال حد نا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الره, عن أ 
سلية عن جابر قا لكانر سول الله قر لا يصل على رجل مات وعليه دين فأنى يميت فقال 
عليه دين فقالوا نء م دينار أن فال صلوا عوص أحيكم فقال أبو قتادة اللأنصارى هماعلى 

بارسول الله قال فصل عليه رسول الله پل يله فلدا فتح الله على رسول الله يلت لر قال أا 


ا ن من نفسه فن ترك دنا فعل قضاؤٌّه ومن ترك مالا فلور نه فار ار که 


¢“ أحكام القرآن للجصاص 


للطالبة قائمة عليه إذا مات مفلا كان لا تركالصلاةعليه [ذامات مفلساً لآنه كان يكون 
عنزلة من لادين عليه وف هذا دليل على أن الإعسار لايسقط عنه اللزوم والمطالية وقد 
روى [سماعيل بن المباجرعن عبد الك بن عمير قال كان على بن أنى طالب إذا أتاه رجل 
بغر مه قال هات ببنة على مال أحسه فإن قال فإنى إذاً ألزمه قال وما منعك من لزومه وأما 
:قول الزهرى وا لليث بن سعد فى إجازتهما الحد وأ ستياه الدين من أجرته تفلاف (لآية 
والآثار المروية عن 0 الله ملقم لقم أما الا فقوله تعالى [ وإ ن كان ذو عسرة فنظرة إلى 


ميسرة | وم يقل فليؤا جر عا عليه ا الى جل ی 
أجارته و نافيا أو رت ا ا ا ذلك حين لم بحدوا له 
غير ما أخذوا . 


قرله عز وجل | وأن تصدقوا خير لک إن كنم تعدون| يعنىوالته أعلم أن التصدق 
عالدين الذى على المعسر خير من إنظاره به وهذا بدل على أن الصدقة أفضل من القرض 
لأنالقرض ناهر دفعانا ل وتأخير استرجاعه وقدروى عن النى عل أنه قال قر ض 
س دين كصدقة مرة وروى علقمة عن عبد اله عن النى سل قال 1 0 
شطر الصدقة وروی عنعيد الله بن مسعود من قوله وعن أبن عباس مثله وعن إراهم 
وفتادة فى قوله | وأن تصدقوا خير لحم د بر رأس المال ه ولما سمى الله الابرأء من 
ألدين صدقة أقتضى ظاهره جوازه عنأأن ةلا نه ”می الوكأة صدقه و ھی علىذى سر ة 
فلو خلينا والظاه ركان واجباً جوازه عن سائر أموالهالتى فا الزكاة من عين ودين وغيره 
إلا أن أحابنا قالوا إنما سقط زكاة البرأ منه دون غيره لان الدين إا هو حق لس 
بعين والحقوق لا تجرى بجرى الزكاة مثل سكبى الدار وخدمة العبد ونحوها وتسميته 
باه بالصدقة لا ر تو جب جوازه عن الزكاة فى ساثر الا 55 وال ألا عر أن أله تعالى قد 
مى البراءة من القصاص صدقة ف ةو له تعالى | وكتينا عليهم فها أن النفس بالنفس إلى 
قو له فن تصدق به فهو كفارة له | والمراد به العفو عن القصاص ولا نعل خلاظ بين 
أهل العلل أن العفو عن القصاص غير جزىء فى الكفارة وقال تعالى حا كياً عن أخوة 
E‏ مرجاة فأوف لنا الكل وقصدق علينا | ا ن«تصدق 


عا وإتماسالو هن سعرم ولا منعوم الكيل لا نهمكانوا منعو! بدا ألاترى أ: 
ن بيعم ولامنعهم الكيل لا وي ا 9 فل 2 ری اهم 


باب عقود المداينات ۵<( 


قالوا فأوف لنا الكيل وهو ما اشتروه بيضاعتهم فإذاكان وقوع اسم الصدقة عليه 
E EE‏ إطلاق ١‏ سم ا على ن e‏ ن ألؤوكاة. 


يأب عقود المدايئات 

قال الله تعالى | يا أسبأ الذين بن آمنوا إذا تدايتم بدن إلى أجل مسمى فاكتبوه | قال 
أبو بكر ذهب قوم إلى أن الكتاب والإشهاد على الدبون الآجلة قدكانا واجبين بقر له 
تعاٰی | فا كتبوه إلى قوله - فاستشېد وآ شهيدين من رجالكم | ]م نسخ الوجوب بدو له 


واا ل نان لض 5 بعضا فلو د الذى أؤمن ملت يروي ذلك عن أنى سعيك الخدرى 


ابن أتى هند عن عكرمة قال قال ابن عباس لا والله إن آرة الد e‏ 
وقد ووى شعبة عن فرأس عن الشعى عن أبى بردة عن أف موسى قال ثلاثة يدعون الله 
فلا يستجيب لهم رج ل كانت لدامرأة سيدة الاق فل يطلقرا ورجل أعطى ماله فاو قد 
قال الله قعالى | ولا نو تو أ السهمأء «أموالكم | ورجل ا 0 
قأل أو و بكروقدروى هذا الحديث مرفوعا إلى النى يلع وروى جو سرعن الضحاك إن 


وا ی سي والحسن و7313 خرون ھی عع کة م نسح مرا شىء وروى عاصما الأحول وداود 


e‏ يۇ جر وإن دعا عليه ل جب لاه ترصن لله وأمره وقال سعيد بن جبير 
| وأشهدوا إذا تبايسم ] يعنى وأشبدو! عل حقوقك ذا كان فها أجل أوم يكن فبا أجل 
امد على حك على کل حال وقال | بن جرع سئل عطاء أيشهد الرجلع ل أن بايع بنصف 
درجم قال نعم هو تأويل قوله تعالى| وا إذا تبايعتم | وروی مغيرة عن إبراهيم قال 
يشبد لو على دستجة بقل وقد روى عن ن الحسن والشعى إن شاء ا إن شاء ل يشهد. 
لوك تعالى | فإن آمن بعضكم بعضاً | وروی ليث عن مجاهد أ نأين عمركان إذا باع 
ارد وم يكتب وهذا يدل على أنه رآ ندب آنه لوكان واجبا لكانت الكتابة مع الإ شاد 
لانم ما مأموربهما فى الآبة ٠‏ قال أبو بكر لايخلو قوله تعالى [ذا ك: و دلق قال 
واستشيدوأ شبيدين من رجالكم ] وقوله كناك | د أقيدوا إذا تبايعتم | من أن يكون 
57 جا للكنابة والإشهاد على الد يون الأجلة ف حال نزو طا وكان هذا كا ا 
إلى أن وود نخ إيحابه بقو له تعالى [ فإن أمن بعضكم بدضاً فلي د الذى او انته | 


وأنكون نزول ابيع معاً فإ ن كان كذلك فغيرجائز أن يكون المراد بالكتابة والإشهاد 
الإيحاب لامتناع ور ودالناسخ والمنسوخ معا فى ثثىء ه واحد إذ غير جائز ذ سخ الک قبل 
استقراره وما لم يبت عندنا تاريخ نزول هذين الحكمين من قوله تعالى | وأشبدوا 
إذا تبايعتم | وقوله تعالى [ فإن آمن,بءضك بعضاً | | وجب نور ودهما في فلم برد 
الاس بالكتاب والإشباد إلا مقرونا بقوله تعالى | فان أم من بعضكٌ بعضاً فليو د الذى 
أۇغن أمانته | قت , ذلك أن الاس بالكتا رالد غير واجب وماروى عن 
ابنعياس من أن آبة الد. بن محكلة لم بنسخ منها ثىءلادلالة فيه عل أنه واف الإ ادواجباً 
چا ذ أن يريد أن ايع ورد معاً فكان فى نسق (ا تلا وة مأ أوجب أن يكون الإثباد 
با وهوقوله تعالى | فان أمن بعضكم لعض أ | وماروى عن ابن عبر إنه کان يشبد وعن 
اراھ وعطاء أنه يشهد على الا بز که عندنا أنهم رأوه ندياً لا إيحاباً وما روى عن 
أى موسى' ثلاثة يدعون ألله فلا وس تجاب لهم أحدم من له على رجل د ين ول يشبد فلا 
دلالة على اندز ەو اجا آ ألا E‏ موه م اة سئة ة الخلق فم يطلقها ولا 
لد آنه 0 بواجب عل من له امم ةة الاو أن يطلقرا وإعا هذا القول منه على 
أن فاعل ذ ك تارك للاحتياط والتوصل إلى ما جعل الله تعالى له فيه الخرج والخلااص 
0 بين فقہاء اء ألامصا ا اا بالكتابة والاشماد والرهن المذكور جميعه فى 
هذه الآبة ندب وإرشاد إلى مالنافيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا وإن شيا 
منه غير واجب وقد نقات الآمة خاف عن سلف عقو د المدا ينات والا شرة والبياعات 
فى أمصارم من غير إشهاد مع عل فقائهم بذلك من غير نكير مهم عم ولوكان الإشباد 
واجباً لما تركوا النكير على تارك مع عم م به وف ذللك دليل على أنهم رأوه ندباً وذلك 
منقول من عصر الى يلق البو من هذا ولوكانت الصحابة والتابعون تشہد على اعاتا 
وأشرتما لورد النقل به متوائراً مستفيضاً ولانكرت عل فاعله ترك الإشهاد فلأ ينقل 
عنهم الإشباد بالنقل المستفيض ولا إظبار التكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن 
الكتاب والإشباد فى الديون والبياعات غير واجبين وقوله تعالى فا كتبوه] مخاطبة لمن 
جرى ذكره فى أول الآية وهو [ با أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين | فإنما أ بذلك 
للمتدا ينين ه فان قبل e‏ | وا تدان لا يكون إلا بدين ه قبل له 


باب عقود [ادا ينات ۳۰۷ 


لان قولهتعالى | تدا ينتم | لفظ مشترك حتمل أن يكون من الدين الذى هو ال جزاء كةو له 
تعالى | مالك بوم الدين ] يعى يوم الجزاء فيكون بعنى تحازيتم فأزال الإشتراك عن 
اللفظ بةو له تعالى | بدين | وقصره على المعاملة بالدين وجائز أن كون على جبة التأ كيد 
وکین المعنى ف النفس » وقوله تعالى | إ إذا تداينم بدين إلى أجل مسمى ] بنتظم سار 
عقو د المداينات ألى رصح فا الا جال ولا دلالة فيه على جواز ال: أجيل فى سائر الدبون 
لان الآبة لس جواز التأج يل فى سائرالدیون وإنما فها الاس بالاشهاد إذا 
کان ديناً مؤجلام يحتاج أن يعلم بدلالة أخرى جواز الأ جيل فى الدين وامتناعه ألا 
5 آنا ل عر 3 دخول الا جل عل الدين بالدين حتى يكو نا جميعاً مو جلين 
وهو بمنزلة قوله من أسلم فيس كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم لادلالةفيه 
على جواز الم فى سائر المكيلات والموزونات بالأجال المعلومة وإغا ينبغى أن يبت 
جوازه فى المكيل والموزون المءلوم الجنس والنوع والصفة بدلالة أخرى وإذا ثرت أنه 
ما تجوز السا فيه احتجنا بعد ذلك إلى أن نسم فيه إلى أجل معلوم وكا تدل الآبة على 
جو أز عقو د المداينات ول صح الاستدلال لعمو مما فى إجازة سار عةود المدأ ينات 
ا ن الا 3 فا الام ا إذا حت المداينة كذ لك لاتدل على جواز شرط 
الاأجل فى سائرالديون ولا فہا الام بالإشهاد إذا ص صح‌الدين والتأجيل فيه وقداحتج 
بعضهم فى جواز التأجيل فى القرض هذه الأة إذ لا تفرق بين القرض وسار عقود 
المداينات وقد علينا أن القرض ما شمله الا م ولاس ذلك عند نام ذكر لا نه لا دلالة 
فا على جوا ز کل دين ولا على جواز اناا ف جميعبا وما فا ال م بالإشهاد على 
دين قد ثدت فيه التأجيل لاستحالة أن كو ن المراد به الإشهاد على مالم ہت من الدبون 
ولا من الأجال فوجب أن يكون مراده إذا تدايتم يدين قد ثيت فيه التأجيل فا كتبوه 
فالستدل رة على جواز تأجيل القرض مغل ف أستدلاله ومأ دل على أن القر ض لم 


يدخل فِه أن قو لاا لى!إذا: 
ا 


دآ 2 مذ ر ن | قد اقتضى عقف المذأ بنة ولوس | ألقر ض عفد 
مداينة إذا لا يصير ديناً بالعقد دون القبض فو جب أن يكون القرض خارجا منه قال 
افق کو تعالى | إذا تداينتم بدین إلى أجل مسمى ] قد ال 0 


مو جل سو اء كان بدله عينا أو ديناً فن أشترى دارا أو عبداً بألف درم إلى أجل كان 


مأمو را بالكتاب والإشبادمةتضى الابة وقد دلت الأ ية عل أنها مقصورة فى دن مؤ جل 
فى أحد البدلين لافهما جميعاً لا“نه تعالى قال | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ] ولم يقل 
بد ينين فإ نما ثبت الا “جل فى أحد البدلين فغير جائز وجود الا أجل فى البدلين جميعاً 
وقد نهى النى مَل عن الدين بالدين وأما إذاكانا دينين بالعقد فهذا جائز فى السلم وف 
الصرف إلا ا ذلك مقصوراً على المجلس ولا يمتنع أن يكون السل مراداً بالآية لان 
التأجيل فى أحد البدلين وهو الس وقد أصس أللّه تعالى بالاشهاد على عقد مدأينة مو جب 
لدين مؤجل وقد روى قتادة عن أب حسان عن ابن عباس قال أشهد أن السلم الو جلف 
كتاب الله وأنزل فيه اطول آية فىكتاب اللہ | يا أا الذين آمنوا إذا تدایتتم بدين إلى 
أا مسمى فا كتبوه ] فأخبر ابن عباس أن السلم المؤجل مما أنطوى تحت عموم الأية 
وعلى هذاكل دين ثابت مؤجل فهو مراد بالا بة سواء كان من إيدال المنافع أو الأعيان 
نحو الاجر ة المؤجلة فى عقود الإجارات والمهر إذاكان مؤجلا وكذاك اذلع والصلس 
من دم العمد والكتاة ا لمو جلة 5 هذه ديون مؤجلة ثابتة بعقد مدانة وقد ببنا أن 
الأبة نما اقتضت هذا الك فى أحد البدلين إذاكان مو جلا لا فيهما لا”نه قال | إذا 
تدايلتم بدين إلى أجل ١‏ | فكل عقد انتظمته الآبة فو العقد الذى ثبت به دين مؤ جل ول 
تفرق بين أن يكون ذلك الدين بدلامن منافع أوأعيان فوجب أن يكون جميع المندوب 
إليه من الكتاب والإشهاد مراداً مها هذه العقو د كلا وأن ما یکوت ما ذكر من عدد 
القيود و أوضاق القبادة ترا ف سائرها إذ لسن ف (الفظل هن ىء مله دوف 
غيره فيو جب ذلك جواز شمادة الرجل والم رأتين ف التكاح إذاكان المهردينا مؤجلاوق 
الخلع والإجارة والصلم من دم العمد وسائر ماكان هذا وصفه وغير جائز الاقتصار .هذه 
الا حكام على بعض الديون المؤجلة دون بعض مع شمول الآبة لجيعما » وقوله تعالى 
| إلى أجل مسمى | يعنى ملو ما وقد روى ذلك عن جماعة من السلف وقال النى رقي من 
أ 1 ل ليسم ف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل مادم وقوآه لعأ بد 
كاقب بالعدل] فيه آم ان تولىكتاية الوثائق بين الناس أن كتا بالعدل بر نهم والكتاب : 

وإن لم يكن حا فإن سبيله إذاكتب أن يكتب على حد العدل ا وال عزج 
الأمورالتىمن أجلما بكب الكتاب بأن بكو ن شرطاً صميحاً جائزاً عل ماتوجبه الشر يعة 


باب عقود المدا بئات ۰۹ 


وتقتضيه وعليه التحرز من العبارات الحتملة للمعانى وتجنب الا لفاظ المشتركة وترى 
تحقيق المعانى بألفاظ مبينة خارجة عن حد الشركة والاحتال والتحرز من خلاف الفقهاء 
ما أمكن حى حصل للمدا ينين معنى الوثيقة والاحتياط المأمور مهما فى الا بة ولذلك قال 
تعالى عقيب الم بالكتاب |ولا بأبكاتب أن بكتب كاعلمه الله] يعنى واللأعل مايه 
من أحكام العقود الصحيحة والمدا ينات الثابتة الجائزة كى صل لكل واحد من 
المتداينين ماقصد من تصحيم عقد المداينة ولآن الكاتب بذاك إذاكان جاهلا بالحكر 
لا يأمن أن يكتب مأيفسد علي ! ماقصداه ويبطل ماتعاقداه والكتاب وإن لم يكن | 
وكان ندباً وإرشاداً إلى الحو ط فإنه مى كتب فواجب أن يكون على هذه الشريطة »م 
قال عز وجل[ إذا قم إلى الصلاة فاغساو اوجوھکے و ایدیم إلى المرافق ] فاتتظم ذلك 
صلاة الفرض والنفل غير واجب عليه ولكنه هتى قصد فع لما وهو حدث فعليه أن 
لايفعلا إلا بشراتطما من الطبارة وسار أركائها وكا قال النى بم من ألم فليسلم فى 
کیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وال م ليس بواجب ولكنه متى أراد أن 53 
فعليه استيفاء الشرائط فك ذإ ك كتاب الدين والإشهاد لاس بواجبين ولكنه می كتب 
فعلى الكاتب أن بکتبه على الوجه الذى أمره الله تعالى به وأن بتو فيه شروط صت 
أيحصل المعنى المقصود بكتا بته وقد اختلف السلف ف لزوم الكاتب الكتابة فروى عن 
الشعى أنه قال هو واجب على الكذاية كالجواد ونحوه وقال السدى واجب عل الكاتب 
حال فراغه وقال عطاء ومجاهد هو واجب وقال الضحاكنسختها | و لايضاركاتب, لا 
شهيد | قالأبو بكرقديينا أن الكتاب غير واجب ف الأصل على المندا بنين فكيف كرون 
واا على الأجنى الذى لاحكم له فى هذا العقد ولاسيب له فيه وعسى أن بكون من رآه 
واجبا إلى أن الأصل واجب فكذ للك على من بحسن الكتابة أن يقوم مها لمن يحب 
ذلك عليه والأصل وإن ل يكن واجباً عندنافإن المتدا نين مى قصدا إلى ماندمهما إليه من 
الإستيثاق بالكتاب ولم بكو ناعالمين بذلك فإنه فرض علىمن عل ذللك أن يبينه لها وليس. 
عليه أن يكتبه ولكن يدينه حتى يكتباه أو يكتبه ذها أجير أو متبرع بإملاء من بعلی کا لو 
أراد إنسان أن يصوم صو ما تطو عا أويصى صلاة تعرف أحكام,ماكان على العالم بذلك 
إذا سل أن يدينه أسائله وإنلم تكن هذه الصلاة والصوم فرضاً لأ نعل الم لاء بيان اللو فل 


» أحكام تی‎ ٤2 


١‏ أحكام الق رآ نالجصاص 


والمندوب إليه إذا سألوا عنهاكا أن عليهم بيان الفروض وقدكان على النى ييه بيان 
النوافل والمندوب إلبهكاأن عليه بيان الفروض قال الله تعالى | يا أسها الرسول بلغ ا 
إليك من ربك | وقال تعالى | لتبين للناس مانزل إليهم ] وفيا أنزل الله على نيه أحكام 
التوافل فكأن عليه اتا لامته كيان الفروض وقد ثقلت (لامة عن نوا ل 3 
المندوب له کا قات Al‏ يان الفر وض وإذا كان كذلك فعلى من عل علا من فرض 
أو نفل ثم سئل عنه أن ينه لسائله وقال الله تعالى | وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو! -- 
الكتاب أتديلته للناس ولا كنمو نه فنيذوه وراء ظرورم ا وقال الى ع من ستل 
عن عل فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار فعلى هذا الوجه بلزم من عرف الوثائق 
والشروطبانها أساملها على حسدب ما بار مه بان سائر علوم الدين والشر عة وهذافرض 
لازم للناس عل الكغابة إذا قام به بعضوم نط عن الافن فاا أن رمه أن رل 
الكتابة بده فبذأ مالا أ عل أحداً بق وله اللوم إلا أن لا م سول من كك مم4 فذير متخ أن 
بقول قائل علي هكتبه ول وكا نكتب الكتاب فرضاً على الكاتب ها كان الإستيجار د يحوذ 


عليه للآن الاستيجار ء فی فعل اله نەرو ص باطل لا يصمح فلا م ت ختلف الغقراء چو ارا سے 


الآأجرة عل کب کاب الود هه ة دل ذلك على أن كته 9 برض لاعلى الكفاءة ولا 
على التعيين قوله تعالى | ولا يأب كاتب أن کت ب کا عليه الله | نهى للكاتب أن يكتب 
على خلاف العدل الذى أ الله به وهذا النبى على الوجوب إذاكان المراد به كتبه على 
خللاف ماتوجبه أحكام الشرع کا تقول لاتصل التفل على غير طبارة ولا غير سدور 
العورة لس ذلك أمراً بالصلاة النافلة ولا نهياً عن فعلبا مطلةا وما هو هى عن فعلما 
على غير شرائطها المشر وطة لما وكذلك قوله تعالى | ولا يأب كاتب أن ككتب کا عليه 
الله فليكتب ]هو نبى عن كته على خلا الجائر مه إذ ليست الكتابة فى الأصل 
وأجة عليه ألاترى أ أن قول العا أل لذ تأب أن تصلى الناولة نطرارة وسار العورة مس فيه 
إيجاب منه للتاذلة فكذلك مأو صفنا وقوله تعالى | ولب مال الذى عليه الحق ولتق اه 
رنه ولا مس مله شقا | فيه 56 إقرار ل عليه الحق وإجازة ما أقريه وإلزامه 
اهلا" نه لولا جواز إقرارهإذا أقر ولمككن إملاء الذى عليه الحق بأولى من إملاء غيره 
من الناس ققد تضمن ذلك جو از إقراركل مقر کی عليه وقوله عرز وجل [ ولتق آله 


باب عقود المداينات ۲١١‏ 


ربه ولا ببخس منهشيئاً ] یدل عل ىأ نكل من أقر بشىء لخيردفالقول قو لهفيه لان اليس 
هو النقص فلءا وعظه الله تعالى فى تر كالبخس دلذلك على أنه إذا مح سكان قو لهمقبولا 
وهو نظير قوله تعالى | ولا عل هن أن بك.تمن ماخلق الله فى أرحاممن ]لما وعظين فى 
الكتهان دل على أن المرجع فيه إلى قولهن وكةوله تعالى [ ولا تكتموا الشهادة ومن 
>كتمرافإنه آ ثم قلبه ] قد دل ذلك آنہم می كتمو هاكان القول قوم فہا وكذلك وعظه 
الذى عليه الحق فى ترك البخس دليل على أن المرجع إلى قوله فيا عليه وقد ورد الآثر 
عن النى لم ممثل مادل عليه الكتاب وهو قوله البينة على المدعى والمين على المدعى 
عليه لعل القول من ادعى عليه دون المدعى وأوجب عليه العين وهو معنى قوله تعالى 
| ولايبخس منه شيئاً ] فى إيحاب الرجوع إلى قوله » واحتج بعضهم مبذه الاب على أن 
القول قول المطلوب فى الأ جل لن الله رد الإملاء إليه ووعظه فى البخس بقوله تعالى 
| ولا ببخس منه شيا | فى صدقه فى مبلغ الال فيقال نما وعظه فى البخس وهو النقصان 
ويستحيلوعظ ااطلوبف خس الا “جل ونقصانه وهو لوأسقط الا جل کله بعد ثبو 
لبط ل کا لابوعظ الطالب فى نقصانمالهإذ لوأبرأه منجميعه لصحت راءته فلباكان ذلك 
كذلك عابنا أن المراد بالبخس فى مقدار الديون لاف الا “جل فليس إذا فى الأبة دليل 
على أنالقول قو ل المطلوب فى الا جل ١-فان‏ قبل بات الا جل فال ال بو جب نقصانه 
0 القول قول المطلوب فى 00 المال ومقداره وجب أن بكون القول قوله 
لا جل ها فيه من فس الال ونقصانه إذ قد تضم شتالا بة تصديقه ف عخسه و اأيخس 

0 يكون بنقصان المقدار وتارة بنقصان الصفة من أجل رداءة فى المقربه ه قيل له 1أ 
قال تعالى | ولمال الذىعليه ا حقو ليتق الله ر به ولا يخس منه شيا | اقتضى ذلك النهى 
عن خس الحق نفسه فکان تقديره ولا یخس م عن الدين تاوف الآجل غير ناخس 
من ألدين ولا ناقص له إذكان فس ادن هو نقصان مقداره ولس | لاأجل هو ألدين 
ولا بعضه وإذ! كان كذلك فلا دلالة فى الآرةء بة على تصديقه على دعوى الاجل ودلا 
على أن الا “جل ليس من الدين إن الدين قدصحل ويبطل الا جل ويكون هو ذلك الدين 
وقد سقط الاأجل ولعجل الدين فيسكون الذى جل هو الدين الذى كان مؤجلا وإذا 
كان ذلك كذللك ثم قال تعالى | ولا ببخس منه شيثاً ] يعنى من الدين شیا لم بتناول ذلك 


الاأجل ولم يدل عليه ومن جهة أخرى أن الا "جل إنما بو جب نقصاً فيه من طريق 
الحم لان المقبوض بعد الا جل وقبله إذاكان على صفة واحدة فقد علمت أنه لا تأثير 
له فى نقصان القبوض واا يقال أنه نقص فيه من طر يق الحم على الجاز لاعلى الخققة 
وقد تثاو لتالابة البيخس الذى هو حقيقة وهو نقصان المقدأر ونقصانه فى نفسه من 
رداثة أوغين أو غيرها نحو إقراره بالدرم السود والخنطة الردية فان ذلك كله ڪس من 
جبة الحقيقة لاختلاف صفات المقبوض عنه فلم جز أن يتناول بعض الا ”جل اذى 
ليس بحقيقة فيه بل هو مجاز لان اللفظ متى أريد به الحقيقة انت دول الجازفه » وفى 
هذه الا لابه دلالة علا ن القول قول الطالب ف الا جل لا هاندا الخطاب بقوله تعالى 
| إذاتداينتم بدين إلى أجل مسمى فک تبوه - إلى قو له - واستشودوا شهيدين م e‏ 
اقتضى ذلك الا شاد على المتدا ينين جميعاً إذا كان ا لمال مو جلا فلوكان القول قول المطلوب. 
فى الا جل ل احتيج إلى الإشهاد يه على الطالب وفى وجو ب الإشهادعلى الطالب بالتأجيل 
دلالة على أن القول ةوله وأن المطلوب غير مصدق عليه إذ لو كان مصدقا فيه لما بق 
للإشباد على الطالب مو ضع ولا معنى » فان قال قائل إا حم الإشباد 0 عل 
المطاوب دون الطالب + قيل له هذا حلاف مقتضى ااك زه قال | ذا :دأ يلم بدين 

أجل مسمى | 7 عطف عليه قوله تعالى [ واستشهدوا شبيدبن وات ١‏ 9 
المتدأينين ج 5 5 أمرهمأ بالاستشباد فلو جاز لقائل 5 قول إن المطلوب مخصوص به 
لخاد الات رأن يول هو مقصور على الطالب دون المطلوب فلا لم يصع ذلك وجب 
بظاهر الآبة أن يكون الإشهاد علمما جيعاً وأنبكونا مندو بين إليه وإذا ثبت ذلك ل يكن 
للإشباد على الطا اب بالد نالۇ جل ح& لا هم قول الةو ل E‏ دلذلك على أن رم 
إلى قولهفى الا جل و[ جعل الله الإملاء إلى المطلوب إذا أحسن ذلك وإن كان ( لوأمل 
غيره وا رالمطلوب به جازلا” نه تاق الإقرا رو آذك ر للشبود مى E‏ اأن E‏ 
الشبادة وكانالإملاءسيياً للاستذ کارکا آم باستشهاد امم أتين لتذكر [حداھماالاخری 
والله تعالى أعلم . 


قال الله تعالى | فإ نكان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هر 


باب الحجر على السفيه يدف 


فليملل وأيه بالعدل | قد احت ج کل فريق من مو جى الحجر على السفيه ومن مبطليه مهذه 
الآية فا<ة ج منبتوأ الحج رالسفيه بقوله قعالى | فإنكان الذى عليه الحق سفيها أوضعيفاً 
أو لا يستطيع أن مل هو فليمال وليه بالعدل | فأجاز لول السفيه الإملاء عنه واحتج 
مبطلو الحجر ما فى مضمون الاية من جو أز مداينة السفيه بقوله تعالى يا أمها الذين 
0 إذا تدايتم بدبن إلى أجل مسمی فا کہ بوه | إلى قوله تعالى | فإنكان الذى عليه 
خی سفيها أوضعيفاً ] فأجاز مدأ بنة السفيه وک بصحة إقرأره فى مدا بنته و عا خالف 
بانه وبين غيره فی إملاء الكتاب لقصور فرمه عن استيفاء ماله وعليه ما بقتضيه شرط 
الوثيقة وقالوا إن قوله تعالى | فليملل وليه بالعدل | [غا المراد به ولى الدين وقد روى 
ذلك عن جماعة من للسلف قالوا وغير جائز أن يكون المراد ولى السفيه على معنى الحجر 
عليه وإقرأره بالدين عليه لا ن إقرار ولى الحجور عليه غير جائز عليه عند أحد فعلمنا 
أن اا راد ول الدین فاعم بإملاء الكتاب حى يقربه الطلوب الذى عليه الدين ٠‏ قال أو 
بكر اختاف الساف ف السفيه المراد بالا بة فقا ال قائلون منهم هو الصى وروى ذلك عن 
الحسن فى قوله تعالى | ولاتؤانوا السفهاء أموالكم] قال الصى والرآة وتال جاهدالنسا. 
وقال الشعى لا تعطى ال جار بة ما ها وإن قرأت الة, رآن والتوراة وهذا حول على الى 
لا تقوم حفظ المال 7 خلاف أنها إذا كانت ضابطة لامها حافظة لاما دفع إلا 
إذاكانت بالغاً قد دخل ا زر جما وقدروى عن عمر أنه قال لاتجوز لام أة ملک عطية 
حى تحيل فى بیت زوجما حولا أو تلد بطنا وروى عن الحسن مثله وقال أبو الشعثاء 
لا تجوز لامرأة عطية حتى تلد أو يونس رشدها وعن [برأهم 0 
أنه لم يؤنس رشدها لآنه لا خلاف أن هذا ان ف ا دفع امال لبالا نما 
وراماك ولاق بات زو جاو و لدت بطو نا وهىغير مؤ نسة للرشد ولاضابطة لامها 


لم يدفع ا إلا | مھا فعلمنا آمهم ما أرادوا ذلك فيمن لم يونس رشدهاأ + وقد ذ كرالله تعالى 


السفه ف ؛ مواضع منها اا به ا a‏ 


| ا 
سید ی ١‏ الدين وهو الجبل هق قو قو له تعالى 


| الهم 
أأسفهاء 1 وقوله > تما | سيقول السقهاء ۾ من إلنا س | فبذا هو ألسقه ق الدين وهوالجهل 
والفة وقال تعالى [ ولا تؤتوا السفماء أموالكم ] فن الناس من تأوله على أمواهم کا قال 


تعالى إولا 4 تلوأ ا[ | عنى لقتل لضع د ذعدصض أوقال تعالى |فاقتلوأ اھک والمحى 


ع أحكام القرآن للجصاص 


لقتل بعضم عضا وهذاالذى ذكره هذا القاثل عدول عن حقيقة الافظ وظاهره بغير 
دلالة لآن قوله تعالى [ ولا تو توا السفباء أموالكم | يشتمل على فريقين من الناس كل 
واحد مهما زف الافظ من الآخر وأحد الفر بقين م الخاطبون بول تعالى | ولات توا 
السفباء أموالك مم ]و الفريق الأ خر السغماء المذكورون معبم فلما قال تعالى | اه 0 
وت أن يتصرف ذلك إلى أموال المخاطبين دون السفهاء و غير جبائن أن 00 أراد 
السفماء لأن السغباء ل بتو جه الخطاب إليهم بثىء وإنما تو جه إلى العقلاء الخاطبين ويس 
ذلك كةو له تعالى | فاقتلوأ اسك ] ] وقوله تعالى | ولا تقتلوا تقس | لآن القاتلين 
والمقتولين دات خطاب واحد ل بتميز أحد ألفر قبن من لاخر ف حك امخاطية 
فلذلك جاز أن كون اراد فليقتل بعضكم بعضاً ه وقد قيل إن أصل السفه الخفة ومن 
ذلك قول الشاعر : 
مشينكا اهتزت رماح تسفبت 2 أعالها م الرياح الاواسم 
يعنى استخفتها الرياح وقال آخر . 
نخاف أن تسفه أحلامنا فتحمل الدهر مع الحامل 
فت أحلامنا ويسمى الجاهل سما اه خفيف العقل ناقصه تمعبى الجول شأمل 
بيع من أطلق اس السفيه والسفيه فى س الدين هو الجاهل فيه والسفيه فى المال هو 
الجاهل لفظه وتدبيره والنساء والصبيان أطلق عليهم اسم السفراء لجبلوم و نقصان كيه 8 
والسفيه ق ل به الجاهل فيه والبذى الأسأن نسمى س لاله لا نكاد يتفق الاق جال 
الناس و من كان خفيف العقل مم وإذاكان ١‏ سم السفيه ينتظم هذه الوجوه رجعتا إلى 
مقتضى افظ الا ية فى قوله تعالى | فان کان الذى عليه احق سفياً | فاحتمل أن يريد 
به الجبل بإملاء الشرط وإنكان عاقلا ميزاً غير مبذر ول تسد اناق دل الحق أن 
عليه حتى يقر به السفيه الذى عليه الحق ويكون ذلك أولى معنى الآية لآن الذى عليه 
الحق هو المذكور فى أول الآبة بالمداينه ولوكان محجورآ عليه لما جازت مداينته ومن 
جبة أخرى أن ولى امحجو رعليه لاحوز إقرأره عليه بالدين وإنما يجو زعلى قول منيزى 
الحجر أن يتصرف عليه القاضى بديع أو شرى فأما وليه فلا تعلم أحدأ يجيز تصرف 
أوليائه عليه ولا إقرارم وفى ذلك دليل على أنه لم برد ولى السفبه ونما أراد ولى اللين 


اختلاف الفقباء فى الحجر على السفيه 6ك 


الحق جائز المدابنة والتصرف فأجاز تصرف هو لاءكلوم فلما بلغ إلى حال إملاء الكتاب 
والإشپاد ذكر من لا يكمل لذلك إما لجل بالشروط أو لضعف عمل لا حسن معه 
الإملاء وإن لم بو جب نقصان عة له حجراً عليه وإما لصغ رأو لوف وكير سن لآن قر له 
تعالى | أو ضعيفاً ] محتمل للأمرن جميعاً وينتظمهما وذكر معبما من لا يستطيع أن 
عل هو إما لمرض أو كبر سن ا نفلت لسانه عن الإملاء أو رس ذل ككله تمل وجائز 
أن تسكون هذه الوجوه مرادة لله تعالى لاحتّهال الافظ لها ولاس ف شىء منها دلالة على 
أن افيه يتح المج واا فلوكان بعض من يلحقه اسم السفيه يستحق الحجر لم 
يصح الاستدلال هذه الابة فى إثبات الحجرو ذلك لأنه قد ثرت أنالسفيه لفظ مشترك 
بنطوى تحته معان مختلفة منها ماذكرنا من السفه فى الدين وذلك لايستحق به الحجرلان 
الكفار والمنافقسين سفماء وم غير مستحقين للحجر فى أموالهم ومنها السفه الذى هو 
البذاء والتسرع إلى سوء اللفظ ه وقد مكون السفيه مبذا الضرب من السفه مصاحاً لاله 


رو لا مبذره وقال تعالى | إلا من سفه نفسه | قال أبنو عبيدة بريد أهلكبا 


وأو بقعا ٠‏ وروی عن عبد الله بن مر حين قال للنى يللم إنى أحب أن يكون رأسى 
دهينا وقيصى غسيلا وشراك نعلى جديدآ أفن الكر هو يار سول الله قال لا إنما الكبر 
من سفه الح وغمص الناس وهذا يشبه أن بريد من جيل الحق لان الجبل يسمي فبا 


والله تعالى أعلم . 


كان أ بوحنيفة رضى الله عنه لا يرى الحج رعلى الحرالبالخ العاقل لا لسفه ولا لتيذير ولا 
غيرهما جاز #صرفه وإن م يونس منه رشد فکان فاسداً وال بده وبين ماله ومع ذلك 
أن أقربه لإنسان أو باعه جاز مأصنع من ذلك وإنما ينع من ماله مالم يبلغ خمسةوعشرين 
سنة فإذا بلغما دفع إليه مأله وإن ل نس منه رشد وقول عبيد الله بن الحسن فى الاجر 
كقول أبى حنيفة وروى شعية عن مغيرة عن إبراهيم قال لا عجر على حر وروی ان 


3-2 ب اا حضف 


۲۱7 أحكام القران للجصاص 


عون عن #د بن سيرين قال لا حجر على حر إا حجر على العبد وعن الحسن البصرى 
مثل ذلك وقال أو بوسف إذاكان سفها حجرت عليه وإذا فلسته وحسته حجرت 
عليه ول جز عه ولا شراءه ولا إقراره بدين إلا بثيئة تشهد به عليه أنه كان قبل الجر 
وذکرالطحاوی عن ابن أبىمران عن بن سماعة عن د فى الحجر مثلةول أبىبوسف 
فيه وبزيد عليه أنه إذا صار فى الحال الى يستحق معبا الحجر صار محجوراً عليه حجر 
القاضى عليه مع ذلك أو عجر وكان 5 بو سف قول يا يكون را عليه حدوث 
هذه الآا<دوال فيه حى حجر القاضى عليه فييكون بذلك >جوراً عليه وقال مد إذا بلغ 
و يدفع إليه ماله وام يحز بيعه ولا هبته وكان منزلة من أم لے بلغ فا 
باع أو اشترى ذظ رالا فيه فإن رأى إجازته أجازه وهو مالم يؤنس منه رشد يمتزلة 
ام بىالذى ! ل له الذى 0 
مالك قال ومن أراد ال 1 0 فليحجر عليه عرد السلطات ہی يوقفه ا 
ون تف لجار كل اكير e‏ ما أدان به السفيه فلا 
بلحقدذلك إذا صلحت اله وهو مخالف للدمد وان مأت إلموف ع م به وقد 90 ول شذى 
عنه وهو ق مو نه عنزلته 2 حيانه إلا أن بو کی يذلك و ف لاه فيكو ذللك له وإذا 
بلخ الوإد فله أن خر عن به وإن كأن أبوه شت أ ضعيفاً إلاأن أكون الاين مولىعليه 
أو سفباً أو ضعيفاً فى عقله فلا كون له ذلك وقال الفرابى عن الثورى فى قوله تعالى 
[ وابتلوا اليتاى حتى إذا بلغوا النکاح فإن 1 نستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أمو الهم ] قال 
العمل والحفظ لاله وكان بقوله إذا اجتمع فيه خصلتان إذا بلغ الحم وكان حافظاً اله 
لاخدع عنه وحكى المزنى عن الشافعى فى ختصره قال وإنما أم الله بدفع اال التاق 
ا م يدقع إلا مم 3 ال 0 والرشد والردد يه فالدين بكون الشبادة 
جاعزة مع إصلاح أل وة إذا اأونن مسا الو يدك لہا مأطأ 2 رق قت أو 
تتزوج کال حلام ىكىچ و م شكم انا الله تعالى سو ی ما 2 م لايل كر ترويحاً وإذا 
حجر عليه الإمام ف سقه وا ماله أشهد عل ذلك فن ايعه بعد الحجر فر المتلف 
لاله ومى أطلق dl‏ الحج رم عاد إلى حال حجر حجر عليه ومىر جع إلىحال الإطلاق 


اختلاف الفقباء فى الحجر على السفه ۹¥ 
لاو د ا E‏ 01 


أ للقعنه ه قال أ بو بكر قد بينا مااحتج به كل فريق من مطل الحجر ومن مثدتيه من دلالة 
أن الدين وقد يننا أن الأظور من دلااتها بطلان الجر وجواز التصرف واحتج مثدتوا 
الان ما روى هشام بن عروة عن بيه أن عبدالله بن جعفر أتى الز بير فقال [ لثمك 
ببعاً ثم أن lle‏ رد ادع ر على فقال الزبير فإنى شر يكك فى البيع ذأ فى عل عمهان فاه 
ن حجر على عبد الله بن جعفر فقال الزيير آنا شرك فى هذا ابيع فقال عثمان كيف 
لجيه 0 رجل شریکہ الزبير قالوا فبذا يدل على أنهم جميعاً وقد رأوا الحجر جائزاً 
ومشاركة الزبير 0 الجر عنه عنه وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير خلاف ظور 
من غير م عليوم ه قال أو بكر لادلالة فى ذلك على أن الزير رأى الحجر وإنما يدل ذلك 
عا تسو يغه لعثّمان الحجر و لدس فبه مايدل على مو افقَته إباه فيه و ذلك لان اهذاحم ا 
سائل الخداف فیا من مسائل الاجتهاد وأيضاً فان الج ر على و جهن أ أحدهما الجر 
نع ارت ءال ار والآخرف المنع من المال وجائز أن يكون الحجر الذى 1 
عثمان وعيل هو ا م من ن ماله انه جا ک0 عبد لله بن جعفر ف ذلك الوقت 
ا | وعشرين س نة وأو حنيفة أن لايدفع إ ليه مأله قبل بلوغ هذ هالسن إذا لم يونس 
منه رشد وغذآ عمد الله بن جڪقر هو من الصحاية وقد أى الجر فكيف يدعى فيه 
أثفاق الصحاية وحتجون أرضاً ء SS‏ عائشة أ أنه بلغا ا 
الزيير بلغه أا أباعت بعض رباعبا فقال لتذ بين وإلا حجرت علا فبلغبا ذلك فقالت 
لله على أن لا أك أبداً قالوا فبذا e‏ أن ابن الز بير وعائشة قد ر أا الحجر إلا آنا 
أنكرت عليه أن کو سن يهن آهل الود كر تت أن | لح رلايحوز واردت 
عليه قو له + قال او قد ظهر النكير منها فى الحجر وهذا يدل عل ام مالم الى تر الجر 
جار لوللا ذلك خا أنكرته إنكان ذلك شتا يسو غ فيه الاجتهاد وماظهر منها من النكير 
ندل عا لكك اكوم الاجتهاد فى جوازا الحجر + فإن قيل إنما | م تسوغ الاجتباد 
ق ا ر علما قاماق الحجر فقا فلا ولو کان ا قسوغ ا ٤‏ جواز الحجر 
0 إن الحجر غير جائز فشكت بذلك ف إنكارها الجر علا © قيل له قد أنكرت 
لحجر على الإطلاق بقو ها لله على أن لا أ كاه أبداً ودعواك أنها أنكرت المجر علبا 
7 دون إنكارها لأصل الحجر لا دلالة معما وما يدل على بطلان اجر ما حد تنا ره 


۹۸ أحكام الث رآن للجصاص 


عند بن بكر قال حدئنا أبو داو د قال حدثنا القعنى عن مالك عن عبد الله بن دينار عنابن 

عي رأن رجلا ذكر لرسول الله لک َل أنه يخدع فى البيع فقال النى بإ إذا بايعت فقل 
لاخلابة فكان الرجل إذا بام قول لاخلاءة و<دثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود 
قال حدثنا عمد بن عبد الله الأرزى وإبراهم , الد ابو ثور الكلى قالا حد ا عيد 
الو ھاب قال عمد عبد الو هاب بن عطاء قال ا سعيد عن قا عد ان بن مالك 
أن راد عبل رسول أنه لړ كان بتاع وق عمد يه ضعف فأنى دأهله ىالله يله 
فقالوا انی الله أ حجر على فلان فإنه بتاع وف عقدته ضعف فدعأه النى ل مادم فنهأه عن 
ألبيع ال بانی الله إتى لا أصير عن . jf‏ لببع فقال ار سول الله بول ما کت تارك البيع 
فقال ها وهاو لاخلا فذ کر الحديث‌الاول اا ف البيع فع نج م من لتر ف 
ول حجر عليه ولو كان الحجر واجباً ما ترک النى بلقم والبيع وهو مستحق انع منه » 
فإنقال قائل فقد قال له النى مَل إذا بايعت فقل لاخلابة فإنما أجاز له البيع على شر يطة 
اس فاه المد لمر ن غير مغا؛ 9" e‏ قيل له فليرض الها :لون الجر ما عا لى مارضيهالنى َلثم 
ردا اأسفيها لذى كان ددع ق البيع ولس أحد من الفقر أء يشترط ذلك على أ أسفماء أء لامن 
القائلين با جر ولا ھن تفانه لان من ری الجر شول عجر عليه الا و عه من 
التصرف ولا رون إطلاق التصرف له مع التقدمة إليه بأن شول عد البيع لا خلايه 
ومبطلو! الحجر جبزون تصرفه على سائر الأحوال فقد ثبت بدلالة هذا ابر بطلان 
الحجر على السفيه بعد أن يكون عاقلا وأيضاً فإن جازت الثقة به فى ضبط هذا الشرط 
وذكره عند ساثر الممايعات فقد تجو زالثقة به فى ضبط عقود البايعات وني المغابتات 
عا واللفظ الذى ق هذا الخر ر ن قوله إذا , بأبعت فل لاخلابة إستقم على مذهب عمد 
فانه يقول إن السفيه إذا بلغ لغ فرفع أمره إلى + اک أجاز من ا تكن شه معا ئة 
ووا تاره ری اچ ر فإنه لايعتير ذلكقال أبو بكر وبجوزأن قال إن 57 كد 
عمد أ يتا الف للأثر لآن مدا لاعيز بيعم امحجور عليه إلا أن يرفع إلى القاضى فيب 

دل بدا موقو فا كد ع أجنى لو باع عليه بغير أمره والنى ل َل لم جا ل بيع الرجل الذء أذى 
قال له إذا بايعت فقل e‏ بل جع له Title‏ أ إذاقال لاخلا ب قفعارمذ هب 
مثلی الخجر الا ذا ! الاثر 38 دل ينك 5 فاه ع 4 افر بها 5 جریا ذأما معدو 


اختلاف الفقها فى الحجر على السفيه ۳۹ 


وف ءوده ضوف ار 50 بل 00 0 د ل 0 عن أ لبيع قال 3 
ا لاخلا بة فأطلق له ال بععبلى 5 شر يطةاى التغاءن فيه 07 لوه فإ نهم ستدلون 
, أنه 1 قال إى لا أصبر عن البح أطلق له ا : ی بلقم التصرف وقال له اذا لحت فقول 
لاعلا مركن امسر و اجا ما كان قله لا أضين عن البيع ميلا للحجر عنه لآن 
أحداً من مو جی الجر لا يرفم الجر al‏ لفقد صيره عن البيع وک أن ألصى والنونت 
المستحقين للحجر عند اجميع لوقالا لانصير عن البييع لم یکن هذا الهو لمنهما من بلا للحجر 
عنهمأ و 1 0 اقل يا إذا أبعم ةو لا لا خلابة وف إطلاق إلى انه يل له التصرف عل 
اشر يطة اى E‏ هادلالة على أن الحجر راس را تبن الى 00 با عن اليم 
وقوله فق ل لا خلابة على وجه النظر له والاحتياط I EA‏ بريد التجارة قالبحر 
أو فى طريق مخوف لا تغرر مالك واحفظه وما جرى يجرى ذلك ولس هذا تحجر وإما 
هو مشورة وحسن نظر وما يدل على بطلان الحجر أنهم لا تافو ن أن السفيه بحوز 
أقرأره عا او جب الحد والقصاص وذلك ما تسقطه الشبهة فو جب أن يكون إقراره 
حقوق الأدميين التى لا تسقطبا الشيبة أولى + فإن قال قائل المريض جائز الإقرار ءا 
بوجبالخحدوالقصاص ولا بجو زإقراره ولاهيته إذا كان عليه دين حيط ماله فليس جواز 
الإقرار بالحد والقصا ص أصلا الإقرار بالمال والتصرف فيه + قيل له إن إقرار الأريض 
تد ا مع ذلك جائز وإعا تنطله له إذا أ تصل گر صضة الأوت لان صر فة ص أعى معتار 
باوت 'فاذا مات ضار صر فه واقعاً ق حدق الغير ألذى هو ول مده به وم العر اء 
والورثة فأما تصرفه فى الحال فهو جائز مالم يطرأ اموت ألا ترى آنا لانفسخ هبته ولا 
تو جب السعاءة على من أعيقه من عہہدہ ہی غودث ألأوت فإقراره بالحد والقصاص 
والمال غير متفر وين فی حال ١‏ الحياة ٠.‏ 

وما حت به مثيتو الج كوه وار تبذيراً | وقوله 5 الى إو ا ل بدك مغلولة 
ای ع نمك ا الآبة فاذا كان التبذير مذموماً 2 cC‏ نه و جب على الإمام الم مك وذلك 
بأن حجر عليه و بمنعه التصرف ف ماله وكذلاك : ی النى يق عن ا امال اقتطى 
درو عن إضاعته با حجر عليه وهذا لادلالة فيه على أ جر ل تقول إن التيذير عحظور 


°( أحكام القرآن للجصاص 


ويهى فاعله عنه وليس ف النهى عن التبذير ما يوجب الحجر لا" نه إنما ينبغى أن بمنعه 
التبذير فأما أن بمنعه من التصرف ف ماله ويبطل بياعاته وإقراره وسائر وجوه تصرقه 
فإنهذا الموضعهوالذى فيه الخلاف بيننا وبين خصو منا وليس ف الآبة ما يوجب المنع 
من شىء منهوذلك لان الإقرار نفسه ليس من التبذيز فى شىء لأ نه لو کان مبذراً لو جب 
منع سائرا مقرين من إقرارهم وكذلك البيع بالحاباة لاتبذير فيه للأنه لوكان ميذرآ لوجب 
أن ينهىعنه سائر الناس وكذ لك الهبة والصدقة وإذاكان كذ لك فالذى تقتضيه الآية النهى 
عن التبذير وذم فاعله فكيف يجوز الاستدلال مها على الحجر فى العقود النى لا تبذير 
فأ وقد صح الاستدلال محمد لابه بجيز من عقو ده ما لا #اباة فيه ولا إتلاف لاله إلا 
أن الذى ف الآية إا هو ذم المبذرين والنهى عن التبذير ومن ينو الحجر يقول إن 
التبذير مذموم منهى عن فعله فأما الحجر ومنع التصرف فليس ف الآية إيجابه ألا ترى 
أن الإنسان منبى عن التغرير بماله فى البحر وفى الطريق الخو فة ولا يمنعه الجا كر منه على 
وجه الحجر عليه ولو أن إنساناً ترك نخله ونجره وزرعه لا يسقها وترك عقاره ودوره 
لا يعمرها ل تكن للإمام أن بره على الإنفاق عليها لثلا بتاف ماله كذ لك لا حجر عليه 
فى عقو ده الى مخاف فبها توى ماله وكذللك نهى النى بر عن إضاعة المال لا دلالة فيه 
على الحجركا بيناه فى التبذير » وما يدل على بطلان الجر وجواز تصرف الحجور عليه 
أن العاقل البالغ إذا ظور منه سه و تبذبرفإن الفقباء الذى تقدم ذكر أقاو بلہم من مو جی 
الحجر ما خلا مد بن الحسن يقول إذا حجر عليه القاضى بطل من عقوده وإقراره 
ماکان بعد الحجر وإذا كان جائز التصرف قبل حجر القاضى فعنى الحجر حبذ أنى قد 
أبطات مأ لعقده أو ما قر نه ف المستقبل وهذا لا يدم لان فبه فسخ عقد لم و جد بعد 
منزلة من قال لرجل كل يبع لعتنيه وعقد عاقدتنيه فقد فسخته أوكل خمار بشريطة لى 
فى البيع فقد أبطلته أو تقول أمرأة كل أ تجعله إلى فى المستقبل فقد أبطلته فبذا ياطل 
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د ”حور فسح العدود المو جو ده ف المستفيل + وما بازم با وسف و مد ی هذا !أ‎ 


3 هد لاسي يوحت 
بجيزان تزو جه بعد الحجر بمور الل وف ذلك إبطال الحجر لا نه إن کان اجر واجباً 
ا بتلف ماله فإنه قد يصل إلى إتلافه بالترويج وذلك بأن يتذوجاممأة بمقدار مور مثلما 
م يطلقها قبل الدخول فبازمه نصف المهر ثم لا بزال يفعل ذلك حتى بتلف ماله فليس 


بأب الشبود ١‏ 


إذا فى هذا الحجر احتراز من إتلاف المال ه وأما اشتراط الشافعى فى إيناس الرشد 
واستحقاق دفع المال جوازالشهادة فإنه قول لميسبقه إليه أحد ويحب على هذا أن لايجير 
الفاق عند إل كام على أ وأن لا ڪي بيو عم ولا أشر ينهم و يبغى 
اشوا نلا يشبدوا على بسع من لم تت عدالته وأن لا قبل القاضى من مدع دعواه 
حى شت عدالته و 0 0 :4 دعوى المدء ی عليه حی صح عنده جواز ا إذ 
لابحوز عنده إقرار من ليس على صفة العدالة وجواز الشبادة ولاعةوده وهو محجور 
عليه 0 ا بزل الاس منذ عصر النى بز إلى وما هذا E‏ 
فى الحقوق فلم بقل النى يلي ولا أحد من الساف لا أقبل و ا E‏ 
دعوى غيره إلا بعد ثروت عدالته وقد قال الحضرى الذى خادم إلى الى كم أنهر جل 
فاج ھر هول بطل النى ل خصو مته ولا سأل عن ا ا 
قال ET‏ هناد قال حد د او لاخو عن ماك عن علقمة بن 
وآئل ا می عا :قال جام وجل ين کر موت ووا من کال انی بل 
فقال الحضرى ,ار سول الله إن هذا غا بی على E‏ نت لأبىفةا لالكندى هىأرطى 
فى ندى أزرعبا ليس ل في _ فقال النى بكر الحضرى ألك بينة قال لا قال فلك ميته 
فقال بأرسول ألا لله إنه ذاجر لد س بال ما حاف اسن 0 من شىء ذقَال لدس لك منه 
إلا ذلك فلو كأن الفجور e‏ سال مل لز عن حاله أ و لابطل خصو مته إل رار 
الخصم اورا غا ا و بين الفقباء أن المسلمين والكفار 
سواء ف جواز التصرف ف الآملاك ونقاذ العقود والإقرارات والكفرأءضا مالفسوق 


وهو غير مو جب للحجر فكيف بو جه الفسق الذى هو دونه و هذا مالا خلاف فيه بين 


الفقباء إن المسلين والكفارى, إء و yT‏ 


8 
إن المسلدين والكفار, سو اع ك ونفاذ العقود . 


قوله عزوجل | واستشهدوا شہیدین من رجالک | قال أبو بكر اكان ابتداء الخطاب 
المؤمنين فى قوله [ يا أم اال مثو اذ ذا تداينتم بدين إلى أجل | ثم عطف عليه قول 
تعالى | واستشمدوا شبيدين من ر جال | دل ذلك على معنيين أحدهما أن يكون من صفة 
E)‏ الخطاب تو جه إلهم بصفة الإيمان وما قال فى نسق المخطاب [ من ر جالك ] 


YY‏ أحكام القرآن للجصاص 


کان كقو له من ر جال اؤ منين فاقتضى ذاك كو ن الإمان شرطا فى الشبادة على المسلمين 
والمنىالآخرالحرية وذلك لمافى غو ىا لطاب من الدلالة من وجبين أحدهما قو له تعالى 
| إذا تدايلتم بدن - إلى قو له تعالى ‏ ولعلل الذى عليه الحق | وذلك فى الاحرار دون 
العسيد والدليل عليه أن العبد لا ملك عقود المدا بنات وإذا أقر بشىء لم بحر إقراره إلا 
بإذن مو لاه والخطاب إا توجه إلى من ملك ذلاك على الإطلاق من غير إذن الغير فدل 
ذلك على أن من شرط هذه الشبادة الحربة والمدنى الأ خر من دلالة الخطاب قوله تعالى 
إمن رجالك | ذظاهر هذا اللفظ يقتضى الأحراركقوله تعالى | وانكحوا الا بای منكم| 
يمنى الأحرار ألا ترى أنه عطف عليه قوله تعالى | والصالحين من عبادك وإماتكم | فل 
يدخل العبيد فى قوله تعالى | منكم | وفى ذلك دللى علىأن من شرط هذه الشهادة الإسلام 
والحرية جميعاً وأن شہادة العبد غير جائدة لان أوام الله تعالى على الوجوب وقد أص 


باستشباد الا أحرار فلا جوز غيرم ه وقد روى عن يجاهد فى قوله تعالى | واستشهدو! 
شبيدين من رجالكم | قال الأحرار ه فان قبل إن ماذكرت إنما يدل على أن العبد غير 
داخل فى الآية ولا دلالة فما على بطلان شهادته ه قيل له ما ثبت يفحوى خطاب الاب 
أن المراد ما الأحرا ركان قوله تعالى [ واستشهدوا شہیدین من رجالكم | أا مقتضياً 
للإيحاب وكان منزلة قو لهتعالى واستشهدوا رجلين من الأحرار فغير جائز لأحد إسقاط 
شرط المرية آنه لوجازذلك لجاز إسقاط العددوف ذلك دلبل على أن الا ية قدتضمنت 
بطلان شهادة العبيد واختلف أهل الع فى شهادة العبيد فروى قتادة عن الحسن عزعلى . 
قال شهادة الصى على الصى والعبد على العبد جائزة وحدثنا عبد الرحمن بن سيا قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثنى ألى قال حدثنا عبد الرحمن بن همام قال سمعت قتادة حدث 
أن علياً رضى الله عنهكان © يستثيت الصبيان فى الشبادة وهذ بو هن الحديث الأول 
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وروى حفص بن غياث عن الختار بن فلفل عن أنس قال ما اعلم أحدا رد شهادة العبد 
وقال عثيان البتى وز شهادة العبد لغير سيده وذكر أن ابن شير م ةكان براها جائزة بأثر 


ذلك عن شرح وكان ابن ألى ليل لا بقبل شبادة العبيد وظبرت الخوارج على الكوفة 


() قوله ( يسبت الصيان ) أى يسآم ويستعل متهم فليس المراد !ققمادم ولذلك قال المصتف وهذا يون 


اد ٹف الأول . 
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وهو يتولى القضاء بها فأمروه بقبول شهادة العبيد و بأشياء ذكروها له من آرا مهم كان 
على خلافما فأجامهم إلىامتداها فأقروه على القضاء فلماكان فى الايل ركب راحلته ولحق 
بك ولما جاءت الدولة اهاشعية ردوه إلى ماكان عليه من القضاء على أهل الكوفة وقال 
الزهرى عن سعيد بن المسيب قال قضى عثان بن عفان أن شبادة الملوك جائزة بعد 
العتق إذالم تكن ردت قبل ذلك وروى شعية عن المغيرة قال کان اراھ كيز شهادة 


ص 


المملوكف الذىه لأف وروى شعية أيضأ عن بونس عن اسن مله وروی عن اسن 


أا لا تجوز وروی عن حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تجوز شهادة 
العيد وقال او زات وول وزفر وان شير مة ف إحدى الروايتين ومالك 
واحسن بن صا والشافعی لا تقبل شبادة العبيد فى شیء + قال أبو بكر وقد قدمنا ذكر 
الدلالة من الأبة على أن الشهادة اذ كورة فا خصوصة بالأحرار دون العبيد وما بدل 
هن الآنة على ق شهادة العيد قوله تعالى ولا أب الشبداء إذا مادعوا | فقَال بعضهم 
إذا دعى فليشبسد وقال بعضهم إذا كان قد أشيد وقال بعضهم هو واجب فى الحالين 
والعبد ممنوع من الإجابة لحت المولى وخدمته وهو لاعلك الإجابة فدل أنه غير مأمور 
بالشبادة ألا ترىأنه ليس له أن يشتخلعن خدمةمولاه بقراءةالكتاب وإملائهوالشهادة 
ولا م يدخل فى خطاب الج واجدءة لحق المولى فنكذلك الشهادة إذ كانت الشهادة غير 
متعيلة على الشبداء وإما هى فرض كفاية وفرض أمعة والح عن على كل أحد 2 
نفسه فلا لم يازمه فرض الج والمعة مع الإمكان لحق المولى فمو أولى أن لا يكون 
أهل الشهادة لحق المولى ء وما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى | وأقيموا الشبادة لله | 
وقال أيضاً | کو نوا قوامين بالقسط شبداء لله - إلى قو له تعالى ‏ ولا تتبعوا الهو ی أن 
تعدلوا| خملا خاک شاهد لله کا جء ل سائر الشرود شهداءلله بقولهتعالى | و أقيموا الشهادة 
تہ | فلا لم یز أن يكون العبد حا كالم بحر أن کون شاهداً إذ كا نكل واحد من الا؟ 
والشاهد به ينقد الحم و دشت 3 وبا يبدل على بطلان شبادة العيد قوله تعالى | ضرب ألله 
مثلا عدا علوكاً لايقدر على شىء | وذلك لآنه معلوم أنه ل برد به نف القدرة لآن الرق 
والخرية لا تتاف مهما القدرة فدل على أن مراده نی حكم أقواله وعقوده وتصرفه 
ول ا جعل ذلك مثل للأصنام التى كان تعبدها العرب على وجه المبالخة 


rE‏ أحكام القرآن الجصاص 


فى نق املك والتصرف و بطلان أحكام أواله فا يتعلق بحةوق العباد » وقد روى عن 
ان عباس أنه استدل مهذه الأ ية على أن العبد لاملك الطلاق ولولا احتمال اللفظ لذلك 
لما تأوله ان عباس عليه فدل ذلك على أن شهادة العبدكلا شهادة كعقده وإقراره وسائر 
تصرفاته التى هى من جرة القول فلا كانت شهادة العبد قوله وجب أنينتق وجوبحكه 
بظاهرا لآ ية وعا يدل على بطلان شهادة العبيد أن الشمادة فرض على الكفابةكالجهاد ظا 
لم يكن العبد من أهل الخطاب بالجهاد ولو حصره وقاتل لم يسوم له وجب أن لا يكونهمن 
آهل الخطاب بالشهادة ومتى شهد لم تقبل شهادته ولم كن له = لشو د کا م بشنت له 
00 وإن شد القتال فى استحقاق السهم ويدل عليه أنه لوكان من أهل الشمادة لوجب 
أنلوة شهد مهأ م يشياديه ` مجع عنبا أله يلزمه غرم مأشهد 57 ذلك من حكم الشبادة 
کان نفا ا جک ما إذا أنفذها ا جاک من حكيها فلا لم بحر أن يلزمه الغر م بالرجوع 
علينا أنه لس من أهام | وإن ا كم بشبادته غير جائز وأيضاآً : فانا وجدنا ميراث اا 
على النصف مر ميراث الذ كرو جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل فكانت شبادة 
ا ا عبرا ند فرحب أن كون ات ت 
م يكن من أهل الميراث رأساً أن لايكون من أهل الشهادة لآنا وجدنا لنقصان الميراث 
تأثيراً فى نقصان الشبادة فو جب أن يكون نن الميراث موجباً ق القيادة وها روئ عن 


عا ٠.‏ أن طائنقف اس !دراد فاته ا ےم اط : الا . ل عير كات کے صا 
ھی ن ای طا ابق جو أزشيادة لد مل 9 به هف 5 ل لي ق لنقل و لوصح بن ا ويا 


فى المد إذا شهد على العيد ولا نعل اا بين الغقواء أن العيد والحر س واء فعا جوز 
اأشبادة فيه فان قيل لا كان خر الع 0 مقو لا إذا روآه عر ن النى م يكن رقهمانعاً من من 
قول خبره كذلك لا نع من قول شاد ته قيل له لس ا أصلا للشهادة فلا جور 
أعتبارها به ألا ترى أن خبر الواحد مقبول فى الأحكام ولا تجوز شهادة الواحد فيا 
وأنه يقبل فيه فلان عن فلان ولا يقبل فى الشهادة إلا على جبة الشهادة على الشهادة وأنه 
بحوز قبول خبره إذا قال قال ر سول الله پل ولانجوز شهادة الشاهد إلا أن يأتى بلفظ 
الشهادة والسماع والمعانية ا يشهد به فإن الرجل واارأة متساو يان فى الأخبار #تلفان 
فى الشهادة لآن شهادة امرآتين بشهادة رجل وخر الرجل والمرأة سواء فلا يجوز 
الإستدلال بقبول خر العبد على قبول شهادته « قال أبو بكر قال مد بن الحسن لو أن 


باب الشبود ١44‏ 


حا کاحکم بشبادة عبد ثم رفع إلى أبطلت حكه لان ذلك ممأ جم الفقباء على بطلانه وقد 
اختلف الفقباء فى شهادة الصبيان فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر لا تجوز 
شهادة الصبمان ف شی وهو قول ابن شبرءة وان ثورى والشافعى وقال1. بن أ ليلى تجوز 
شهادة بعضهم على بعض وقال ماللك جوز شهادة الصبيان فا يدهم ف الجراح ولا تجوز 
على غي رهم وإنما تجوز 2 ف الجراح وحدها قبل أن يتفرقوا ويحيئوا ويعلدوا فان 
اشرةقوا فلا شهادة طم إلا أن کو نوا قد أشهدوا على شهادتهم قبل أن يتفرقو! وإنما 
بجو زشهادةالا راد اكور منهم ولا تجوز شهادة الج وأرى من الصبيان والأحرار 
قالأبو بكر روى عن أبن عباس وءثهان وين الزبير إبطال شهادة الصبيان وروى عن 
على إبطال شهادة بعضهم على بعض وعن عطاء مثله وروی عبد الله بن حبيب بن أى 
ثابت قال قيل للشع ى إن إباس بن معاأوية لا ری بشهادة الصييان بأسا فقال الشعىحد ثبى 
مسروق إنه کان عند على کرم الله و جه |! ذا جاءه خمسة غلة فقالو Î‏ 
فغرق منا غلام فشود الثلاائة على الاين ا غرقأه وقُود الإثئنان أ r‏ غرةوه 
چول على الإثنين ثلاثة أخما س الدية وعلى اأثلاثة سى الدية إلا أن عد الله بن حييب 
غير مقو ل الحديث عند أها 0 فان مع اديه اماد مله 
عن على رضى الله عنه kl‏ ياء الغريق إن ادعوا عل حد الفريةين فقد أ كذيوثم 2 
شهادتهم على لى غيرمم وإن أدعوا عم كليم فهم يكذدون الفريقين جیا فبذأ غير ثأيت 
عن على کرم | لله وجه وعا يدل على بطلان شهادة الصبيان قوله تعالى | ا أمها الد نآمنوا 
إذاتداينتم بدين إلى أجل جل مسمى | وذلك خطاب لار جال البالذينلآن الصبيان لاملكون 
عقود المداينات وكذلك قوله تعالى [ ولمال اقيم Alê‏ مق ]م يدخل فيه الصى لآن 
إقراره لا جوز وكذالك قوله | وليتق الله ريه ولا یخس منه . شيا | لا بهم أن کون 
خطابا للصى لا نه ليس ا e‏ واوا دن 
هن رجام | ولس الصبيان من ر جالنا و ها کن ابتداء الطاب 2 ر البالغينكان قوله 
أ 0 | عائدا علهم ثم قوله | عن ترضون من أأشهداء 6 بنع أيضاً جواز شبادة 
الصى وكذلك قوله ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا |ھو نهى وللصى أن بأى اهن [قاهة 
الشهادة ول , للمدعىإحضار لحا شم قو له ا ولا ركني ااا 


| ولا دموا الشياذة وهن كتمبا فإنه أ لم 


ده( - أحكام ی » 


قلبه | غير جائز أن يكون خطاباً الصخار فلا يلحقهم المأئم بكتهانها وما لم بحر أن يلحقه 
ضمان بالرجوع دل على أنه ليس من أهل الشبادة لأن كل من صحت شهادته لزمه الضمان 
عند الرجوع وأما إجازة شهادتهم فى ال راح خاصة وقبل أن تفر ةوا و يئو ا فا نه تک 
بلا دلالة وتفرقة بين مر ن لافرق فيه فى أثر ولانظر لان فى الا”صول أن کل من جازت 
ا جائرة فى غيرها وأما اعتبار حالم م قبل أن يتفرقوا ويوا فإنه 
لا معنى له لا نه جائز أن يكو ن هو لاء ترد له 59 الذى حلم على الشهادة 
الخوف مق أن وؤ خذوا به وهذأ معلوم من عادة الصييان إذاكان منهم جناية أحالته ہا 
على غيره خوفا من أن يوخذ ما وأيضاً لما شرط الله فى الشهادة العدالة وأوعد شاهد 
الزور ما أوعده به ومنع منقبول شهادة الفساق ومن لايزع عن الكذب احتياطاً لص 
الشبادة فكيف تنجو زشهادته من هو غير مأ خو ذ بكذيهوليس له حاج عجزه عن الكذب 
ولاحياء بردعه ولا مروءة منعه وقد يضرب النأس المثل يكذب الصديان فقولون هذا 
أكذب من صى فكيف جوز قبول شهادة من هذا حاله فإنكان إا اعتبر حالم قبل 
تفرقهم وقبل أن يعليهم غيرم لآنه لا تعمد الكذب دون تلقين غيره فليس ذالكك ظن 
لأنهم يتعمدون الكذب من غير مائع يمنعوم وثم بعر فون الكذب م يعر فون اأصدق 
إذاكانوا قد بلغوا الحد الذى يقومون 0 الاد ةو الا غا يدوا وقد دون 


العدن لا سات عارك ةمات ا 1 الجناءة أو ة دأ للشو د عليه 


بالمكروه ونان غير ذلك معلومة من 0 لوا قيس ل د أن أن م 7 يصدق الشہادة 
قبل أن تفر قوا کا لايح هم ذلك بعد التفر رق وعلى أنه لوكا نكذللك وكان العم حاصلا 
بأنهم لا يكذ.ون ولا يتعمدون لشبادة الزور فن أن تقمل شهادة الاناٹث کا تقبل 
شهادةالذكوروةقبلشهادة الواحدكا تقبلشمادة اماعة فإذا اعتيرالعدد فىذلكو مأجب 
اغثاره قالشيادة من اختصاضباف ارا ح بالذكور دونالإناث فواجب أن يستوف 
فا سار ان لبلوغ والعدالة ومنحيت أجازو | شبادة بعضهم على بعض فوا جب 
اا على الرجال لان شهادة بعضهم على بعض ليست بآ كد منها على الرجال اذم 

فى <> م المسلبين عند قاأل هذا الةو ل والله الموفق واختلف فى ثبادة إل عمی ذقال أو 
حنيفة 7 لا تجو ز شهادة الاأعمى حال وروى توه عن على بن أنى طالب رضى الله 


باب الشهود لفف 


عنه وروی تمرواين عمد عن الحسن قال لاتجوزشهادة الا عمىعال وروی ۶ن أشعيق 
مله إلا أنه قال إلا أن نكون ف شىء رآه قبل أن ذهب 1-0 هيعة عن ألى 
طعمة عن سعيد بن جير قال لا جوز شهادة الا مى وحداثنا عبد الرحمن بن سما قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثى حجاج إن جبير بن حازم عن قتادة قال 
شود أعمىعند [ياس بن معاوبة على شهادة فقالله إياس لانرد شادتك إلا أن لاتكون 
عدلا ولكنك أعمى لا تبصر قال فلم يقبلها وقال أبو يو سف وابن أبى ليلى والشافعى إذا 
علمه قبل العمى جازت و ماعلمه فى حال العمى ل تجز وقال شري والشعى شهادة الا حمى 
جائزة وقال مالك والليث بن سعد شه ادة الأحمى جائزة وإن عليه فى حال العمى إذا 
عرف الصو تف الطلاق و الإقرار وعو هوان شمدعل ونا أو حي القذف لم تقيل شبادنه 
والدليل على بطلان شهادة الاعمى ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبد الله بن عمد 
أن ميمون الباخى الحافظ قال حدثنا عی بن موسی يعرف 20 خت قال حدثنا عمد بن 
سلمانينمسمو لقال حدثناعبدالقه بنسلمة بنوهرامعن أبيه عنطاوس عن| بن عباس 
قال سثل ل عن الغ هادة فقال ترى هذه الشمس فاشهد وإلا فدع خعل من شرط عة 
الشهادة معاينة الشاهد لمأ شهد به والأعمى لا يعارن المشهو د عليه فلا تجوز شهأدته ومن 
جبة أخرى أن الاأعمى يشهد بالاستدلال فلا قصح شهادته ألا ترى أن الصوت قد 
يشيه الصورت وإن المتكام قد عا ا صوت غير هولغمته حى لا یغادر منياث شا ولاشعك 
سا مه OT‏ الها سوم ته فقين جاتو فول شیا على الصوت 
إذلارجع منه إلى بقين وإنما ببنى أمره على غالب الظن » وأيضاً فإن الشاهد مأخوذ 
عليه بأن بأتى بلفظ الشهادة ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بأن يقول أعلم أو فقن 
لم تقبل شهادته فعلمت أنها حينكانت خصو صة بهذا اللفظ وهذا اللفظ يقتضى مشاهدة 
المشهود به ومعاينته فل جزشهادة هن خرج من هذا الخد وشهد عن غير معاينة » فإنقال 
اما ل جوز للاعمى إقدأمه على وط امأ که إذأ عرف صو تيا فعلمتأ أنه شين لس روك 
إذ غير جاثز لا حد إلا لإقدام على الوطء بااشلك قبل له جوز له الإقدام على رطام اه 
بغالب الظن بأن ذز فت إليه امرأة وقيل له هذه امرأتك وهو لايعرفبا عل له وطوها 


: قرله مخرعه بقح الخاء المعحمةء وتشديد الناءالحناة عع ی أن دو سی أحد أشياخ البخارى‎ ١ 


مکی د 


۲۸ أحكام القرآن للجصاص 


وكذلك جائزله قبول هدية جارية بقول الرسول ويجوزله الإقدام على وطبها ولوأ خبره 
عبر عن زيد بإقرار أو بيع أو قذف لما جاز له إقامة الشهادة علي الخبر عنه لآن سبيل 
الشبادة اليقين والمشماهدة و اثر الا شياء انى ذ كرت يجو ز فمااسته ال غالب الظن وقبول 
قول الواحد فليس ذالك إذآً أصلا للشبادة ٠‏ وأما إذا استشيد وهو بصي رم عمى فإنمالم 
تقبلهمن قبل أنا قدعلمنا أن حالتحمل الشبادة أضعف من حال الا داء والدليل عليه أنه 
غیر جائز أن يتحمل الشبادة وهوكافر أو عبد أوصى ثم بۇ دما وهوحرم/ بالغ تقبل 
شبادته ولو أداها وهو صى أو عبد أوكافر لم تجحرفعامنا أنحال الأداء أولى بالتأ كيد من 
حال التحمل فإذالم يصح تحمل الأ عى للشهادة وكان العمى مانعامنفة التحمل وجب 
أن بمنمصعة الا داء وأيضاً لواستشهده ويينه وبينه حائل لما صمت شبادته وكذلكلوأداها 
وينهمأ حائل لم تجزشهادته والعمى حائل بدنه و بین المشهو دعليهفوجب أنلاوزوفرق 
أبو بو سف ينهم بأن قال يصح أن يتحمل الشهادةمعاينته ثم رشهد ايه وهوغائب أو ميت 
فلا منع ذلك جوازها فكذلك عمى الشاهد عنزلة موت الم شهودءايه أوغييته فلا يمنع 
قبو ل شهادته ه وا جو أب عن ذلك من وجبين أحدهما أنه إا يجب اعتيار ااشاهد فىنفسه 
فإنكان من أهل الشهادة قبلناها وإن لم يكنم ن أهل الشهادة لم قبلها وا لا عى قد خرج 
من أن يكونمن أهل الشهادة بعماه فلا اعتبار بغيره وأماالغائب والميت فان شهادة اأشاهد 
علبماضيحة إذ ام يه ترض فيه ماخر جه هن أن يكو نمن أهل الغ هادة وغيبةالشرودعليه 
ومو تە لا تور فىشبادة الشاهد نلذلاكجازت ث هادتهوالوجه الآخرأنا لانميزااغهادةعل 
الميتو الخائب إلا أن عضر عنه خهم فتقع الشهادة عليه فةوم<ضورههةام <ذورالغائب 
والميت والا یف معنى من یٹ هد على غير خصم حاضر فلا تصيم شهاد ته فإناحتجوا بقوله 
تعالى | إذا تدابنتم بدين ‏ إلى قوله تعالى ‏ فاستشمدوا شويدين هن ر جال | وقوله تعالى 
[من ترضون من الششمداء | والاأعمى قد کو نمضا وهومن رجاانا الا حرار فظاهر 
ذلك يقتضى قبول شهادته ٠‏ قيل له ظاهر الآية يدل عل أن الا "عى غير مقبو لالشبادة 
لاأنه قال | واستهمدوا ] والا عى لا بصم استقهاده لآن الاستشباد هو إحطار 
المشرود عليه ومعاينته إياه وهو غير معاين ولا مشاهد .أن حضضره لان العمى حائل ينه 


وبينذلك كائط لوكان ينيمأ فبمنعه ذلك من مشاهد وو لا كان القمادة امام مأخو ذة 


3 ah ha GSN i rh ih : وال‎ 


باب الشهود ۹ 


من مشاهدة المشهود عليه ومعاينته على الحال الى تقتضى الشهادة إثيات الحق عليه وكان 
ذلك معدومآفى الأعمى وجب أن تبطل شمادته فبذه الآية لآن تكو ندليلا على بطلان 
باد اول من أن تدل على إجازتها وقال زفر لاتجوز شهادة الاعمى إذا شد مها قبل 
العمى أو بعده إلا فى النسب أن يشهد أن فلانااين فلانقال أب بكر يشبه أنيكون ذهب 
ف ذلك إلى أن النسب قد تم الشهادة عليه بالخبر المستفيض وإن لم يشاهده الشاهد 
فلذلك جائز إذا تواتر عند الأعمى الخبر بأن فلانآً ابن فلان أن يشهد به عند الحا 
وتكون شبادته مقبولة ويستدل علىمة ذلك بأن الأعمى والبصير سواء فماثدت حكمه 
عن الرسول ب من ری او ا رر إن ا بام ابن من طرق للا و يسمع 
أخبارم فكذلك جائذ أن شت عنده عل عة السب من طريق التواتر وإن ن لم يشاهد 
الخيرين فتجوز إقامة الشمأدة به و تكون شهادته مقبولة فيه إذ لس شرط هذه الشادة 
معاينة المشرؤد به واختاف فى شبادة البدوى على القروى فقال أبو <نيفة وأبو بو سف 
وحمد وزفر والليث والأوزاعى والشافعى هى جائزة إذاكان عدلا وروى نوه عن 
الزدرى وروی أبن وهب عن مالك قال لاجو ز شبادة بدوى على قروى إلا فى الجراح 
وقال ابن القامم عنه لاتجوز شهادة بدوى على قروى فى الحضر إلا فى وصية القروى 
فى السفر أو فى بيع فتجو ز إذا كانوا عدولا قال أبو بكر جميع ماذكر نا من دلائل الاب 
على قبول شهادة الأحرار البألغين بو جب التسو بة بين شهادة القروى والبدوى لان 
الخطاب توجه لهم بذ كر الإعان بقوله [يا أمها الذين آمنوا ذا تدايتم بدين | وهؤلاء 
من جملة الم منين م قال تعالى | واستشہدوا شهدين من رجالك| يعنى يعنى من ر جال المۇ منين 
الاأحرار وهذه صفةهؤلاء 3 قال | من ترضون من الشهداء | وإذاكانوا عدولا فم 
مرضيون وقال فى أبة أخرى فى شان الرجعة والفراق | واستشبدوا ذوى عدل منک | | 
وهذه الصفة شاملة للجميع إذا كانو! عدولا وفى تخصيص القروى مها دون البدوى 0 
العموم بغير دلالة ولم مختلفوا أنهم مرادون بةوله | واستشهدوا شهيدين من رجالكم | 
وبقوله إمن ترضون من الشبداء | لا" نهميجيزون شهادةالبدوى على بدوى مثله علوشرط 
الأب وإذاكانوا مرادين بالا بةفقد اقتضت جو از شمادتهمعلى القروىمن حيث اقتضت 


0 او عا كعم 


1 
جواز شسهادة بعصم عل بعض ومن حيث أقتضت جواز شهادة القروى على البدوى 


r.‏ أحكام القرآن لاجصاص 


فان احتجوأ ماحد ثنا عبد الياق س قانع قال حد نا حسين بن إعاق الت تری قال ح دا 
حرهلة بن کی قال حدثنا ابن وهب قال <دثنا نافع بن يزيد بن ألطادى عن مد بن مرو 
عن عطاء بن إسارعءن أى هر رة أنه مع رسول الله ل يول لا نيجوز شهادة يدوى 
على صاحب قرية فإن مثل هذا الخبر لا جوز الإعتراض به على ظاهر القرآن مع أنه 
ليس فيه ذكر الفرق بين الجراح وبين غيرها ولا بين أن يكون القروى فى السفر أو فى 
الحضر فةد خالئف الحتج به مااقتضاه و مه وقد روى سماك بن حرب عن عكرمة عن 
أبن عباس قال شهد أعرا إلى عند رول الله وَل فى رة الحلال فأ بلالا ينادى ف 
النا من فليهومو | غداً فقبل شهادته وم الناس بالصيام وجائز أن کون حديث أنى 

هر برة فىأء رأنى شبد شرأدة عند ألنى ملا اقم عل النى لار خلا فا ما مطل شهاد ته فأخير 
به فثقله الراوى مدقي كر e‏ 0 ا E‏ قاله فى الوقت الذى كان الشرك 
والنفاق غالبين على الأعراب ا قالعز وجل [ ومن الأعراب من بتخذ ماينفق هخرها 

وبتر بص بک الدوائر] فما منع قبول شها دة من هذه صفته من الآأعراب وقد وص الله 
قو ما خرن من الآعرا أب بعد هذه الصفة ومدحيم بقوله | وهن الأعر أب من يمن 
SC NGS a‏ 
هذه صفته فو مرذى عند الله وعند المسلينإمقبول الشهادة ه ولا لوا اليدوى من 
أن عون غير مقبول الشهادة على القروىإما لطعنف دنه أو جرال منه بأحكام الشهادات 
وما جوز أداؤها منها ما لايجوز فإنكان لطعن فى دينه فإن هذا غير حتاف فى بطلان 
شهادته ولا تاف فيه حم الدوى والقروى وإن كان لهل منه ؛ أحكام الشهادات 
فواجب أن لا تقبل شهادته على بدوى مثله وأن لا تقبل شهاد ته فى الجر ا على 


امه | ي « “ff‏ 


القروى ق اسه رجا لا نهم د ادة 0 إذاكان ده اأصفة و رهه أن قبل شبادة 


أجله 00 0 شهادته ر يجعدل لزوم سمة البدو إناه والنسية إأيه دلة:لرد 
شاد ا لا جل فة القروى إل القرانةعلة غو از شنادتة إذا ان انبا اقات 


للشروطة لجواز الشبادة ه قوله عزو 1 فان مم یکو تار جلين فرجل وام آتان | قال 


¢ 


5 3 
أو بكر أوجب دن أستشمأد شهيدين وضهأ الشاهدان لان اشد والشاهد واحدكا أن 


باب الشهود ضف 


عليم وعالم وأحد وقادر وقدير واحن ۰ 1 عاب عليه قوله [فإن ا ع كو نا ر جلین ] لعنى 
إن لم يكن الشريدان رجلين [ فرجل وام مأ تان | فلا خلو قوله | فإن لم يكو نار جلين | 
من أنيريد به فإن لم يوجدرجلان فرجلوامر ١‏ بماد تجدوا ماء فتيمموا 
شا ] وكقوله [ فتحرير رقبة من قبل أن تاا 3 قال | فن لم بحد فصيام شهرين 
- إلى قو له تعالى ل يستطع فإ طعام سين مسكيناً | وماجری مجر ى ذلك فالا بدال 
الى اتسيف مقام أصل الفرض عند عدمه أو أن يكون مراده فإن لم يكن الشويدان 
يا ن رجل وامرأئان فأفادنا إثبات هذا الاسم اثر جل والمرأ تين حتى يعتير 
عمو مه جو أز ش,ادتهما مع الرجل فى س سات الحقوق إلا مانام دلي فا اتفق المسلمون 
علىجوازش,ادة رجل واه 32 مقام رجاين عند قم الرجلون قدت ألو جه الثأتىوهو 
أنه أ راد تسمية الرج! والر أثين شبدين فكو ن ذلك اسا : رعا جب اعتياره فما 
أمرنا فيه باستشراد شېد ین . و قام الدايل عليه رصح الاستدلال بعمومه في 
قول النى يلك لا نكاح إلا بولى وشاهدين وإثيات اك را شبادة رجل 
وأمر أتين إذقد قرم 9 “دين ا الى م 0 إشبادة شأهدين »+ 
وقد اختلف أعل العم فى شهادة النساء ه مع الرجال فى فى غير الأموال فقال أبو حليفة 
اوغ دو الى لا ر شهادة النساء مع الرجال إلا فى الحدود 
ولا ف القصاص وتقبل فعا سوى ذلك من ساثر الحقوق وحد ا عبد الباق , قانع قال 
حدثنا بشر بن مومى قال حدثنا عى بن ع ا حدانا شعية عن الجا اج بن أوظاة 
عن عطاء 0 اجا رشيادة و زواع تن 0 
عن الن نا ریت عن ألى لبيد أ أن عمر أجاز شمادة النساء فى طلاق وروى إسرائيل 
92 وآ 


ن عد على عن ن مد بن النفية عن ن على رضى الله عنه قال تجو زشهادة النسأء فى اتعقد 


وروى جح حجاسج عن عطاء أن أبن ن عم ركان كبز شهادة النساء مع الر جل فى النكاح و 


ن عطاء إن هکان جز شبادة النساه فى الطلاق وروی عر ن عون عن الشعى ء ا 
اجار تين فى عتق وهو قول الشعى ف الطلاق وروى عن الحسن 
ا ن إلا ف الدين والولد وقال مالك لاتجوز شهادة النساء مع 


| 


ا 
/ فى ادود والقصاص ولا فى الطلاق ولا ف اانكاح ولاق لساب راي 


1 
ر جال ق 


FY‏ أحكام القرآن للجصاص 


الولاء ولا الإحصان و تجوز ف الوكالة والوصية إذالم يكن فما عتق وقال الثورى تجوز 
شاد تہن فى کل شثىء إلا ا لحد ود وروی عنه أنها لاجو زف القصاص أيضاً وقال الحسن 
أبن حى لا تجوز شہادتہن فى الحدود وقال الأوزاعى لا تجوز شہادة رجل وامآتين 
فى نكاح وقال الليث تو زشهادة النساء فى الوصية والعتق ولاتيجو زف التكاح ولاالطلاق 
ولاالحدود ولاقتل العمد الذى بقاد منه وقال الشافعىلا نحو ز شهادة 2 مع الرجال 
فغيرالأموال ولابحوزفالوصية إلا الرجل وتجوزف الوصيةبالمال 0 بك رظاهر 
هذه الآبة يقتضى جواز شوادتهن مع الر جل فى سائر عقود المدا.نات وهی كل عقد 
وأقم على دين سواءكان بدله مالا أو 0 و منافع أودم حمل آنه عقد فيه دين إذ 
المعلوم أنه ليس مراد الآية فى قوله تعالى | إذا تداينتم ف إل اا يسن ] أن ون 
المعقود عليهما من البدلين دينين لامتناع جواز ذلك إلى أجل مسمى فت أن اراد 
وجو د دين عن بدل أى دينكان فاقتضى ذلك جواز شهادة النساء مع الرجل على عقد 
نكاح فيه ممر مر جل إذا كان ذلك عقد مداينة وكذلاك الصلح من دم العمد والخلع على 
مال والإجارات فن ادعى خروج شىء من هذه العقود من ظاهر الآبة ل يسلم له ذلك 
إلا بدلالة إذكان العموم مقتضياً لجو ازها فى لجع ويل عل کا اناق 
غير الأموال ماحدثنا عبد الباق | بن قانع قال حد نأ أحمد بن ٠‏ العام م الجو هرى قال حد ا 
جمد بن إراهيم أخو أبى معمر قال حد ا EE‏ 
وائل عن حذيفة أن اتی يله أجاز شبادة القابلة والولادة ليست كال وأجاز شرادتها 
علبها فدل ذلك على أن شهادة النساء لست خصو عة بالاموال ولا خلاف ف جواز 
شهادة النساء على الولادة ونما الاختلاف ف العدد وأيضاً لما ثبت أن اسم الشہیدینواقع 
ف الشرع على الرجل والمرأتين وقد ثبت أن اسم البينة يتناول ان وجب رم 
قو له البينة على المدعى والمين على المدعى عليه القضاء بشبادة الرجل والمرأتين ف كل 
دعو ی إذ قد ملم اس البينة ألا : ترى أنه ببئة فى الأموال فلا وقع علا الاسم وجب 
حق العموم قبولها 5 ل مدع إلا أن تقوم الدلالة على تخصيص شىء منه ونا خصصنا 
الحدود والقصاص لماروى الزهرى قال مضت السنة من رسول الله بلق والخليفتينمن 


عد أن لذ تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا لاف التسامن وأا لا ادق | جميع على 


باب الشبود r‏ 


قول شمادتهن مع الر جل فى الديون وجب قبو طاق کل حق لا تسقطه الشمة اذا کان 
ادىن حقاً لا يسقط بالشة وما يدل على جو ازها فى غير ا لا موال من الأبة إن الله تعالى 
قد أجازها فى الأجل 7 إذا تداينيم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ]ثم قال | فإن لم 
بكو نا رجلين فرجل و ام أتان | فاج جاز شرادتها مع الرجل على الأجل وليس عمال م 
أجازها ق الال م فان قيل الأجل لا جب آلا ف الال ه قيل له هذا طا لان الأجل 
قد يجب ف الكفالة بالنفس وى منافع اخراك ليست عمال وقد بو جله الحا فى 
إقامة البينة على الدم وعلمدعوى العفو منه يمقدار مامكن التقدم [ ليه فقولك إن الا أجل 
لا يجب إلاق مأل طا وم ع ذلك فالبضع لا يستحق إلا عال ولا بقع التكاح إلا عال 
فينيغى أن تجبز فيه شمأدة النساء قوله تعالى | من ترضون من الشبداء أ i‏ أو کر 
ا كانت معرفة ديانات ال ناس وأماناتهم وعدالجم [غاهئ منطر يق الظاهر دون القيقة 
إذا لا يعم ضائرم ولا خبايا أمورهم غير الله تعالی ثم قال الله تعالى فيا أمرنا باعتباره 
جر ن آم الشوود [ من ترضون من الشهداء | دل ذلك على أن أ تعديل الشوود موكولا 
إل جاورا ينا وما یغاب فى ظنو تنا من عد النهم وصلاح طر اقم وجائز أن يغلب فى 
ظن يعض الاس عدألة شاهد وأمانته فيكون تك غيره أنه لمس 
ا ترضون من الشبداء | مبنى على غالب الظن وأكثر الرأى والذى بى 
ر الشهادة اھا أء اوخوا العدالة رالا ق الهمة وإنكان عدلا والثالث 
ا وقلة الغفلة أما العدالة ذ تأصلها. الإعان وا وأجتناب الكبائرومراعاة حقوق 
الله عو وجل فى الواجيات والمسنونات وصدق الةو الا مان ون لاكون بحدودآ 
فى قذف وأما ننى التهمة فأن لا يكون المشرود له والدآ ولا ولداً أو زوجا وزوجة وأن 
3 تكو ن قد شېد هذه الشبادة د فردت لممة فشرادة هؤ لاء غير مقدولة أن ذ كرناوإن كانوا 
عدولا مرضيين وأما التيقظ والحفظ وقاةالخفلة فأن لا يكون غذ ولا غير جربلل مور 
فإن مثله رما لقن تن لي فته وریا جوز علي الور فود ب ال ای رست عن عد 
ابن الحسن فى رجل أيحمى صوام قوام مغفل يخثى عليه أن بلقن فيأخذ به :ل هذا 
31 حي لفان فاشهادته ودا عد الرحمن بن سما انير قال حد تنا عبد الله . بن أحمد 


قال ر أى قال حدثا أس دن قال حد ا إ هلال ء. ا اق ارال 
فی و م بن 


{f‏ أحكام القرآن للجصاص 


رجل للحسن 5 أيا سعيل إن اناشاره شهادق فقام م4 إليه فقال 5 ملكعان ٍ رددت 
شهادته أو مابلغك عن رسول الله يلقم أنه قال من استقبل قبلتنا وأكل من ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله فقال أمما الشيخ أما سمعت الله يقول [ من 
ترضون من الشهداء | وإن صاحي.يك هذا لاس برضاه وحدثنا عبدائياق قانع قالح د :نا 
أو؛کر کد ن‌عبدالوهاب قال د ا البترئ بن عاص با li‏ ماد أدذكره أنه شوك عد ناس بن 
معاوية رجل من أععاب الحسن فرد مبادته فبلغ اخسن وقال قوموأد, نالل 4 قال اه إل 
اياس ۳ قال , ١‏ بالكع تردشمادة 4 قال نع قال التەتمای | £ ن ترضونمن 3 8 
ولس هو من أرضى قال فسكت ا حسن فقال خصم الشيخ فن ڈ شرط الرضا لاء شہادة أن 

كون الشاهد م تمقظاً ناف لأ سمعه aze‏ لما بؤديه وقد د ر بشر بن الوايد عر ن أبى 
بو سف ف صفة ة العدل ما ع هنمأ أنه قال م" ن سل ه من ألفو ا حش ل تحب فا أ الحدو 3 
وما لش مانب فيه من العظاكم وكان نؤدىالفرائض وأخلاق اابر شه ا المماصى 
الصغار لا شهادته أنه لا يسم عيد من ذنب وان کانت ذنويه أكثر من أخلاق أأبر 
ر ددا شاد ته ولا تقيل شهادة دن تلدب بالشطر ج قا علا ولا من يلعب باخام 
ويطيرها وكذلك من يكثر الحلف بالكذب لاتجوزشمادتەقالو إذاتركالر جل ااصاوات 
اخس ف اماع استخفاقا بذلك أو ججانة أو فسةاً فلا تجوز شمادته وإن تركها على تأويل 
وكان عدلا فما سو ی ذلك قيأت شبادته قال وإن دأوم على ترك ركعتى الفجر ُ تفيل 
شاد ته وإن كان فعروقاً بالكذب الفاحش : أل شبادته وإن كان اعرف ذلك 
ورعأ ابل سىء ممه والخير فيه اک من اشر قات شاد ته لاس يسم جد من الذنوب 
قال وقال اوت dn‏ وأبوبوهس. فو أبن أى! باد أملالاهوا ٠‏ جائزةإذا کا واعدولا 


AN)‏ 0 أفضة يقال له الخطابة فاته يلخن | امم صد لضا ف أند أذ 
ن ار م ی أن 2 5 ا کیم 


حاف له ويشهد بعضرم لبعض فلن لات أبطات * شبادتهم وقال أب E‏ 
شكمة ةحاب اني بخ أذ ل شاد ته انر لوكان شتا فالاو الجبران لم آقبل 
00 فأصحاب النى مقر أ 


لتم أعظم حر مة وقال أبو يوس ف ألا ترى أن اود له 
عر 5 اءتلفوا واقاوا وشهادة الفر يقبن جا زه 2 نم أقتتلوا على تأويل فكذلك 


ا 5 وهو 1 4 هله 5 5 1 عب 11 وكيرت 0 
3 هو أء من المتأو لين قال أبو دو سف ومن سألت عنه فةألوأ إنا تهمه بشت صاب 


باب اأشهود Fa‏ 


رسول الله قم فإنى لا أقبل هذا <تى يةولوا سمعناه يشتم قال فان قالوا تمه بالفسق 
والفجور ونظن ذلك به ولم ثره فإنى أقبل ذلك ولا أجيز شر اده والةرق ما إن الذين 
قالوا رمه العم 5 توا له الصلاح وقالوا :ممه الهم فلا بقل هذا الا باع والذين 
له صلاحا وعدالة وذكر ابن رستم عن تمد أنه قال لا أقبل شمادة الوارج إذكانوا 
قدخر جوا الو نالمسامين وإن شہدواقال قلت وام لاز شاد تہم وأنت تجبز شهادة 
الخرورية قال انهم لااسةحلون أموالنا مالم خر جوا فاذأ خرجوأ أستدلوأ أموالنا 
فتجوز شهادتهم مالم خر چوا و حدانا أو کر مكرم إن أحمر قال حد ا أحد أن عطية 
الكوقى قال سمعت حمد بن سماعة يقو ل “معت أبا بوسف يقول مدت أبا حنيفة يقول 
لا جب على الها أن يقبل شوادة خيل فإن البخيل حمله شدة عله على التقصى فأ خذ 
فوق دوه عا فة الغبنو من كان كذلك! دکن عد لا معدن حار بن انات قرا سبي 
أبراهيم يقول قال على إن أبى طااب رضى الله عن أمها الناس كونوا وسطاً لات کر نرا 
خلاء ولا سفلة فإن البخيل واأسؤلة الذ بن إن کان علٰہم حق ۆدوە وإن کان فى حق 


ال ال وقال ماءنطباع اؤ من التقهى مالم تقعى کرم قط قالالله تعالى | عرف 


لعضه وأعر ض عن يعض ا ودا کرم بن أحد قال حدثنا أحمد بن محمد بن ألغلس 
قال ھت الجا يول Os‏ أبن ميارك .قو ل “معت أنا دنيقة يقو لمن كانمعه غيل 
م جز شاد ته حمله البيخل على التقهى فن شدة تقصيه عخاف الذن فان فوق حةه 
عخافة الغين فلا کون هرا عدلا وقد رزوی هابر ذلك عن أياس بن معاوية ذكر أبن 


هيعة عن ألى السود مد بن عبد الرحمن قال قلت لا باس بن مهاو ية أخبرت أ:ك 
لاتجير شبادة الأشراف بالعراق ولا البخلاء ولا التجار الذين بركيون البحر قال أجل 
أيا أل" 


1 اال “ا هد ووه 1 . سے م 1 3 ٠٠.‏ 
أما الذين رکون فت ٥‏ کی اھر روا بيهم ودروا عدوم من أجل طمع الدنيا 


م 
ي بأدة لم ج تعد لخر ره رل به و 


3 


ع 


الذين ترون ف قری فارس فإنهم يطعمو نهم الرباوم يعلوون فا انت أن أجيز شهادة 
أكل الر با وأما الآشر أف فإن الشريف بالعر اق إذا نابت أحداً مهم نائبة أتى إلى سيد 
کو مه فاشېد له و يشفع فكت أرسات إلى عبك الاعلى ن عبد ألله بن عاص أن لا بای 


بشهادة » وقد روى عن السلف ردشهادة قوم ظور منهم أمور لابقطع فيا بفسق فاعليها 
إلا أنها تدلعلى حتف أو جون ف رأوارد شبادة أمثاه, منه ماحدثنا عبد الرحمن بن سيا 
قال حدثنأ عبد الله بن أحمد قال حدثنا جود بن خداش قال حدثنا زيد بن الحباب قال 
أخبرنى داود بن حاتم البصرى أن بلال بن أبى ردة ركان عل البصرةكان لابجيز شبادة 
هن , با کل ألطين وينتف لحيته ٭ وحدثنا عد الباق بن ن قانع قال حدثنا حماد بن تمد قال 
حدثنا شر يح قال حدثنا ی بن سلهان عن أبن جرج أن رجلا کان من أهل مک شهد 
عند عمر بن عبدالعزيز وكان نتف عنفقته وګن ليته وحول شار سه فقال مااسمك قال 
فلان قال بل إسمك ناتف ورد شهادته » وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عبد الله بن أحمد 
أبن سعد قال حدثنا إععاق بن إبراهم قال حد نا عبد الرحمن .نهد عن الجعد بنذ کوان 
ال دعا ر جل شاهداً له عند شر عم امه ر ببعة فقال بار ببعة يار بيعة فل يحب فقال بار بيعة 

الكو يقر فأجاب فقال له قم وقال | صاحيه هات غيره ه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا 
عبد الله , ن أحمد قال حدثتى ألى قال حدثنا إسماعيل بن ا براهي قال حدثنا یدن أف 
عرو ية عن قتادة عن جار بن زيد عن أبن عباس قال ا لا تجوز شبادته + وروی 
حماد بن ألى سلمة عن أبى الموزم عن أبى هر برة لاتجوز شبادة أصعاب ار يعن النخاسين 
وروی عن شرح أنه كان لا جز شهادة صاحب ام ولا حمام وروي مسعر أن رجلا 
شېد عند شرح وهو ضيق ک القيا فر د شپادته وقال كيف يتوضأ وهو على هذه الخال 
وحداثنا عد الباق بن قانع قال حدثنا معاذين المثنى قال حد تناسلمان بن حر ب قال حد ثنا 
جرير بن حازم عن الاعش عن ميم بن سملي قالشهد رج ل عند شر ع فقال أشهد وشأدة 
الله فقال شبدت بشبادة الله لا أجيز لك اليوم 0 ه قال أبو بكر لا رآه نكاف من 


ذلك ماليس عليه لم بره أهلا لقبول شبادته فبذه الأهور 8 ی ذكر نأها عن ھۇ لاء !ا ا 


من رد الشبادة هى أ جلما غير مقطاوع فا بفسق فاعليبا و ولا سقوط المدالة واا دهم 
ظاهرها على ف من هذه حاله فر دوا شبادتهم من أ جلما لان کا مم تحرى موافقة 
ظاهر قو له تعالى | من ترضون من الشبداء | على حسب ما أداه إليه اجتهاده فن غلب فى 
ظنه سخف من الشاهد أو مجو نه أو استبانته بأمى الدين أسقط شبادته » قال مد فى 


E ۰ 7.‏ 0 5 7 اده و و .1 - Ne‏ لا - ل 
تتاب أداب الْقَأضى من طورنتك منه انه لم اقيل سماديه فال ولا جوز شهادة انث 


باب اأشرود خرف 


ولا شهادة من يلعب باجام رطبرها وقد جک عن سفيان س عبينةأن رجلاشبد عندابن. 
أبى ليل فرد شهادته قال فقات لا بن أبى ليل مثل فلان وحاله كذا وحال ابنه كذا ترد 
شباوته فقال أن يذهب بك إنه فقير فكان عنده أن الفقر يمنع الشبادة [ذلا بؤ من بهأن. 
يحمله الفقر على الرغبة فى المال وأقام شبادة ما لا تجوز » وقال مالك بن أنس لا تجوز 
شهادة السؤال فى الشىء الكثير ونجوز ف الشىء التافه إذاكانوا عدولا فشرط مالك مع 
الفقر المسألة ولم بقبلما فى الثىء الكثير للتهمة وقبلها فى الإسير أزوال ااتهمة + وقاك ازى 
والرييع عن الشافعى إذا كان الأغلب على الرجل والأظبر من أمره الطاعة والمروءة 
قبت شماد ته وإذاكان الأغلب من حاله المعصية وعدمالمروءة ردت شبادته وقال مد بن 
عبد الله بن عبد الح عن الشافعى إذاكان أ كثر أمره الطاعةولم يقدمعلى كبيرةفرو عدل 
فأما شرط المروءة فإ نأراد بهالتصاونوالصمت والحسن وحفظ الحرمة وتجت ب السخف 
وانجون فمو »صب وإن أراد به نظافة الثوب وفراهة المركوب وجودة الألة والشارة 
الحسنة فقد أبعد وقال غير الاق لآن هذه الا مور لست من شراط الشيادة عند خد 
من المسليين . 

قال أبو بك رجميع ما قدمنا من ذكرأقاو بل اسلف وفقباء الا مصارواعتبا ر كل واحد 
منهم فى الشهادة ماحكينا عنه يدل على أن كلا منهم بنى قبول أمى الشمادة على ما غلب فى 
اجتباده واستولى على رأيه أنه من يرضى وي تمن علبها وقد اختلفوا فى حك من لم تظور 
منه ريه هل يسأل عنه الام إذا شود فروى عن عمر بن الخطاب فى کتا به الذى كيه 
إلى أبو موسى فى القضاء والمسلدون عدول بعضبم على بعض إلا مجلوداً فى حد أو جر با 
کله شاد زوز أو ظنننا ف ولاء او قرابة وقال منصور قات لإبراهيم وما الع دل فی 
مسين قال من ل تظبر منه ريبة وعن الحسن البصرى والشعى مثله وذكر معمر عن أبيه 
قال لما ولى الحسن القضاء كان يبز شرادة امس لين إلا أن يكون الخصم يجرح الشاهد 
وذكر هشير قال معت أن شبرمة يقول ثلاث لم يعمل مهن أحد قبلى ولن بتركون أحد 
بعدى الم ألة عن الشوود وإثبات حجج الخصمين وتحلية الشوود فى المسألة وقال أبوحنيفة 
لا أسأل عن الشرود إلا أن يطعن فم الخصم المشہود عليه فإن طعن فيهم سألت ہم 
اال عق 


فى سال ا د 


ف السر والعلا نية وزكيتهم فى العلانية إلا شمو د الحدود والقصاص فا 


۲۴۸ أحكام القرآن للجصاص 


السر وأذكهم فى العلانية وقال مد يسأل عنهم وإن لم يطعن فم ه وروی بوسف بن 
موسى القظان عن على بن عاص عن أبن شبر مة قال أول من سأل فى السر أناكان الرجل 
بای القوم إذا قبل له هات منيزكيك فيةول قوى زک و نی فیستحی القو م فيزكونه فلما 
رأيت ذلك سأات فى السر فإذا حت شبادته قلت هات من بزكيك فى العلانية وقال 
أو يوسف ومد يسأل علهم فى السر والعلانية ويزكيهم فى العلانية وإن لم يطعن فيم 
الخصم وقال مالك بن أنس لا يقضى بشہادة الشمو د حى يسثل عنهم فى ا وقال الليث 
أدركت الناس ولا تلتمس من الشاهدين تركية وإنما كان الوالى يقول للخصم إن کان 
عندك من جرح شوادتهم فأت به وألا | أجرنا شاد ته عليك وقال الشافعى ال عنهم ق 
السر فاذا E‏ عن تعد بله عللانية بع أن ن المعدل هو هذا لا يوافق أ م اسا ولا 
بيت سيا قال أو رک وان قال من العاف بعد يل من لبو لاه و ا ب 0 ع 
ا ناله أحوال الناس من ظرور العدالة فى العامة وقلة الفساق فيهم ولان النى لقم 
قد شهد بالخير. والصلاح للقرن الآول والثانى وااعا! مت ه حداثنا عبد الرحمن بن س قال 
حداثنا عيد ألله بن أحمد قال جد ان قال حدثنأ عيد ال رحمن بن مردى قال حد ثنا فيان 
عن ن منصورعن إبرأهيم عن عبيدة عن عبد ألله ع 0 خير الناسقرنى تمالذين 
يلو نهم ثم الذين بلونهم ثلاث أ وأريع ” م بجی قزمت بق شمادة أحدم مینه و مينه شوادته 

قال وكان أععا بنا يضر بو تنا على الششبادة والعرد وحن صبيان وإنما حمل السساف ومن قال 
من فقواء افا ما وصفنا أم المسلمين فى عصرم على العدالة وجواز الشرادة لظوور 
العدالة فيم و إن كان فم E‏ يظمر النكير عليه ويتبين أمره وأو 
حنيفة کان فى القرن الثالث الذين شمد لهم النى لے بالخير والصلاح فتكلم على ما کانت 
الخال ليهو ما ار هيد ارال الاس نمه لقال 3 الآخرين ف المسألة عن الشبود 
ولماحك لاحدمنهم بالمدالة إلا بعد المسأ لةه وقد روى عر ن النى ملق أ: نه قال لا عر ابى 

الذى شهد على رؤ ية أشلال أتشبد أن لاله إل أله و أفى رسو ل الله قال نعم ذأ أص اناس 
بالصيام تخيره ولم ال عن عدالته بعد ظبور إسلامه لأ وصفذأ قدت مأ وصفنا اأن أو 
التعديل وتزكية لشو د وكو نهم مرضيين مبنى على اجتهاد الرأى وغالب الظن لا ةدالة 
إحاطة علومنا بغيب أمورالناس وقدحذرنا الله الإغترار بظاه رحال الإنسان والركون 


كنك جم لسر ربجي بش سس 2222 ب 


إلى قوله مما يدعيه لنفسة مر ن الصلاح والآمانة ه فقال | ومن الناس من يعجيك قوله فى 
الحيوة الدنيا | الأبة ثم أخبر عن مغيب أمره و حقيقة حاله ه فقال | وإذا تولى سعى فى 
الأرض مسد ا | الآية تأعلمنا نا ذلك من حال بعض من يعجب ظاهر قو له وقال را 
فى صفة قوم آخرين | وإذا رأبتهم تعجبك أجسامهم ] الآية خذر نبيه بل الاغترار 
هر حال الإنسان وأمرنا بالاقتداء وا واتبعوه | وقال | قد كان رر 

ات أ أسوة حسنة | فغير جائز إذاكان اک مر عل ما وصفنا ا( کون إلى ظاهر أمم ا 
دون التلہت ف شاد ته والبحث عن أمره حتى إذاغلب ف ظنه عدالته قيلبا وقد و صف 
ألله تعالى اشرو د المقبو لين بصفتين إحداهما العدالة ف قوله تعالى | انان ذوا عدل fie‏ 
وقوله | وأشبدوا ذوى عدل 5 | والآخرى أن بكو نوا مرضيين لقوله [ يمن ترضون 
من الشمداء | والمرضيون لأدأن كون من صفتهم العدالة وقد بكون عدلا غير مرذخى 
ف الشهادة وهو أن يكون غراً مخفلا يجو زعابه التذوير والقوبه فةوله | من ترضونمن 
الشبداء أ قد | قد انتظم الا مرين من العدالة والتيقظ وذكاء الفهم وشدة الحفظ وقد أطلق 
ألله د ک ر الشهادة فى الزناغير مقيد بذ كر العدالة وهى من شرطباأ العدالة والرضى جما 
وذلك قول عر وجل | إن جا »ك فأسق 5 فتبينوا | وذلك عموم فى إبجاب a‏ 

ار اا ر الفساق والشهادة خبر فو جب السات فها إذاكان الشاهد فا ةا فليا نص الله 
على التثيت فى خر الفاق وأوجب علينا قبول شهادة العدول المرضيين وكان الفسق قد 
بعر من جبة ان والعدالة لا تع من جبة اليةين دون ظاهر الال علينا أنبا مينية على 
غالب ب الظن وما يظمر من صلاح الشاهد وصدق طجته وأمانته وهذأ وإنكان منياً على 
ا الظن فهو ضرب مر ن العلل ج قال 5 تعالى ف الاج جرات'| فا إن علمتموهن 00 
ترجعوهن إلى الكفار | وهذا هو عم الظاهر دون الحقيقة فكذاك الحم نعدالة الشاهد, 
طر به العم الظاهر دون المغيب الذى لا يعلءه إلا الله تعالى وهذا أ ا فى الدلالة 
على سسمة الول باجتهاد الرأى فى أحكام الحوادث إذ كانت النهادات من معام امور 
الدن وألدنيا وقد عقدما مصا ل الاق ف وثائقهم وإثبات حقوةهم وأ املا کہمو! إثمات 
الأنسا أب والدماء والفروج وهى مبنية على غالب الظن وأ كثر الرأى إذ لا مكن أحد 


ھن أ ناس [ إمضاء حک رشم أدة ب س ږو د من طر ق , حققة ة العم اجه ة اله سمو د يه 
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1E‏ أحكام القرآن للجصاص 


على بطلان الةو ل بإمام معصوم نى كل زمان واحتجاج من يحتج فيه بأن أمور الدين كيا 
ان تكون مبنية على ما بو جب الهلا لحقبقى دون غالب القن وأكثر الرأى وآنهمى 
لم يكن امام مبذه الصفة لم يؤمن الخطأ فيها لان الرأى بخطىء ويصيب لا"نه ل وکا ن کا 
زعموا لوجب أن لا تقبل شبادة الشمو د إلا أن بكو نوا معصومين مأمونا عليهم الخطأ 
والزلل فلما أ مم الله تعالى بو ل شهادة الشمو د إذا كانوأ مرضيين فى ظاهر أ<والهم دون 
العم بحقيقة مغرب أمورثم معجواز الكذب والغلط عليهم ثبت بطلان الآصل الذى ينوا 
عليه أمر النص فإنقالوا الإمام بعل صدق الشود م نک قيل طم فواجب أن لا إسمع 
شبادة الشمود غير الإمام وأن لا يكون للإمام قاض ولا أمين إلا أن کون منزلته ق 
العصمةوف الع عغيب أمر الف مود وجب أن لا يكون اد م نأعوان الإمام إلامعصوما 
مأمون الزلل وا لطا لمايتعلق به من أحكام الدين فلءا جازآن يكون الإمامحكام وشوود 
و أعو أن يعبر هذه اأصفة ثنت ذلك جو از كثير من هو رالدين هذا على اجتهاد الر أى 
وغالب الظنو فماذكر ناه ماتعبدنا الله بدفى هذه الا بةمن اعتبار أ<وال الشهود مايغاب 
فى الظن منءد ااتهم وصلاحبم دلالة على بطلان قولنفاة القياس والاجتهادفى الاحكام 
اتىلانصوص فبا ولا إجماع لآن الدماء والفروج والأموال والأنساب من الآمورالى 
قد عمّدممامصا الدينوالدنيا وقدأمرالله فيابقبول شهادة الشهود الذين لانعل مغيب 
أمورم وإنما عكر بشراداتهم بغالب الظن وظاهر أحواهم مع تجوز الكذب والخطأ 
والؤلل والسمو علهم قدت بذلك تويز الاجتباد واستعيال غلية الرأى فما لآ نص فيه 
ن أحكام | م الوا دث و لاا تماق وفه الدلالة على جوأزة EIS‏ المأقصرة عن ن جاب 
ال 1 0 ها من أهور الديانات عن الرسول ملم لآن شهادة الشرود غير مو جبة العم 
لصحة المشوو د به وقد امنا با جک مها مع تجو e‏ نالاس ق المغيب لافه فبطل 
بذلاك قول من ن قال اينار رك وعد لا وح لل سه قر اعون الل راون 
دلأ لذ 5 بعالان قول من يستدل على دخان الأحاد بأنا لو قلناها لكنا قد جعلنا 
منز لة لخر أعلى من منزلة النى يِه إذلم يحب فى الأصل قبول خر النى يِل إلا بعد 
ظهور المعجزات الدالة على مرق لذ نالله تعالى قد أمرنا بقبو ل شمادة الكو د الذين 
ظاهر رثم العدالة وإن : كن هم اء ey‏ زةيدل على صدقوم + و ERA‏ نا من اعتيار 


الى عسي نونز 


باب الشمود ۲۱ 


نفى التهمة عن الشرادة وإن كان الشاهد عدلافإن الفقباء متفقون على بعضها ومختلفون فى 
بعضما فيا افق عليه فقهاء الا مصار بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده إلا شىء عى 
عن عثمان البتى قال تجوز شمادة الولد لوالديه وشهادة الاب لابنه ولام أته إذا كانوا 
عدولا مهذ بين مع روفين با لفضل ولا يستوى الناس فى ذلك ففرق يننهما لوالده وينها 
لللأجنى فأما أابنا ومالك والليث والشافعىوالا وزاعى فإنهم لايجدزون شبادة واحد 
منهما للاخر فقد حدثنا عبد ال رحمن بن سيا قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال 
حدث ىأبى قال حدثنا وكيعءن سفيان عن جار عن الشعى عن شرح قال لا تجوز شبادة 
الإبن لا بيه ولا الاب لابنه ولا المرأة أزوجبا ولا الزوج لامرأته وروی عن ياس 
أبن معاوية أنه أجان قبادة رجل لابب حذثنا عبد أل رحمن بن سييا قال <دثنا عبد اتسن 
أحمد قال حدتبى أى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد الجذاء عن 
ءاس بن معاوية بذلاك والذى يدل ءل بطلان شهاد ته لا بنه قوله عزو جل | لاس علي 
جناسم أن تأ كلوا من بوتكم أو یوت آباكم | ول يذكر بیوت الا بناء لان قوله تعالى 
|من بيو تك | قد اتتظمما إذكانت منسو نة إلى الأباء فا كت بذكر یو تہم عن ذكر بیوت 
أبنائهم وقال يليم أنت ومالك لا' بيك فأضاف الملك إليه وقال إن أطيب ما أكلالرجل 
فق اله و إن وده من كسبه فكاو امن كسب أولادم فليا أ ضاف ملك الاين إلى الا'ب 
وأباح أكله له وسماه له كسما كان الخدت لابنه حقا بشبادته منزلة مثيته لنفسه ومعلوم 
بطلان شماد ته أنفسه فكذلك لا بنه وإذا ثبت ذلك ف الإب ن كان ذلك > شہادة !لبن 
لأبيه[ذ م فر قحد بينهما ه فإنقيل إذا كان الشاهد عدلافو اجب قبو لشبادته هم لاء 
كا تقبلبا لا جنى وإن كانت شهادته طؤلاء غير مقبولة لجل المة فغير جائز قرو طا 
للا جنى لان أن كاز ممما فى الشوادة لا ينه عا لس حق له خائزة عليه مثل هذه النهمة 
لى ٠‏ قبل له لهت اه الماتئة من رلاد لرل ية ف 
E‏ إا الهمة فيه من قبل أنه يصير فما بمعنى المدعى فة ألا رئ أن أحدا من 
الناس وإن ظبرت أمانته و سحت عدالته لابجوز أن کون ٥ص‏ دقا فيا يدعيه لنفسه لاعلى 
جبة تكذيبه وللكن من جبة أ نكل مدع لنفسه فدعو اه غير ثابتة إلا بدينة تشهد له مها 
فالشاهد لابنه منزلة المدعى لنفسه لما ييناوكذ لك قال أصمابنا إن كل شاهد بجر بشهادته 


د س أحكام تی » 


ع أحكام !لقرآن للجصاص 


إلى نفسه مغنيا أو يدفع مها عن نفسه مغ رمآ فغير مقبول الشبادة لاله حينئذ يقوم مقام 
المدعى والمدعى لانجوز أن كون شاهداً فما يدعيه ولا ان من الاين أصدق من نی 
الله یړ إذ دات الأعلام المعجز ة على أنه لايقول إلا حةاً وإن الكذب غير جائز عليه 
مع وقوع العم نأ غيب أهس ه وموافقة ناطنه أظاهره ول قتصر فما أدعاه أنفسه على 
دعواه دون شوادة غيره حين طاليه الخصم اوهو قصةخز عة بن ثا فت حد اعرد أل حمن 
أبن سيا قالحدئنا عبد الله بن أحمد قال حدثى أبى قال حدثنا أو اليمان قال حدث:|أشعيب 
عن الزهرى قال حدثنا عمارة بن خر مة الانصارى أ مه حدله وهو من صاب النى 
ع أن النى يكت بتاع فرساً من أعرانى وذكر القصة وقال فطفق الأعرابى يقول هلم 
شبيدأ یشم دای قد بايعتك فقال خر عة أنا اشد أنك بايعته فأقبل الى لو على خر عة 
فقال بم شېد فةأل بتصديةك بار سو ل الله عل النى بتر شهادة خرعة بشمادة رجلين 
فم شتصر النى عله ف دعوأه على ما تقرر وثدت بالدلامل والاعلام أنه اقول إلا 
دا ول يقل للأعرانى حين قال هلم شهيداً أنه لا بينة عليه وكذلك سائر المدعين فسلهم 
أقامة ودنه لاجر 5 إلى تقسده مذنما ولا دقعم ما عنها مغر ما وشهادة الوالد لو إده لر ما 
إلى نفسه أعظم المغنم كشمادته انفسه والته تعالى أعلم . ٠‏ 
ومن هذا الباب رتا شوادة إحد الزو جين للآخر 

وقداختاف الفقباء فبافقال وة واوو ومدوزفر ومالكوالاًزواعى 
واللنث لا تجوز شمادة وأحد مهمأ للآخر وقال الثورى تجوز شهادة الرجل لامرأنه 
وقال الحسن بن صالح لا تجوز شهادة المرأة لزوجها وقال الشافعى تجوز شهادة أحد 
الزوجين للاخر »۾ قالأبو بكرهذا نظي رشهادة الوالدالولد والولدالوالد وذلكمن وجوه 
أددها أنه معلو م تبسط كل وأحد من الزوجينق مالالا ف العادة وأنهكالمباح الذى 


لا حتاج فيه إلى الإستيذان فا شته ازوج لأمرأته عنزلة ماشه أنفسه وكذللك ما ته 
المرأة لووجها ألا ترى أنه لا فرق فى المعتاد بين تبسطه فى مال الزوج والزوجة وبينه فى 
مال ابه وا بنه وا کان کذلك وكانت شهادته لوالده وولده غير جائزة كان كذلك f>‏ 
شهادة الزوج والزوجة وأيضاً فإن شهادته لزوجته بمال تو جب زبادة قيمة البضع الذى 


ف ملك لان دهره مثلها يزيد بزادة مالأ فكان شاهداً لنفسه بزادة قيمة ماهو ملک وقد 


شهادة الأجير اردق 


روى عن تمر بن الخطاب أنه قال لعبد الله بن عمرو بن الحضرى لما ذكر له أن عبده 
روات ا عبد سرق مالک لاقطع عليه مل مالكل واحد مهما مضافا إلهما 
بالؤوجية الى بدہما فا يثبتهكل واحد ا فکا نه يثبته لنفسته ومن جبة ا Lai‏ 
3 رمال الزوجكانت النفقة الى ت تحقيا أكثر فكأنيا شاهدة إ[ذ كانت منتفحقة الندقة 
قال وجبة فى حالىالفقر والغنى ه فإن قال قائلفالاخت الفقيرةوالاخ الزمن يستحةان 

للنفقة على أخمما | ذا کان غنه او ممع ذلك جو از شاد تما له ٠‏ قبا ET‏ 
مو جرة للإستحقاقلان‌الغی فة تحقم امع وجو د النسب والفقير لاتجب عليه معو جو د 
الآخوة ولزو جي ةسيب لاستحقأقهافقير أكانالزوج أوغن, نياً فكأ نت |1 رأة شةش هاد ترا 
لنفسها زبادة النفقة مع وجو د الروجيةالموجمة لها والنسس ليس؟ذإك لا نه غير مو جب 
للنفقة لوجوده بنبما فلذلك اختلفاً . 

ومن هذا الباب أيضاً شهادة الا جير 


0 وقد e‏ رل د بنسنآن عن عيسى عن دعن ناد ف يوسفءن أوحنيقة 
روى 0 ال نر هوتجوز 
شهادة إل جير المشترك له ول ذكر علا عن ا ل نهم وهو قول عبد الله 3 الحسن 
وقالمالك لا تجوزشهادة تال جير لمن استأجره إلا أن بكون مبرزاً فى العدالة وإنكان 
الا أجير ف عياله لم تجز شهادته له وقال الاوزاعى لا تجوز شهادة الا جير لمستأجره 
وقال الثورى شهادة الا جير جائزة إذاكان لا بجر إلى نفسه حدثنا عد الباق بن قاع 
قال حد ثنا معاذ بن المثتى قال حد ثنا أبو عمر الحوضى قال حدئنا عمد بن راشد عن سلهان 
أبن هوسى عن مرو بن شعيب عن أيه عن جده أن النى بق رد شهادة الخائن واا ل 
وشهادة ذىالغمر عل أخيه ا هل البيت وأجازها علىغيرم وحد ثناحدين بكر 
قال حدثنا حفص بن مر قال حدثنا مد بن رأشد بإسناده مثله إلا أنه قال ورد شمادة 
القانع لا أهل البيت ٠‏ قال أبو بكر قوله القانع لا'هل البيت يدخل فيه الا جير الخاص 
ك معناه التابع لهم والا جير ا الا "جير المشترك فهو وسائر 
الناس فى ماله منزلة فلا 6 ذلك جواز شهادته وكذلك * شر بك العنان تجوز شهاد ته 


if‏ أحكام القرآن للجصاص 


له فى غير مال الشركة ه وقال أععابنا كل شهادة ردت للتبمة لم تقبل أبداً مثل شهادة أحد 
الزوجين للآخر إذا ردت لفسقه تم ناب وأصلح فشود بتلك الشهادة لم نه تقيل أبداً ومثل 
شبادة أحد الزو جين للآخر إذا ردت ٠‏ م شود م TT‏ تقل ادا 
وقالوا لو شهد عبد بشهادة أوكافر أو ضى فردت ْم أعدقالعيد أ وأسم الكافر أو كبر 
الصى أوعتق العبد وشهد بهالم تقبل أبداً ولولا تكن ردت قبل ذلك فإنهاجائزةوروى 
عا بن عفان مثل قول مالك ٠‏ و[نماقال أصابنا أنها إذا ردت لتبمة لم تة 0 
ل حكم بإبطالها وحكم ا لجاک لايجوز فسخه إلا م ولا اصح 

أ لا شت من جهة ة الحم فلأ ل يصح الحسكم . .زوال التهمة الى من أجلها ردت e‏ 
كان حر الماك بإبطال تلك الشهادة ماضياً لاجوز فسخه أبداً وأما الرق والكفر 
والصغر فإن المعانى التى ردت من أجلها وح الحا بإبطالها کو م نزوانا لاز 
0 بة والإسلام والباوغكل ذلك مما 52 به ا لجاک فلا صح حكم الحا بزوال المعاق 
8 بي من أجاها رطات شهادتهم وجب أن تقيل ولا ا م يصح أن ل الحام بزوال الجمة 
9 ذلك معنى لا تقوم به البدنة ولا حك م به الحا کان حك م احا بإبطالما ماضياً إذا 
كان ماثدت من طريق 11> م لاينفسخ إلا من جهة ة ا كر ه فهذه الأمور الثلاثة الى 
ذکرناها من العدالة ونی الثهمة وقلة الغفلة هى من شراط الشهادات وقد انتظمهاقوله 
تعالى | من ترضون من الشهداء | فانظر إلى كثرة هذه المعانى والفوائد والدلالات على 
الأحكام انى فى ضهن قو له تعالى | من ترضون من الشهداء | مع قلة حروفه وبلاغة لفظه 
ووجازته واختصاره وظهور فوائده وجميع ما ذکرنا من عند ذكرنا لمعنى هذا اللفظ 
من أقاويل الساف والخاف واستنباط كل واحد منهم مافى مضمونهوتحريم موافقته مع 
احماله جميع ذلك يدل ل على أنهكلام الله ومن ء: نده تعالى وتقدس اذ ذ ليس فى وسعالخاوقين 
إبراد لفظ يتضمن من المعانى والدلالات والفوائد والاحكام ما تضمنه هذا الول مع 
ا تصاره وقلة عدد حروفه وعسى أن يكو ن مالم عط به علمنا من معانيه مما لوك ال 
وكثر والله نسئل التوفيق لنعلم أحكامه ودلائل كتابه وأن يجعل ذلك خالصاً ّ! 58 
: له تعالی عز وجل | أن تضل إ<داهما فتذكر !<داهما الأخرى | قرىء فتذكر إحداهما 


إل خر ی بالقشدیدوقریء ومد ذكر إحد اهما الا خرىبالتخفيف وة يل إن إن معناهما ة قديكون 


شهادة الا جير {a‏ 


واحداً بقالذ کر ته وذكرته وروىذلك عن الربيع بن أ نس والسدى والضحاك وحدثنا 
عرد الباق بن قانع قال حدثنا أبو عبيد مؤمل الصيرفى قال حدثنا أبو يعلى البصرى قال 
حدئنا الأسمعى عن أبى عرو قال من قرأ [ فتذكر | عنففة أراد تحمل شهادتهما بمنلة 
شهادة ذكر ومن قرأ | فتذكر | بالتشديد أراد من جمة التذكير وروى ذلك عن سفيان 
ابن عيينة قال أبو بكر إذاكان >تملا للأأمرين وجب حم لكل واحدة من القراءتين على 
معتى وفائدةجددة فيكون قو لهتعالى | فتذكر] بالتخفيف تجعلم ما جيعاً منزلةر جل واحد 
ف ضبط الشمادة و حفظم| وإ تقانما وقول الى | فتذكر | من التذكيرعند النسيانو استعيال 
كل واحد منهما على مو جب دلا تما أولى من الاقتصار مها على موجب دلالة أحدها 
ويدل على ذلك أيضاً قول النى يلتم مارأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوى 
الآلباب من قيل بارسول الله وما نقصان عقلن قال جعل شهادة امأ تين بشهادة رجل 
فهذا موافق لمعنى من تأول فتذ كر إحدأهما الأخرى على نما تصيران فى ضبط القهادة 
وحفظهابمازلة رجل و ف هذه لا ية دلالةعلى أنهغير جائ زلا د إقامة شهادة و إنعر ف خطه 
إلا أن بکون ذا كراً لها ألا ترى ذكر ذلك بعد الكتاب والإشهاد ثم قال تعالى | أن 
صل إحداهها فتذكر إحدإهما الاأخرى| فل شتصر بنا على الكتاب والخط دون ذكر 
الشهادة وكذلك قوله تعالى | ذلكم أقسط عند الله وأقوم لاشهادة وأدتى أن لا ترنابوا | 
فدل ذلك على أن الكتاب [نما أمر به لتستذكر به كيفية الشهادة وأنها لاتقام إلا بعد 
حفظها وإتقانها وفيها الدلالة على أن الشاهد إذا قال ليس عندى شهادة فى هذا الحق ثم 
العندى شهادة فيه أنبامقيولة لقولهتعالى | أن'ضلإحداهمافتذكر إحداهاالا خرى] 
فأجازها إذا ذ كرها بعد نسيانها وذكر ابن رمم عن تمد ر حه الله فى رجل سثئل عن 
شبادة فى أمر كان يعلمه فقال ليس عندى شهادة ثم أنه شهد مها فى ذلك عند القاضى قال 
تقل منه إذا کان عدلا لا نه يقول نسيتهاتم ذكر اولان الح قايس له فيجوز قولهعليه 
وإما الحق لغيره فكذلك تقبل شبادته فيه قال أبو بكر يعنى أنه ليس هذا مثل أن بقول 
المدعى ليس إلى عنده هذا المق ثم يدعيه فلا تقبل دعو اه له بعدإقراره لا نه أبرأه من 
الحق وأقر على نفسه لجاز إقراره فلا تقبل دعواه بعد ذلك إذلك الح لنفسه لا" نه قد 
أبطلما بإقراره وأما الشبادة فإنماهى <ق لير فلا يبطلما قوله لدس عندى شبادة وقوله 


۲ أحكام القرآن الجصاص 


تعالى | أن تضل[حداهما فتذكر إحداهما الأ خرى] يدل عل صحةهذا القول وقد اختاف 
الفقباء ف الشبادة على الخط فقال أبو حنيفة وأبو دو سف لا رشمد مها حى بذ كرها وهذا 
هوالمشبورمن قو طم وروی أبن رم قال قات جمد ر جل شد على ت شبادة وک ا طه 
وختمها أو لم خم علا وقد عرف خطه قال إذا عرف طه وسعه أن اشد فلم خم 
علا أ ول خم قال فقات إن کان أ لايقرأ فکټب غيره له قال لا یشہد حتى نظ 
دك ها وقال أو حنيفة ماو جد القاضى فى ديوانه لايقضى به إلا أن يذكره وقال أبو 
بوسف يقذى به إذاكان فى قطره وتحت خامه لانه لولم بفعله أضر بالناس وهو قول 
مد ولاخلااف ينهم أنه لامضى شيا منه إذالم يكن نمت خاعمه وأنه لايمضى ماوجده فى 
دوانه غيره مر ن القضاة إلا أن اشد به الشوود على 6 8 الذى قله وقال ابن ألى 
لبلى مثل قول أبى يوسف فيا يحده فى ديوانه وذكر اوت انها فلك 
إذا أقر عند القاضى لصمه فلم يثبته فى ديوأنه وم يقض به عليه > م سأله المقر له به أن 
يقذى له على خصمه فإنهلا يقضى به عليهفى قو لابن أوايلى وقالأبو حنيفة وأب و يو سف 
قى به عليه إذاكان ا فيمن عرف خطه ول يذكر الشهادة أنه لايشبد 
عل فاق الك اب ولكن : E‏ و دى ثماديه إلى اا e‏ ولاس , للحا أن كيز ها فان 
کی الذى عليه اق شهادته على نفسه EE‏ ا ومات ارو د فانک فشمد رجلان 
أنه خط نفسه فا نه کے عار يه با لمال ولا و :حلف رب الال وأذ ؟ز أشرب تە فمن خرف 
خطه ولا بک ر الشبادة أ نؤدما إلى السلطان و دع لبه ليرى فيه رأبه وقال اأثورى اد 
ذكر أنه شېد ولا بذ كرعدد الدرامة] نه لايشرد وإنكتيرا عنده ول ؛ يذكر إلاأنه يعرف 
الكتاب فإنه إذأذكر أنه شبد وأنه قد كتما فأرى أن يشم دعل الكتابوقال الايثإذا 
عرف أنه خط يده وکان من يعم أنه لايشمد إلا عق فليكبدوةا ل الشافع ىإذا ذكرإقرار 
امقر حكم به عليه أثيته فى ديوأنه أولم , شته لاله لا معنی الدبو أن إلا الذكر وقال ف 


9 مع لخم 0 
كتأب »امن ق فى أنه لاشيد حتى EY‏ قال أبو , KE‏ را دلالة ة وله تعالى | أن ن تضل 


ا إحداها الأخرى] ودلالة قول تعالی بعد ذ 5 ر الكتاب [ذاکر ا 
عند أله وأقوم للشهادة وأدتى ألا : ترتابوا ا على أن من شر ط جوآز إ قا أل أدة وکر 
العناهد لما وأنه لابجو ز الإقتصار فا على الخط إذا لخط والكتاب مأهور به لتذ كر به 


وان الشاهد والمين 13 


الشبادة ويدلعليه أيضاً قوله تعالى [[لا من شهد بالحق وم يعلدون | فإذا لم يذكرها فهو 
غير عالم مأ وقوله تعالى | ولا تقف مالس لك به علم | يدل على ذلك ويدل عليه حدمت 
ابن عباس عن النى يلقع أنه قال إذا ريت مثل الشمس فاشهد وإلافدع وقد تقدمذكر 
سند وآها الخط فقد يزور عليه وقد يشتبه على الشاهد فيظن أنه خطه وليس خطه ولا 
كانت الشبادة من مشاهدة الثىء وحقيقة العلم به من لايذ كر الشبادة فو خلاف هذه 
الصفة فلاتجو ز له إقامة الشبادة به وقد أكد أم الشهادة حى صار لا يقبل فبا إلاصريح 
أفظها ولا يقبل مايقوم مقامما من الألفاظ فكيف يجوز العمل على الخط الذى يجوز 
عليه التزوير والتبديل وقد روىعن ا معاو ية النخعى عن الشعى فمن عرف الاس 
والخاتم ولا بذكر الشهادة أنه لايشهد به <تى يذكرها وقو له تعالى | أن تضل إحداهما | 
معناه أن ينساها لآن الضلال هو الذهاب عن الشىء فليا كان الناسى ذاهياً عا تسه جاز 
أن يقال ضل عنه معن أنه نسيه وقد يقال أيضاً ضلت عنه الشهادة وضل عنبا وإ 
واحد والله تعالى أعلم 1 


دق 


باب الشاهد والعين 


اختلف الفقراء فى الحم بشاهد واحد مع مين الطالب فقال أبوحنيفة وأو بو سف 
ومد وزفر وأءن شمرمة لاحم إلا بشأهدين ولا يقبل شاهد ومین فى شىء وقال مالك 
والشافعى تحكم به فى الأ وال خاصة قال أو بكر قوله تعالى | واستشهدوا شبيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فر جل وام أتان عن ترضون من الشمداء | يوجب بطلان 
القول بالشاهد والدين » وذلك لان قوله | واستشهدوا | يتضمن الإشهاد على عقود 
المداينات الى ابتدأ فى الخطاب يذكرها ويتضمن إقامتها عند الحا ولزوم الحا ك الأخذ 
با لاحت ال اللفظ لاحالين ولآن الإشهاد على العقد إن الغرض فيه إثماته عند التجاحد 
فقد تضمن لاعالة استشهاد الشاهدين أوالرجل والمرأتين على العقد عند الاك وإلزامه 
ا حك به وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضى الإيحاب لأنه أمر وأوامراله عل الوجوب 
فقد ألز م الله ا لجاک الک بال دد المذكور ٠‏ كقوله تعالى | فاجلدوم انين جلدة ] وقوله 
تعالى |فأجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ]ولم جز الاةتصار على ما دون العدد المذكور 
كذلك العدد المذكور اشهادة غير جائز الاقتصار فيه على ما دونه وفى تجوز أقل مزه 


۲A‏ أحكام القرآن للجماص 


مخالفة الكتا ب كا لوأ جاز بجي زأن بكو ن حد القذف سيعين أو حد الز نا تسعي ن كان عالغاً 
للآبة وأيضاً قدا نتظمت الآبة شيشين من أمر الشهو د أحدهما العدد والآخر الصفة وهى 
أن كونوا أحراراً مرضيين لقوله تعالى | من رجااكم | وقوله تعالى | من ترضون من 
الشهداء | فلمالم بجر إسقاط الصفة المشروطه هر والاقتصارعلى دونها لم بجر إسقاط العدد 
إذكانت الآبة مقتضية لاستيفاء الا'مرينفى تنفيذ الحم بها وهو العدد والعدالة والرضا 
فغير جائز إسقاط واحد منهما والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضا لان العدد 
معلوم من جهة اليقين والعدالة نما نثبتها من طريق الظاهر لا من طريق الحقيقة فلا لم 
بجر إسقاط العدالة المشروطة من طريق الظاهر لم بجز إسقاط العدد المعلوم من جهة 
الحقيقة واليقين » وأيضاً فلبا أراد الله الاحتياط فى إجازة شبادة النساء أوجب شهادة 
المرأتين وقال | أن تضل إحداعما فتذكر إحداهما الا "خرى ]ثم قال [ ذلك أقسط عند 
ألله وأقوم للشهادة وأدنى إلا ترتابوا] فنق بذللك أسباب التّهمة والريب والنسيان وف 
مضمون ذلك ما ينق قبول بين الطالب والح له بشاهد واحد ایا فبه من الم لغير 
ما أمى به من الاحتياط والاستظ, بار ونی الريبة والشك وف قبول مينه أعظم الريب 
والشك وأ كبر الهمة وذلك خلاف مقتضى الآبة ويدل على بطلان الشاهد والمين قول 
الله تعالى | من ترضون من الشهداء | وقد علدنا أن الشاهد الواحد غير مقبول ولا مآد 
بالا بة و مين الطالب لايحوز أن بقع علا إم الشاهد ولاو زأن يكون رضى فا يدعيه 
لنفسهفالحك بداهد واحد وعينه مالفا للاية من هذه الوجوهورافعما قصد به من أمر 
الشبادات من الا حتياط والو ثيقةعلى مابين الله فى هذهالااية وقصدبه من المعانى المقصو دة 
5 ويدل عليه قول النى يه | بهنة على المدعى والمين على المدعى عليه وفرق بين العين 
والبينة فذير جائز أ ن تكو ن المين بيئة لآنه لو جاز أن 5 تسمى المين بدنة لكان منزلة قول 
القائل البينة على المدعى والبينة على المدعىعأيه ا ألبينة أسم للجنس فأستو عب ماتحتبأ 
لع Rl ti.‏ يد 


xit 12‏ | ألم 01 1ا 
تا من بينة إلا وهى الى ) على المدعى فاا لار يجوز أن يكون عله العين ۽ فا نضا ذا 9ی 


البنةلفغاً ملقد بقع عل معان مختلفة واتفةو أن الشاهدين والشاهد واارأتينمرادون 


ذا | لخر وأن الاء م بقع علیہم دار كقو له الشاهدان أوالشاهد والرأتان على المدعى 
طن جار الاقصار ع ادر » وهذا ا یوان كان ور وو ھی طزيق الاحاد فإن 


باب الشاهد و [لعين ۹ 


الآمة قد تلقته بالقبول والاستعهال فصارفى حيز المتواتر ويدل عليه قوله يلك لو أعطى 
الناس بدعوام لادعى قوم دماء قوم وأموالهم خوى هذا الخبر ضربين من الدلالة على 
بطلان القول بالشاهد والمين أحدهما أن عينه دعوأه لان مخيرها ور دعواه وأحد 
فو أستحق سمينه كان مستحة قا بدعوأه وقد 7 ع النى صل الله عليه وسل ذلك والثاى 
إن دعواه لا كانت قوله ومشع النى صلى الله عليه وسلم أن يستدق مما شیا ل بجر أن 
يستحق بيمينه [ذكانس ينه قوله ويدل على ذلك حديث علقمة بن واثل بن حجر عن 
به فىالحضرى الذى خاصم الكندى فى أرض ادعاها فى يده وجحد الكندى فقال النى 
صق الحضرءى شاهداك أو عينه لس لك إلا ذلك فى النى يله أن 1 لغير 
شاهدين وأخبرأنه لاثىء له غيرذلك ٠‏ فإن قيل لم ينف بذلك أن إس:<ق بإقرارالمدعى 
عله كذلاك لا شق أن يستدق بشاهد ومين ٠‏ قيل له قدكان المدعى عليه جاحداً فين 
ئی یڑ سک م بوجب صمة دعواء عند لجحود ما سال الإقرار لبر ل أذكر وهى 
مرقوفة على الدلالة وأيضاً فإن ظاهره بقتضى أن لا يستحق شيا إلا ما دكرنا فى الخبر 
والإقرار قد ثرت بالإجماع وجوب الاستحقاق به كينا به أو الشاهد والدين تاف 
فيه فقضى قوله شاهداك أو مينه ليس للك إلا ذلك لك ببطلانه + واحتج القائلون بالشاهد 
والعين بأ ارو فما قضية النى ا يِه به آنا ذا كر ها ومبين مافيها أحدها 
ما دا عبد الرحمن بن سما قال حدثنا عبد الله بن أحد قال حدثنى إلى قال حدثنا أو 
سعيد قال <د ثنا سلمان قال حدم | ربيعة بن أنى عبد الرحن ء اسل بن أن صالم عن 
اھا أن رسو ل الله للم قضى بالمین مم الشاهد وروی عثهان بن الحسكم عن زهير 
أبن عمد عر eS‏ ثابت عن الى باق مثله وحديث آخر 
وا عدر 5 ر قال حدثنا أبو داو د قال حد ا انآ ا راو بن 
على أن زید بن الحباب حدثهم قال حدثنا سیف ەی أبن سلمان المى عن قبس بن سعد 
عن عمرو بن دنار عن أبن عباس أن رسول ل الله يل قضی بيمين وشاهد وحد ثنأ عمد 
بن بكر قال حدثنا ا بو داو د قال حدثنا مدن حى وسلمةبن شبيب قالاحدئنا عبدالرزاق 
وال أخير نا عمد بن مس عن مرو بن دنار بإسناده ومعناه ه وحدثنا عبد ال حمن إن سيأ 
قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا عبد الله بن الحرث قال حدثنا 


a٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


سيف بن سلمان عن قاس بن سعد عن مرو بن دينار عن أبن عبأ و ال ی ار قد 
بالعين مع الشاهد قال عمر و واا ذاك ف الال » وحدثنا عبد ال رحمن بن سما ال 
حدثنا 5 ن أحد قال حدثى أنى قال حدثنا وكيع قال حدث: ا خلد بن ىك مه عن 
أت جعفر أن رسول انه يكلو أجاز دبادة رل مع مين الدع فا لقوق ورواءملاك 
وسفيان عن جعفر بن مد عن أنه 0 ن النى يك أنه قى بشبادة رجل مع العين „ قال 
أو بكر وللا نع من قول هذه الأخار و[ ات الور والعين بها وجوه أحدها 
فساد طر قبا والثانى ج<ود الروى عنه روايتها والثالث رد نص القرآن ها والرابع انبا 
لوسليت من الطعن والفساد لما دلت عل قول الخااف والخامس اح اما موافةة الكتاب 
فأما فسادها من طر يق النقل فإن حديث سيف بن سلمان غير ثابت لضعف سيف بن 
سلمانهذا ولان عروبن دينار لا يصح لهسماع من ابن عباس فلا رصع خا لفنا الاحتجاج 
بهو حد نا عدا لر ہن بن س اقال حد ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أى قال حد ثنا أ بو سلة 
الخراعى قال حدثنا سلمان بن بلال عن ريعة بن أبى عبد الرحمن عن إسماعيل بن مرو 
بن قلس بن سعد بن عبادة د أنهع وجدوأة ف كنا سعد بن عد ادة أن رول الله 
بإ قضی بالهين مع الشاهد فاو کان عنده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس لذكره ولم 
بلجا إلى ماو جده ذكتاب » وأما حددث سهيل فان عد بن کک قال حدثنا أبوداود قلل 
حدثنا أحمد بن أبى بكر أب و مصعب الزهرى قال حدثنا الدر اور دى عن ر بيعة بن ألى عبد 
الرحمن عن سسهيلين أبى صا عن أبيهعن ألى هر يرة أن النى يلت قضى بالمين مع الشاهد 
قال أبو دأود وزادق الربيع بن سلممان المؤذن فى هذا الحديث قال أخير نا الشافمى عن 
عبد العزيز قال فذ كرت ذلك لسهيل فة ال أخير تى ر ببعة وهو دی فة أ دة إنأه 
ولا أحفظه ء قال عبدالءزيز وقدكان أ صابت سيلا علة أذالت ت نعض عقله ونسى لعض 


حد شه فكان سهيل بعد عد نه عزر بيعة عنه عن 00 اي 
1 . ذأ 2 ج ا د a 8 Xe xî‏ ف بأد 


5 
LL‏ مد بن دأود الا سکندر i‏ أل - د فنا زا 


سلان ن ل عن ر عة ر باس 38 دأبى دعب ومعنادقال سان ن فلقيت دي فنأ 4 ون 


هذا فقال ماأعرفه فقلت له إن ر عة أخير: فى بدعنك قال فإ ن كان ر بيعة أخبرك 


عنى خدث ب4 عن رسعة عى ومثل هذا الد ف لا شت به شر لعة مع إنكار من روزوكىه 


باب الشاهد والعين ١ه"‏ 


عنه إباه و فقد معرفته به » فإن قال قائل جوز أن کون رواه ثم نسيه ‏ قيل له ووز 
فه وروی ما م یکن عه وقد عل | A)‏ اوو 
العم به فمو ال 5 ا جعفر بن تمد فإنه مسل وقد وصله عبد الوهاب الثقق 
وقيل إا فيه فذكر فيه جابراًوإنماهوء عن أ جعفر مد بن على عن النى يلم قال 
أبو بكر فمذه امون التى ذكر نا إحدى العلل المانعة من قول هذه الا خبار ادوا 
الأحكام مها ومن جبة أخرى وهو ما حدثنا عرد الر ہن بن سما قال حدثنا عبد الله بن 
اہر قال حد ثنى ای قال حدثنا إسماعيل عن سوأر بن عبد الله قال سألت رببعة الرأى 
قأت قو لک شہادة اأشاهد ومين صاحب احق قال و جدت فى كتاب سعد فل و کان حد مث 
سیل ما عند ر عة لذكر «ولم بعتم د على ما وجد فى كتاب سعد وحدثنا عبدالر ہن 
أبن سما قال حدثنا عبد الله بن أحد قال حدٹی ألى قال حدثنا عبد الرزاق قال حد ا 
معمر عن الزهرى فى الین مع الشاهد قال هذا شىء أيه الئاس لا إلا شاهدين حد ا 
حاد بنخالد الخياط قال سأات | ب نأنى ذئب إيش کانالزهرى يقو لف الین مع الشاهد 
قال كان يول بدعة وأول منأجازه معاوية وروى تمد بن الحسن عن أبنأ ذئب قال 
سألت الؤهرى عن شهادة شاهد ووين الطالب فقال ما أعرفه وأنها البدءعة وأول من 
قذى به معاوية والزهرىمن أ أعلم أه ل الدينة فى وقته فلو کان هذا ابر ثانا كع كان 
خن مثله عليه وهو أصل كبير من أصول الأأحكام وعلى أنه قد م أن معاوية أول من 
قذى به 1۴ بدعة ه وقد روى عن ههاو بة أنه قى بشبادة أمرأة واحدة فى الال من 
غير مين الطالب <دثنا عبد الرحمن بر بن سيا قال حدئنا عبد الله بن أحمد قال حدئنى أنى 
قال حدثنا عبد أأرزاق ووو قالوا أخير: ا أبن ن جرع قا ل أخيرت عبد الله 
ابن أنى مليكة أن علةمة بن أنى وقاص أخبره أن أ أم سلة زوج انی َه : شودت مدن 


عہد أله بن زهير وأخو ةن رمحة بن أبى أمية أ lac‏ ی أخناه زهير بن ألى أمية لصحيه من 


سي ا ف ut‏ أ st‏ 

ر لع 9 شېد على ذلك غير ها ۴ جار ز معاويه شبادما وحدها ودلهه4ه حاضر ذلك من 
ص f‏ ا 

قضاء معأ و 44 10 نكن قضاء مڪاو يقيااثك أهد الین جائز 0 شيا وأن ور را وضأۇه 


بالشاهد من غير كين الطاب فاقضوأ عثله وأبطلوا > الكتاب والسنة وحل :نا عد 
ألرحمن بن سےا فال دا عرد أله بن آحد قال حداى أنى قال حد نا عند اأرزاق قال 


ra‏ أحكام القرآن للجصاص 


آخبر نا ابن جرع قال کان عطاء رقو ل لابجو زشہادةعلی دينولاغيره دون شاهدین حی 
إذاكان عبد الاك بن مروأن جعل مع د شبادة الرجل الوا حد مين الطالب وروىمطرف 
بن مازن قاضى أهل المن عن ابن جرج عن عطاء بن أبى ر باح قال أدركت هذا البلد 
يعنى مک وما بقضی فيه فى الحقوق إلا بشاهدين <ىكان عبد للك بن مروأن بقضى 
بشاهد ومين وروی الليث بن سعد عن زريق بن حكيم أنهكتب إلى عمر بن عبد العزيز 
.وهوعامله إن ك كنت تقضى بالمدينة بشمادة الشاهد و مين صاحب الحق فكتب إليه عمر 
إنا قد كنا نقض ىكذلك وإنا وجدنا الناس على غير ذلك فلا تقضين إلا بشبادة رجلين أو 
بر جل وامرأتين فقد أخبر هؤ لاء الساف أن القضاء بالمين سنة معاو بة وعبد الملك وأنه 
لس سنة النى عل م لړ فلوكان ذلك عن اله نى اخ + على علماء التابعين فمذان الوجبان 
اللذان ذكرنا | أحدضما فاد السند وأضطر أيه والثاى جحود سبيل له وهو العمدة فيه 
وأا أن الهاو حدق کاب معد نكا علباء الثانفين وأخبارثم أنه بدعة 
أن ا ويأوعبد لللك أو ل من قضى به والوجه الثالك أنمالووردت E,‏ 
تقبل أخبار الأحاد فى مثلبا وعريت من ظهور نكير السلف على رو 6 وأخبارم آنا 
بدءة لما جاز الاعتراض ما على نص الق رآن إذ غير جائز نسح القرآن بأخبار الأعا 
ووجه النسخ منه أن المفبوم منه الذى لا برقاب به أحد من سامعى الآبة من أهل اللغة 
حظر قبول ل أقل من ن شأهدين 3 رجل ما ال هار ترك مو جب 
الآ والاقتصار على أقل من العدد المذكور إذغير جائز أن بنطوى تحت ذكر العدد 
الم ذكور فى ألا بة الشاهد والمينكاكان المفروم من قوله | فاجلدوم انين جلدة | وقوله 
[ فاجلدواكل واحد منهما ماثة جلدة | منع الاة تصار على أقل منیا فی کو نما حداً ٠‏ فإن 
قال قائل جائز أن بكون حد القاذف أل من ثمانين وحد الزانى أقل من مائةكان مخالفاً 
للآيةكذلك من قبل شهادة رجل واحد فقد خالف أمى الله تعالى فى استشهاد ادن 


وهو الف لعنى الاي كذلك ھن وجه آخر وهو ما أبأن الله تعالى به عن المقصد 2 


الک لكتاب واستشباد أله سمو ذ فقول | ذلک أة ط عند الله وأقوم للشمادة وآدیآلاترتاو!] 
وقوله| £ ن ترضون من الشمداء أن تضل إحداهما فتذ كر إحداهمأ الأخرى ]فأخير أن 


والشك وا عن الشبود فى قوله| من ترضون من الشبداء| وق الحكم شاهد ومين 
رفع هذه المعانى كلما وإسماط اعتبارها قدت ما وصفنا أن الحكم بها خلاف الآبة 
فبذان الوجوان مما قد ظبر مهما خالفة ارك بالشاهد والمين ال5 وأيضاً فداكان > 

القرآن فى الشاهدين والرجل والمرأتين مستعملا ثابتأوكانت ألخبار الشاهد والعين انا 
فہا وجب أن يكون خبر الشاهد والهين منسو خا بالق رآن انه لو كان ابت لا تفق على 
استعمال حكمه کا تفاقيم على استعمال حكم الةرآن والوجه الرابع أن خبر الشاهد والمين 
لو لم من معارضةالكتاب ووردمن طرق مستةيمة لاص الاحتجاج به فالا تحقاق 
فشاهد ومين الطالب وذلك أن أكثر مافيه أن ألنى بر قضى بشاهدوعين وهذهحكاية 
قضية من النى رم لس بلفظ موم فى إيحاب الحكر بشاهد وكين حتى حتج به فى غيره 
ول سين نا كيفيتها ۴ 0ه وف حديث أنى هر رة أن انی لم قى بالدين مع الشاهد 
وذلك محتمل أن بريد به أن و جود الشادد الواحد لانم اس :حلاف المدعى عليه إن 
استحلفه مع شهادة شاهد فأفاد أن شهادة الشاهد الواحد لانم استحلاف المدعى عليه 
وأن وجوده وعدمه بمنزلة وقدكان يجوز أن يظن ظان أن المين [نما تحب على المدعى 
عليه إذا لم يكن للدعى شاهد أصلا فأبطل الراوى بنقله هذه القضية ظن الظان لذلك 
وأيضاً فان الششاهد قد يكون اسما لجنس خائز أن يكون مراد الراوى أنه قضى بالمين 
ف حال و باأليينة فى حال فلا يكون حم الشاهد مفيدا للقضاء بشبادة واحدودذا كدوله 
تعالى | والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما ] اكان اسما لاجنس ل يكن المراد سارقا 
ا ا كون قذى شاهد واحد وهو خزيمة بن ثابت الذى جعل شبادته 
بشهادة رجلين فاستحلف الطالب مع ذلك لآن المطلوب ادعى البراءة والوجهالخامس 
احنماله موافقة مذهبنا وذلك بأن تكون القضية فيمن اشترى جارية وادعى عيبا فى 
مو ضع لاجوز النظر إليه إلا لعذر فتقبل شهادة الشاهد الوا د فى وجو د العيب 
واستحلف المشسترى مع ذلك باته ما رضى فیکون قد قضى بالرد عل البائئع بشهادة 

شاهد مع مين الطالب وهو المشترى وإذاكان خر الشاهد والدين تملا آنا وصفنا 
وجب حمله عليه وأن لازال به > ثابت من جبه نص القرآن لما روى عن النى لت 
ی أتام عنى فاعرضوه عا کتاں ایت و 1 
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raf‏ أحكام القرآن للجصاص 
وأيضاً فإن القضية المروية ف الشاهد والمين ليس فبا أنهاكانت فى الأموال أو غيرها 
وقد اتفق الققباء “على بطلانه ف غيرالاموال فكزلك ف ! رال ه فان قيل قال عر و 
3 ن دینارومذهبه ولیس فيه أن الننى ر قضى مهأ ف الأموال اذا جاز أن لا قضى ق 
غير الامو ألوإنكانت القضية مهمة 3 لاس فا أن دک الآمزال ولا غيرها فكذلك 
لا هی به في الأموال إذا ل ينين کا ولس القضاء ا 86 الإهوال ول اق 
غيرها فإن قيل نما قى به فا تقبل فيه شهادة رجل وام أتين وهو الاموال فتقوم 
مين الطالب مقا م شاهد وأحد مع د ماده الخ ه قيل له هذه دعوى لادلالة علا ومع 
ذلك فكيف صارت مين الطالى قائمة مقام شاهد أخردون أنتقوم مقام اا ويقال 
له ارات لو كان الد عى اأ ل تھے میا أ مقام ت شبادة رجل فان قال نهم قيل له فقد 
صارت المين آ كد من الشهادة لآنك لاتقبل شہادة امرأة واحدة فى الحةوق وقبلت 
عينها وأقتها مقام شهادة رجل واحد وات تعالى إنما أمرنا بقبول من نرضى من الشهداء 
وإن كانت هذه شاهدة وقامت ينها مقام شهادة رجل فقد خالفت القرآن لآن أحداً 
ا فيا يدعيه لنفسه وما يدل على تناقض قوم أنه لا خلاف أن شهادة 
الكافر غير مقبولة على المسم فى عقود المدابنات وكذلك شهادة الفاسق غيرمقبولة ثم 
إنكانالمدعىكافراً أوفاسقاً وشېدمنه شاهد واحد استحلفوه واستحق مابدعيه سمينه 
وهو لوشهد مدّلهذه الشبادة لغيره وحلف علها سین عيبا ١‏ تقل شاد ته ولا امان 
وإذا إدعى لنفسه وحلف استحق ما ادعى بقوله مع أنه غير مرطی ولا مأمون لاف 
شهادته ولا فى أعانه وف ذلك دليل على بطلان قوط وتناقض مذههيم . 
اروس و أب الشهداء إذا ما دغوا | زوى عن سعيد بن جبير وعطاء 


وجاهد والشعى وطاوس إذا ذا ما دعوأ لاقامتها وعن قتادة والربيع و 5 إذا دعوأ 


لإثبات الشهادة فى الكتب وقال ان عباس والحسن هو على الان جميعاً من إثياتها 
فى الكتاب وإقامتها بعد ع الحاك + ه قال أبو بكر الظاهر ا عليهما ا لعموم اللفظ 
هوق ألا بتداء على إثنات الشبادة كأنه قال إذا دعوأ لإثيات شواداتهم ف الكتاب ولا 
خلاف أنه ليس على الشمود الحضور عند التعاقدين وإتما على المتعاقدين أن عضرا عند 


a hohe 4‏ آادیے كه 1ل ي ا م و HIG oe‏ وز اهس ح- (إ 
لمو د فا دا حورا ثم وسالا م ابات سادا ہم ق ال جاب فده الخال هی الر اده بهو له 


باب الشاهد و المين oo‏ 


|إذامادعوا ] لإثبات الشهادة وأما إذاما أثيتا شبادتهما؟ م دعيا لإقامتها عند الحام فهذا 
الدعاء هو زرا عند الحام لان الحا ي لاحضر عند الشاهدين ليشمدا عنده ونما 
ااشهو د علمم الحضورء:_د 0 فالدعاء الأول إن هو لإثبات الشهادة فى الكتاب 
والدعاء وال الى لحضورم عند أ وإقامة الشبادة عنده + وقوله تعالى 1 واستشهدوا 
شبيدين من رجالم | | جوز ن کون أ را على الحالين من الابتداء والاقامة ها عند 
0 وقوله تعالى أن آضل إحداهما فتذكر إحداهما الام خرى ١‏ لايدل على ا أد 
إبتداء الشبادة لآنه ذكر بعض ما انتظمه الافظ فلادلالة فيه على خصو صه فيه دون غيره 
فان قال قائل ا قال ولا أب الشوداء إ إذأ ما دعوا| فسماهم شہداء دل على أن اراد سال 
إقامتها عند الحاى لآم لا یمون شهداء قبل أن يشمدوا فى الكتاب قل له هذا غلط 
لان لله تعالى قال | | واستشهدوا شهيدين من رجالكم | فسماهما شبيدين وأمى باستشهادهما 
قل أن يشبدا 5 لحخلدق ١‏ ن حال الا بتداء مرادة مذا اللفظ وهو »م قال تعالى | فلا 
تل له من يعد ی تندكيم زو جا غيره | فاه زو جا قبل أ ن زوج وإعأ زم الشاهد 
نات الشوداء ابتدا ء وبلؤمه إقامتها على طر اربق الإ جاب إذا لم بد من شېد غيره وهو 
فرض على الكقابه كلها د والصلاة على الجنائز وغسل الأو تى ودفهم ومى ى قام به عض 
سقط عن الباقين وكذلك f‏ الشهادة ف تما باو دابا والذى يدل على أنها رض على 
الكفاية أنه غير جائزر ناء س کلہم الامتناع من تحمل الشهادة ولوجاز لكل واحد أ ن متنم 
من تحملما ليطات ت الوثائق وضاعت الحقوق وكان فيه سوط ماأه مر ألله تعالى به ودب 
لبه من التو ؛ اق بالكتاب والاشهاد فدل ذلك على زوم فرض إثات الشهادة فى ال 
والدايل على أن فرضما غير معين على کل خف فة اتفاق الاين على أنه ل هس على كل 
حد من النأس تحمام! ويدل عا به قوله تعالى | ولاإضا ركاتب ولاشہرا د | فإذا نت فرض 
التحمل عل الكقاية كان حك الآداء عند الحا کر كذلك إ إذا قام مهأ ا البعض ممم سقط عن 
الافين و إذا ل كن فى الك ناك الاشاهدان ا الفرض علہما مى دعا لإقامتها 
ب وله تعالى [ ولا يأب ال شهداء إذا ما دعوا ] وقال | ولا تكتموا الشمادة ومن يكتمها 
] وقال 1 وأقيموا الشهادة لله دير يا أا الذين آمنوا کو نوا قوامين 


داء ! م صل 1 


فإنه آثم قلبه 
بالقسط د مدي ف اھ الله ولو لو على أنفسك م | واذا كان مهما مندوحة بأقامة غير همأ فقد سقط 


۳٠٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


الفرض منهما ما وصفنا ٠‏ قوله عز وجل [ ولا تساموا أ کوشا کال 
أجله | يعنى والله عل لات اوا ولا تخجروا أن تكتروا القليِل ا لذى جرت العادة بتأجبله 
والكثيرالذىندب فيه الكتاب والإشراد لآنه مءلوم أنه لميردبه القيراط والدانق وعوء 
إذلس ف العادة المديئة مثله إلى أجل فأبان أن م القليل المتعارف فيه التأجيل كحك 
الكثير فما ندب إليه من اللكتابة والإشباد لما لدت أن النؤر السير غير مراد بالآية وإن 
قليل ماجرت به اأعادة فمو مندوب إلى كتابته والاشم أد فيه وکل ما کان م i‏ على العادة 
فطر بقّه الاجتهاد وغالب الظن وهذا يدل على جواز الاجتمادق أحكام | ل+وادث الى 
لا توقيف فا ولا اتفاق وقول | EU‏ إيعى إلى محل أجله فيكتب ذكر الاجل فى 
الكتاب وعلهكا كس أصل الد وهذا 7 على أن علمما أن يكتبا فى الكتاب صفة 
الدين ونقده ومقداره لآن الاجل دض أوصا فه 0 سائر أوصافه منزاته وقولهتعالى 
[ذلكر أقسط عند التهوأقوم لأشمادة] فيه E‏ ض الذى أجرى بالآهروبالكتان 
م الشپو د هى ألو َة والاحتماط الءتدا ينين عند التجاحد وذخ الخلاف وبين 
المعى المراد بالكتابة ت فأعليم أن ذلك أقسط ءند الله فد أنه أعدل 0 أن لا بقع 
فيه بيهم التظالم وأنه مع ذلك أقوم لاشهادة يدنى وات أ عل أنه ثبت لها وأوضم منها لوم 
تكن تكنو وا مع ذلك أقرب إلى ني الريبة والشك فيها فأبان لناجل وعلا أنه أص 
بالكتاب والإشهاد احتیاطاً لنا فى ديننا ودنيانا ودفع التظال فيا بيننا وأخبرمع ذلك أن 
فى الكتاب من الاحتياط لاشمادة ما ننى عنها الريب َك ك وأنه أعدل عند الله من أن 
لا كونمكتو بآ فير تاب الشاهد فلا نفك بعد ذلك من أن يقيمها على مافها 2-0 
والشك فيقدم على حظورأو بر كما فلا اع دق الطالب وف هذا دليل على أن 
الشهادة لا تح إلا مع زوال الريب والدك فا وأنه لاجو زللشاهد إقامتها إذا لم يذكر ها 
وَإن عرف ا ه لآن الله تعالى أخبر أن الكتاب مأمور به لثلا برتاب بالشبادة فدل 
ذلك على أنه لا تجوز له إقامتها مع الشك فم | فإذاكان الك فيا شع فعدم الذكر والعلم 
2 أولى أن بنع متها قو له تعالى | | إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروتما بسكم فليس 
علیکم جناح ألاتكتوها| | يعنى و أعلرال ماعات الى نستح قكل واحد منهها e‏ 


قسلے ما قد عليه من جمه بلا تأجيل فأباح تراك اک تاب فاو ذلك توسعة منه جل 


باب التداهد والعين oV‏ 


وعز لعباده ور حمة لهم للا يضيق عليهم أ تبايعهم فى المأ كول والشروب والأاقوات 
الى حاجتهم إلا ماسة فى أ كثر الأوقات 0 تعالى فى نسق هذا الكلام [وأشبدوا إذا 
تبايعتم ١‏ وعو مه يقتضى الإشهادة على سائر عقو د البياعات بالا تمان العاجلة والاجلة 
وإماخص التجارات الحاضرة غير المؤجلة بإباحة تركالكتاب فهانأما الإشهاد مندوب 
إليه فى جميعبا إلا النزر اليسير الذى ليس ف العادة ال وق فا بالإشهاد عو شرى الخبز 
والبقل والماء وما جرى مجرى ذلك وقدروى عن جاعة من الساف آم وآ الإشباد 
فشر یال ةل ونحودولو كان مندو ا إليهلنقل عن النى ل طق والصحابةوالسلف والتقدهين 
ولنقله الكافة لعموم الخاجة إليه وفى علمنا بان مکانوا يتبايءون الأقوات وما لایستغی 
الإنسان عن شرانه من غير نقل عنهم الإشباد فيه دلالة ع لى أن الام بالإشباد وإنكان 
ندا وا فإئماهو فى البياعات المعقودة على ماخشی فيه أله جاحد من الأ مان الخطيرة 
والآيدال النفيسة لا بتع لق ما من لقوق ! بعمم على بض من عيب إن وجده ور جوع 
ما جب لبتاعيه باستحقاق مستحق لميعه أو بعضه ركان المنذوب إليه فما تضمنته هذه 
الأبة ة الكتاب والإشهاد على البياعات المعقودة على أمان آجلة والإشهاد على البياعات 
الخاضرة دون الك. تاب وروی الليث عن جأهد ف قو له تعالى | و ذا تبايعتم ١‏ 
قال إذا كان نسيئة كتب وإذاكان نقداً أشهد وقال | ا نقد إن أشہدت ېو مه 
وان ل تشم د فلا بأس وعن الشعين ل ذلك وقد قال قوم إن الام س بالإشهاد منسوخ 
بقوله تعالى | فإن أمن بء بعضكم طا | وقد بينا اصواب عندنا من ذلك فها سلف ه 
قوله عز وجل | ولا يضاركاتب ولا شهيد | روی يزيد بن أن زياد عن مقسم عن أبن 
عا س قال ھی أن بے ىء الرجل إل لكاتب ار | افد فقول | إفى على حاجة فقول إنك 
قد أمرت أن تجيب فلا يضار وعن طاوس ويجاهد مثله وقال الحسن وقتادة لا يضار 
كاتب فيكت هام يؤم به ولا يضار الشهيد فز يد فى شهادته وقرأ الحسن وقتادة وعطاء 
ولا إضار كانت تير الرانوفرا عه اهن سدوه وهاه لا يضار بف نمم الرأء فكانت 
إحدى القرائتين نميا لصاحب اى عن مضارة الک نب والشهيد والقر 20 خرى 57 
نهى الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق وكلاهها ا مستعمل فصاحب اق 
منهى عن مضارة الكاتب والشهيد بأن يشغلمما عن <وائجهما و يلم علموما فى الاشتغال 
ول — أحكام 9 8 


۲۵۸ أحكام القران للجصاص 


بكتأبه وشما دته والكاتب والشبيدكل واحد منهما مى عن مضارة الطالب بأن يكتب 
الكتاب مالم مل ويشمد الشهيد ما لم يستشهد ومن مضارة الشميد لاطالب القعود عن 
الشبادة وليس فما إلا شاهدان فعليهما فرض أداثئها وترك مضارة الطالب بالامتناع 
من إقامتها وكذلك على الک اا إذا م بجدا غيره » فإن قيل قولهتعالى ف الاتجارة 
| فليس عليكم جناح ألا تكتبو ها ] فرق ينها وبين الدين المؤجل دلالة على أن عليهم 
کب ب الدين الم ج| الاشہاد فيه ه قيل له لس كذلك لان الاس بالإشهاد على عود 
المدا ينات المؤجلة لماكان مندوباً إليه وكان تاركه تارك لما ندب إليه من الإحتياط لاله جاز 
أن يعطف عليه قول [إلا أن تكو ن تجارة حاضرة تدر ونما بسكم فليس عليسكم جناح 
ألا تكتبوها ] بأن لا تكونوا تاركين لما ندبتم [ليه بترك الكتابة کا تكو نوا تاركين 
الندب والاحتياط إذا لم تتكتبوا الديون الؤجلة ولم تشهدوا عليهاو>تمل قوله [ فليس 
1 جناح | أنه لا ضرر عليكم فى باب حياطة الأموال لان كل وإحد مما يسل 
ما استدق عله إذاء تسل م الاخ وقوله | وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ] ] عطفاً على ذكر 
أأضارة تدل على أن ب الطالب للكا تب والشهيد ومضارتهما له فسق لص دكلوأحد 
منهم إفى مضارة صاحيه تعد وى ألله تعالى عنهأ وألله أعلم : 


باب الرهن 


قال الله تعالى [وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة] يعنى واه أع 
إذا عدم التوثق بالكتاب والإشبادفالوثيقة رهأن مقبوضةو قام الرهنقى با بالتوثق 
فى الحال الج ی لايصل فا إلى التوثق بالكتاب والاشم أد مقامما وإئما ذكر حال السفر 
لان الأغاب فا عدم الكتاب والشرود وقدروى عن جاهد أنه كان كره الرهى إلا 
ف ال وكات عطاء لا اا ف ا ف عامر اا أن کے الرهن لما كان 


فى الساار و ال مت ری به اسا ف احور قدهب جاھد زی ان ميخ 

مأخوذاً من الا ية وإنما أباحته الآآية فى السفر لم يثبت فغيره ولي سهذا عندسائر أهل 
العلم كذلك ولا خلاف بين فقباء الا مصا اروعاءةا السلفف جوازهفى الحضر وقد روى 
أبراهيم عا و عن عائشة أن النى م أشترى من ودی طعاما إلى أجل ورهنه 
درعه وروی قتادة عن أن قال رقن 0 د مهودى بالمدينة وأخذ منه 


شعير الا هله فثدت جو أزالرهن ف الحضر بفعله َلك يلقع وقال تعالى | فا و أوقال | لقدكان 


باب الرهن ؟ 


لك ف رسول الله أسوة حسنة | فدل على أن تخصيص الله 7 لحار بذكر الرهن 
[عأاهو لان الأغلب فا عدم الكاتب والشهيد وهذاما قال النى لړ فى خم س وعشرين 
من الابل أبنة مخاض وق ست و ثلا ثين أ بنة لبون لم ره ll‏ بالام 
وما أخبرعن الغلاب الأعم من الال وإنكان جائزاً أن 0 أما اضرو لالين 
فكذلك ذكر السفر هو على هذا الوجه وكذلك قول النى يلتم لا قطع في رای 
ويه الجرينوالمر ادا ستحکا مهو جفافه لا حصو له فى ا لو حصل ق بيه أو 
حانوته بعد استحكامه وجفافه فسرقه سارق قطع فيه فكان ذكر الجرين على الاغلب 
ال عم من حاله فى استحکامه فكذلك ذكره حال السفر هو على هذا المعنى ء 001 
| فر شان بوضة | | يدل على أنالرهن لاص ح إلا مقبو ضا من وجهين أحدهما أ نهعطف 
على ماتقدم مر قو أواستشمدواشيديدمز جات م بكو نار جلین فر جل وام أتان 
عن و نمق الد ا فلأ كاناستيفاء العددالمذ كور والصفة لمشروعلة للشرودواجيآ 
ونا أن كون داف 5 م الره: ن فما شرط له من الصفة فلايصم إلا علبا ما لاتصم 
شهادة الشمو د إلا على الا ان المذكورة إذكان ابتداء الخطاب توجه لم نصيدة 
51 صرالمقتضى للإيحاب والوجه الثانى أن حك الرهن مأخوذمن الا نةوالابة نما أجازته 
مهذه الصفة فغير جاثز إجاز نه على غيرها إذ ليس هونا أصل آخر وجب جو از الرهن 
غير الاية ويدل على ,أنه لايصم إلا مقبوضاً أنه معلوم أنه و لدقة مر ” نهن يدينه ولو و صح 
غير مقبوض لبطل معنى الو 2ة ركان عمنزلة سا رأموال! الراهن الى لا وثيقة لر نهن 
فما وء جعل وثيقة له ليكون حبوساً فى بده بدینه فيكون عند الموت والإفلاس 
اخ به من سائر الغرماء 0 ام يكن فى بده كان لغوآً لا معنى فيه وهو وسائر الغرماء 
فيه سواء ألا ترى أن بيع إنما يكون عبو سا نالع ن مادام فى يد البائع فإن هو سلبه إلى 
المشترى سقط حقه ا هو ور الغرماء سواء فيه + واختلف الفقباء فى إقرار 
المتعاقدين بقيض الرهن فقال أححابنا جیما والشافعى إذا قامت ! البدسة على إقرار 
الراهن بالقبض والمرتهن بدعيه جازت الشوادة وحكم بصحة الرهن وعند مالك أن البيئة 
عير مةيولة على إقرار المصدق بالقبض <تى يشهدوأ على معاينة القيض فقيل إنالقياس 
قوله فى الرهن كذلاك والدليل على جواز الشمادة على إقرارهما بقبض الرهن اتفاق 


1 احم العران للجصاص 


اجميع على جواز إقراره بالبيع والغصب والقتل فكذلك قبض الرهن واللّه أعل . 

قال أبو حنيقة وأبو يوسف ومد وزفر لا بجوز رهن المشاع فيا يقسم ولا فا 
لا بقسم وقال مالك والشافعى يحو زفيا لابقسم وما يقسم وذ كرابن المباركعن الثورى 
فى رجل رمن 0 بعضه قال حرج من الرهن وکر ن له أن بجبر الراهن 
على أن بجمله رهناً فإن مات قبل أن مله رها كان بينه وبين الغرماء وقال الحسن بن 
صا بجوز رهن المشاع فا لا يسم ولا جوز فما بے » قال او 1 صح بدلالة 
الآبة أنالرهن لايصم إلامقبوضاً من حي ث كان رهنه علىجبة الوثيقة وكان فى ار تفاع 
القيض ارتفاع معنى الرهن وهو الوثيقة وجب أن لا يصم رهن المشاع فا يقسم وفيا 
لايق.م لآن المعنى الموجب لاستحقاق القيض وإبطال الوثيقة مقارن العقد وهو الشركة 


الى إستحق م ا لقص لام ايأة فلم بحز أن صح مع وجو د ما بطل ألا راه می 
اتی ذلك القنض امراب وغاد إلى بدالشريك ققد بطل مد الويقة وكان مار الرنهن 
الذى لم بقبضوليس ذلك منزلة عارية الرهن الةو ض إذا أعاده لراهن فلا يبطل الرهن 
وله أن رده إلى بده من قبل أن هذا القبض غير مستحق وللمرتهن أخذه منه متى شاء 
ونما هو ابتدأ به من غير أن يكون ذلك القبض مستحقاً معنى بقارن العقد وليس هذا 
أيضاً بمنزلة هبة المشماع فيا لايقسم فيجوز عندنا و إنكان منشرط اطبة القب ضكالرهن 
من قبل أن الذى يحتاج إليه ق اطية س القمض أصدة املك ١‏ ولس من شرط بقاء املك 
استصحاب اليد فلا ص صح القبض يديا اک ن فى استدقاق اليد , ا 
ففاستحقاق المرتهن رفع می الق لم صم SES‏ له وينافيه ه فان قيل هلا 
أجوت رهنه من شر که إذ لس فيه | :حقاق بده فی الفا یلان بده كو ن باقية عليه إلى 
و قت الفكاك ء قيل له له ن لاشر بك استخدامه إن كان ع. رام ا 7 3 ملک ومن 
قعل ذلك لم يكن بده فيه بد رهن فقد استحقت بد الرهن ف الروم ااثاف فى فلا فرق بن 
الشر بك وبين ال ل EA‏ لامتعتاق فض الرذى عقازا انيه 
واختلف فى رهن الدين فقال سائر الفقباء لاايصح رهن الدين بعال وقال ابن القاسم عن 
الك فى قباس قو 14 نچا وا وو يما وار نيج الع الذى 


مالك فى ة و جلء الى ل لل سل 


- 


ذكر اختلاف الفقباء فى رهن المشاع ۳١‏ 


له عليه فهو جائزو هو أ قوى من أن ر نهن ديناً علغيره لاه جائز لما عليه قال و جوز ى 
قول مالك أن يرهن الرجل الدين الذى يكون له على ذلك الرجل ويبتاع من رجل ا 
ويرهن منه الدين الذى يكون له على ذلك الرجل ويقبض ذلك اق له ويشهد له وهذا 
قول لم يقل أحد بدمن آهل العلى سواه وهو فاسد أيضاً لقوله تعالى [ فرهان مقبوضة ] 
وقبض الدين لا صح مادام ديناً لا إذا كان عليه ولا إذاكان على غيره لان الدين هو 
حق لا يصح فيه قبض ونما يتأنى القيض ف الاعبان ومع ذلك فإنه لا يخلو ذلك الدين 
من أن کون افا على حك الضمان الأول أومنتقلا إلى ضمان الرهن فإنانتقل إلىضيان 
إأرهن فالواجب أن يرأ من الفضل إذاكان الدين الذى به الرهن أقل من الرهن وإن 
كان بافياً على حك الضمان الأول فليس هو رهناً لبقائه على ماكان عليه والدين النىعل 
الغيرأبعد فى الجوازلعدم الحيازة فيه والقبض حال » وقد اختلف الفقباء فى الرهنإذا 
وضع على يدى عدل فال أب و حنيفة وأو بوسف ومد وزفر والثورى يصح الره نإذا 
جعلاه عل يدى عدل ويكون مضمو: ا ونع قول الحسن وعطاء والشعى 

وقال أن أنى ليل وا بن شير مة والأوزاء ی لا جوز حی بقبضه المرمبن وقال مالك إذا 
جعلاه على :دی عدل فضياعه من الرأهن وقال الشافعىق رهن شقص السيف إن ق ضه 
أن مول جى نضعه الراهن والمرتهن على بدى عدل أوعلى بدى الشريك قال اوی 
قوله عر وجل | فرهان مقبوضة | قتضى جو أزه إذا قبضه العدل إذ ليس فيه فصل بين 
قبض المرتهن والعدل وتمومه يقتضى جواز قبض كل واحد منهما وأيضاً فإن العدل 
وك للمر تمن ف القبض فكان القبض منزلة الوكالة فى ابة وسائرالمقبوضات بوكالةمن 
له القيض فبها ٠‏ فإن قبل ل وكان العدل وكيلا للمرتهن لكان له أن يقيضه منه ولماكان 
العدل أن بمنعه إيأه ه قيل له هذا لاعخر جه عن أن يكون وكيلا وقابضاً له وإن لم يكن له 
حق الةبض من قبل أن أأرأهر 13 ترس ووا رض در کا ألا أن الوكيل 
بالشرى هو قابض للساعة للموكل وله أن حسما بالن ولو هلك قبل الحس هلك من 
مال الموكل وليس جو ازحيس الوكيل الرهن عن المرتهن علماً ل الوكالة وكو نه قابضاً 
له ويدل على أن بد العدل يد المرتهن وأنه وكيله فى القيض أن لار نهن متىشا ء أن يفسخ 
هذا الرهن و بطل يد العدل و رده إلى الراهن ولس للراهن !بطال بد العدلفدل ذلك 


ا ور س کر ادن كان ان عدن 


اش أحكام القرآن للجصاص 


على أن العدل وكيل للدرتهن ء فان قيل لو جعلا الہ يع على دی عدل لے رج عن ضمان 
البيع ولم يصمح أن يكون العدل وكيلا للمشترى فى 0 المر مهن ء قيل له الفرق 
ينيدا أن 53 فى البيع لوصار وكيلا للاشترى لخرج عن ضمان البائعوفى خرو جەمن 
ضهان باتعه سةقوط هه منه ألا ترى أنه لو أا وره بطل ةه وام يكن له أن تر جاعه 
لان ! المبيع ليس له إلاقبض واحد فتى وجد سةط حق الب باتع وام يكن ن له أن برده إلى بده 
وكذلك إذا أودعه إياه فلذلك ام كن العة لاو کاو لساري لاه لوم وكيلا له أا 
إبنا 4 وض بع ولم يكن المشترى منوعا منه فكان لا معنى لقبض العدل بل كون 
المشترى كأنهقبضهوالبائع لم برض بذلك فلم جز إثياته وام يمح آنیکون العدل وکہ ل 
التشترى وهن جه ة أخرى أ ث4 لوقه للمشترى م 3 قيه وق مام لبه ê‏ سقو ط ”ی 
البائع فيه فلا مدنى ليقائه فى دى العدل بل حت أن بأخذه المشترى والبائع أ م برض 
بذللك و لس كذلك الرهن لان كون العدل وكيلا للمرتهن لابو جب إبطال حقالراهن 
ألا ترى أن حق الراهن باق بعد قبض المرتون فكذ لك بعد قبض العدل فلا فرق بين 
قبض العدل وقيض المرتہن وفارق العدل فى الشرى لامتناع کو نه وكيلا للمشترى إذ 
کان صر ف موی وض المشترى ف خروجه من ضهان البائع ودخوله فى وف 
ھی CR E‏ لاوا م برض بذلك ولا يجوز أ ن كون. 
عدا للبائع دن قبل أن ق اخس ەو جب له بأل عفد فلا سقط ذلأك أو رضي باس شيمه 


إلى المشترى أو شض المن والله 


لالله ل ال [ تر مان مقر اتيا فلىۇ دالذىأۇ من أمانته | ف 
يڏ کر الأمانة على ألرهن فذلك يدل عى أن ألره نلاس بأمائةو إذا ام يكن نأمانة E‏ 
إذ لو كان الرهن أمانة لماعطف عليه الامانة لا ن الثىءلا يعطف على نفسه و اعا يعطف 
على غيره » واختلف الفقهاء فى حكم الر هن فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر 
وابن أبى ليل والحسن بن صا الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين وقال الثقق 
عن عثمان البتى ماکان من رهن ن ذهباً أو فضة أو اا فهو مضمون ترادان الفضلوإن 
كان عقارأ أوحواتا فلك فمو مزمال الراهنوالمرتهن عل -قه إلا أن كون الراهن 


باب ضمان الرهن 1 


اشترط الان فهو على شرطه وقال أبن وهب عن مالك إن عدم هلا که فو من مال 
اراهن ولا بنقص من <ق المرتمن شىء وان ۾ يعم هلا که فهو من مال اأرنهن وهو 
ضامن لقيمته يقال له صفه فإذا وصفه حلف على صفته و تسمية ماله فيه ثم شومه اهل 
البصر ذلك فإنكان فيه فضل عا مى فيه أخذه الراهن وإنكان أقل ما سمى الراهن 
حلف على ماسمى وبطل عنه الفضل وإن ألى الراهن أن عاف أعطى المرتمن مافضل 
بعد قيمة الرهنوروى عنه ابن القاسم مثل ذلك وقال فيه إذا شرط أن ار تن مصدق 
فضياعه وأن لاضمان عليه فيه فشرطه باطل وهو ضامن وقالالأوزاعى إذامات العبد 
الرهن فد ينه باق لال أأرهن لايغاق ومعى قوله لايغلق اأرهن أنه لا کون عم قبه إذا 
علم ولكن يترادان الفضل إذا م يلم هلا که وقالالأوزاعى فى قوله له غنمه وعليه غرمه 
قال فأما غنمه فإنكان فيه فضل رد إليه وأما غر مه فإنكان فيه نقصان وفاه إباه وقال 
الليث الرهن ما فيه إذا هلك ولم تقم بينة على مافيه إذا اختافا فى نه فإن قامت البمنة على 
مافيه ترادا الفضل وقال الشافعى هو أمانة لاضمان عليه فيه تحال إذا هلك سواءكان 
هلا كه ظأهراً أو خفياً + قال أبو بكر قد اتفق السلف عن الصحابة والتابعين على ضمان 
الرهن لانعلم ينهم خلافاً فيه إلا أنهم اختلفوا فى كيفية ضمانه واختلفت الرواية عن 
على رضى ايله عنه فيه فروى إسرائيل عن عيد الا على عن مل بن على عن على قال إذا 
A‏ مما رهن فيلك فهو عا فيه لا نه أمين فى الفضل وإذاكان بأقل مارهنه به فبلك 
رد الرأهن الفضل وروی غطاء عن عبيد بن عمير عن عمر مثله وھو قول إبراهم النخعى 
ودوى الشعى عن الحرث عن على فى الرهن إذا هلك قال يترادان الفضل وروى قتادة 
عن لاسن عرو عن على قال إذاكان فيه فضل فأصابته جائحة فهو بمافيه وإنلم تصبه 
جاعة وام فإنه برد الفضل فروى عن عل هذه اروا بات الثلاث وف جما ضيانه إلا 
أنهم اختلفوا عنه فى كيفية الضمان على ماوصفنا وروى عن أبن عم ر أنه ترادان الفضل 
وقال شرج والحسن وطاوس والشعى وابن شبرءة أن اارهن بما فيه وقال شريح وإن 
کان اا من حديد بماثة درم فلما اتفق ااسلف على ضمانه وكان أخنلامم إما هو فى 
كيفية الضمانكان قو ل الةائل إنه أمانة غير مضمون خار جا عن قولالجميع وفىالخروج 


عن اختلافهم عخالفة لإجاعبم وذلك أنهم ا تفقوا على ضمانه فذللك اتفاق منهم على 


بطلان قول القائل بننى مانه ولا فرق بين اختلافهم فى كيفية ضانه وبين اتفاقهم على 
وجه واحد فيه أن يكون قد حصل من اتفاقهم أنه مضمونفبذا اتفاق قاض بفسادقول 
من جعله أمانة وقد تقدم ذكر دلالة الآية على ضمانه > وما يدل عليه من جمة السنة 
حديث عبد الله بن الميارك عر ن مصعب بن ثا بت قال معت عطاء عدث أ آنا وجلا رهن 
فر سا فنفق فى بده نال رسول اله له للمر مهن ذهب حقّك وفى لفظ آخر لاشیء للك 
فقو له للمرتمن ذهب حمَك إخبار e‏ دهن حق المرتمهن هود نه ه وحدثتناعيد 
الباق 0 قال حدثنا الحسن بن على الغنوى وعبد الوارث بن إبراههم فالا دداننا 
إسماعيل بن بن انی أمية الزارع قال حد ثنا حماد بن سلية عن قتادة عن أنس أن رسول الله 
2 قال الرهن عافيه » وحدثنا عبد الباق قالحدثنا الحسينىن [سحاق قال <د ثناالمسدب 
أن وأ ضح قال حدثنا ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال حدثنا علقمة بن ريد عن 
حارب بن دثار قال قضى ر سول الله بلق أن الرهن بمافيه والمغمو م من ذلك ضانه ما فيه 
من الدين آلا تری إلى قول شرح الرهن ما فيه ولو خاتما من حديد وكذلات قول محارب 
ابن دثار إماروى عن النى ل بم فى خاتم رهن بدن فلك نها فيه و ظاهر ذلك و جب 
أن يكون عا فيه قل الدين ا إلا أنه قد قامت الدلالة على أن ماده إذاكان الدن 
مثل الر هن أ وأفل وأنه إذاكانالدين أكثررد الفضل و يدل عل أنه مضمون اتفاق اجيم 
على أن ل ا به ا من سأر الغرماء حى ص فستوق دنه منه فدل ذلك 
على أنه مقبوض للإستيفاء فقد وجب أن يكون مضموناً ضمان الإستيفاء لا نكل ثىء 
مقبوض على وجه فإنما يكون هلا كهعلىالوجهالذىهو اع الو مى هلك 
هملك عل ضمانالغصب وكذلك المقبوض على بیع فاسد أو جا تز [ما ملك علا لوجه الذى 
حصل قيضه عليه فلا كان الرهن مقو ضا للاستيفاء بالدلالة الى ذكر نأو جب أن 


چا اب الردن م و ا و و ل Re‏ كن أوسا أل يون 
هلا 7 عل ذلك الو جه فبکون مستو فيا ملا لدينه الذى يصح عله الإستيفاء فإذاكان 
الرهن أقل قيمة فغير جا + :أن بجعل أستيفا ء العدة ما هو أقل ا وإذاكان أكثرمنهم جز 
أن يستوق فى منهأ كه رمنمةداردينه IRE‏ فى الفضل و يدل على ضانه أ تفاق امع 
على بطلان الرهن بالأعيان نحو الودائع والمضار بة والشركة لايصح اارهن ا لانهلو هلك 


HS a -C |‏ اذى لأسن a a‏ ا ع أ 
ن ا انو الك نول اهمو نہ ز ت م دو ”ی أن الرهن مضمون 


باب ضهان الرهن 56 


بالدين فيكو نالمرتمنمستوفياً له پلا که ه وبدلعليه آنا لم جد فى الوصول حبساً للك 
الغير_لحق لا تعلق به تمان ألا ترى أن المبيع مضمون عل البائع حى يسلله [لىالمشترى 
ماکان عو سا بالعن وكذلك الثىء المستأجر يكون حبوساً فى يد مستأجره مضموتا 
المنافع استعمله أو لم يستعمله وبلزمه حوسه ضمان الأ جرة الى هى بدل المنافع فثرت أن 
حبس ملك الغير لامخلو من تعلق مان ه واحتج الشافعى لكونه أمانة حديث ابن أي 
ذؤيب عن الزهرى عن سعيدبنالمسيب أن رسو ل الله ّلل قال لا يغلق الرهنمن صاحبه 
الذى رهنه لهغنمه وعليه غرمه قال الشافعى ووصله ابن المسيب عن أنىهربرة عن النى 
له قال أبو بكر نما يوصله بجی بن أب أنيسة وقولهله غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد 
أبن السيب کا روىمالكويونس واب نأبىذؤ يب عن ابنشباب عن أن المسيب أن رسول 
لله يِه قال لا يغلق الرهن قال يونس بن زيد قال ابن شہاب وكان ابن المسيب بقول 
الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه فأخبر ابن شباب أن هذا قول ابن المسيب لاعن 
الى برقم ولوكان ابن المسيب قد روى ذلك عن النى بلق لماقال وكان ابن المسيب بقول 
ذلك بل كان يغر مه إلىالنى 0 فاحتج الشافعى بقوله لهغنمه وعلمهغرمه أنەقد اوخت 
لصاحب الرهن زيادته وجعل عليه نقصانه والدين عاله ه قال أبو بكر فأماةوله لايغلق 
الرهن فان إبراهيم النخعى وطاوساً ذكرا جميعاً أنهمكانوا برهنون ويقولونإن جنك 
بالمأل إلى وقت كذا وإلذ فهو لك فقال النى يلتم لايغاق الرهن وتأوله عل ذلك أيضاً 
مالك وسفيان وقال أبو عبيد لايحوز فى كلام العرب أن يقال الرهن إذا ضاع قد غلق 
اأرهن ما يقال غلق إذا ا ستحقه المرتهن فذهب بهوهذا كانمن فعل أهل الجاهلية فا بطله 
الى رم بقوله لا بغلق الرهن وقال بعض أهل اللخة [نهم يقولون غلقالرهن إذاذهب 
يشير ىء قال زهير : 
وفارقتك رهن لافكاك له 
يعى ذهيت بقلبه شىء ومنه قول الاغتى : 
فهل عنعنى أرتياد البلا دمن حذر الموت أن بأتين 
لی رقيب له حافظ فقل فى امرىء غلق مرتهن 


1 الثانى فقل فى امرىء غلق عم مهن يعبى أنه عوت ذهب بغير ثىء كأن لم 


50 
م‎ n 


لم يستحقه الم ر تمن بالدين عند مضى الاجل والثانى عند الهلاك لا :ذهب بغير شىء وأما 
قو له لهغنمه وعليه غرمه فقد ببنا أنه منقول سعيد بن المسيب أدر جه ف الحديث بعض 
الرواة وفصله بعضهم وبين أنه من قو له وليس عن النى مقع وأما ماتأوله الشافعى من 
أن له زيادته وعليه نقصانه فإنه تأويل خارج عن أقاو يل الفقباء خطأ فى الاخة وذلك لان 
الغرم فى أصل الاخة هو الأزوم قال الله تعالى [ إن عذا مهاكان غراما | يعنى ثابتاً لازما 
والغرم الذى eS.‏ و لسهى به أيضاً الذى له الدين لآن له اللروم والمطا ل وقد 
كان أله ی مله يستعيذ بألله من الام واللغرم فقيل له فى ذلك فقال إن الر جل إذا ع عرم 
عد 0 ووءعدة فأخلف جُعل الغ حرم هوأزوم المطالية له من 5ہ م لالأدى وف حد مث 
قسدصة بن إا أرق ق أن النى بلق قال إن ن السا ألة لا تمل إلا 0 ن اثلاث قەر مدقع ا عرم 
مفظع د و وقال له إلى ا عا الصدقات للفقرأ 3 إلى قوله والغار مين | ]دهم 
المدينون وقال ت الى| تامشر فون | | لی مازمون مط لبوك بدو تنا ذا أصل آلغ رمف 
أصل أللغة وحددثنا أبو مر غلام علب عن تعاب عن أبن الاعرا ف ف معی الخرم قال 
أو عر أخطأ من قال إن هلاك المال ونقصانه يمى غرما لآن الفقير الذى ذهب ماله 
اغا وإعا الغ رحم من :وجوت عليه المطالية الآدی دن وإذاكان كذلكفتأول 
من ار وعليه غرمه أنه نقصأنه ا و سعيك ن اأسدب هو رأوى أدبف وقد بدا 
أنه هو ألم القائل له غنمه وعليه غرمه ولم يتأوله على ما قاله الشافعى لان من مذهيه ضيان 
الرهن وذكر عبد أأرحمن بن أن الزناد فى كتاب السبعة عن أبيه عن سعيد بن المسيب 
وعروة 0 سن يمد وآ يكر بن غيل أ 0 بن زيد وعبيد الله بن عبيك ألله 
وغيرثم انهم مهم قالو أ أأره ف بما فيه [ ذا هلك و يت قيمته و رفع ذلك منهم أأثوة ك الى 
و و قل كدت أن من , مذهب مدعيك بن 5 ضيان || رهن فكيف جوز أن ساو 0 
تول ارا ا مكل ق الضمان فإن كان ا الى َب فلو 0 


ق 0 5 قى 2 فى غير إلا وال وقەای تقول ان غق 1 ث القاتين أنه قلال 


باب ضمان الرهن ينض 


يجرعلى مراد انی يلق و جعل مذهب ابن عرف خيار المتبايعين مالم يفترقا إنه على التفرق 
بالأيدان قاضياً أ عل مر اد النى َه : ف ذلك فلومه علىهذا أن يجعل ا ع الأسجميه 
قاضياً على مراد الى ين إن کان قو له وعليه غر مه اا عنه وا مأ معنى قو لَه له غنمة أن 
للراهزز 000 مه يعنى دنه الذى به الرهن وهو تفسير ةوله يل عت لا يغلق الرهن 
لا مهمكانوا «وجبون ا تحقاق ملك الرهن للمر من مضى ا جل قبل انقضاء الدين 
فقال يبن لا يغلق اأرهن أي لا يستحقه ار تمن مضى | 2 فسره فقال لصاحيه 
يدى للراهن غنمه يعوز بادته فبين أن الارن لا سدق غير عين || رهن لاما ءه وز داد ته 
وإن دنه باق عليه کا کان وهو معنى قوله وعليه غرمه كةوله وعله دنه فإداً لس ف 
الجر دلالة على كون ؛ أأرهن غير مضمون بل هو دال على أنه مضمون على ما بنا د قال 
أبو بكر وقوله يتم لا يغلق الرهن إذا أرا اد به حال بقاتّه عند الفكاك وإ بطال النى پل 
فرظ اماق 2 مى آلا جل قد عو معان ما أن الرهن ل تفسده الشروط 
الفاسدة بل بطل الشرط و جوز هو لا بطال النى ملل 3 شرطوم وإجازته الرهن وهنها أن 
ار هن ها كان شرط ته القيض كالمة والصدقة ممم تفسده الشروط وجب أن 1 ن 
كذلك > مالا يدح إلا بالقيض من ابات والصدقات فى أن 0 ط لا تفسدها 
لاجاء ماف کون ام لصحت,ا وقد دل هذا ار أيضاًء عل ن عقو د الكليكات 
لا تعلق علا لاخطار لان 1 د - أأرهن ای المدة كان تلكا لقا 2 على خطرو عل 
بحىء وقت مستقيل فأبطل النى شرط الغليك على هذا الوجه قضاز ذلك أصلذ ق 
سار عقو د القليكات E,‏ 7 0 تعلقها على الا 'خطار ولذلاك قال أحابنا فمن 
قال إذا جاء غد فقد وهيت للك العمد أ أو قال قد بعت أنه 0 بقع به الملك وكذلاغ 
إذا قال إذ! جاء غر فقد أ. رتك مالى عليك م ن الدينكان ذلك 
العتاق والطلاق فى جواز تعلقہما على الأعطار لان ل |أما أخروهو أذ الله سال قد 
أجاز الك تابة بقوله وَل | وكاتبوم إن عاتم فهم خير 20 ن يقولكاتيتك على آلف 
درم فإن اد د وان قرت 1 أت رقيق وذلك عتق مولو على خطر وعلى بجی 0 
حال مستقبلة وقال فى شأن الطلاق | فطلقوهن لعدتهن 1 | ول يفرق بين إيقاعه فى الحال 


ین بن إت ضافته إلى وة قت أأسنة ولماكان [ إجاب هذا العقد أعنى العتق على هال والخلع . if‏ 


مشروط للزوج ينع الرجوع فا أوجبه قبل قبول العبد والمرأة صار ذلك عتما معلقاً 
على شرط بنزلة شروط الا مان التى لا سبيل إلى الر جوع فا وف ذلك دليل على جواز 
تعاقي) على شر وط وأوقات مستقبلة والمعنى فى هذين أنمها لا ياحقه| الفسخ بعد وقوعما 
وساثرالعقود الى ذكر ناها من عقو د القايكات يأحقما الفسم بعد وقوعباأ فلذلك لم يصح 
تغاقبا علا لأخطار ونظير دلالة قوله يلل لايغاق ارهن على اذ كر امار وی عن الى 
يئر أنه نهىعن بيع المنايذة والملامسة وعن بيع اا اهل اة 
تعاملون ما فكان أحدم | إذا اس السلعة أوألق الثوب إلى صاحبه اس عليه حصاة 
: وجب البيع فکان دقوع املك متعلقاً بغير الاب والقدول بل قعل أ أخر عله أ حدما 
فا بطل لد ی ل فدل ل ذلك على أن عقو د القليكات لا تتعاق على الإخطار وإنما جعل 
أصحابنا ا مضمو: أ بأقلمن قيمته ومن الدين من قبل أنه لا کان E‏ للاسة.فا 
وجب اعتبار ما يصح الاستيفاء به وغير جائز أن يستوفى من عدة أقل نا ولا كير 
فوجب أ أن كون أميئاً فى الفضل وضامناً لما نقص اأرهن عن الدين ومن جعله بما فيدقل 

أوكثر شبية بالمبيع إذا هلك فى يد البائع أنه مهلك بالثن قل أ وكثر والمعنى الجامع 7 
أن کل وأحد بوس بالدين ولس هذا كذلك عندنا لان المبيع إماكان ا بالك 

كل أو كث لآن ابيع تقض ببلاك فسقط اش ن أذ غین جار بقاء اش مع تقاض الع 
57 أأره نفا نه م تم ملاک و لا نتقض وإعأ يون مستوفاً ادن به فو جب أعتيارضمانه 
١‏ 0 فإن قل إناجاز أن كون الفضل عن ن الد آمائةفا انكرت أن ؟ تكون جميعه 

مانة وأن لا يكون حسه بالدين سدقا هو ها لان ةلوجو دناهدا الىق الزيادة 
مع ا فما وكذللك ولد المرهو نة او لود يعد الرهن بكون يوس فار مق 
مع ألا م ولو هلك هلك بغير شیء فيه و لم يك نكو نه محبوساً فى يد المرتمن علة لكونه 
مضمو نا قيل له إن الزيادة على الدين من مقدار قيمة الا تابع 
لللأصل غير جائز إفرادهما دون الأصل إذا أدخلا فى العقد على وجه التبع وإذا كان 
كذلاك کلم جز إفرأدهما ك الضيان لامتنا ع إفرادها بالعقد المتقدم قا لحدوث الولادة 
ر غل ل اف و E‏ 0 الولد 

8 و > إل ب لے ده إلا تقر أده‎ ls 


دحل ق حم ا و نامتك له دق الإستيلاد على وجه اله تسم وو 


دو لا يصم! ر2 2و صل 


اختلاف القفباء فى الإنتفاع بالرهن ؟ 


مبذا الو 0 التبع وكذلك ولد الكاتية يدخل فى الكتابة وهو حمل مع 
أسّحالةإفراده بالعقد فى تلك الال فكذلك .اذك رت من زيادة الرهن و 

ا دخلا فى العقد على وجه الت تبعل يلزم على ذلك أ أن بجع ل حکہما > الأصل ولا أن 
بلحةمما منزلة ما أبتدىه العقد علمهما ويدل على ذلك أن رجلا لو أهدى بدنة فز دات 
فا ولدت أن عليه أن دما تز اد تما وولدها ولو ذهبت الزيادة وهلك الود 
لم بار مه , الحلاك ثى. غير ماکان عليه وكذ لاك لوكان عليه بدنة وسط فأهدى بد نة خياراً 
م ھی أن هذه الزيادة حك مأ ثابت ما !ق الأصل ذ فان هلك قبل ا بطل f>‏ 
الزيادة وعاد إلى ماكان عليه فى ذمته وكذ لاك لوكان بدل الزيادة ولد ولديه كان فى هذه 
الممزلة فكذللك ولد المرهونة وزه 3 قيمة الرهن هذا حكمما ف بقاء حكمها ماداما 
قاين وسقوط حکہما إذا هلكا و کک : 


5 ر أختلاف الفقهاء فى نتفاع باأرهن 


قال أو حنيفة وأو يز سد 0 ذفر لايحوز المرتمن الإنتفاع 
بثىء من الرهن ولا الراهن أيضاً وقالوا إذا آجر المر نهن الراهن بإذن الراهن 1 0 
أأرأهن بإذن ألر هن فقد خرج من ارا هن ولايءود وقال ابن أبى ايلى إذ ذا أجرهالمرتهن 
باذن الراهن فو رهن على حاله والغلة ارق دين حقه وقال ابن الها مم عن مالك. 
إذاخا لى أبأر + هن بين أأرهن والراآهن کر به أ أو لسكنه أ أو عير ه لم E‏ وإذا أجره 
المرتمهن باذن اارا رأهن ل خر ج ه دن الوهن وكذ لك إذا أعاره المرتهن بإذن اراهن فرورهن 
على حاله فإذا أجره المرتمن بإذن اراهن فالا ج عوالرب ا رکو لا رن ال یو 
عقه إلا أ أن يشترط المرتهن فان اشتراطه فى اليم أن بر تېن ويأخذ حقه من الكرىفإن 
مالکا كره ذلاك وإن لم يشترط ذلك فى ال بيع وتبرع به الرأهن بعد البيع فلا بأس به وإن 
كان ١‏ لبيع وقع هذا الشرط إلى أجل ل معلوم أ أوشر 5 البائع ببعه ١‏ رهن ليأخذها من 
حمه فإن ذلك مالاك فى الور وال رض وكرهه ق الحيوانوذ كر العاف عن 
ارا ثره أن ينتقع 5 أأرهن بشىه ولا قر أفى الصحف|! رهون ن وقال1ل” 7 
غلة الرهن اصاح-يه ينفق عليه ما والفضل له فإن لم تسكن له غلة وكان يستنخدمه فطعامه 


عد مته و إن کن إستخدمه فنفقته على صاحيدوقال الحسن ابن صا GA ea‏ 


N.‏ أحكام القرآن للججبصاص 


و لاينتفع إلا آن یکو ن دارآ ياف خر امبافيسكنها ا لمر تہ نلا بریدالا نتفاع ہاو[ ما رید 
إصلاحما وقال ابنأ فى ليلى إذا لبس امرتممن الخاتم للتتجمل ين وإن لبسه ليحوزه فلا شىء 
عليه وقال الليث بن سعدلا بأس بأنيستعمل العبد الرهن بطعامه إذا كانت الافقة بقدر 
العمل فإ ن كان العمل أ كثر أخذ فضل ذلك م نامر تمن وقال ا مر نى عن القنافعى فار و ىعن 
النى پل الرهن ملوب ومركوب أىمن رهن‌ذات ظور ودر لم يمنع الرهنمنظهرها 
ودرها وللراهن أنيستخدم العبد و ركب الدابة واب الدرويجرالصو ف ويأوىبالليل 
لامر تمن أوالموضوععلىيده ه قالأبو بكر اقال الله تعالى | فر هان مقبوضة ]عل القبض 
منصفات الرهن أو جب ذلك أن بكو ناستحقاق القبض مو جا لإبطالالرهنفإذا آجره 
أحدهها بأذن صاحيه خرج من الرهن لآن المستأجر قد استحق القبض الذى به يصح 
ار هن ولوس ذل ككالعارية عندنا لآن العارية لاتوجب استحقاق القيض إذ لامعيرأن 
برد العارية إلى بده می شاء واحتج من أجاز أجازته والإنتفاع به ما حدثنا جمد بن بكر 
قال حدثنا أبو داودقال حدثنا ناد غن أبن المبارك عن ذكريا عن أب هريرة عن النى 
مم قال لبن الدر عاب قم [ذاكان ر هرا وال يركب فف إذاكان مرها 
وعلى الذى يركب ويحلب النفقة ذذ كر فى هذا الحديث أن وجو ب النفقة ركوب ظمر ه 
وشرب لبنه ومعلوم أن الراهن إنها يار مه نفقته الك لا لركو به وابنه انه لولم يكن ما 
ركب أو علب لزمته النفقة فبذا بدل على أن الماد به أن الاين والظور للمرتهن بالنفقة 
الى ينفقها وقد بين ذلك هشم فى حديثه فإنه رواه عن زكربا بن بى زائدة عن الشعىعن 
أنى هربرة عن النى يلقم قالإذاكانت الدا بةم هو نة فعلى المرتهن علقم أو لبن الدر يشرب 
وعل الذى يشرب نفقتها وبر كب فبين فى هذا الخبرأن المرتهن هو الذى تارمه النفقة 
ويكون له ظرره و لينه وقال الشافعى إن نفقته على أأر أهن دون المر تمن فرذا الد بث حجة 
عليه لا له وقد روى الحسنبن صا عن إسماعيل بن أفىخالد عن الشعبى قال لاينتفع من 


أأرهن إشىء فقد رلك 


الشعى ذلك وهو رواية عن أي هربرة فبذأ يذل على حر معان 
إما أن كون الحديث غير اوت 2 الاصل وإما أن کون اتا وهو منسوخ عنده وهو 
كذلك عندنا لان مثله كان جائزاً قبل تحر الربا فليا حرم الربا وردت الا"شياء إلى 


مقادرها صار ذلك منسوغا ألا ترى أنه جعل النفقة بدلا من اللإنقل أوكثر وهو نظير 


اختلاف الفقباء فى الإنتفاع بالرهن ۲۷۱ 


ماروى ف الصراة أنه بردها ورد معما صاعا من تمر ولم يعتير مقدار اللبن الذى أخذه 
وذ : لكأبتاً عند نا مفو بحرم اأرباويدل على بطلان قول القائلين بإجاب ال ركوب 
واللبن لأر أهر ن إن الله تعالى جعل من صفات الرهن القبض کا جعل من صفات الشهادة 
العدالةبقوله | اثنان ذوا عدل منک 0 من ترضون من الشهداء] ومعلوم أن زوال 
هذه الصفة عن الثبادة ملع جواز الشهادة فكذلك 1 جعل من صفات الرهن أن يكون 
هو ص قو له | فر هان مقو ضة ]| وجب إيطال الرهن لعدم هذهالصفة وهوأستحقاق 
القبض فلو كان الراه: ن مستت یش الى به يمع ار هن نح ذلك م ن صته بدياً 
أقارنة ما ببطله ولو صح ول + با لو جب أن مطل باستحقاق قبضه وجوب رده إلى 5 
وأيضاً لاا قق الجيع على أن الراهن “نوع من وطء|أ الآمة اا رهونة والوطه ء من منافعما 
وج أن كن ذلك حك سائر المنافع فى بطلان حق الراهن فما ومن جبة أخرى أن 
الرأهن اعا لم ستحق الوط. لان المر تن يستحق بوت بده علا كذلك ا 
واختاف الفقباء فيمن شرط ملك الرهن للمرتونعند حلو لالا جل فقال أبوحنيفة وأبو 
بوسف و مد وزفر واس سن بن زياد إذارهنة رهناً وقال إن جئتك بالمال إلى شبروإلا 
فهو بيع فا فالرهن جار واأشرط باطل و قال مالك أأرهن فاسد و ينقض فأن ونقض حى 
حل الاجل فإنه لا بكون للمرتمن بذلك الشرط والمر نهن أن يسه بحقه وهو أ<ق من 
سار الغرماء فان تغير فى بده لم برد ولزمته القيمة فى ذللك بو م حل الاجا ل وهذا ف السلع 
: الحيوان وأمافى ا الدور والاأرضين فإنهردها إلى الراهن و إنتطار 1 الان هدم الدار 
أوينى فيا أ ويغرس فى الا رض فبذا فوت ويغرم القيمة مثل البيعاله.دوقال ا 
وزی ف الرجل برهن صاحبه المتاع ويقول إن ل تك فمو لكقاللا يغاق ذلك الرهن 
وقال الحسن بن صالم ليس قوله هذا بثىء وقالالر بيع عن‌الشافعىلورهنه وشرط له اذم 
ا تھ بالحق | إلىكذا فالرهن 4 يم ارهن قاس واارم نلصاحمه الذى رهنه ء قال أو بكر 
افوا أنه لاملک يمضى الا جل وأختافوأف جوازالرهن وفسادهوقد يننافم| اا 
فو له لابغلق الرهن أنهلا ملك بال , بن مطى ا لا جل لله رط الذى شرطاهفا ما أ النى عه 
غاقه,ذلك و( ولم ينف عهة لاهن الذي شرطاه فدل ذلكعل جو ازالر هنو بطلانااشر 
اي قباس العمرى التى أبطا ل النى يِل فا الشرط وأجاز المبة والمعنى الجامع 


VY‏ ا اهر ال دجس ص 


بها أنكل وأحد منهمأ لايصم باأعقد دون القيض واختلفوا أيضاً ف مقدأر ألدبن 
إذا اختاف شه الراهن واأرتمهن ذقَال أو حزيقة وأو و سف و مد وزفر والحسن س 
زباد إذا هلك الرهن واختاف الراهن والمرتمن فى مقدار الدين فالقول قول الراهن 
6 الدين م ak‏ عه وهو قول اهن بن صا والشافعى وإبراهم النخعى وعيان البى 
وقال طا أوس يصدق أل رمن إلى : عن الرهن و اسهد تحاف وكذلك قول الحسن وقتادة 
والحسك وقال أياس بن مما وبة قولا بين هذين الةو أ بن الان 6ن الرامن ية يدفعه 
3 قالقول قول اأرأهن وإن مم تكن له يانه ة فالةول قول ارهن لا لاه لو شاء جحده 
الراهن وهمى أقربشىء و لاست عليه دة الةو ل قولهوقال أنوهب عنمالك ذا اخديلفا 
۴ الدين والرهن فام فإنكان اأرهن قدر حدق أرقن أده المرتمن وكان أولى به واه 
إلا أن نشاء رب أأرهن أن لعطيةه da‏ عله و رهنه وقال ان القاس عن مالك 
القول قول المرتهن فا بينه و بين قيمة الرهن لايصدق على أ كثر من ذلك قال أبو بكر 
قال ألله تعالى | ولعلل الذى ل ولتق أللّه ريه ولا دس ميكل شنا ا فيه الدلالة 
سي ل ل قو لالذى عليه الدين لاه وعظه فالس وهو التقصانفيدل عل أنالقول 
قوله وإ نضا ] قول النى م وم الينة على أل e!‏ ی والفين ء اء عو عليه وار نهن هو المدعى 
والراهن هو المدعى فالقول قو له بققضمة قوله مل بل وأيضاً لولم يكن رهن لكان 
القول قول الذى عليه الدين فى مقداره 2 نفاق كذلك إذاكان 3 دفن ل ن الرهن 
لاخر جه من أن كون مدعى عليه 5 قال أبو بكر وزعم لەض من تج الاك أن قول 
أشبه بظاهر القرآن لآنه قال | فرهان هقبوضة | فأقام الرهن مقام الشبادة ولم يأمن 
الذىعليهالحق حن أخذمنه وثبقة کا رتنه على ه مبلغه إذا أشبدعليهالشبو د لا نالشبود 
والك تاب تنىء ء ن مبلغ E)‏ ق فلم يمدق | راهن وقامالرهنهقا م الشرود إلى أن لغ قبمته 
دن ولل فلاو اراهن ودس عليه > قال أبو بكر 


وهذا من ب اجا ۆد ذلك أنه زء أنه ته أ i‏ 31 4 
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وقد جعل الله تعالى الول قول 
ألذى عليه الحق حين قال | ولمال الذى عليه اولتق 5 ألله کک منه شيا | 


لشهادة وزع مع ذلك أن ذلك موافق لظاهر القر 


قوله تعالى : ولا تكتموا الشبادة . الابة Vr‏ 


للمطلوب مائعاً من أن بكون القول قول المطلوب فكيف بكو نترك اثثمانه إباه باتو ثق 
منه بالرهن مائعاً من قبول قول المطلوب ومو جباً لتصديق الطالب على مابدعيه والذى 
ذكره مخالف لظاهر القرآن والالة الى نصا لتصديق اأر مهن فى ترك اانه منتقضة 
ينص الكتاب ثم دعواه موافقته لظاهر القرآن جب الأشياء وذلك لآن القرآن قد 
فی ببطلان قر له ين جعل الةو ل قول المطلوب ف الال ای ل يوك نفماحتىاستوئق 
منه السكتاب والإشهاد وهو فإنما زعم أنه لم يأتمنه دين أخذ الرهن وجب أن بكون 
الةو لقول الطالب ثم زعم أن قوله موافق لظاهر القرآن و بى عليه أنه لم يأتمنه وأن 
الرهن تو ثق ج أن الشهادة تو ثق فقام الرهن مقام اأشهادة و ليس ماذكرهمن المعنى من 
ظاهر القرآن فى شىء وأنا كنا قد دللنا على أنه مخالف له وإ ماهو قياس ورد لمسألةالرهن 
إلى مسألة الشبادة بعلة أنه لم بو تن فى الحالين على الدين الذى عليه وهو قياس باطل من 
وجوه أحدها أن ظاهر الق ر آن رده وهو ماقدمناه والثانى أنه منتقض باتفاق المي على 
أن من له على رجل دين فأخذ منه كيلا ثم اختلفوا فى مقدارهكانالقول قو [المطاوب 
فا بازمه ولم يكن عدم الاثتهان بأخذه الكفيل موجباً لتصديق الطالب مع وجو د علته 
فيه فانتقضت علته بالتكفالة والثالث أن المعنى الذىمن أجلهام يصدق الطالب إذاقامت 
البينة أن شهادة الشهود مقبولة حسكوم بتصديقهم فا وم قد شبدوا على إقراره بأ كثر 
ما ذكره وما ادعاه المدعى فصار كأقراره عند القأضى بالزيادة ولا دلالة فى قيمة الرهن 
عل أن الدين بمقداره لا نه لاخلاف أنهجائز أن برهن بالقليل الكثير و بالكثيرالقليل 
ولا تلىه قمة ألرهن عن مقدار الدين ولا دلالة فيه عليه فكيف كون الرهن منزلة 
الشهادة ويدل على فساد قياسه هذا أنهما لو اتفقا على أن الدين أقل من قبمة الرهن لم 
وجب ذلك بطلان الرهن ولو أقر الطالب أن دنه أقل ما شبد به شمو ده بطلت شهادة 
شېو ده فېذه الو جو کيا تو جب بطلان ماذکره هذا اتج : 

وقوله تعالى [ ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمها فإنه ثم قلبه | قال أبو بكر قوله 
تعالى [ ولا تكتموا الشهادة كلام مكتف بنفسه وإنكان معطوفا على ماتقدم ذكره 
من الا بالإشهاد عندالتبايع بقوله [ وأشهدوا إذا تبايعتم | فهو وم ف سائرالشهادات 
الى بلوم الشاهد إقامتهاو أداؤ ها وهو نظير قوله تعالى | وأقيموا الشهادة لله | وقول [ يأأيبأ 

مور أحکام ی » 


Vt‏ | حكام القران للجصاص 


الذين آمنوا کو نوا قوامين بالقسط شېداء لله ولو على نفک | فنہی الله تعالى الشاهد 

هذه الأ يات عن كان الشهادة الى تركما يؤدى إلى ضيبم الحقوق وهو على مابيننا من 
إثبات الشبادة فىكتب الوثائق وأداتها بعد إثياتها فرض على الكفابة فإذا لم يكن من 
يشهد على الحق غير هذين الشاهدن فقد تعين علييما فرض أدائها ويلحةبما إن تخلفا 
عنها الوعيد المذكور فى الآبة وقدكان نهيه عن اللكنان مفيداً لوجوب أداثما ولكنه 
تعالى أ كد الفر ضص قبا بقوله | ومن كاتمما فإنه ثم قليه [ وإعا أضافا لوثم إلى القلب 
وإنكن ف الحققة الكاتم هو الثم لان لآم فه إنما متعاق بعقّد القلب ولق كان 
الشهادة إنما هو عقد النيةلتر ك أداتما باللسان فعقد النيةمن أفعال القاب لانصيب للجوارح 
فيه وقد اننظم الكاتم للشهادة الم من وجرين أحدهما عزمه على أن لا يدمها والثانى 
ترك أداتها باللسان وقوله | !ثم قلبه | يجاز لا حقيقة وهو آ كد فى هذا الموضع من 
الحقيقة لو قال ومن بكتمها فإنه آ ثم و أبلغ منه وأدل على الوعيد من بديعالبيان ولطيف 
الاعراب عن المعانى تعالى الله الحسكي قال أو بكر وآية الدن عا فيه من ذ كر الإ-تياط 
بالكتاب والشهود المرضبين والرهن تنييه على موضع صلا الدين والدنيا معه قأما فى 
دنأ فصلاح ذات البين ونی التنازع والاختلاف وف التنازع والاءتلاف فساد ذات 
ألبين و ذهاب الدين والدنا قال الله عزوجل| ولا تنازعوا فتفشلوأ وتذهب ريحم | 
وذلك أن المطلوب إذا عل أن عليه دنا وشمودأوكتاباً ورهن ا ما عليهوثيقة فيد الطالب 
قل! لخلاف علينا منه أن خلافه وضفسه لق المطلوب لا بنفعه بل يظمر كذيه بشبادة 
الشبود عليه وفيه وثيقة واحتياط للطالب وف ذلك صلاح فما جيعا فى دينهما ودنياهما 
لان فی رک عخس حق الطالب فاح دينه ه وف جحو ده ويخسهذهاب دنه اذا عل وجوه 
وكذلك الطالب إذاكانت له ببنة وشرود أثبتوا ماله وإذا لم تكن له بينة وجحد الطالب 
حله ذلك عل مقا باه مثلهو الممالغةقى ا كيده حور ما أ بر ض مقدار حقه دون الاضرأر به 

ف اا متى أمكنه و ذلك متعالى ن أحوال عامة الناءس وهذا نظير ماحز مهاه تعالى 
على لسان نبيه قر من البياعات القندر والا جال الو والا مون اا كانت 
عليها الناس قبل مبعثه يلقع ماكان يو دى إلىالإختلاى و فساد ذات البين و إيقاع العداوة 


والمغضاء ونحوه ا حرم الله تعالى من المفسر والقهار وشرب الخر وما انك فيؤدى إلى 


قوله تعالى : ولا تكتموا الشبادة . الاية Vo‏ 


العَدَأوةٍ والبغضاء والاختلاف والشحناء قال الله قعالى [[نما بريد الشيطان أن بوقع يتم 
العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلوة فل أنتم متنهون | 
فأخبر الله تعالى أنه نما نهى عن هذه الامو ر لن الاختلاف والعداوة ولمافى ارتكامبا 
من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ه فن تأدب بأدب الله واتتهى إلى أوامه وا نزجر 
بزواجره حاز صلاح الدرن والدانيا قال الله قعالى [ ولو أنهم فعلوا ما بوعظون به لكان 
0 لهم وأشد تيتا وإذآ لا تنام من لدنا أجراً عظيا ولهدينام صراطاً مستقيها ] وف 
هذه الأ بات الى أس الله فا بالكتاب والإشهاد على الدين والعقود والاحتياط فما نارة 
بالشبادة و تارة بالرهن دلالة على و جوب حفظ المال والهى عن تضييعه وهو نظير قوله 
تعالى | ولا تۇ توا السغهاء أمو الک التى جعل الله لک قياماً | وقوله[ والذين إذا تفقوا م 
ا ولم يشتروا وكان بين ذلك قواما | وقوله | ولا تبذر تبذيراً ] الآبة فذه الآى 
دلالة على وجوب حفظ الال والهىعن تبذ ره وتضيبعهوقدروى نحو ذلكعنالنى پل 
حدثنا بعض من لا أتهم فى الرواية قال أخيرنا معاذ بن المثنىقال حدثنا مسدد قال حدثنا 
بشر بن الفضل قال حدثنا عبد الر حمنزين إ ساق عن سعيد المقریعن أى هر رة قال قال 
رسول الله برغ لبحب الله إضاعة امال ولا قبل ولا قال وحد ثنا من لا أمهم قال أخيرنا 
مد بن إحاق قال حد ثنأ موسى بن عبد الرحمن المسر وق قال حدثنا حسن الجع عن عمد 
أبنسوقة عنوراد قال كةب معاوية إلى المغيرةبن شعبة | كتب إلى بشىء جمعته منر سول 
الله يلق لبس بينك و بين أحد قال فأمل على وكتدت أنى معت رسول الله لړ بقول 
إن الله حرم ثلا ونمى عن ثلاث فأما الثلاث التى حرم فعقوق الآمبات ووأد البنات 
ولا وهات والثلاث الى هى عنبن فقيل وقال وإلحاف السؤال وإضاعة الال قال تعالى 
[وإن تبدوا ماف أنفسك أو تخفوه حاسبك به الله] قال أبو بكر روى أنها مسو خة بقوله 
| لا يكاف الله نفساً إلا وسعها | حدثنا عبد الله بن مد بن إسحاق المر وزی قال حدما 
الحسن بن أبى الرييع الجر جانى قال حدئنا عبد الرزاق عن معمرعن قتادة فى قوله [وإن 
تندواماى أنقسكم أو تخفوه اسک به الله ] قال نسخما قوله تعالى | لا يكلف الله نفس 
إلا وسعبا ] وحدثنا عبد الله بن تمد قال حدثنا اسن بن ألى الر يم قال أخبر نا عبدالرزاق 


عن فعهر قال معت الزهرى يقول فى قوله تعالى [ وإن تبدوأ مأ ف فک أوتخفوه | 


۲۷٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


قال قرأها ابن مرو بکی وقال تالا خو ذون بما نحدث به أتفسنا فیکی حتی “مع نشيجه فقام 
رجل منعنده فأتى ابن عباس فذكر ذلك لهفقال يرح الله ابن عمرلقد وجد منهاالمسلمون 
نحواً ما وجد حتى نزات بعدها [ لا يكلف الله نفساً إلا وسسعها | وروى عن الشعى عن 
أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال نسختها الآية التى تلما [ ها ما كسبت وعلبا 
ما اكتسبت |وروى معاو ية بن صا عن على بن أن ط طاحة عن ابن عبأ س | وإن تبدوا 
ما ف نفك أو تخفوه حاسيكم به الله | أنها ل تفخ لسكن الله إذا جمع الاق يوم القيامة 
يقول[فى أخبرى ماى أنفسكم مالم الم تطلع عليه ملا” كى فأما المؤمنون فيخبرم ويغفرهم 

ماحدثوا به أنفسهم وهو قوله | حاسيك به الله فيغفر أن يشأء ويعذب من شاه 7 
تعالى | ولكن يبو واخذ؟ ما کسبت قلو بكم ] من الشك وال فاق وروى عن الربيع ن أنس 
مدل ذلك وقال عمرو بن عيب د كان ا لجسن ن يول هى محكية ل تا ننسخ وروی عن جامد أنيا 
محكمة فى الشك واليقين ه قال أو بكر لا جوز أن تكون منسوخة لمعنيين أحدهما أن 
الأخبار لايحوز فما النسخ لآن نسيخ خبرها يدل عل البداء والله تعالى عالم بالعو اقب غير 
جائزعليه البداء والثانى أنه لا يجو ز تكليف ماليس فىوسعها لا نه سفه وعبث والله تعالى 
يتعالى عن فعل العبث و إا قول من روى عنه أنها منسوخة فإنه غلط من الراوى ى 
اللفظ وَإنما أراد بيان معناها وإزالة التوممءن صرفه إلى غير وجمه وقد روى مقسم عن 
ان عباس أنها نزلت فى كان الشبادة وروى عن عكر مة مثله وروی عن غيرهما أنها فى 
سائر الآشياه وهذا أولى لآنه عموم مكف بنفسه فمو عام فى الشهادة وغيرها ومن نظائر 
ذلك فى المؤاخذة بكسب القلب قوله تعالى | ولكن يبو اخذك. ما كسيت قلو بم | وقاله 
تعالى [ إن الذين عبون أن 3 الفاحشة فى الذين آمنوا م عذاب أ م ] دقال تعالى 
| فى فلو بهم مرض | أى شك » فإن قيل روى عن الا ى ملت أنه قال إن الله عنما لا 
عا دی به ای ا مالم i.e‏ ابه أو يعملو! به » قيل له هذا فما يازمه من الا “حكام 


خد ت به | بهاو 
ولد ا ر رلا ر ولاعت ا تکام به وما ذکر فی 
الآية فا بو اخذ به ما بين العبد وبين الله تعالى ه وقد روى الحسن بن عطية عن أبيه عن 
عطية عن ابن عباس فى قوله تعالى | ون تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله | 
فقال سر عملك و علا يته اسك به ألله ولیس من عبد مؤمن يسر فى نفسه خير ا ليعمل 


قوله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسنعها . الاآية يفف 


انه فن عمل به كتب له به عشرحسنات ون هولم يقدر يعمل به كتب له په حسنة من أجل 

أنه مؤمن وأن الله رضى بسرالمز منين وعلا نيتهم وإن کان شراً حدث به نفسه اطلعالله 
عليه أخير به يوم تبلى السراثرفإن هوم يعمل به لړ يؤاخذه الله به <تى يعمل به فان هو 
عمل به تجاوز الله عنهكا قال | أولثك الذين نتقبل عنم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سبئاتهم | وهذاعلى معنى قو له إن الله عفالآمتى ماحد ثمى به أ نفسها مالم يتكلموا به أويعملوا 
به . قوله تعالى | لابكلف الله نفساً [لاوسعها ] فيه نص على أن الله تعالى لا .يكلف أحداً 
ما لا بقدر عليه ولا يطيقه ولو کلف أحدآ ما لا بقدر علبه ولا يستطيعه لكان مكلفاً له 
ماليس فى وسعه ألا ترى قول القائل ليس فى وسعى كيت وكيت منزلة قوله لا أقدر 
عليه ولاأطيقه بلالوسع دون الطاقة ولتذتاف الآمة ف أن الله لابحوز أن يكلف الزمن 
الول البصر والأقطع اليدين البطش لان لا بقدر عليه ولا يسمتطيع فعله ولا 
خلاف ف ذلك بين الآمة وقد وردت السنة عن رسول الله بلقم أن من لم يستطمالصلاة 
اما فغير مكاف للقيام فيها ومن لم يستطعما قاعداً فخير مكلف للقعو د بل يك اها على جنب 
بوىء أماء لأآنه غيرقادر علا إلا على هذا الو جه ونص التنزيل قد أسقط التكليف عمن 
لا بقدر على الفعل ولايطيقه وزعم قوم جوال تسوت إلى الله قعل السفة والعبث فز عموا 
أنكل ما أمى به أحد من أهل التكليف أو نهى عنه فالمأمور به منه غير مقدور على فعله 
والمنهى عنه غير مقدور على تركه وقد أكذب الله قيلهم ما نص عليه من أنه لا ركاف الله 
عا مع ماقد دلت عليه العقول من قبح تكليف ما لايطاق وإن العال بالقبيم 
المستغى عن فعله لا بقع منه فعل القبيح وما ,تعلق بذلك من الاحكام سةوط الفرض 
عن المكلفين فيا لا تنسع له قوام لآن الوسع هو دون الطاقة وأنه ليس عليهم استفراغ 
المجمود فى أداء الفرص نو الشيخ الكبير الذى يشق عليه الصوم ويؤديه إلى ضرر ياحقه 
ف جسمه وإن خش امو ت بفعله فلس عليه صو مه لا ن أله ألم يكلفه إلا ما يتسع لفعله 


د N glo HH 0 o‏ 5-7 5 8 6 
ول ملع به حال الموت و كذإك المر بض الذى شى ضرر ألص 


وم ۋ رر أستعال ألمأه 
لان الله قد أخبر أنه لا يكلف أحداً إلا ما ! تسعت له قدر ته وإمكانه دون مايضيق عليه 
ويعنته وقال الله تعالى | ولوشاء الله لأعنتك] وقال ف صفة النبى لله إ عز بز عليه ماعنتم | 


فبذ! حک مستمر فى سائر أواس الله وزواجره و لزوم التكليف فا على مابتسع له و يقدر 


VA‏ أحكام القرآن للجصاص 


عليه قوله عز وجل [ رين لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا | قال أبو بكر النسيان على 
وجبين أحدهما أنه قد يتعرض الإنسان للفعل الذى بقع معه النسيان فيحسن الاعتذار 
به إذا وقعت منه جنابة على وجه السهو والثأنى ا کون النسيان معى ترك المأ مور به 
لشبة تدخل عليه أو سوء تأويل وإن ن ام يكن الفعل ا عل وجه السهو فيحسن 
أن يسأل الله مغفرة الا" فعال الواقعة علهذ! الوجه والنسيان بمعنىالئرك مشبورف اللغة 
قال الله تعالى | نسوا الله فنسيهم ] يعنى تركوا أم الله تعالى فلم يستحقو 4 فأطلق 
أسم النسیانعل الله قعالى عل وجه مقابلة الاسم كقوله أوجزاء سيئة سيئة مثلبا | وقول 
اا عل فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي | قال أبو بكر النسيان الذى ر 
ضد الذكرفإن ت مفو ع فبا بين اعون اننال و استحقاق العقاب والتكاف 
فى مثله ساقط عنه والمؤاخذة به فى الآخرة غير جائزة لا أنه لا حکر له فیا يكلفه من 
العبادات فإن النى یی قد نص على ازوم حكم كثير منها مع النسيان واتفقت الأمة أينا 
على حكمرا من ذلك قوله پلا م من نام عن صلاة أو نسيها فليصلما إذا ذكرها وتلا عند 
ذلك | وأقم الصلوة لذك كرى ] فدل على أن مراد الله تعالى بقوله | أقم الصلوة لذكرى | 
فعل المنسية ملها عند الذكر وقال تعالى | واذک انسيت | وذلك عموم فى ازو مه 
قضاء كل منى عند ذكره ولاخلاف بين الفقهاء فى أن ناسى الصوم والركاة وسائرالفروض 
منزلة ناسى الصلاة فى لزوم قضائها عند ذك, رها وكذلك قال أصكابنا فى المتكلم اة 
ناسا با أنه منزلة العامد لان الأصل 0 A‏ 
للنسيان فى إسقاط شىء منها إلا ما ورد به التوقيف ولا خلاف أن تارك الطبارة ناسياً 
كتا ركباءامد فى بطلان حم صلاته وكذلك قالوا فى الا“ کل فى نهار شہر رمضان ناسياً 
إن القياس فيه إيحاب القضاء وإنهم إا تركو | القياس فيه للأثثر ومعماذكرنا فإن النامى 
مؤد لفرضه على أى وجه فعلهإذ ام يكلفه الله فى لكا حال روما متا فر ضآخر 
ألزمه الله تعالى بالدلامل التى ذ كر نا فكان تأثير النسبان فى سةقوط لالا سب فأما فى 
ازوم فرض فلا وقول لنى بو رفع عن ن أمتى | طا والنسيان مقصور على الأ ثم أيضاً 
دون رفع الحك ألا ترى أن الله تعالى قد نص عل ازوم حم قتل الخطأ ۴ ا الدية 
والكفارة فلذلك ذكر النى يِل النسيان مع الخطأ وهو على هذا الممنى ه فإن قال قائل 


قوله تعالى : وبا ولا تحمل علمنا إصرآً . الاية ۷4 


من أصاك إ يجاب فرض التسمية عل الذ بيحة ولوتركم| عامداً كانت ميتة وإذا تر و 
حلت وكانت مذكاة وم م تجعلوها منزلة تارك الطهارة ناسياً <تى صلى فيكون مأمورآ 
بإعادتها بالطرارة قطماً وكذلك الكلام فى الصلاة ناسياً ه قيل له لما بينا من أنه لم يكاف 
فى الخال غير ما فمل عل وجه النسيان والذى لزمه يعد الذكر فرض ا وكذلك 
بز فى هذه الةضية أن لا بكون مكلفاً فى حال النسيان للتسمية فصحت الركاة ولاتتأتى 
بعد الزكاة فيه ذبي<ة أخرى فسكون مكلفاً لاما كلف إعادة الصلاة والصوم ونحوه قوله 
تعالى | لها ما كسبت وعليها ما! كتسيت ] هو مثل قوله تعالى | ولا تكس بكل نفس 
إلاعا 0 له زاق لذن الان | لاما وان سعيه سوف بری ] وفيه الدلالة 
على أن كل واحد من المكلفين فأحكام أفعاله متعاقة به دون غيره وإن أحداً لا يجوز 
تصرفه على غيره ولا يؤاخذ جريرة سواه وكذلك قال النى م ى رمئة ر 
alae‏ | بنك قال نعم قال إنك لاي ی عليه ولا بجی عليك وقال ملم علق لايؤاخذ 

اعد بجر رة ارلا رن ا عفنا هو العدل الذى لا تجوز ف العقول غيره وقوله 
كعالىى 1 | ھا ما كسيت وعليها ما | كتسيت ا تج به فی نىالحجروامتناع تضرف | حدم 


قاض ا إل aN‏ 


وغيره على سوا © بيع ماله أو منعه منه إلا ما قامت الد لا لاله على خصوصه ومحتج 
ق بطلان مذهب مالك ا أدى دين غيره بغير أمره أن له أن يرجع به 
عله ل EA e a‏ .| را 
علينا إصرآ کا حلته على لذ قيل ف معنى الإصرإنه اقل وأصله 
حه يقال [: نه العاف ومنه أ واصر الرحم لانما تعطفه عليه وألواحد آصرة والمأصر 
0 مد على طريق ا کی به المارة ويعطفون به عن النفو ذ ليو خحذ مهم 
العشور والمكس والمعنى فى قوله | لاتحمل علينا إصراً | ريدبه عهداً وهو الآمس الذى 
شق روى هوه عن أبن عباس وجاهد وقتادة وهو ف معن قو له مال | | وماتجعل عليكم 


ا سے أله الى 
فى الدين من حرج | ينی من ضيق وقوله | بريد لله , بكم اليسر | الا به وقوله تعالى | مابريد 


الله ليجعل عليكم من حرج | وقال النى لر جنك بالحنيفية السمحة وروى عنه أن بى 
إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فقول | ولا تحمل علينا إصراً | عى من 
قل الا مر والنهى | كا حملته على الذين من قبلنا | وهو كقوله | ويضع عنهم إصرم 


0 ْ أحكام القرآن للجضاص 
ش والإغلال ال ىكانت عليهم | وهذه الآبةونظائرها يحتج بها على نن الحرج والضيق والثقل 
فى كل آم ا غوا فيه الاجتهاد فالموجب للثقل والضيق والحرج 
محجوج بالا ية نحو إيحاب النية فى الطبارة وإيحاب التر تيب فيا وما جرى بجر ى ذلك فى 
نى الضيق والحرج يجوز لنا الاحجاج بالظواهر الى ذكر تاها قوله تعالى | رينا ولا 
تحملنا مالاطاقة لنا به | قبل فيه وجبان أحدهما ماوشتد وشقل من التكلي ف كنحو ما كلف 
بنو إسرائيل أن يقتلوا أتفسهم وجائز أن يعبر بما يثّل أنه لا يطيقه كقولك ما أطيق 
كلام فلانولا أقدر أن أراء ,لل راد به نق القدرة و[تما بريدون أنه شقل عليه فيكون 
منزلقر العاجز الذى لا بقدر عل كلامه ور ؤبته لبعده من قله وكراهته لرؤ ته وكلامه 
وهوكا قال تعالی | وكانوا لا يستطيعون سا | وقدكانت له أسماع صحيحة إلا أن 1 رادنهم 
استثقلوا استماعه وأعرضوا عنه وكانوأ بمنزلة من لم يسم مع والوجدالتا فى أن لاحملتامن 
العذاب ما لا نطيقة وجا أن كرت الناة اله مور حر أ والته آعم بالصواب . 


سورة آل غرات 
بسم الله الرحمن الر ةك 
قال الله تعالى | ه هو الذى أتزل عليك الكتاب 5 كات هن أم الكتاب 
ا ر إلى آخر القصة ٠‏ قال الشيخ أبو بكر قد بينا فى صدر الكتاب معنى 
احم والمتشابه وأنكل واحد منهما يتقسم إلى معد مين أ ددهمأ اص وصف القر أن يجميعه 
والأخرإها ختص به بعض القرآن دون بعض قال انه تعالى | اال تات اجک يانه | 
وقال تعالى | الر تلك آبات الكتاب الحكم | فوصف جميع ا 
بالأحكام وقال قعالى | الله نزل ا الحديث كتاباً متشاساً مثانى 0 جضبعه 
بالمتشايه ` 5 قال و ف فى موضع آخر | | هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آبات عحکات هن 
| م الكتاب وأ ا متشامبات] فوصف هبنا بعضه بأنه حك و بعضه متشابه والأحكام 
الذىء م به ايع اشرات والاتقان اللذان يفضل مهما القر أذ كل قو لاما مو ضع 
ا ا الكتاب ] فإن المراد به اللفظ الذى 
لا اشتراك فيه ولا تمل عند سامعه إلا معني واحداً وقد ذكرنا اختلاف الناس فنه 
إلا أن هذا المعنى لاعالة قدا نتظمه لفظ الأحكام ١‏ اذ > a‏ 


کا یھ 2ھ ف 2ة اھچ a 3 ١‏ خف دو رق هذه! ف به وهو الذى جعل 


سورة آل عمران TA\‏ 


إما فلمتشابه الذى برد إليه وحمل معناه عليه وإمأ المتشايه الذى عم نه جميع القرآن ق 
قو له تعالى| كتا بأمتشابا] فهو اللهاثلونق الاختلاف والتضادعنه و أماا لمتسابه ا خم و ص 
به بعض الث رآن فقد ذكر نا أقاويل السلف فيه وماروى عن أبن عباس أن انم هو 
الناسخوالمتشابه هو المنسوخ فرذا عندنا هو أحد أقسام ا حك والمتشابه لآنهلم ينف أن 
کون لاحك والمتشابه وجوه غيرهما وجائز أن يسمى الناسخ عک) لانه ثابت الحكم 
والعرب تسمى البناء الوثيق مك وبقولون ف العقد الوثيق الذى لا كن حله كا 
از أن يسمى الناسخ عا إذ كانت صفته الثبات والبقاء ويسمى المنسوخ متشامهبا 
من حسف أشبه فى التلاوة اىك وخالفه فى بوت الحم فيشتبه على التالى حكه فشو ته 
ونسخه فن هذا الوجه جائز أن يسمى المنسوخ متشابما وأما قول من قال إن اک 
هو الذى : تشكرر ألفاظه والمتشابه هو الذى تكرر ألفاظه قان أشتياه هذا من جبة 
اشتياه وجهالجكمة فيه على السامع وهذاس الغ عام فجميع مايشتدفيه وجهالجمكة فيه 
على السامع إلى أن تنه ويتضم له وجه فبذا مما جوز فيه إطلاق اسم المتشابه ومالا 
يشنه فيه وجه ال کة على السامع فمو ا حك الذى لا تشابه فيهعلى قو لهذا القائل فرذا 
افا اخ وچو اش والمتشابه وإطلاق الاسم فيه سائغ جائز وأما ماروى عن جار 
إن عبدالته أن نحكم مابعل تعيين تأو يله والمتشايه مالا يعلم تأويله كقو لەتعالى | يألو نك 
عن الساعة أيان مر سما | وما جر ی بجرى ذلك فإن إطلاق اسم اکم والتمابه الغ 


: دما اک ب 
١‏ جر ی جر ی و : 


2 


فيه لآن ماعلم وقته ومعناه فلا تشابه فيه وقد أحكم بيانه ومالایعلم تأويله ومعناه ووقته 
فبر مشتبه على سامعه غار أن يسمى هذا الاسم مع هذه الوجوه يحتمله اللفظ على 
ماروى فبه ولولا احتمال اللفظ لا ذكروا لما تأولوه عليه وما ذكرناه هن قول من قال 
إن الك هو مالا حتمل إلا معى واحداً والمتشابه ما تمل معنيين فهو أحد الوجوه 
الذى بنناءها هذاالاسم لان امحكم من هذا القسم مى حا لأحكام دلالته وإيضاح 
معنأه وإنانته والمتشايه منه ”می بذلك لاڼه أشبه أنمحكم من وجه واحتمل معناه وأشيه 
غيره ما خالف معناه معنى الم فسمى متشامها من هذا الوجه فلباكان المحك والمتشابه 
يعنورهما ماذكرنا من المعانى ا<تجنا إلى معر فةالمر أد منها بقو له تعالى | منه آبات محكجات 
عن آم الكتاب وآخر مابات فاا الذين فى قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 


الهئنة وأبتغاه تأويله | 0 lie‏ عا قمضمون هذه الآية وغواها من و جوب رد المتشابه 
إلى امحكم وحمله على معنأه دون هله على ماضخالفه لهو له تعالى فى صفة الح کات أ هن 
أم الکتاب ] والام ھی التى منها ابتداؤه ولا مرجعه فسماها أما فاقتضى ذلك بناء 
المتشابه علا ورده الام أكد ذلاك وله أ فأما الذين ق فلو م زغ فيتبءون مأتشايه 
منه أبتعاء اة وا بتغاء تاو يله ا فر صف متبمع اتش اه من غير له له على معى اتحكم 
بالزيغ فى قلبه وأعلينا أنه مبتغ للفتنة وهى الكفر والضلال فى هذا الموضع کا قال 
0 الفتنة أشد من القتل | 0 والله أعلم الكفر فأخبرآن متبع المتشابه وحامله على 
هة الحكم HE‏ ذيغ لعی ١‏ کل عن الى إستدعى غيره بلمتشابه إلى الضخلال 
والكمن فدات بذلك أ ل لأر أد با لتا 4 الم كور 2 هذه الآ هو اللفظ ١‏ لحت ل لعا 
الذى چب رده إلى اکم وحمله على معناه م نظر نا بعد ذلك فى العا ای الى تعتور هذا 
اللفظط وتتعاقب عليه يمأ قدمنأ ذكرهى أقسام المتشابه عن القائلين ا عل إختلافها مع 
احتال اللفظ فوجدنا قول من قال بأنه الناسيخ والمنسوخ فإنه إن كان تاريما معلوماً 


فلا اشتباه فما على م: دل له العلى بتارئخبما وعلم يقينا أن المنسوخ متروك 0 
وان ارت اه 0 ات فم اه تراه عا السامع العالم , 5 خ لكين 
E e RS SS‏ 


اللذين لا احتهال فهما ناس وان اشتبه على السامع من حيث ا التاريخ فبذا 
لفون حون اللفظين أولى بكونه حکا ه 3 الأغرولا كو نا متفا مامه إذكل واد ما 
تم أن کون سخا وحتمل أن يكون منسوغا فبذا لا مدخل له فى قو له تعالى | منه 
eel‏ أم الكتاب وأخر «تسامهات] وأنافو لع قال نا لمكم مالم شكرر 
لفظه وامتشابه ما تكرر لفظه فبذا أيضاً لا مدخل له فى هذه الا بة لآنه لاحنا اج إلى رده 
إلى امحكم و إنما يحتاج إلى تدبيره بعةله وحله على ماق اللغة من تجو يزه وأه اقول نقال 


إن 0 م عل وق ولعشئه والمتشايه ما لا يعم تعدين نأو يله کا ألسأ ة وصغاتر 
5 517 ج87 4 4 e‏ 
ألن: ب ا ا يسنا الله من وق ع ع ا يأف Nf‏ یا وان ھ لص د أ وا ھا شأ سے ع 


< هذه لآية UY a‏ لانفل إلى ع ھج فى المقشابه برده إلى کم فل دق من الوجوه والى 
اوا م امحكم والمتمابه ما جب ناء آحد هما على ا وحمله على مه معئأة إلا 
الوجه الأ خير الذى قلنا وهو أن بكون المتشا به اللفظ الحتمل البعانى فيجب حله على 


وو أل عمران AT‏ 


المحكم الذى لا احتهال فيه ولا اشتراك فى لفظه من نظائر ماقدمنا ف صدر الكتاب 
وبنا أنه ينقسم إلى و جمين من العةليات والسمعيات وليس تنم أن تكون الو جوهالى 
ذكر ناها عن الساف عل اختلافها تناو لها الاسم على ماروى عنم فيه لمابينا من و جو هرأ 
ويكون الوجه الذى يحب حمله على امحسكم هو هذا الوجه الأخير لامتناع إمكان حمل 
سائروجوه المتشابه على الحكم على ماتقدم من بیان ثم :کون قولهتعالى | وما يعم تأو يله 
إلا الله | معناه تأو بل جميع المتشابه حى لايستو عب غيره علمم| فننى إحاطة علينا جميع 
معان المتشامهات من الأ بات ولم ينف يذلك أن نعم نحن بعضما بإقامته لنا الدلالة عليه 
3 قال تعالى | ولا يحيطون بشىء من عله إلا با شاء | لآن فى خوى الآية ماقد دل على 
أنا نعم بعض المتشابه برده إلى احكم وحمله على معناه على ما يدنا من ذلك ويستحيل أن 
تدل الابة على وجوب رده إلى انمحسكم وندل أيضاً على آنا لانصل إلى علمه ومعرقته فإذآً 
شغى أن بکون قوله تعالى | وما يعلم تأو بله إلا الله | غير ناف لوقو عالعلم ببعض المتشابه 
فا لابجوز وقوع العل لنا به وقت الساعة والذنوب الصغائر ومن الناس من #وز ورود. 
لفظ مل فى حكم يقتضى البيان ولا سينه أبداً فيكون فى حيز المتشابه الذى لانصل إلى 
العلم به ه وقد اختاف أهل العلم فى معنى قوله | وما يعم تأويله إلا الله والراذون فى 
العلم | فنهم من جعل مام الكلام عند قوله تعالى | والراخون ف العلم ] وجعل الواو 
الى ف قوله | والراعنون فى العلم | للجمع كقول القائل لقيت زيداً وعمراً وما جرى 
مجرأه ومنهم من جمل تمام الكلام عتد قوله | وما يعم تأويله إلا الله | وجعل الواو 
للإستقبال وأبتداء خطاب غير متعلق بالأول فن قال بالقول الأول جعز الراسضينفى 
الم عالمين ببعض المتشابه وغير عالمين بجميعه وقدروى هو معن عائشة والحسن وقال 
بجاهد فيا ر واه اب نأنى نیح فى قوله تعالى | فأما الذين ف تلو مهم زیغ - یعی شکا ۔ ابتخاء 
الفتنة ] الشببات بما د لیکو ا لكن الراتخون ف العلم یع لون تأويله بقولون آمنا بووروى 
عن ان عبان ويقولون الراسخون ف العم وكذلك روى عن عر بن عبد العزيز وقد 
روى عنابن عباس أيضاً وما يعلم تأويله إلاالقه والراسخون ف العل يعلمو ‏ قائلين آمنا 
به وعنالربيع ب نأنس مثلهو ا لذى يقتضيه اللفظ على مافيهمن الاحتال أن يون تقد بره 
وما يع تأوبله إلا الله يعنى تأويل جميع المتشابه على مابينا والراسخون فى العلم يع ليون 


TAL‏ أحكام القرآن للجصاص 


لعضه قائلين أمنا به كل من عند ر بنا يعنى ماخصب طم من الدلالة عليهق بنائه على| محكم 
ورده إليه ومالم بجعل ف سديل إلى عليه من نحو مأوصفنا فإذا علبوا تأويل بعضه ولم 
يعلمو | البعض قالوا آمنا بلجي عم كلمن عندر يناو ما أخنى عناعلم ماغاب عناعلبه إلا لعلمهتعالى 
عافيه من المصلحة اناو ماهو خير لناف ينناو دنيانا وما أعلمناومايءليناه إلا لمم لحتنا ونفعنا 
فيعتر فون إصحة ابيع والتصديق ماعلءوا منه وما لم يعلدوه » ومن الناس من يظن أنه 
لابجو زإلا أن يكونمتتبى الكلام وتمامه عندةولهتعالى | وما بعل تأو يلهإلاالقه | وأنالواو 
للإستقبال دون المع لآنها لوكانت للجمع لقال ويقولون آمنا به ويستأتف ذكر الواو 
لاستئناف الخير وقال من ذهب إلى القول الأول هذا سائغ ف اللغة وقد وجب د مثله 
فى القرآن وهو قوله تعالى فى بيان قسم الىء | ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ذه 
.وللرسول - إلى قوله تعالى - شديدالعقاب ] م تلاه بالتفصيل وتسمية منيستحق هذا 
الء فقال | للفقراء الماجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمو الهم يبتغون فضلا من 
الله ورضو انا إلى قو له تعالى-و الذي جاؤا من بعدم |وم لاعالة داخلون فواستحقاق 
الى ءكالآاولين والوأو فيه للجمع ثم قال تعالى | يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان | معناه قائلين ربنا اغفر لنأ ولإخواننا كذلك قوله تعالى| والراسخون 
فى العلم يقو لون | معناه والراسخون ف العلم يعلمون تأويل ما نصب الدلالة عليه من 
المتشأبه قائلين ر بنا أمنا به فصاروا معطو فين على ما قله دا خلين فى حبزه وقد وجد مثله 
فى الشعر قال يزيد بن مفرغ اميرى : 
ورك رد لى من بعد برد كنت هامه 
فارج تبسك بجوه واليرق يلمع ف الغامه 

والمعنى والبرق يبك موه لامعا فى الغهامة وإذا كان ذلك سائغاً فى اللغة وجب حله 
على موافقة دلالة الأبة فى وجوب ردالمتشابه إلى نحم فبعل الراسخون ف العلم تأويله 
إذا استدلوا بالك على معناه ومن جبة أخخرى أن الواو لماكانت حقيقتها امم فالواجب 
حلما على حقيقتها ومقتضاها ه ولا يجوز حملبا على الا بتداء إلا يدلالة ولا دلالة معنا 
تو جب صر فما عن الحقيقة فو جب استعمالا على امع * فإن قبل إذاكان استعمال احكم 
عقيدآً »ا فى العقل وقد يمسكن كل مبطل أن يدعى ذلك لنفسه فيبطل فائدة الا حتجاج 


سورة آل عيران 1 


0 + قبل له إنما هو مقيد عا هو فى تعارف العقولفيكون اللفظ مطايقاً لاتعارفه 
عن ا اللغة ولا يحتاج فى استعهال حكم العقل فيه إلى مقدمات بل بوقع العم 
مع ماده على الو جه الذى هو ثابت ف عقول العقلاء دون عادات فاسدة قد 
جروا عليها فاكان كذلك فمو احكم الذىلا عتمل معناهإلا مقتضى لفظه وحقيقتهفأما 
العادات الفاسدة فلا إء: مار مها ه فان قي ل كيف وجه أ تباع من فى قلبه زیغ ماتشابه منه 
دون ما ه قيل له حو ماروى أأر بيع , ن أنس أن هذهالاية أزلت فى وفد نجران 
EEL‏ اذى إل ففالمسيح فقالو ا أليس هوكامة الله وروح منه فقال بى فةالوا حسينا 
فأنزل الله لله | فأما ا أنزل الله تعالى | إن مثل 
عله ی عند الله کشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ف يكون | فصر فوا قو له كلبة الله إلى 
مانو لو نه قدمه مع أللهور و حه صرفو إلى 5 د هذه قد معه كر و الإذس أن واا 
أراد الله تعالى بتو لهكاية أنه بشر به فى 5 ا اء ا لتقد مين فسماه كلمة من حيث قدم 
الشارة به وسسعاورو-ه لان الله تعالى خلقه من غير ذ کر إل اش ره 
قتف فى جیب مركم علها السلام وأضافه إلى نفسه تعالى ته رقا له كبدت الله و سماء الله 
روه ذلك وقيل | 500 كاسمى القرآنر وحا بقولهتعالى [وكذلك أوحينا 
إليك روحا من أا ] وا ماه روحا من حيث كان فيه حياة الناس فى أمور ديهم 
فصرف أهل الزيغ ذلك إلى مذاهيهم الفاسدة وإلىمايءتقدونه منالكفر واأضلالوقال 
قتادة أهلالزيغ المتبعو ن لتشا به منهم الحروريةوالسبائية ه قو له تا لى | قل للذ نكفروا 
ستخلبون وتحشرون إلى جبنم | روى عن ابن عباس وقتادة وان إسحاق أنه .ا هلكت 
ریش بوم بدر انى ر الو د سوق قيتقاع e‏ إلى الإسلام وحذرثم مثل 
مانزل يقرش ألا e‏ كقريش الأغمار الذين لا يعر فون القتال 
لن حار بتنا لتعر فن أنا الناس فأئز ل الله تعالى [ قل للذين كفروا ستخلبون وتحشرون 
إلى جوم و بس المباد | وق 20000 على صمة نبوة رسول الله لار لا فہا من 
الأخما, ر عن غلية الو منين الك مركين فكان على ما أخير به ولا يكون ذلك على الاتفاق 
مع كثرة ما أخير معن الوت قال موق الاستقيلة فو جد مخيره على ما أخير به من غير 


خلف وذلك ا کون ألا من ع ألله تعالى العام بألغيوب إذ أيس 2 وسح أحد هن 


21 أحكام القرآن للجصاص 


الخلق الأخار بالأمور المستقبلة ثم يتفق مخبر أخباره على ما أخبر به من غير خاف 
لشىء منه ٠‏ وقوله تعالى| | قدكان لك آبة فى فتين التقتا فئة تقاتل فى سیل الله | الاية 
زوین أن هدوا لحف ل 
للش ر کین مثليهم اا لعين فر أوم.مثلى عدم :وقد كانوأ ثلاية أمثاهم لان المشركين 
كا نوا نحو آلف رجل والمسلهون ثلابمائة و بضعة عشر فقللهم الله تعالى فى أعين المسلمين 
E‏ قوله | قدكان لكر آية | | مخاطبة للتكفار الذين ابتدأبذكرم 
فقوله | قل للذ e EE PE‏ وقوله | قد کان لكآية ,معطو ف 
عليه ومام له را فيه إن الكافر نر أوا الؤمنينمثلهم و 0 5 الىكذلك ف رأى 
العين أيجنب قأو مهم وبرهبهم فيكون أقوى لۇ منين علهم وذلك أحد أبو أب التصر 
للمسلمين والخذلان للكافرين وف هذه الابة الدلالة من وجوين على صمة نبوة النى م 
أدرها عة ألفمة القليلة العدد والعدة للكشرة العدد والعدة وذلك عل خلاف جر ی 
العادة لا أمدهم الله به من اللات والثاى أن الله تعالى قد کان وعدم إحدى الطائفتين 
وأخبر النى يكم المسلمين قبل اللقاء بالظفر والغلبة وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع 
فلان وهذا - فلان و کان کا وعد اله و به النى اه ه قو له تعالى | زين للنأاس 
حب الشهوات] قالالحسن زينها الشيطان لأنه لا أحد أشدذماها منخالقرا وقالبعضهم 
زينها الله عا جعل فى الطباع من امازعة [ليها كا قال تعالى |إنا جعانا ماعلى الارض زينة 
eT‏ 2 ألله ما سن منه وزين الشيطان مایعیح مله م وقوله تعالى | إن 
اناس ] الآية رو روى عر eT‏ ن الماح أندقال قات بار سو ل الله أى الئاس أشد 
عذا با يوم القامة ة قال رجل 0 یا أو رجلا < أص ەر وف وی عن منکر م قرأ إ 
5 سول ۽ أله 2 ا و تلو ل ال جلد کن | لعي ردقو تلو ل ن الك فاص ول بالقسط من ى الناس 
فبشر م بعذاب ألم ae‏ عل اه نيل ثللاثة وأريعين نيأ ا من أول 
النهار © ساعة واحدة فقام مائة رجل و إتناعشر رجلا من عاد اق اشر ال وة فأمموا من 
قتلوم بالمعروف ونموم عن المنكر فقتلوا جميعأ من آخر_النهار فى ذلك اليوم وهو الذى 


“Si ° im my f.‏ و اا وو سے سناع اعا كن س ادنم 
ذ فر الله تعالى ه وق هذه ألا به جواز إنكارالمنكر مع خوف القدل وأنه منز لهست مفه 


سورة ال عران TAV‏ 


مجن اا اب الجن بل لان الله مدح هو لاء الذين قتلوا حين آم وا با مروف وتهوا 
EE‏ سعيد الخدرى وغيره عن النى ب أدقال أف اطا دة سق 
سد ان ارو بعض الروابات يقئل عليه وروى أبو حنيفة عن عكر مة عن ابن 
عباس عن النى ملقم أنه قال أفضا ل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ور جل تكلم بكلمة حق 
عند سالطان ا فقتل قال يمرو بن عبيد انعم عملا من أعمال البر أف 72 ن القيام 
بالقسط يقتا ل عليه ء وإ عا قال الله تعالى | فشر م بعذاب ألم | وإن كان الأخبار عن 
أسلافهم منقبل أنالخاطبين من الك فا ركان و اراضين 0 فأجملوا معهم فى الآخبار 
بالوعيد طم وهذ أ كقوله تعالى | قل فلم تقتلون اسا ه الله من قبل | وقوله تعالى| الذين 
قالوا إن الله عبد إلينا أن لا تومن لرسول حتى بأتينا بقر بان تأ كله النار قل قد جاع 
رس لمن قبلى بالبينات و بالذى قلتر فل قتلتمو م إ نكنم 2 فنسب القتل إلىا لمخاطيين 
لاهم رضو ااا م علها فكانوا مشاركين لطر فى استحقاق العذاب 
كا شاركوم ف الرضا بقتل الأ نيياء عليهم السلام + قوله تعالى| أل تر إلى الذين أوتوا 
هاما + ن اللكتاب يدعو ن إلى كتاب الله | الآبة روى عن ابن عباس أنه أراد اليبود 
حين دعوا إلى التورأاة وهى كتاب الله 7 الكتب الى ا بالنى ب لم فدعام 
إلى الموافقة على ماف هذه الكتب من صعة نبو ته ا قال تعالى فى آبة أخرى 1 قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوهاإن كنم صادقين ] فتولى فر بق من أهل الكتاب عر ن ذلك لعلمهم عا فيه 
من ذ کر النى رل يله وصحة نبو ته ولولا أ er‏ علوا ذلك لما أعرضوا عند الدعاء إلى مافى 
كتهم وفربق منهم آمنوا وصدقو ا لعلمهم ب حة نبو ته ولماعرفوه من التو راة وكتب الله 
ا رص چو ا دلالة على صمة نبوة النى ب لآنهم لولا أنهم كاوا 
عالمين ماد |ادعاه اف م من لعتةو صفتةو حية نبو نهم اأعرضواعن ذلك بلكانوا سارعون 
إلى الموافقةع! ماف ك بهم حب ب شينو! بطلان دعو أه فليا أعر< ضوا ول يوا إلىمادعام 
هدل لك عل أنه ر انان 5 یکتم ف 00 ماتحدى الله 00 1 
العرب من الإاتبان بمثل سورة من القر ا ا عن ذلك وعدلو! إلى القتال الحا 
لملم از عن الإتيان مثلما وكا دعام إلى المباهلة فى قوله تعالى | فقل ا لع 
أبناءنا وأينا 5 ونسا «نأونسأ ۴ - إلى قوله تعالى لشم نهل فتجعل زعنة ألله على الكأذبين | 


وقال النى يلت لوحضروا وباهلوا لأضرم الله تعالى علهم الوادى نارأولم ر جعوا إلى 
أهل ولا ولد وهذه الامو ر كلما من دلا ل النبوة وصحةالرسالة ور و ىعن الحسنوقتادة 
إنما أراد بقوله تعالى [ بدعون إل ىكتاب الله | إلى القرآن لآن مافيه يوافق ماف التو راة 
فى أصول الدين والشرع والصفات الى قد قدمت باالبشارة فى الكتب المتقدمة والدعاء 
إلى كتاب الله تعالى فى هذه الآبة حتمل معانى جائز أن يكون نبو ة النى يليه على مابينا 
وحتمل أن بکون أم إبراهي عليه السلام وأن دينه الإسلام وحتمل أن بريد به بعض 
ىك م الشرع رن دا غيرهكاروى عنالتى ملك أنه ذه ب إلى بعض مدار سہم فسأحى 
عن حد الزاق فذكروا الجلد والتحميم وكتموا الرجم حتى وقفهم النى پل بل على آبة 
ألرجم نحضرة عبد الله بن سلام و إدا كان هذه الوجووء تم لة لم ا روا 
قد وفع إلى بسع ذلك وفه الدلالة على أ ن من دعا +صمه إلى الحم 7 اانه لاه 
دعاه ناه إلى كناب الله تعالى ونظيره أيضاً قوله تعالى | وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليح 
بينم إذا فر بق مهم معرضون | قوله تعالى | قل اللهم مالك الك تو نى الك من نشاء 
0 تشاء | قيل فى قو له ته الى [ مالك الك | أنه صفة لاستدقها إلاالله تعالى 
وس أنه همالك مل ملك وقيل فاك أن الدثا وال حر ةوقل نالك الماد وما فلكو 
وقال بجاهد أراد بالملك هبنا النبوة » وقوله | توت الملك من تشاء ] حتمل وجمين آم 
ملك الأموال والعبيد وذلك مايحوز أن يونيه الله للمسلم والكافر والآخر أمى التدير 
وسياسة الآمة فبذا خصو ص به اسم العدل دون الكافر ودون الفاسق وسياسة الآمة 
وتدبيرها متعلقة بأوامس الله تعالى ونواهيه وذلك لا بو تمن الكافر عليه ولا الفاسق 
لابحوز أن تجعل إلى من هذه صفته سياسة المثمنين لةوله تعالى | لا ينال عبدى الظالمين | 
فان قيل قال الله تعالى | ألم تر إلى الذى حاج راهم فى ربه أن تاه الله الك | فأخير أنه 
آتى الكافر اللاك قيل له حتمل أن بريد به المال إن كان المراد إيتاء الكافر | الك وقد قيل 
إنه أراد بهآ تى إبراهي الملك يعنى النبوة وجواز الام والهى فى طريق الحكمة وقوله 
تعالى | لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الم منين ] الاب فيه هى عن اتخاذ 
الكافرين رل جزم الل مر اا وى ولد خبر قال ابن عباس نهى الله تعالى 


E ea‏ من الأى قوله تعالن | لا "تخذوا بطانة من 


قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقية . الآية ۲۸۹ 
دو تكلا يألوتم خبالا] وقال تعالى | لاتجدةومايئهنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاداللهورسوله ولوكانوا آباءم أو أبناءهم [الآبة وقال تعالى | فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالمين | وقال تعالى | فلا تقعدوامعهم حی خو ضوا فى حديث غيره كم إذاً مثلم ] 
وقالتعالى | ولا تركنوا إلى الذين ظلوا فتدسك النار | وقال تعالى | فأعرض عن تولى 
عن ذكر ناوليردالا الحياةالدنيا] وقالتعالى | وأعرض عن الجاهلين | وقال تعالى| ياأمها 
النى جاهد اللكغار والمنافقين وأغلظ علهم | وقال تعالى [ با أا الذين آمنوا لا تتخذو! 
الهود والنصارى أولياء بعضهم أو لياء بعض ] وقال تعالى [ ولا تمدن عينيك إلى مامتهأ 
ا واجا مهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه | فنبى بعد النهى عن مجالستهم وملاطفتهم 
عن النظرإلى أمو الهم وأحواطهم فى الدنياروى أن النى يلقم مر بابل لبنى المصطلق وقد 
عدست بأو الما من السمن فتقنع بشو به ومذى لقو له تعالى أولا عدن غناك إلى ماتيا 
به أزواجامنهم | وقال تعالى يا أمها الذي نآمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوک أواياء تلقون 
الهم بالمودة | وروى عن النى يلقع أنه قال أنا برىه من کل مسار مع مشرك فقيل لم 
بارسول الله فقال لاترامى ناراهما و قال أنا برىء من كل ملم أقام بين أظور المشركين 
فهذه الأى والآثار دالة على أنه ينبغى أن يعامل الكفار بالخاظة والجفوة دون الملاطفة 
والملاينة مالم تكن حال يخاى فا على تلف نفسه أو تاف بعض أعضائه أوضرراً كبيرآً 
بلحقه فى نفسه فانه إذا خاف ذلك جاز له إظبار الملاطفة والموالاة من غير صمة اعتقاد 
والولاء ينصرف عل وجبين أحدهيا من بلى أهور من برآضى فعله بالنصرة والمءونة 
والخياطة وقد يسمى بذلك المعان المنصو ر قال الله تعالى | الله ولى الذين آمنو | ]يعنى 
أ تول نصرمم ومعوتتهم والمؤمنون أو لياء الله مع أمهم معانون بنصرة الله قال الله 
تعالى | ألا إن أولياء الله لاخوف علهم ولا م يحزنون ] . 

وقوله تعالى | إلا أن تتقوا منهم تقية | يعنى إن تخافوا تلف النفس أو عض الاعضاء 

فتتقوم بإظوار الموالاة من غير أعتقاد ها وهذا هر ظاهر مأيقتضيه اللفظ وعليه امور 

من أهل العلم + وقد <د ثنا عمد الله بن #د ن إحاق المروزى قأل حد تنأ الحسن ن 5 

الربوع الجرجان قال خبر ناعبد الرزاققال آخبر نا معمرعن قتادة فى ةو له تعالى |[ لا تخذ 

المؤمنون الكافرين أو لياه من دون الم منين ] قال لا حل لهو من أن بتخذ كافراً ولا فى 
10 - أحكامنى 5 


4 أحكام القرآن للجصاص 


دينه وقوله تعالى | إلا أن تتقوا منهم تقية | إلا أن کون بده و بده قرآءة فيصله لذلك 
جعل التقية صلة لقرابة الكافر وقد اقتضت الآبة جواز إظبار الكفر عند التقية وهو 
نظيرقوله تعالى | م نكفر بالله من بعد إعانه إلا من أ كرهوقلبه مطمئن بالا مان ن] وإعطاء 
التقية فى مثل ذلك إعا هو ر خصة من الله عاك وله براحت بل ترك الدقة أفضل قال 
أححا بنا فيم: ن أكرهعلى الكفر ةل قعل حى فقتل أنه أفضل عن أظمر وقد أخذ المشركون 
خييب بن عدى فلم يعط التقية حى قل فكان عند المسلبين أفضل من عمار بن باس رحين 
أعطى التقية وأظمرالكفر فسأل النى يل عن ذلك فقا ل كيف وجدت قلبك قالمطمئناً 
بالا بان فقال لله وإن عادوا! فء د ؛ ذلك على وجه الترخيص ٠‏ وروى أن مسيلية 
الكذاب ا وا من أصماب النى قر فقال لا حدهما أتشبد أن مدا رسو ل الله 
قالنعم قال أتشبد ایر سول الله قال تعر نقلاه مدعا بالآخروقال أتشهد أن عمدأرسول 
الله 0 نعم قال أتشهد أنى رسول الله قال إنى أصم قالها ثلاثاً أ فضرب عنقه فلغ ذلك 
رسو ل الله مَل فال أما هذا الة تول فضى على صدقه ويقينه وأ خڏ بفضيلة فبنيئاً له وأما 
ألا فقيل وخ ألله فلا تبعة عليه » وف هذا دليل عل أ ن إعطاء التقية رخصة ان 

الافضلترك إظبارها وكذلك قالو! أا بنا فى كا أ ركان فيه إعزازالدين فالا قدام عليه 
9 فى بقتل أفضل م من الا خذ بالرخصة ف العدول عنه ألا ترى أن من يذل نفسه لجباد 


العدوة 0 م لكان أ أفضل 0 ن انحاز وقد و صف ألله أحوال إلا لحل القتل 8 جعلوم أحياء 


مرزوقين فكذلك بزل النفس فى إظبار دين الله تحالى وترك إظما ر الكفر أفخل ء من 
إعطاء التقية فيه » وفى هذه الأبة ونظائرها دلالة على أن لا ولاية للكافر على المسلم فى 
ثىء وإنه إذاكان له ابن صغير مسلم بإسلام أمه فلا ولابة له عليه فى تصرف ولا تروع 
ولاغيره ويدل على أن الذى لا يعةل جناية المسلم وكذلك الل لا يعقل جناءته لا ن 
ذلك من الولابة والنصرة والمعونة قوله تعالى | وآل إبراهيم وآل عمران | روی عن 
أبن عم عباس والحسن إن 1 ل إبراهي ثم المؤمنون الذن على دينه وقال الحسن وآل عمر أن 
المسيح عليه السلام لآانه أبن محم بن عم ران وقيلآ لع رانم آل إبراهيما قال ذرية 
لعضهاأ من بعض وم مو سىوهأر ون أ بنا عر أن وجعل أحما , نا الال وأه زالبيت واحداً 
فمن بوصى لآل ذلان إنه منز له قوله لا هل بدت فلان فيكون لن يجمعه وإناه الجد 


قوله لعالى : [ : إن الله اصطق آدم و نو حا . الاية الملا 
E‏ او ا رو ور 0 0 01 S1‏ 


الذى ينسيون إليه مر تاقلا الأباء نحو قوهمأ ل النى بر وأهل بده هما عبار تان عن 
معنى واحد قالوا إلا أن بكون من نسب إليه الآل هو بيت ينسب إليه مثل قولنا ل 
العباس و آل على والمعنى فيه أو لاد العباس وأولاد على الذين ينسبون الما بالآباء » 
وهذا مول على المتعارن المعتاد وقوله عز وجل | ذرية بعضها من بعض ] روى عن 
الحسن وقتادة بعضها من عص ن التناصر فى ألدين کا قال تعالى | المنافقون والمنافقات 
م من لعش أ !عى ق الإجاع على الضلال 1 والمؤمنون عضوم من بعض | ف 
الجاع ظٍ الحدى وقال لعضهم ذرية بعضها من بعضفى!! 00 جميعهم ذر ادم 
م ذرية وح “مذرية ة إرا أضى و السلام ه قوله عز وجل| | اذ ا ا او 
ف ندزت الكدحاق بط حراراً ا عن الشعى أنه قال 5 الاد وقال عاهد 
خادما للبيعة وقال جمد بن جعفر بن الزيير عتيةاً من أمى الدنيا لطاعة الله تعالى والتحرير 
يتصرف عل وجبين أحذهما العتق من الرية والآخرترير الكتاب وهو إخلاصه من 
الفساد والإضطراب وقوها إنى نذرت للك ماف بطنىحرراً إذا أرادت مخاصاً للعادة 
أنه عد و دون يها وكا أرأدت بدأتها عله خادماللبيعة أوعتية] 
لطاعة الله تہ الى فإن معأنى ع ذلك متقارية كان نذراً م ن قبلا نذرته لله تعالى بقوها 
يدرت 2 قأأت فتقبل ی انك لين حي العليم والنذر ف ممل ذلك کح فى شمر بعتا 
أا د الانسان أ نكم | نه اف ف عا ا 5 


مدر 21 لمال آل سىء خير على عبادة الله وطاعته وأن لا يشخله خير هما 


ك وجميع ذلك نذور صويحة لآن فى ذلك ة رة إلىالله 
تعالى وق وها نذرت لك يدل على أنه قى الابجاب وأن من نذر لته تعالى قر نة بر مه 
الوفاء مها ويدل على أن النذور تله ى على الاخطار وعلى أوقات سنتف له لا يد معلوم أن 

قوهًا نذرت لات ماف مل اس ارات وار الراك الود 
مثله أن بخلص ! عمادة الله تعالى ولا ر أ عل جواز النذر بالمجبول لامها نذرته وهی 
لا ندرى ذكراً أم ئی ويدل على أن للآم ضرياً من الولانة عل الواداق اديه وتعليفه 
وإمساكه وترييته لولا آم | ملك ذلك لما نذرته فى ولدها ويدل أيضاً أعلى أن للم تسمية 
ولدها وتكون أسمية صيحة و[ ن لم يسمه الاب لآنها قالت وإنى ميتم اميم وأئيت 
اله تعالى لولدها هذا الاسم + وقوله تعالى | فتقبلها رمها بقبول جسن | اراد به وألله 


۹۲ أحكام القران للجصاص 


أعلم رضها للعبادة فى النذرالذى نذرته بالإخلاص للعبادة فى بيت المقدس ولم يقبل قبلبا 
أت فى هذا المعتى قوله تعالى [ وكفلما زكريا | إذا قرىء بالتخفيف كان معناه أنه تضمن 
مۇ تا ا روى عن النى ا أن وكافل اليتم فى الجنة كباتين وأشار بأصبعيه يعنى به من 
يضمن مؤنة اليتبم وإذا قرىء بالتثقيل كان معناه أن الله قعالى كفله إياها وضمنه مو تما 
وأمره بالقيام مباوالقراءتان ححتان بأن يكون الله تعالى كفله إياها فتكفل ہما قوله 
تعالى | قال رب هب لى من لدنك ذر ية طيبة | الهبة تمليك الشىه من غير تمن وبقولون 
قد تواهبوا الأمرينهم و مى الله تعالى ذلك هبة على وجه الجاز لآنه لم تكن هناك هبة 
ع لالحقيقة ذم يكن تمليك شي 0 الولد حر رأ لابقع فيه تمليك ولكنه طا أراد أن 
عخلص له الو لد عل ما أراد من عبادة الله تعالى وور اثته النبوة والعل أطلق عليه لفظ المبة 
5 می الله تعالى ا أ 0 0 دق الله شر اء بقوله | إن اللهاشترى من الم منين أنفسهم 
وأموالم أ لهم الجنة ] هو تعالى مالاك انيع من الا نفس والأموال قبل أن جاهدوا 
وبعده و می ذلك شراء لا وعدم عليه من الثواب ال جز بل وقد شو لالقائل لى جناية 
فلان ولا تمليك فيه وإنما أراد إسقاط حكما ه وقوله تعالى | وسيداً و-صوراً ونا 
من الصالحين ] دل على أن غير الله تعالى جوز أن يسمى بهذا الاسم لآن الله تعالى 
سمى حى سيدا والسيد هو الذى تحب طاعته ه وقد روى عن النى بإ أنه قال للأنصار 
حين 1 قبل سعد بن معاذ للحم پنه وبين بی قريظة 5وهوأ إلى س يدم وقال يلقع للحن 
إن ابی هذا سيد وقال لبنى سلية من سیدک يابنى سام قالوا ا حر بن قبس على عخل فيه قال 
وأا دوق من البخل ولكن سيد الجعد الا يض عمرو بن الجوح فبذا كله يدل 
على أن من تحب طاعته جوز أن يسمى سيدا وليس السيد هو المالك خسب لاه لوكان 
كذلك لجاز أن يقال سيد الدابة وسيد الثوب؟ يقال سيد العبد ه وقدروى أن وفد بى 
عام رقدموا عب النى مقر فةالوا أنت سيدنا وذوالطول علينا فةال الى يلق اليد هو الله 
تكلموا بکلامک ولا يستهو 0 يطان » وقد كان النى بتر أفضل السادة من بى أدم 
ولسكنه رآم متكلفين لهذأ القول وأ نكره علہمکا قال أبغضكر إلى الى ثأرون المتشدقون 
المتفقون فكره هم کف الكلام على وجه التص نع وقد روى عنانٍ ی أنه قال لاتقولوا 
للمنافق ا فإنه 7 بك ا فود هلكم فنهى أن سمى المنافق ذا 3 نه لا جى 


قوله تعالى : إن الله اصطق آدم وتوحا. الاية AY‏ 


طاعته فإن قيل قال الله #مالى [ ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا | فسموم 
سادات وهم ضلال ه قبلله لمهم أنز لوهم منزلة من تحب طاعته وإن لم يكن مستحةا لها 
فكانوا عندم وفى اعتقادم ساداتہم کا قال تعالى | فا أغنت عنهم ألحتهم | ولم يكونوا 
آة ولكنهم سوه آلة فأجر ی الکلام على ماکان فى زعموم واعتقادم » قوله تعالى 
| قالرب اجعللى آبة قال آبتك ألا تكلم الناس ثلااثة أيام ألا رما ] يقال إنه طلب ية 
لوقت امل ليعجل السرور به فأمدك على لسانه فلم يقدر أن يكلم الناس إلا بالإيماء 
يروى ذلك عن الحسن والربیع بن أنس وقتادة وقال فى هذه الآية [ ثلاثة أيام ] وفى 
موضع آخر فى سورة م.م فى هذه القصة بعينها [ ثلاث ليال سوياً ] عبر تارة بذكر 
الام وتارة بذكر الليالى وف هذا دليل على أن أحد العددين من ايع عند الإطلاق 
يعقل به مقداره من الوقت الآخر فيعقل من ثلاثة أيام ثلاث ليالمعها ومن ثلاث ليال 
ثلاثة أنام ألا ترى أنه لما أراد التفرقة ينهما أفر دكل واحد منهما بالذكر فقال [سبع ليال 
وثمانية أيام حسوما] لآنه لواقتصر على العدد الأول عقل مثله من الوقت الآخر قوله 
تعالى [ وإذقالت ألملانكة بامريم إن الله أصطفاك وطورك واصطفاك على نساء العالمين | 
قبل فى قو له[ اصطفاك ]| اختارك بالتفضيل على نساء العا مين ف ز مأنهم بروى ذللك عن 
الحسن وان جر بح وقال غيرهما معناه أنه اختارك على نساء العالمين حال جليلة من ولادة 
المسيح وقال الحسن ومجاهد وطورك من الكفر بالإعان قال أبو بكر هذا سائغ کا جاز 
إطلاق اسم النجاسة عل الكافر لجل الكفر فى قولهتعالى [إنما المشركون نجس] والمراد 
نمجاسة الكفر فكذلك يكون وطورك بطبارة الإيمان وروی عن النى بر أن المؤمن 
ليس بنجس يعنى به نجاسة الكفر وهوكةوله تعالى [إنما بريد الله ليذهب عنكم ااج 
آهل ايت ويطبرم تطبيرا ] والمرادطوارة الإيمانو الطاءات وقي ل إن المراد وطورك من 
سائرالاجناس من الحيض والنفا سوغير هما وقداختاف فىوجه تطبير الملا ئک مر موإن 
لم نكن نة لآن الله تعالى قال [و ما أرسمنامن قبلك إلا رجالانو حى إلہم] فقال قائل كان 
ذلك معجزة زكر باعليه السلاموقال آخرو ن على وجه إرهاص نبوة المسيم كال الشبب 
وإظلال الغهامة ونح ذلك مماكان لنبينا يلتم قبلالمبءث قوله تعالى [ بامرے اقنتى لربك 
واسجدىواركعى مع الرا كعين] قالسعيد أخلصی ار بك وا عى الطاعة وقال 


قالقتادة أدمى الطاعة لكك 


۳۹4٤‏ أحكام القرآن للجصاص 


بجاهد أطيل القيام فى الصلاة وأصل القنوت الدوام على الثى. وأشبه هذهالوجوه بالحال 
الأمر بإطالة القيام فى الصلاة وروى عن النى بلقم أنه قال أفضل الصلاة طو لالقنوته 
لعنى طول القيام ويدل عليه قو له lae‏ على 0 وأسجدى وارکعی فأمرت بالقيام 
والركوع والسجود وهى أركاث الصلاة ولذلك ل کن هذا هوطع سودق عند ا ر أفل 
العلل كسار ات السجود لاجل 17 ر السجود فا لاه قد E‏ ر مع السجود ال يام 
والركوع فكان مرا أبالصلاةوق هذادلا لة على أن الواولاتوجب ار تدب لاان الركو فح 
مقدم على السجود فى المعنى وقدم السجود هبنا فى اللفظ ء قوله تعالى |[ وما كنت E‏ 
إذيلقون أقلاممم أيهم , يكفل مرم ] قال أبو بكر حدثنا عبد الله بن مد بن إحاق قال 
حدثنا الحسن بن ألى الربيع + 00 معمر عن قتادة فى قو لهتعالى [إذ بلقون 
أقلامهم ] قال تساهموا على مرم آمهم بكفلها فقرعبم زكريا ويقال إن الأقلام هنا 
القداح انى يتسام علا ونم ألقوها فى جرية الماء فاستقبل قلم زكر ياعليه السلام جر ية 
الماء مصعداً وانحدرت أقلام الأخر بن معجزة لزكر يا عليه السلام فقرعوم بروى ذلك 
عن الربيع بن أنس فن هذا التأويل آمهم تساههواعليها حرصاً على كفالتها ٠‏ ومنالناس 
من ول( نهم تدافع وا كفالتها دة ال ر هة ر الق فى اماس وتو غار باخين 
الكفلة. اتأويل الول صم لآن الله تعالى قد أخبر أنه كفابا زكر با وهذا دل على 
أنه با كن ا على 5 كفااما 4 ومن النأس من 2 ع بذلك على جوأز القرعة ف العبيث 
لعتقم 8 مرضه ثم يموت ولامال له غيرثم ولس هذامن عتّق العبيد ف شىء لأناارضا 
بكفالة الواحد 0 ژعہنه مله ولا جوز التراضى على 200 من عدصلت 5 
َ6 لاوز التراضى 8 قل ل الخر به عبن | وقعت عليه + وإاقاء الأقلاء زشہه عة ف 
القسمة وف تقد م الخصوم ا الا وهونظير ماروى عن ألنى 1 ل أندكان إذا أر 
سغرآً أقرع بين نسائه وذلك لان التراضى على ماخر جت به القرعة جائزمن غير 0 ع 
وكذلك حك كفالة مرحم عليها السلام وغير جائز وقوع التراضى على نقل الهرية عن 
وقعت عليه » قوله تعالى [ إذقالت الملا يامرم إن الله ببشرك بكلمة منهاسمه اأسيح] 


ر ھی خر عل و صف وهو فى ال صل 1 امەمر اظمو, رالسرورق شرة وجه 1ا 


قوله نعالى : إن الله اصطق آدم و نوحا . الااية 40 


شر والبشرة هى ظاهر الجلد فأضافت اللاك الرشار ة إلى الله تعالى وكان الله هو مدشرها 
وإن كانتال لا خاطبوها وكذلك قال اعانا فيمن قال إن بشرت فلاناً بقدوم فلان 
فعبدى حر فقدم وأرسل إليه رس ولا تخيره بقدومه فقال له الرسول إن فلانا يقو ل لك 
قد قدم فلان أنه نٿ فى مي Na‏ هوالمبشر دونالر.ول ولاجلماذكرنا من 
آضمن الشارة إحداث السرور قال أصابنا إن المشر هو الخبر الول وأن الثانى يس 
مشر لاله لاعدث خر د رور وقد طق الشارة وراد ا ابر خسب كقوله تعالى 
[فبشرم بعذاب ألم ] قو له تعالى [ بكلمة منه] قد قبل فيه ثلاثة أو جه أحدها أنه لا خلقه 
إلله تعالى ھن ع رو الک قال اه عا[ ى | خلقه دن تراب ثم قال له كن فيكون] فلا كان 
خلقه على هذا الوجه من غير والد أطلق عليه اسم الكلمة ازا م قال | وكلمته ألقاها اك 
مرحم ] والوجه الثانى أنه لما بشر به فى الكتب القديمة أطلق عليه الاسم والوجه الثالك 
إن أله 00 مهدىق بكلمته & قوله تعالى أ فقل تعالوا ندع أكادنا رابا ونسا e‏ 
وناک وا | وأنفسكر ] الاحتجاج المتقدم هذه الآية على النصارى فى قو طم إن 
0-0 بن الله وم وفد تجران وفهم السيد والعاقب قالا للنى قر هل Mul‏ 
ن شير ذكر فأتزل الله تعالى | إن مثل عسى عند ألله كثل آدم ] روى ذلك عن ان 
0 والحسن وقتادة وقال قبل ذلك فيها حكى عن المسييم [ ولاحل لکم بعض الذى 


ام عاك أل ق أه تعالى أت اله و 3 وک ]۾ ها مو ج فی الال 
2 ۴ ےک 2 وَل زف وز؛ > 21-7 و جود فى ! 3 
لأن فيه إتى ذاهب إلى أبى و أييكم وا ھی وھک والآب السيد فى تلك اللغة ألا ترا 


قال وأبى وأيكم فعات أنه م برد LL‏ 0 

1 أبطل شہتہم فى قو طم أنه ولد من غير ذكر بام آدم عليه السلام 
00 خذ إلى الماهلة فقال تعالى | فن حاجك فيه من بعد ماجا ءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبنأ را الآةفقلروا ة السير ونقلة الآثرلم يختلفو | فيه أنالنى مل أخذ 
مد اخسن والحسين وعلى وفاطمة رضى الله عنم م دعأ التصارى الذبن عا ونه ل 
المناهلة فأحجموا عنها وقال بعضهم لبعض إن باهلتموه أضطرم الوادى عليكم ارا 
ولم ببق تصرانى ولا نصرائية إلى بوم القيامة ٠‏ وفى هذهالآبات'دحضشيه النصارى 
فى أنه إله أو ابن الإله وفيه دلالة عل حة نبوة النى يلقع لولا أنهم عرفوا بقينا أنه 


نى ما الذىكان منعمم من الباهلة فلا أحجموا وامتنعوا عنها دل أنهم قدكانواعرفوا 
صحة نبوته بالدلائل المعجزات وما وجدوا من نعته فى كتب الأ ناء المتقدمين + وفيه 
الدلالةعلى أ نامسق والحسينانا رسو لاله 2 ا أن رمف الحسن والحسين دين 
أراد حضور المباهلة وقال تعالوا ندعأ بناء اوا نا٣‏ ول يكن هناك للنى ب بون غير هما 
وقد روى عن النى لم أنه قال للحسن رضى الله عنه إن ابنى هذا سيد وقال حين بال 
عليه ا وهو ا أببى وها من ذرنته أيضاً م جعل يله تعالى عوسی 
من ذرية راھ علبهما السلام بةوله نع تعالى |[ ومن ذربته داود وسلمان - إلى قوله 
تعالى - وزكريا وى وعيدمى ] و[تمأ نسبتهإليه من جر ةأمه لانه لا أب له ه ومن الناس 
من يقل أن هذا مخصوص ف الحسن والحسين رضى الله عنهما أن يسميا | بی النى لز 
دون غيرهما وقد روى ف ذلك خر عر ن النى بر يدل على خصوص إطلاق اسم زرا 
فہما دون غيرهما من الناس 5 di‏ روى عنه أنه قال سلب ۾ و نسب منقطع يوءالقيائة إلا 
سی ولسی وقال جد فمن أوصى لولد فلان ولم كن له ولد أصليه وله ولد أن وولد 
ابنة أن الوصية لولد الا ن دون ولد الإبنة وقد روی الحسن بن زياد عن أنى حنيفة إن 
ولد ألا بنة بدخلون فيه وهدذ أ دل غا ن قولهتعأ لى وقول 3 3 فى ذلك صوص 
به الحسن والحسين فى جواز نستهما عل وطاق إلى النى عَم دون غيره من الناس 
لأ ورد فيه مر ن الاثثر وأن غيرهما من النا من اا اتسين إل ا او وناليم 
ال م ألاترى أن ا اى ذا أأستولد 4 راةروه. An‏ ة أوحيشية أن١‏ أنه بكو ن داشا ملسو با 
8 قوم أببه دون هة وكذلك قال الشاعر 
نوا أبداتنا افا تون أناء الزجال الا ياعد 
فی هك به الحسن و سين ر زكى الله ه عنهما | إلى ا ى يله بال مو ة عا لى الإاطلاق خصو ص 
مهمأ لا بدخل فيه غير هما هذا هو الظاهر المتعال 7 ن كلام أل أناس فمن سو اهما ل“ ٣‏ 
الہ مھ ن إل Eo‏ وقومه دون قوم الام 0 قوله تعالى [ قل با أمل الكتاب تعالوا ا 
gS‏ ويشكم ألا تعيد إلا الله ] الآية » قوله ل يعنى و الله أعلم 


كلة عدل شنا ويشكم اوی جد 5 فها إذكنا جیا عباد الله © فسرها بمو له تعالى ] ألا 


ام 
احيك إلا ألله 9 لك به شی ما ا تخد نمطنا نمضأ أرناياً 3 ن دون الله | وهذه هى 


قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب تعالو| . الأبة TAV‏ 


الكلمة البى د تشبد العقول بصحتها إذ كان الناس اس كلهم عمد ألله لاستحق لعذم م على بعض 
العرادة ولاب على أحد مم طاعة غيره إلافماكان طاعة لله فلع إلى وقد شرط ألله تال 
ف طاعة نیب م عل ما كان منها معروةآ وإن كان الله تعالى قد عل أنه لايأمى إلا بالمعروف 
تله سر خص اد را غيره طاعة نقسةه إلا بام الله تعالى کا قال ألله تعالى مخاطياً 
لددمه له فى قصة اي [ ولا يعصينك فى معروف فبايعهن ] فشرط عليبن ترك 
عبان الى ولق ورد الذى يأمرهن , به تأ كدا ليلا لزم اعد طاعة غيره إلا 
اشن الله وماکان منه طاعة لله تعالى ٠‏ وقوله تھا ی[ ولا تخذ بعضنا عضا أ أرناباً من 
دون الله ] أى لا بتبعه فى تحليل شىء ولات رمه إلا فما حلله ألله أو حرمه وه ونظير قو له 
تعالى [ اتخذو اأحبارم قرف انهم أر يأيآمر ن دون الله والمسيح ابن مرم ] وقد روى عبد 
بن حر ب عن ن عطيف ب بن أعين عن معب بن سعد عن عدی بن حاتم قال أ تات 
ی ل َه وف عنق صليب من ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك ثم قر أ[ اتخذوا أحبارم ‏ 
00 أرناباً من دول ن الله | قلت بارسول ماک | نعبدم قال أليس كانوا حلون هم 
م ووم ألله عليهم فلو نه و ګرهو 8 علهم ما أحل ألله فج رمو به قال لك عبادتهم 
وإعا وصفهم أيه تدالى بم اتخذوم أرباباً 6 er‏ ارم منزلة , وج وخالقيع ف 
قو لتر مهم وتحليلوم لما لم حرمه الله ولم علله ولايستحق أحد أن يطاع ‏ مثله إلا الله 
قرا بااكراك ل عار رن لوا 11ت وأتباع أمر هو تو جيه 
العيادة إليه دون غيره ه قوله تال ی[ با أهل الكتات ب م تحاجون فى إبر أمه بم ] إلى 
قو له تاز[ لى [ أفلا تعقلون ] روى عن ان قباس و اسن واليتدع 1 aT‏ ر الود 
ونصارى 7 ران اجتمعوا عد نی ب فتنازعوا ف راه عليه السلام ققالت الو د 
ماکان إلا پو دنا أ وال التصارى م كان ن إلا نصراياً فأبيطل ألله دعواثم قو له تعالى 
1 باأه ل الكتا ب لم تحاجون فى [. راهيم وما ار 'زلت التورية والإجيل الا من نعدہ قلا 
فاون فال والاصرانية حاد تان ا 9 ف کون مبودياً أ وأصرا انا چ 
وقد قيل إنهم موا بذإك لا: نهم من ولد مهو دا والنصارى موا ذلك لان أ سليم م 
ناصرة ة قرية 0 بالشام ومعذلك فإن الو دىةهلة محرفةعن ملة موسى ءايه السلام وا[ ا 


مله غرف عن شريعة عسى عليه السلام فلذلك قال تعالى [ وما نز لت التورية والإنجيل 


4A‏ أحكام القرآن للجصاص 


إلا من بعده ] فكيف يكون إبراهيم منسو با إلى ملة حادثة بعده » فإن قيل فينبغى أن 
لا يكون حنيفآ مساءا لآن القرآن نزل بعده ه قيل له ماكان معنى الحنيف الدين المستقيم 
لآن الحنف ف اللذة هو الإستقامة والإسلام هبنا هو الطاعة لله تعالى والانقياد لأمره 
وکل وأ<د من أه لالحق 50 بذلك فد علمنا بأن الانيا اء اللتقدمين إبراهيم ومن 
قله قد كانو أ هذه اأصفة فلذلك جازأن سعى 3 رادم ا ا و إن كان القرآن : بزل 
دعدەلان هذا الاء م أيس مختص بنزول أل القرآن دون غيره بل يصمم صفة جبعااؤه مين 
4 وألمو دة رال اة صفة حادئة ان كان علىه دة ر فما منتحلوها من شر يعة التو رأة 
والانجيل فر اا أن ينسب إلا من کان ق لما وفى هذه الآيات دليل على وجوب 
الحاجة فى الدين وإقامة ا لحجة على المبطلين كا احتم الله تعالى على أهل الكتاب من الهود 
والنصارى فى أمر المسيم عليه السلام وأبطل بها شنم وشغيهم وقوله تعالى [ ها أنتم 
هو لاء ما جج تم فا لك يدعم فم اجون فا لم س اک به عل ] أوضح دلبل عل صرت 
الاحتجاج احق لا نه لوكان الجا كله حظوراً لما فرق بين المحاجة بأ! مل ونيا إذا 
كانت بغير e.‏ » وقبل فى قو له تاا فا سکم 2 ما فما وجدوه فى كتوم 
bs‏ أدس 7 4 e‏ قروو شأن 0 قوط إنه كان رفيا أو اضرا انا قولهتعالى 
[ ومن أهل !| كناب من إن تأمنه بقنطار يژ ده إلبك ] معناه تأمنه على قنطار لان 


1fi‏ إا ا Ht‏ 2 إلى ذلك 57 ale‏ 1ك 
ات وعللى عا قان ق قدأ اذو ديع بو ا قرر ت غلان وزقرر تا وة و ق ن ٢‏ سەن 


ف التتطارهو ألف قال وماتتا مثقال وقال أبو تة مز ء فريك تور ذهبا وقال 
مجاهد سبعون أافأ وقال أبو صا مائة رطل فوصف الله تعالى بعض أهل الكتاب 
بأداء الا مانة فى هذا الموضع ويقال إنه أراد به النصارى ومن الناس من تج بذلك 
فى قبول شهادة نعضهم على بعض لآن الشهادة ضرب من الأمانةكا أن بعض المسلمين لا 
كان مأموناً جازت شهادته فكذلك الكتابى من حي ثكان منهم مو صو فا بالا مانة دل على 
جوازقو لشبادنه على الكفار 6 فأن قبل فبذأ او چب جوازقوڵل شهادتهم على لين 
لأ نه وصفه بأداء الآمانة إلى المسلمين إذا اقتمنو علما ٠‏ قيل لهكذلك يقتضى ظاهر الآية 
إلاأنا خصصناه بالاتفاق وأيضاً فإنمادات على جو از شهادتهم للمسلمين لن أداء أماتهم 
حق لمر فأنما جوازہ عليهم فلا فلا دلالة فى الآبة عليه > وقوله تعالى [ ومنهم من إن امه 


قرلهتعالى : إن الذين يشترون بعد الله . الاب ؟ 


بدينار لا ب ده إليك إلا ما دامت عليه قأئها 0 بجاهد وقتادة إلا مادمت عليه قا 
بالتقاضى وقال السدى إلا مأ دمت قاتا على ا بالملازمة له والافظ حمل للام بن 
من التقَاضى ومن الملازمةوهوعلبما جميعاً وقوله تمالی[ الا مادمت عليه اا [ 0 
آو لی هه ب قاط من شیر ملا رة جو ددا تالا بة على أن للطالب ملازمة المطلوب 
بالدين ه وقول تعالى [ ذلك , بأنهم قالوا لس علينا اس سیل ] روی عن قتادة 
والسدىأن الود قالت ليس علينا فها أصينا من أموال العرب سبيل لا نهم مش رکون 
وزعموا أنهم علد بك فى کہ تم وقيل آم قالوا ذلك فى سائر من مخالفم فى ديهم 
ويستحلون أموا الم للا انهم وعون 1 أن عل الناس جما ابام وأدعوا ذلك على أله 


أنه أ أنزلعلهم فأخير الله تعالى ع نكذ بهم فى ذلك بقوله تعالى[ويقولون عل الله الكذب. 
وم يعلمون] أنه كذب قوله تعالى [إن لذن يشترون بعبد الله وأعانهم ننا قليلا] وى 
الث عش عن سفيان عن عبد الله قال قال رسو ل انه ملع من حاف على ين يقتطع مهأ 
مان أصرىءه مس وهو فاجر فما لق الله وهو عليه غضان وقال الا شعث بن قلس 3ل 

بز أت كأن بدى وبين ر جل خصومة ناص مته إلى رسول الله 2 وقال أللك بنة قلت للذ 
قأل قيدينه قلت ادا اف فذكر مثل ټول عبد الله فنز[ د الذين شترون بعد الله | 


الآية وروی مالك عن ن العلاء بن عبد الرحمن ء ن معيد , بن غت عن ا عبد الله بن 
کیت ا مالك ے۔ ار أنا 


عب ان مالأك عن إلى أمامة ارول ات بيع قال من أقتطع حق ملم فمن 2 
عليه النة وأوجب له النار قالوا وإنكان ا شاا بار سول الله قال و إن کان قدا 
من أراك وروى الشعى عن علةمة عن عبد الله قال معت انى يلم بول من حلاف 
على مين صر ليقتطع پا حال أنه لق الله وهو عليه غضبان ه وظاهر الآية وهذه 
الأثار تدل على أنه لايستحق أحد بيمينه مالا هو فى الظاهر لغيره وکل من فى بده شى 
بدعيه لنفسه فالظاهر أنه له حى إستدحفه غيره وقد منع ظاهر الآبةوالاثار الى ذ كرا 
أن يستحق. سمينه مألا هو لغيرهق الظاهر ولولا عينه لم ستحقه ل نه معلو م أنه لم برد 
به مالا هو له عند ألله دون مأهو عندنا فى الظاهر إذكانت الا مادك لا نشدت عندنا إل 
من طر يق الظاهر دون الحقيقة ٠»‏ وق ذلاك دليل عل بطلان قول القائلين برد العين. 
لا نه فستحق بمينه ماكان ملكا لخير ه فى الظاهر وفيه الدلالة على أن إلا لا" يمان ليست 


٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


موضوعة للإستحقاق وإنما موضوعها لإسقاط الخصومة وروى العوام بن حوشب 
قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل أنه عع أبن أبى وف يقول أقام رجل سلعة لف بالل 
الذى لا إله إلا هو لقد أعطيت مها من م يعط مها لبوق فما مسلا فئزات | إن الذين 
يشترون لعهد الله ] الآبة وروى عن امسن وعكرمة أ نها نرلت فى قوم من أحا ر الهود 
كتبوا كتاباً ا م 2 من عند الله من ادعو أ أنه لدمن عليناق الآمبين سيل 
0 إن م نهم لفريقاً يلوون ألسلتهم بال بالكتاب ‏ إلىقو له تعالى ‏ وماهومن عند 
ا ] ا صى لاست من عند الله ولامن فعلهلا” مها لوكانت من فعله لكانت من 
عنده وقد نی الله نفياً عاما کون المعاصى من عنده ولوكانت من فعله لکا نت من عنده من 
آ كدالوجوه فكا نلا بجو زإطلاق النى بأنه لدس من عنده فإن قبل فقد يقال إن الإيمان 
من عند ألله ولا بقال إنه منعنده م نكل الوجوه كذ ل كالكفر والمعاصى قي للهلا نإطلاق 
النقيوجب العموم ولي سكذلك إطلاق الإثبات ألا ترى أنك لوقلت ماعند زيد طعام 
کان نفياً لةليلهوكثيره ولو قلت عندهطعام ماکان عو ما فى كو نجميعالطعام عنده + قوله 
تعالى [ أن تنالوا البر حتى تنفةوا مما تحبون ] قبل فى معنى البر هبنأ وجمان أحدهما الجنة 
وروی ذلأك عن مرو بن ميمون والسدى وقيل فيه أل بفعل الخير الذى يستحةون به 
الا جوا A24‏ هبنا إخراج ماحبهق سكيل ألله ا ه أوغيرها وروئنزيد نهارون 
عن هید عن أن قال إا نز لت ال تالو أ ال أا ثم ذأألنء 


2 
ا لے کش 


ر ہی تتمهو | ى بون ٤‏ ومن 2 الذى عرض 
ألله قر ضا حستاً) قال أو ا ا حائطى الذى مکان كذا وکذا به تعالى ولو 
استطعت أن أسره ماأعلنته فقال رسو لاله بم اجعله فىقرابتك أوف أقر بائكوروى 
0 بن هارون عن مد بن عمرو عن أبى عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله عن عبد 
1 لله بن عبر قال خطرت هذه الابة [ ! ن تنالوا البر <تى تنفقوا مما تبون ] فتذكرت 
ما أعطانى الله فلم أجد شيئاً أ أحب إلى من جار بى أ يمة فقلت هى حرة لو جه الله فلو لا 
ناغروق قي ه قد[:ه لله لنكحبا فأنكدتبا نافعاً وهى أم وده + ود تنأ عبد ألله بن مد 
أبن إسحماق قال حدثنأ الحسن بن ألى الر بيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن 
أبوب وغيره أمهاحين نزلت [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ] جاء زيد بن حارثة 
بفرس له کان حرا فةال با رسو ل الله هذه فى سبيل الله حمل النى بم علبها أسامة بن 


زيد فكان زيد أوجد فى نفسه فليا رأى النى يلم ذلك منه قال أما الله تعالى فقد قبلها + 
وروى عن الحسن أنه قال هو الركاة الواجبة ومافرض الله تعالى فى الأ موال » قالأبو 
كرعتق أبن مر للجارية على تأويل الآبة على أنه رأىكل ما أخرج على وجه القربة إلى 
الله فهو من النفقة المراد بالا ية ويدل على أن ذلك كان عنده عاما ف الفر وض والتوافل 
وكذلك فعل أبى طلحة وزيد بن حارثة يدل على أنهم لم يروا ذلك مقصوراً عل الفرض 
فون الف يو كن ن حينئذ معنى قوله نعالى [ لن تنالوا البر ] على نك لن تنالوا البر الذى 
هو ق أعل منازل القرب حى تنفةوا مما تحبون على وجه المبالغة فى الترغيب فه لان 
الإنفاق ما عب يدل على صدق نيتهكا قال تعالى [لن ينال الله و مما ولادماؤها ولكن. 
ناله التقوى منک ] وقد جوز إطلاق مثله ف اللغة وإن لم برد به نن الأاصل وما بريد 
به ن ال کال قال النى بلقم ليس المسكين الذى ترده اللقمةواللقمتان والقرةوالقرتان 
ولكن المسكين الذى لا جد ما ينفق ولا يفطن له فيتصدق عليه فأطلق ذلك على وجه 
المبالغة فى الو صف له بالمسكنة لاعلى نى المسكنة ءعنغيره على الحقيقة + قولهتعالى | كل 
الطعام كان حلا لينى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ] قال أبو بكر هذا وجب 
أن کون جميع المأ ولات قد كان مباحا لبن إسرائيل إلى أن حرم إسرائيل ماحرمه 
على نفسه ه وروی عن أبن عباس والمسن أنه أخذه وجع عرق النسا غرم أحب الطعام 
إليه إن شفاه الله على وجه النذر وهو لوم الإبل ه وقال قتأدة حرم العروق » وروی 
أ وهو يعقوب بن [حاق بن إبراهيم علهم السلام نذر إن برىء من عرق 
النسا أن بحرم أحب الطعام والشراب إليه وهو لوم الإبل وألبانها ه وكانسبب نزول 
هذه الأية أن المود أنكروا تحليل النى بم لحوم الإبل لانم لابرون النسخ جائرة 
فأنزل الله هذه الآبة وبين أمهاكانت مباحة لإبراهيم وولده إلى أن حرمما إسرائيل على 
نفسه وحاجهم بالتوارة فلم يحسروا على إحضار ها لعلمهم بصدق ما أخبر أنه فها وبين 
بذلك بطلان قوطم فى أباء النسخ إذ ما جاز أن يكون مباحا فى وقت ثم حظر جازت 
إباحته بعد حظر «وفيه الدلالة علىحمة نبوةالنى بق لآنه لز كان أميا لابق رأ الكتاب 
ولم بجالس أهل الكتاب فلم يعرف سرائر كتب الا ندياء المتقدمين إلا بإعلام الله إياه 


ا 


وهذآا الطعام الذى حر مه e‏ على تفسيه صار عورا عليه وع فى إسرائيل يدل 


عليه قوله تعالى | كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه ] 
فاستانى ذلك مما أحله تعالى لبنى إسرائيل ثم حظر هإسرائيل على نفسه فدل على أنه صار 
حظوراً عليه وعلموم 1 فإنقيل كيفجوز للإنسان أن ڪرم على تفه فت وهو لا يعم 
موقع المصاحة فى الحظر وال باحة إذكان عل الصا فى العبادات لله تعالى وحده + قيل 
هذا جائز بأن ,أذن الله لهفيهكايجو ز الاجتهادفى الاحكام بإذن اللهتعالى فيكو نمايو دى 
إليه الاجتهاد حك لله تعالى وأيضاً خائز للإنسان أن عرم ام أته على نفسه بالطلاق 
وحرم جار يته بالعتق فكذ للك جائز أن يأذن الله له فى ترح الطعام أما من جبة النص 
أو الاجتهاد وماحرمه إسرائيل على نفسه لاعلو من أن يكون تر عه صدر عن اجتباد 
منه فى ذلك أو توقيفاً من الله له فى إباحة التحريم له إن شاء وظاهر الآبة يدل على أن 
تحر مه صدر عن اجتهاد منه ف ذلك للإضافة الله تعالى ال ترم إلله ولو كان ذلك عن 
توقيف لقال إلا ماحرم الله على بى إسرائيل فلا أضاف التحريم إليه دل ذلك على أنه 

1 اجر إليه إيحاب التحرم من طريق 00 ه وهذا يدل على أنه جائز أن جعل 
ىله الاجتهاد فى الأحكامي کا جاز لغيره وأ لنى ا أو بذللك لفضل أنه وعليه 
وجوه 0 واجباد اللي وقد ينا اغى أصرولالفقهه قال او قد دأثالابة 
على أن تحر إسرائيل لما حرمه من الطعام على نفسه قدكان واقعاً ولم يكن مو جب لفظه 
شا غير 1 رم وهذا المع هو و منسوخ يشر بعة نه 5 نا لړ وذ لك لان إإ نی بلق حر 
مار بة على نفسه وقيل أنه العسل ف ڪر ممما الله اما عليه وجعل ١هو‏ جب نظ 
كفارة مين بقوله تعالى | يا أسها النى لم ترم ما أحل الله للك تبتغى مرضاة أزواجك 
- إلىقولهتعالى ‏ قد 00 الله لك تحلة أعانكم | جل ف التحرجم كفارة مين إذا استباح 
ماحرم بمنزلة الحلف أن لا يستبيحه وكذللك قال أصعابنا فيمن حرم على نفسه جار ية أو 
یا من ملک أنه 0 عليه وله أن اس تہ حه بعد ال2 تحر و و تلو مه كفارة عين 0 
ن حلاف ا با کل هذا الطعام إلا أنهم خالفوا بانه وبين ألمين من وجه وهو أن 
5 والله لا أكلت هذا الطعام لاحنث [ إلا بأ كل جيعه ولوقال قد حرمت هذأالطعاء 
عل نفسى نت با کل جزء منه لان الخالف لما حلف عليه بلفظ التحرح فقد قصد إلى 
الحنث بأكل الجر ءمنه عنزلةقولهوا للهلا آ کل شتا منهلان ماحر مه اله تعالى مالاا 


+ 


قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس . الآية ج 


فتحر عه شامل لقليلهوكثيره وكذلك حرم له على نفسه عاقد لليمينء كا ل جزء منه أن 
لابأكل . قولهعزو جل | إن أول یتو ضع للناس للذى ببكه مباركا وهدى للعالمين | قال 
مجاهد وقتادة لم يوضع قبله بت على ا لأرض وروى عن على والحسن أنهما قالاهوأول 
بدت وضع للعبادة ه وقد اختلف فى بکد فقالالزهرى بک المسجد ومک الحرم کله وقال 
مجاهد بك ھی مک ومن قال هذا القول يدول قد تبدل أليأه م مع الم كةو له ارا 
وسمده إذا حلقه وقال أو عبيدة بک هى بطن ن مك ه وقيل إن البك الزحم من قولك بك 
سک ب إذازاحهو تاكالنا او ازدهوافجوزاً ن ا 
الناس فيه للتيرك بالصلاة و >وزأن يسمى به ماحول البيت من المسجد لاز دحام الناس 

فيه لاطو إف قوله تعالى! وهدى للعالمين إيعنى بياناً ودلالة ع ى الله لما أظر فيه من الآبات 
الى لايقدر علهاغيره وهو أمن الوحش فيه حى تمع الكلب والظى فى الحرم فلا 
الكلب ميج الظى ولا الغلى يتوحش منه وف ذلا دلاله على تو حید الله وقدرته وهذا 


يدل على أن المر اا ہنا البدت وما <وله من الحرم لا ن ذلك مو جود فى جميع 
الحرم وقوله [ مباركا ] يعنى أنه ثابت الخير والبركة لان البركة هى ثبوت الخير ونموه 
وتزيده والبرك هو الثبوت يقال برك ركا ور وكا إذا يت على حاله هذه فى الآبة ترغيب 
فى اليج إلى البيت الحر الم لم فيه والموكة ونمو الخيد وزیادته مع 
اللطف ف الحدابة إلى التوحيد والديانة قوله تعالى [ فيه آبات ببنات مقام إبراهيم ] قال 
أوبكر إلا لاية فى مقام إبراهم عليه السلام أن قدميه دخاتا فى حجر صلد بقدرة الله تعالى 
ليكو ن ذلك دلالة وآبة على توحيد الله وع صمة نبوة إبراههم عليه السلام ومن ن الآنات 
يا ا ن أمن الوحش وأنسه فيه مع السباع الضارية المتعادية وأمن الخائف فى . 
الجاهلية فيه و تخطف الناس من حو هم وإمحاق امار عل 0 ةالري من 5 1 راهم 
عليه السلام إلى بومنا هذا مع أن حصى اججار عا تنقل [ ا 
وامتناع الطير من العلو عليه ونما يطير حوله لافوقه واستشفاء المريض مها به وتعجيل 
العقوبة لمن انتبك حرمته وقد كانت العادة بذلك جارية ومن إهلاك أصحاب الفيل لا 
قصدوا لإخرابة بالطير الا“بابيل فهذه كلها من آبات الحرم سوى ما لانخصيه منها وى 
جميع ذلك دليل على أن اأر اد باليت هنا ال رمكله لا هذه لا ات جو دة ق الحرم 


وعد 


ع أحكام القرآن الجصاص 


ومقام إبراهيم ليس ف البيت نما هو خارج البيت والله أعلم . 
۰ باب الجاتى يلجأ إلى ارم أو يحنى فيه 

ODOT TT TEE‏ اورة عدب 
قوله [إن أو ل بدت وضع للناس] موجودة فى جميع الحرم ثم قال [ومن دخلهكان آمناً ] 
وجب أن يكون مراده جميع الحرم وقوله [ ومن دخلهكان آمناً ] يقتضى أمنه على نفسه 
سواءكان جانياً قبل دخوله أو جنى بعد دخوله إلا أن الفقباء متفةون على أنه مأخوذ 
بجنابته فى الحرم فى التفس وما دونها ومعلوم أن قوله [ ومن دخلهكان آمناً ] هو أم 
وإن کان فى صورة اضر كأنه قال هو آمن فى حك الله تعالى وفيها أمى بديا نقول هذا 
مباح وهذا حظور والمراد بهكذ لك فى حک الله وما امس به عباده ولیس المراد أن مبيحاً 
ستسحه ولا أن معتقداً لاحظر يحظره وإنماهو منزلة قوله فى المباح افعله على أن لا تبعة 
عليك فيه ولا ثواب وف المحظور لا تفعله فإنك تستحق العقاب به وكذللك قوله تعالى 
[ومن دخله کان آمنا] هوأص لنا بإعانه وحظردمه ألاتر ی إلى قول تعالى [ ولا تقاتلو م 
عند المسجد الحرام حتى بقات لوك فيه فإن قاتلوك فاقتلوهم ] فأخبر يحو از وقوع القتل فيه 
وأمرنأ بقتل المشركين فيه إذا قاتلونا ولوكان قو له تعالى | ومن دخله کان آمناً ] خيراً لا 
جاز أن لا بو جد مضمره فثدت يذلاك أن قوله تعالى | ومن دام كان اها ]هو أمى لا 
بإعانه و مهى لنأ عن قتله 0 لاضخلوأ ذلك من أن بكون أمراً لنابأن نو منه من الم والقئل 
الذى لايستحق أو أن تومنه من قتل قد استسقه يجنابته فلماكان حله على الإبجان من 
قتل غير مستحق عليه بل على وجه الظلم تسقط فايدة تخصيص ا لخر م به لان الحرم 
وغيره فى ذلك سواء إذا كان علينا [عان كل أحد من ظلر بقع به من قبلنا أو من قبل 
غيرنا إذا أمكننا ذلاك علدنا أن اراد الأمر بالإيمان من قبل مستحق فظاهره يقتضى أن 
تومنه من المستحق من ذلاك يجحنايته فى الحرم وفى غيره إلا أن الدلالة قد قامت من 
اتفاق أمل العم على أنه إذا قتل فى الحرم قتل قال الله تعالى [ ولا تقاتلوم عند المسجد 
الحرام حى يقاتلوم فيه فان قاتلو ّ فاقتلومم ] ففرق بين الجانى فى الحرم وبين الجانى 
فى غيره إذا لجأ إليه وقد اختاف الفقباء فيمن جنى فى غير الحرم ثم لاذ إليه فقال أبو 


e ۰. 0 7‏ ا 5 9 
جنوه 577 وید وزشر والحسن بن زياد إذا قل 2 غير ارم دخل الحرم 


باب ال انى يلجأ إلى الحرم أو يمنى فيه ۳۰۵ 


لم يقتص دام فيه ولكنه لا سايم ولا يؤاكل إلى أن مخرج من الحرم فيمتص 
منه وإنقتل فى الحرم قتل وإن كانت جنايتهفها دون النفس فى غير الحرم “مدخ ل الحرم 
اقتص منه وقال مالك و الشافعى يقتص منه فى ا لحر م ذلك كله قال أبو بكر روى عن ابن 
عيأس وأبن ر وعبيد الله بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والشعى فيمن قتل 
م لجأ إلى الحرم أنه لا يقتل قال ابن عباس ولكنه لا حالس ولا يؤوى ولا بيع حى 
يخرج من الحرم فيقتل وإن فعل ذلك فى الحرم قم عليه وروى قتادة عن الحسن أنه قال 
لامنع الحر م من أصاب فيه أوفى غيره أن يقام عليه قال وكان الحسن يةول [ومن دخله 

ن آمناً ]كان هذا فى الجاهلية لو أن رجلا جركل جريرة ثم لجأ إلى ارم لم بتدرض له 
حت خر ج من الحرم فأما الإسلام فلم بزده إلا شدة من أصاب المد فى غيره ثم لجأ إليه 
أقيم عليه الحد ورو ی هشام عن الحسن وعطاء قالا إذا أصاب حداً فى غير الحرم ثم 
+ إلى الحرم أخرج عن الحرم حتى يقام عليه وعن يجاهد مثله وهذا تمل أن بريد به 
أن يضطر إلى الخروج بترك مجالسته وإنوائه ومبايعته ومشاراته وقد روى ذلك عن 
عطاء مفسراً غاز أن يكون ماروى عنه وعن الحسن فى إخراجه من الحرم على هذا 
ألوجه وقد ذكرنا دلالة قوله تعالى | ولا تقاتلوم عند المسجد الخرام حى يقائلو 1 فيه ] 
على مثل ما دل عليه قو له تعالى | ومن دخلهكان آمناً | فى موضعه و بنا وجه دلالة ذلك 
على أن دخو ل ارم عظر تل من لا اليه إذا لم تكن جنايته فى الحرم وأما ما ذكرنا 
من قول السلف فيه يدل عل أنه اتفاق منهم على حظر قتل من قتل فى غير الحرم ثم لأ 
إلبه لان الحسزروى عنه فيه قو لان متضادان أ<دهها روايةقتادة عنه أنه بقتلوالاخر 
رواية هدام بن حسان فى أنه لا يقتل فى الحرم ولكنه يخرج منه فيقتل وقد يبنا أنه 


و 


- ell, EYI. 
رز كل لسرب جی‎ 
يضطر إلى الخر وج فلم حصل للحسن فى هذا قول لتضاد الروايتين وبق قول الآخرين‎ 
من يد والتابعينق ل ق الحرم بجناءة كانت م4 ق غير الحرم ولختلف‎ 
الساف ومن بعد من الفقهاء أنه إذا جى فى الحرم كان مأخوذاً بجنا ته يقام عليه‎ 
[ ما يستحقه من فتل أو غيرهه فان قيل قوله تعالى | و5 علي القصاص ف القتلى‎ 

وقوله | النفس بالئفس | وقو له | وم فا مظل ما كيد اال ى ااا 
ا س یں | وکو ا لل ec O gia E E AG‏ 


۲٠۵‏ أحكام ىق 


ی ر ے ل 


م . 


يحتمل قوله خر فهتا أنه رضي علمه فر ك إلماحة .العا :!١‏ 
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عمو مه القصاص فى الحرم على من جنى فيه أو فى غيره قيل له قد دلانا على أن قوله | ومن 
.دخله كان آمنا | قد اقتضى وقوع الان من القتل يحنابة كانت منه فى غيره وةوله | كتب 
علب القصاص | وسائر الأى الو جبة القصاص متب على ما ذكرنا من اللامن بدخول 
الحرم وبكون ذلك خصو صا من آى القصاص وأيضاً إن قو لہ تعالى | كتب عل 

القصاص ] وارد فى إيحاب القصاص لا فى حكم الحرم وقوله[ ومن دخله كان آمناً ] 
وارد حكم الحرم ووقوع الان لمن لجأ إليه فبعجر ىكل واحد منهما على بابه ويستعمل 
فما ورد فيه ولا يعترض بآى القصاص على حكر الحرم + ومن جرة أخرى أن إيحاب 
القصاص لا حالة متقدم لإيحاب أمانه بالحرم لان لولم يكن القصاص واجبآً قبل ذلك 
استحال أن يقال هوآمن مالم ن ولم يستحق عليه فدل ذلك على أن الحم بأمنه يدخول 
الحرم متأخر عن إيحاب القصاص ومن جرة الأثرحديث ابن عباس وأبى شرع الكمى , 
أن النى قر قال إن الله حرم مكه ول تل لآ حد قبلى ولا لاحد بعدى وإنا أحلت لى 
ساعة من نهار فظاهر ذللك بقتضى حظر قتل اللاجىء إليه والجانى فيه إلا أن الجالى فه 
لا خلاف فيه أنه يخذ يجنايته فبق حك اللفظ فى الجانى إذا لجأ إليه ه وروى حمادين 
سلمة عن حبيب المعلم عن تمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى يلقع أنه قال إن أعى 
الناس على الله عزو جل رجل قتل غير قاتله أوقتل فى الحرم أوقتل بحل الجاهلية وهذا 


a.‏ ع SA SEC E E‏ ام إآلد اكلم ۲ !ا ا 2ح للره 
أيضا خطر مومة قہل دل من ال قہ دار حص مه سیء زر بد له واما ما دول المهمس ‏ 


فإنه يخذ به لانه لوكان عليه دين فلجأ الا مرم حبس به لقو له بلق لى الواجد بعل 
عر ضهوعةو بته وا لحاس ف الدن عقو بة جع ل الحدس عقو بة وهو فمادو ن النفس فكل حق 
وجب فما دون النفس أخذ به وإن لجأ إلى الحرم قيا على الحبس ف الدرن ه وأيضاً 
لا خلاف بين الفقباء أنه مأخوذ ما يحب عليه فيها دون النفس وكذلك لا خلاف أن 
الجانى فى الحرم مأخو ذ يجنابته فى النفس وما دو نها ولاخلاف أيضا أنه إذا جى فى غير 
الحرم ثم دخل الحرم أنه إذا ليجب قتله فى الحرم أنه لا يبايع ولا یشاری ولا یژوی 
حى خرج وا ثبت عندنا أنه لا يقتل وجب استعهال الك الأخر فيه فى ترك مشاراته 
ومبايعته وإيوائه فبذه الوجو كلما لاخلاف فما ونما الخلاف فيمن جنى فى غيرا لحرم 
ثم لجأ إلى الحرم وقد دللنا عليه وما عدا ذلك فبو مول على ما حصل عليه الاتفاق ه 


باب فرض الحج Foy‏ 


و<دثنا عہد الباق بن قانعقال حد ا عمد بن عبدو سن کا مل قال حد ا عقو ب بن هید 
قال حدثنا عمد الله بن الوليد عن سفيان الثورى عن محمد بن المنكدر عن جار قال قال 
رسول لله يلتم لا ٠‏ مک E‏ باولا مشاء بنميمة وهذا 00 
e‏ لا يسكنها ال 0 
شيك الجا أر قال حدثنا داود ين عمرو قال دا رر بن مسلم عن راهم بن هلسر 8 عن 
طاوس عن ابن عباس قال إذا دخل القاتل الحرم 0 يحالس و ايع و وو واتبعه 
طاليه قول له أت اله ۴ ممم فللان واخر - من الحرم 5 ونظير قوله تعالى [ ومن دخله 
كان آمناً ] قوله عر وجل [ أو لم روا آنا جانا حرما آمناً ويتخطف الناس من حو هم ] 
وقوله أو لو عکن هم حرماآمناً] وقوله ا وإذ جیا ألبدت مثارة للناس وأا ا فبذه 
الاى متقار ر لمعاف ۴ الدلا له على حظر فتل دن ا اله وإن‌ کان e‏ للقدل قبل 
دخوله ولا عبر تارة بذكر البدت وتارة بذ كر الحرم دل على أن الحرم فى حك البيت فى 
باب الآمن وفع قل دن ا إليه ولا لم تلفوا ا لا 0 من ل إل الت لأ الله 
كعالىوصفه بالا من‌فه و جيس مثله ق الحرم قهن لج له 3 فإن وإ ھن قتل ف ألبدت نم 
هتل فيه ومن فقتل ق الحرم فت ل فبِه فلس حرم کا لبت 5 قيل له ا جعل الله > الحرم 
<ك البيت فماعظ من حر ممه ور تأرة د امات وتارة بذ کر الحرم قتذى ذلك التسوية 
يدتهمأ إلا فا قام دليل تخصيصه وقد قأمت ألدلالة ف حظر القتل ۴ أليدت نخصصناه وبق 
حك الحرم على ما اقتضاه ظاهر القرآن من إيحاب التسوية يينهما والله تعالى أعلم . 
باب فرض الج 0 
قال أيله 05 الى[ وله لله على ألا ناس حيج البعت من استطاع اله سدم لي < ,قال أو بكر کل را 
ظاهر ۴ جاب ل 15 :ج عبل شر نطة وجوداا سەھ ديل إليهدوالذى به مده مر ن حك السير 0 
إن كل من أمكنه الوصول إلى الحج لزمه ذلك إذكانت استطاعة السبيل إليه هى إمكان 
الوصول إليهكتوله تعالى | مل 56 50 من وصول! وهل إلى مرد 
١‏ من سديل | يمى من وغول وقد جعل الى بل من شرط استطاعة السييل إليه وجود 


الزاد والراحلة وروى أو إسحاق عن لار ث ت عن على عن النى ب أنه قال من مالك 


4 أحكام القرآن للجصاص 


زادآ وراحلة يبلغه بيت الله ول عج فلا عليه أن يموت مهوديا أو نصرانياً وذلك أنالله 
تعالى يقول ف كتابه | ولله على الاس حج لبت من استطاع إليه سبيلا ]وروی إراهم 
أبن زيل الجوزى عن #د بن عباد عن أبن عر قال سمل رسول الله يلثم عن قو له عر 
وجل | وه على الناس حج اببيت من استطاع إلره سبيلا | قال السبيل إلى الج الزاد 
والراحلة وروی يونس عن اسن 1انزلتاهذه الآية [ولله على الناس حج البيت ]الا ية 
قال ر جل يارسول الله ماالسبيل قال زاد وراحلة وروی عطاء الخ را سانى عناين عباس 
قال السبيل الزاد والراحلة ولم حل ينه وينه أحد وقال سعيدين جبيرهو الزادوالراحلة 
قال أبو بكر فوجودالزاد والرا<لةمن السبيل!لذى ذ كرهالله تعالی ومن شرائط وجوب. 
الحج وليست الإستطاعة مقصورة علىذلك لآن المريض الخائف والشيخ الذى لايثبت 
على الراحلة وا ازمی وكل من تعذر عليه الوصول إليه فهو غير مستطيمالسبيل إلىالحج 
وإن كان واجداً للزاد والراحلة فدل ذلك على آنا بلق لم بردبةوله الإستطاعةالزاد 
والراحلةإن ذلك جيع شراط الإستطاعة وَإنما أفاد ذلك بطلان قول من يول إن من 
أمكنه المثى إلى بيت الله ولم بحد زاداً وراحلة فعليه الحج فبين يلع أن لزوم فض 
اليج خصو ص بال ركوب دون المثى وأنمن لامسكنه الوصو ل إليهإلا بالمثىالذى يشق 
ويعسر فلا EE‏ عليه ه فإن قبل فینبغی أن لا يلزم فر صن !ج إلا منكان بينه و بین مک 
مسافة ساعة إذا جد زأدأ ورأحلة وأمكنه أأثى » قيل له إذا لم يأحقه فى اأشى مشقة. 
شديدة فهذا أيسر أمر من الو اجد للزاد والراحلة إذا بعد وطنه من مكه ومعلرم أن 
7 ط الزاد والراحلة إنما هو لآن لايشق عليه ويناله ما يضره من امش فإذاكان من 
أهل مه وما قرب مما ٤ن‏ لا يشق عليه المثى فى اعة من نهار فبذا مستطيع للسبيل 
بلا مشقة و إذا كان لا يصل إلى البدت إلا بالشقة الشديدة فهو الذى خذف الله عنه ول 
بلومه الفرض إلا على الشرط اذ كور ببيان النى يِل قال الله تعالى | وما جعل عايم 
فى الدين من حرج | يعنى ون فين كما أن وجود الحرم للدرأة من شرائط الج لا 
روى عن النى قم أندقال لاحل لامرأة تؤمن باللهواليوم الآخ رآن تسافر سفراً فوق 
ثلاث إلا مع ذى حرم أو زوج وروی عمرو بن دينار عن أبى معد عن ابن عباس قال 


خط الے طق زوال اام ام أ إلا مات ع واا سل ا لأ لمك 
ج كا ریه س ده ' ں٢‏ ورك يوت ل 2 رم دار کل ار سول الله وي 


بإب فرض الحج ۳۰۹ 


هذا كتنف ف غووة ك1 وقد اراد امأ أن تعج فقال ر سول الله پل احج مع 
أمرأتك + وهذا يدل على أن قوله لاتسافر امرأة إلاومعها ذو رم قد انتظمالمرأة إذا 
أرادت الحج من ثلاثة أو جه أحدها أن السائل عقل منه ذلك ولذلك سأله عن امرأته 
وهى تريد الح ول نكر النى ييه ذلك عليه فدل على أن ماده يتل عام ف الحج وغيره 
ون ال شار والثاتى قوله حج مع امرآتك وفى ذلك إخبار منه بإرادة سفر الحج فى قوله 
لاتسافر المرأة إلا ومعما ذو حرم والثالث أمره إباه بترك الغزو للحج مع امرأته ولو 
جاز لا الج بغير حرم أو زوج لا أمره بترك الغزو وهو فرض لاتطوع وف هذا دليل 
أي على أن حج المرأة كان فرضاً ول يكن قطوعا لأنه لوكان تطوعا حا أمره بترك الغر و 
الذى هو فرض لتطوع المرأة ه ومن وجهآخر وهوآن النى بق لم يسثله عن حب المرأة 


أفرض هو أم تفل وفذلك دليل على تساوى حكممما فى |متناع خرو جما بغیر حر م فشیت 
بذلك أن وجود الحرم للمرأة من شراط الإستطاعة ولاخلاف أنمن شر طاستطاعتها 
أن لا تكون معتدة لقوله تعالى | لاتخرجوهن من بيوتهن ولا عخرجن إلا أن بأتين 
بفاحشة | فلما كان ذلك معتيرأ فى الإستطاعة وجب أن يكون نيه للمرأة أن تسافر بغير 
حرم معتيراً فا ه ومن شرا ئطه ماذكر نا من إمكان يو ته على الراحلة وذللك لا حدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدئنا موسى بن الحسن بن أ عبادة قال حد ثنا مد بن مصعب قال 
عدن الو زاعى عن الزهرى عن سلهان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم 


سألت النى 2 ف حجة الوداع فقالت بارس ول الله إن فريضة الله فى احج على عباده 
أدر کت اق شيشا كبيراً لايستطيع أن لستمسك على الراحلة أفأحي عنه قال نم حجى 
عن أبيك فأجاز يلع للمرأة أن تحج عن أبہا وم بلرم الرجل الح بنفسه شبت بذلكآن 
من شرط الاستطاعة إمكان الوصول إلى الج وهؤلاء وإن باز مم احج بأنفسهم 
إذاكانوا وأجدين للزاد و الراحلة فإن عليهم أن يحجوا غير عنهم أعنى المريض والزمن 
والمرأة إذا حطر تېم الوفاة فع لم أن بوصو ابا لج وذلك أن وجودمامكن بهالوصول 
إلى الحج فى ملكمم بازمم م فرض | لحج فى أمو الهم إذام يمكنهم فعله بأ تفسهم لان فرض 
الح يتعلق معنيين أحدههما بو جود الزاد والراحلة وإمكان فعله بنفسه فعلى من كانت 
هذه صفته الخروج والمعنى الأدر أن تعذر فعله فس4 رض أ وکر سن أ زمانة أو 


۳1 أحكام القرآن الجصاص 


با اة لاحرم لما ولا زوج مرج معبا فر لاه یاز ٣مم‏ الح بأموالهم عندالا باس 
والعجز عن فعله بأنفسهم فإذا أحج المريض أو امرأة عن أنفسمما تم ل برأ المر يض ولم 
تعد المرأة حر ما حتى ماتا أجرأهما وإن برىء المريض ووجدت الرأة عرما لم بجرهما 
وقول الختعمية للنى يل إن أبىأدركته فر يضة الله فىالحج وهو شبخ كبير لايستمسلله 
على الراحلة وأمر النى يلق إياها بالحج عنه يدل على أن فرض المج قدازمه فىماله وإن 
لم يشت على الرا<لة انما أخبرته أن فريضة الله تعالى أدركته وهو شيخ كبير فلم بكر 
النى يلك قولها ذلك فبذا يدل على أن فرض الحج قد لزمه فى ماله وأمر النى يليم إباها 
بقغل الح الذى أخيرت نة قد لزمه يدل على أزومه أيضاً ٠‏ وقد اختاف فى حجالفقير 
فقال أصابنا والشافعى لاحم عليه وإن حج أجرأه من حجة الإسلام وحكى عن مالك 
أن عليه الحج إذا أمكنه المثى وروى عن أبن الزير والحسن أن الاستطاعة ماتبلغهكاثنا 
ماکان وقول النى پل أن الإستطاعة الزاد والراحلة يدل على أن لاحج عليه فإن هو 
وصل إلى البيت مشياً فقد صار حصو له هناك مستطيعاً منزلة أهل مك لا" نه معلوم أن 
شرط الزاد والرا-لة إا هو لمن بعد من م فإذا حصل هناك فقد استغنى عن أأزاد 
والراحلة للوصول إليه فيلر مه الحج حيئذ فإذا فعلمكان فاعلافرضاً ٠‏ وا تلف ف العيد 
إذا حج هل يحزيه من حجة الإسلام فقال أصعابنا لاز وقال الشافعى >زيه والدليل 
على عة قولنا ماحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا راهم ن عبد الله قال حد ثنا سم 
ابن اراھ قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن لم قال حدثنا أبو إسماق عن 
الحارث عن على قال قال رسول الله پر من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله م 
ل ج فلا عليه أن يموت مهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله تعالى يقو ل[ ولله على النأس 
حجم ألبيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ] فأخبر النى ب 
أنشر طازوم الح ملك الزادوالراحلة والعبدلا ملك شيا فليس هو إذاً من أهل الخطاب 
بالحج وسائر الأخبار المروية عن النى ب فى الإستطاعة أنما الزاد والراحلة هى على 
ملكبما على ما بين فى حديث على رضى الله عنه وأيضاً علوم من مراد الننى يك 2 
شر طه الزاد والراحلة أن يكون ملكا للمستطيع وأ م برد به زاداً وراحلة في ملكغيره 
وإذا كان العبد لايملك حال ل يكن من أهل الخطاب بالحج فلم يمره حجه + فإن قيل 


باب فرض الج ۴١۱‏ 


ليس الفقير من أهل الخطاب بالحج لعدم ملك الزاد والراحلة ولو حج جاز حجه كذلك 
العبد ه قيل له إن الفقير من أهل الخطاب لاله من ملك والعبد من املك وإتما سقط 
الفرض عن الفقير لا نه غير واجد لا أنه ليس عن ملك فإذا وصل إلى مک فقد استغنى 
عن الزاد والراحلة وصارعنزلةساثر الواجدين الواصلين !لما بالزادوالراحلة والعبدإنما 
سقطعنه الخطاب به لالا نه لاجد كن لا نه لايملك وإن ملك فلم يدخلى خطاب احج 
فلذلك ل : زه وصار من هذا الوجه بمنزلة الصغير الذى لم خاطب با باج لالا نه لاجد 
ولكنه لن من 1ه الخطاب بالحج لان من شر ط الطاب به 3 کون من لكا 

أن ن کون 30 خطابه به وأيضاً فا فإن العيد لاءلك منافعه وللمولى منعه 
من الج بالاتةا ق ومتافع العبد ھی م ماه لك للدولى فإذا فعل مها ا الج لم مار 2 کج فعله المولى 
فلا جز يه من حجة الإسلام ويدل عليه أن العبد لا ملك منافعه أن المولى هو المستحق 
لإبدالها إذا صارت مالا وأن له أن يستخدمه ومنعه من الحج فإذا أذن فيه صار معيراً 
له ملك المنافم فرى متمفة على ملك المولى فلا جز ىء العبد و ليس كذلك الفقير لا”نه مك 
3 نفسه وإذا فعل بها الحم أجرأه لا نه قد صا تامار عد عةفإن قيل لو لى 
نع اله ن ألعة و ر اا الخطاب مها ولدس عليه فرضها ولو حضيرها 
وملام جرا فرلا كان الى م كذ لاك ه قي[ له إنفرضص الظورقاهم عل العبد له 000 7 
منعه منها فى فعل أجمعة فقد 6 أ مها فرض الظاور الذى كان العيد ذلك فعله من ع 
إذن | و الى شار امل الظر ر داك أججزأه وام ب ن على العيد فر ض آخر لاک 0 
فأسقط بفعل أ الج حتی نح بحو آزه ونجعله فى حك ماهو مالك فلذللك اختلفا وقد روى 
عن النى لن ف حج العيد ماحد ننا عبد الباق بن قانع قال حدثنا دشر بن مو سی قال حد ثنا 
حى بن [حاق قال حد نا ی بن أو ب عن EE‏ أبثى جار عن أ بہما قال 
قال رسول الله لم لو أن صيياً أ حج عشر 0 لكانت عليه حجة إن استطاع 
إلا -ببلا ولو ل أعرابيأ حج عشر حجيج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إلا 
سبيلا ولو أن ماوكا حي دشر حجج ثم أعتق لكانت عليه حجة إن استطاع إلا سيلا 
وحد اتا عبد الباق قال حد ثنا موسى بن اسن بن ألى عباد قال حدثنا مد بن المهال قال 
حد ]يزيد بن ذرايع قال حد نا شعية عن الا عمش عن أبى ظبيان عن أبن عباس قال قال 


نض أحكام القرآن للجصاص 


ر سول الله يَلهِ أا صىحج نم أدرك الحل فعليه أن حح حجة أخرى و أعاأعرايحج 
“م هاجر بج حجة أخرىوأعا عبدحج ثم أعتق فعليه أن ع حجةأخرى فأو جب 
النى يك عل المبدآن حب حجة ت أخرع ولم يعتد له بالحجة ال ى فعلها فى حال الرق وجعله 
عمنزلة الصى > فان قيل فقد قال مئله فى لاء را وهو معذلك عرو لمق المعو[ 
الهجرة ء قبل له كذلك كان حك الأعرابى فى حال اكات افر فرضاً ل4 قنع أن 
بقول ذلك بعد نسخ فرض المجرة فلما قال ليم لامجرة بعد الفتعم نسخ الحم المتعلق 
به من و جو ب [إعادة الح بعد الطجرة ل هناك واجية وقد روى نحوةولناىحج 
العبدعن ابن عباس والحسن وعطاء ه قال أو يكزوالذى بقتضيدظاهر قو له تعالى | وله 
على ألناس حج البيت | أحجة وأحدة إذ ليس فيه ماو جب یاراد فی فعل الح فل 
قنى عودة الآأية وقد كد ذللك النى عله عا حدثنا د ن بكر قال حدثنا أ بودأود 
قال حدثنا زهير بن حرب وعثيان أ شية قال حد نا زد , ا 
حسين عر الورك عو E‏ ابن عباس أن الأقرع بن 
كام الا ل قال بار سو ل أنه 0 2 او رة واحدة فقال بل مرة 
وعد لقنا MES‏ فر قان الله غَنى عن العالمين | روى و كيع 
عن فطر بن خليفة عن نفيع أف داو د قال 000 يه عنهذه الآبة | ومن كفر | 
قال هو إن حم لا رجو ثوأيه وإن حيس لا خاف عقأنه وروی ياهد من قوله مثله 
ولا ف باج وقد دلت هذه الآبة على بطلان مذهب أهل الجر لان الله 
تعألى جعل من وجد زاداً وراحلة مستطيعاً للحج قبل فعله ومن مذهب هؤلاء أن من 

e‏ فا له قط فو اجب عا لى مذهبهم أن يكون معذوراً غير ملزم 
إذا ! م حج إذكان | لله تعالى إا ألزم الح من اس تطاع وهو أم يكن د و 
کج فق نص التنزيل وزاتفاق الا مة علىازوم فرض الحج | ن کان وصفه ماذ كر نا من عة 
البدن ووجو د الزاد والراحلة مايو جب بطلان قوم » قوله تعالى | قل ياأهل الكتاب 
لم تصدون عن سیل الله من آمن تبغو نپا عو جا وأنتم شبداء | قال زيد بن اسل نزات 
ف قوم من الو دكانوا يغرون الوس والخررج بذ كرم الحروب الىكانت بيهم حى 
ينسلخوا من الدين بالعصبية وحمية الجاهلية وع نالحسن أنها نزلت فى المودوالتصارى 


باب فرض الح 0 


جیا ف كتنهم صفته ف كتبهم م إن قيل قد مى الله الكفار شهبداء ولي واحجة على 
خخ دمع ل 0 بقوله| لتكونوا شهداء على الناس | ف عة إجماع الامة 
و موت حجته ه قيل له أنه جل وعلا لم يقل ف أهل الك اب أت شهدا عل ير 
وقال هناك | لتكونوا شهداء على الناس کا قال [ويكون الرسول عليكم شهيداً | فأ فأوجب 
د تصد يشوم وصحة إجماعوم وقال فى هذه الآية [ وأتتم شهدا ء | ومعناه غير معی قوله 
| شهداء على الناس | وقدقيل ف معناه وجوان أحرهما وأثتم شہداء نک عالمون ببطلان 
-000 عن دين الله تعالى وذلك فى أهل الكتاب ممم رالا أن بريد بقوله 
| شرل اء | عقلا ء كا قال الله تعالى| أو أاة ق السمع وهو شبيد ١‏ يعنى وهو عاقل لاه شبد 
الدليل الذى يميز به الحق من الباطل ه قوله تعالى | با أمها الذين آمنوا تقو الله حق 
تقاته | رو ى عن عبد الله والحسن وقتادة فى قوله | حق تقاته ] هو أن يطاع فلا يعصى 
ويشكر فلا کر ويذكر فلا سی وقيل أن معناه قا جميع معاصيه وقد اختاف فى 
نسخه فروى عن أبن عباس وطاوس آنا حكمة غير منسوخة وعن قتا دة والربيع بن 
أنس والسدى آنا منسوخة بقوله تصالى | فاتقوا الله ما استطعتم | فقال بعض أهل 
العلم لا يجوز أن تسكون منسوخة لان معناه أ تقاء جميع معاصيه وعلى جيع المكلفين أ تقاء 
جميع المعاصى ولوكان منسوخا لكان فيه إباحة بعض المعاصى 3 لا جوز وقيل إنه 
جائز أن يكون منسوخا بأن > کون معی قوله | حو ق تقاته] القيام حقوق الله قعالى فى حال 
الخوف والا لامن وترك ااتقية فها تم فسخ ع فاكف حال التقية وال رأدوكون قو له تعالى 
1 مأأسة تطعتم | أ فا لا تافو ن فيه على أف بريد فا لا كون فيه کک 
لأندقد يطلق ؛نقالاستط طاعة فعا | يشق على الإنسان فعل ہکا قال تءا! لى | وكانوا لا يستطه 

سا أوممادهمشقة ذلاك علوم قو له تعالى | واعتصموا تحيل الله جميماً ولا ا 1 
روى عن ال ی لر فى معنى الحبل هنا آنه ال رآن وكذلاك روى عن عبد الله وقتادة 
والسدى رك أن اا راد به دين الله وقيل تعد الله لاله سيب النجاة كالبل الذى 
يتمسلك به للنجاة من غرق أو نجوه و لسمى الآمان الحبل لاه سيب النجاة وذلاك فى 
قل تال | للا جيل من لله وحيل من الاس يعنىبه الآمان إلاأن قوله |[ واعتصموا 
عل ألله جیما ] ھو أساً بالا جاع و ہی عن الفر ق وا كده بقوله|ولا تفرقو ١‏ معناو 


۳\6 أحكام القرآن للجصاص 
التفرق عن دين الله الذى اوا جميعاً أ بلزومه والإجتاع عليه وروی نحو ذللك عن 
عبد الله وقتادة وقال السن ولا تفرقوا عن رسول الله علق وقد تج به فر يمان من 

ىأحدهما Ai‏ أة اھا ساس والاجتماد ف أحكام لوآ واذكمئل د ظأمو مها شاه م: زالرافضة 
0 ھن بول با لقاس والاجنا ديقو لمع 0 ق لمق واحد من أقاويل1 2 تلفين 
ق مسائل الا جتهاد وخطىء من ١‏ لب الحق LEN‏ أو لَه تعالى ولا 0 غير ا 
أن أن يكوك التفرق والاختلاف دنا لله 3ع الى م و کی آنه 5 الى عند و لاس هلا عندنا ا 
قالوا لآن أحكامالشرع فى الاصل على أنحاءمنها مالا جوز الخلاف فيه وهو الذى دلت 
العو ر ٥‏ کل الا وعلى إيجحاءه فىكل حال فأما ماجاز أن کون تأرةو اجا 
وتار ة يحظوراً وثارةمياحا فان! لاختلاف ف ذلك ساخ جوز ورودالعيادة بهكاءتللاف 
حك الطاهروالحائض فالدوم والصلاةو اختلاف-ك اقيم والمسافر ق القصر والإهام 
وما جرى مجرى ذلك فن حيث جاز ورود النص باختلاف أحكام الناس فيه فيكون 
لعضهم a‏ لاف ما تعد به اا 1 تلع الاو لغ الاجتهاد فعا بژ دی إلى الخلاف 
الذى ا یح الاختلاف مذموما لوجبٍ أن لاتجوزورود 
الاختلاف فى أحكام الشرع من طريق النص والتوقيف فا جاز مثله فى النص جان فى 

الاج اد قد ختلف أ اج دأن 2 قا ت ألوو جات وقم التلفات 8 5 دن 
الجنانات فلا حدق و 55 مما لوم ولا لعنيف وهذا ممه ال الاجا 5 ولوكان هلأ 
الضرب من الاختلاف مذمومالكان للدداءة فى ذلك الحظ الأوفرولما وجدناه عختلفين 
2 أحكام الوادثوم ع ذلك متو أصلون يسو ع کل وأحد منم لصأح.ه عا لفته من غير 
لوم بولا انف فول حصل pra,‏ الإتفا ق على | اسو ع هذا الضرب من الاختلاف وقد 
َ ألله تعالى هھ ده a‏ جواء ep‏ و اہو ت die‏ ف مواضع كثيرة من کتابه‌وروی 03 نالنى 
ر أنه قال | اختلاف أ می ر حه ةوقال 0 على ضلال فش يذلك أنالله تعالى 
د | بقوله | ولا تفر 0 هذا الضرب من الا تلانو وأن الب فرق إلى أن 
و جمين اماف ا ف وفما ور قم عه دلا ل عق أو ج ي امل إلامعى e‏ 
وق وى الآنة مايدل عب ىأن 8 الاختلافوااتفرق فى أصو لالد نلا ف فروعه 


وما جوز ورود العبارة بالاختلااف فيه وهو قوله تعالى ١‏ واذكروا تعمة ألله علي إذ 


باب فرض الام بالمعروف والتهبى عن انكر ۴۵ 


كنم أعداء فألف بين قلو بم ] يعنى , الإسلام وق ذلك دايل على أن التفرق المذموم 
الله نعتة فى الاب دو فصول الدين والإسلام لا فى فروعه والله أعل . 


باب فرض الام بالمعروف والنهى عن المذكر 

قال الله تعالى | واتتكن منك أمة يدعون إلى الخير و ,أمرون بالمدروف وينهون عن 
المتكر ] قال أبو بكرقد حوت هذه الا ية معنيين أحدما وجوب الا اروا 
عن الم وال جر أنه وحن على الكفابة ليس بفرض على كل أحد ف نفسه إذا به 
غيراه لقوله تعالى | ولتكن مك 7 ة | وحقيقته قى البعض دون البعض فدل عل أ أنه 
فرض ص الكفاية إذا أ قام , به لعضهم سقط عن الياقين ومن النأس من قول هو فرض 
على كل أحد فى نفسه ويجعل مخرج الكلام خر ج الخد وص فى قول | ولتكن منک أمة 1 

يخازاً كقوله تعالى 1 | يخفرلكم من ذو بک ومعناه ذو بكم والذى يدل على سمة اول 
أنه إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كالجراد وغسل الموتى و تكفينهم وااصلاة عليهم 


ودفهم ولولا أنه فرض عل الكفاية 4ا سقط عر ن الأخرين بقيام بعضهم به وقد ذكزالته 
الام بالمعروف والنبى عن المتكر فى مواضع أخرمنكتابه فقالعر وجل | كنت 
خيرآمة اش لاا ا مررن بالمعروف وتهون عن المنكر | وقال فما حك عن لقان 
| ا بى ی مم الصلوة وأمر رووا المتكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من 
عزم ال مور ا وقال تعالى | وإن طائفتان من ألو مئين أقتةلوأ فاصلحو | دیما قان نغت 
إحد ما على الآاخرى فقائلوا انی تبغى حتىتء إلى أمرالله | وقال ءزوجل | لعن الذين 
كقرو امن بی إسرائيل على لسان داود وعسى ان مرم ذلك عا صوا وكانوا يعتدون 
کانوا لا بتناهون عن منک 0 م لبس ماكانوا بفعلون | فهذه الأى ونظائرها مقتطيه 
لايحاب الام بالمع روف وا نهى عن المنكر وهى عل منازل أو لها تغبيره باليد إذا أمكن 
فان ل يمكن وكان فى نفيه اغا على نفسه إذا ا بيده فعليه إنكاره بلسانه فان تعذر 
ذلك لما وصفنا فعليه إتكاره بقليه کا حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال <دثنا 
يونس بن حبيب قال حد ثا أبو داو د الطيالمىقال حدما شعبة قال أخبر : فى قاس بن ملم 
قال معت طارق بن شاب قال قدم م مروان الخطية 11 الصلاة فقام رجل فال e‏ 
السنة كا نت الخطبة بعد الصلاة قال ترك ذلك يا أبو فلان قال شعبة وكان لحان فقام أبو 


سعيد الخدرى فقال منهذا المتكلم فقد قضى ماعليه قال لنا رسو ل الله يليه من رأىمنكم 
منكراً فلينكره بيده فان لم يستطع فلينسكره بلسانه فإن لم اسه تطم فلينكر ه هليه وذاك 
أضعف الإيمان وحد نا دين بكر البصرىقالحدئنا أبوداود قال حدثنا مد بن العلاء 
قال حدثنا أب و معاوية عن لأعمش عن [مماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبى سعيد وعن قيس 
ابن مس عن طارق بن شهاب عن أن سعيذ الخدرى قال معت رسول الله يِه شول 
من رأى منک متكراً فاستطاع أن يخيره بيده فليغيره بيده فإن ! م يستطع فباسانه فإن 1 
يستطع فبقلبه وذاك اسف الما فأخبر النى يلت أن إنكار أ ر على هذه الوجوه 
الثلاثة على حسب الإمكان ودل عل أ نه إذا ( ا تغييره بلسانه ثم 
إذا ا م يمكنه ذلك فلمس عليه أ كثر من إنكاره بقلبه و<دثنا عمد ألله بن جعفر قال نا 
بو ڏس E mE‏ | شعبة عن أف إسحاق عن عبد الله بن جر بر 
البجلى عن ن أبيه أن النى لر قال مأمن ن قوم يعمل بيهم بالمعاصى ثم أكثر وأعزمن دعمله 
م لم يغيروا إلاعمب اله مه بعقاب وحدثنا تمد بن بكر قال حدثا أبو داود قال حدثنا 
عبدالله بنحمد النفيىقال <دثنا بونس بن راشد عن على بن بذيمة عن أبى 0 عن عبد 
الله بن مسعود قال قال رسول الله بلقم إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائميل كان 
الرجل با يلق الرجل فتقول ١‏ ياهذا انق الله ودع ما آصنع فإنه لا حل لك ثم يلقاه من ٠‏ الغد 
فلا منعه ذلك أن يكون أكيله وشر به وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله تعالى قلوب 
لعضوم بع ض ثم م قال |( عن الذين كقروا من بی إسرأئيل على اسان دأودوعيى أ بنهريم 


ذللك ما عصوا وكانوا يعتدون ‏ إلى قوله ‏ فا..ة قون| ثم قا لكلا والله لتأمرن بالمعروف 
ولتنهو دعن المدكرو[ لتأخذن على يدى الظالمو أطرنه على الحق إط رآ و تقصرنه على الحق 


خصراً قال أبو داود حدثنا خاف بن مشام ل الحناط عن العلاء بن 
1 


أخصاب 2 


ن تمر وبن مرة عن سالم عن أنى عبيدة عن أبن سمو د عن النى پر بنحوه 
وزأد فنه أو ارين ألله يقاوب بعضكم على بعض ثم لیلعننک کا لعنهم فأخبر النى لم 
عن شرط النهى عن المتكر أن يتكره ثم لايحالس امم على المعصية ولايواكله ولا 
يشاربه وكانماذكره النى لړ من ذلا , بباناً لقوله تعالى | تر ی كثيرا منهم يتولون الذين 
كفروا] فکانوا ما كلتهم ابام و جالستہم هم تار کین للنهى عن < ر لقوله تاق انوا 


باب فرض الام بالمعروف والنهى عن | ذكر اذش 


لا يتناهون عن مذكر فعلوه ] مع ما أخبر النى يلم من إنكاره بلسانه إلا أن ذلك 
ينفعه مع جااسته ومؤا كلته ومشاربته إياه ه وقد روى عن النى يلم فى ذلك أيضا 
ماحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بقية قال أخير نا خالد عن. 
إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله تعالى وأثتى عليه اما الناس إن 
ترون هذه الآمة وتضعوما فى غير موضعما | عليكم أنفسك لا يضرم من ضل إذ1 
ناديم إوأنا میا النى ملل .ول إن الناس ذا 8 الظام فلم بأخذوا على يديه يوشك 
أن يعم هم الله يعقاب وحدا ګر ن بکرقال دا اوداو قال حد ا أبوالربيع سلمان. 
أن داود التي قال حد ا ان الممارك عن عتية بن ألى کے قال حدثتى عمروبن جار بة- 
اللخمى قال حدثنى أبو أمية الشعبانى قال سألت أنا تعلبة الخثنى فقلت يا أنا علب ة كيف 
تقول فى هذه الآبة | عايك أ .فقال أما وان ات هنا غير بالك حا 
رسول آله كله فقال بل أكتمر وا با معمروف وتناهوا عن انكر حى إذارأيت شا مطاغا 
وهوى ا وديا موٌثرة وإيحاب كل ذى رأى برأيه فعليك يعنى بنفسك ودع عنك. 
العوأم فإن من ورائكم أيام الصبرالصير فه كقبض عل ابر للعامل فيم مثل أجر سين 
رجلا يعم لون مثل عله قال وزادنی غيره قال يارسول الله أجر خمسين منم قال أجر 
مسین منک وف هذه الأخباردلالة على أن الا بالممروف وای عن انكر لياحالان. 
حال يمكن فا تخیر المدكر وإزالته ففرض على من أمكنه إزالة ذلك بيده أن نز يله وإزالته 
باليد تكن على وجوه ممأ أن كله إزالته إلا بالسيف واف يا عل نفس ذاعل 
لكر فعليه أن قعل ذلك کن رأى رسلة قصده أو قصد غيره عله 31 بأخذ ماله 03 
قصل ألونأ اا أو نحو ذلك وعم ا وي إن أنكرة بالقول أوقاتله 4 دون السلاح 
فعليه أن هله أغوله يلح من رأى نافلد بده فإذالم يمكنه تبره بيده إلا بقتل 
ال على هذا المنكر فعليه أن تله فر ا عليه وإن غلبفى ظنه أنه إن أنكر ه مدهو دفعه. 
عنه بغير سلاح انتهى عنه لم بجزله الإقدام على قتله و إن غلب فى ظنه أنه إن أنكره بالدفع 
ولاه أو بالدو ل امتنع عليه ول يمكنه تعد ذلك دقعه عله ول يمكنه إزالة هذا المسكر إلا بأن 
دم عليه بالقتل من غير إنذار ميك له فعليه أن شتله وقد ذكراين رسمعن مد ف رجل 


٠.‏ 7 س وا مامه 57 5 ۴ ےہ وا سه 2 وك 
م مما متاعر جل وسعك قله ہی تستتهد المتاع وترده إلمصاحيه 0 ذل لك قال أبنو ف4 
Er 2 3 :‏ ا 


فى السارق إذا أخذ المتاع وسعك أن تقبه حتى تقتله إن لم برد المتاع قال عمد وقال أبو 
حنيفة فى اللص ا لذىينقب البيوت يسعك قتله وقال فى رجل بريد قلع سنك قال فلك أن 
تقتله إذا كنت فى موضع لا يعينك الناس عليه وهذا الذى ذ كر ناميد عليه قولهتعالى 
| فقاتلوا الى تبغى حى تنىء إلى أمراله | فأ بقتالهم ولم برفعه عنهم إلا بعدالق. E‏ 
لله تعالى وترك ماهم عليه منالبغى وا نکر وقول ای ا CA‏ فار 
ده بو جب ذلك أرضالا نه قد اش بتغريره يددع أن عه أمكن ذلك فإذالمعكنه 
تغييره لاا لقتل فعليه قتله حى بز یله وكذلك فاا ف اعاب الضرائب والم كوس البى 
يأخذونها من أمتعة الناس أن دماءهم مباحة وواجب على المسلبين قتلوم ولكل وأحدمن 
الناس أن يقل من قدر عليه منهم من غير إنذار منه له ولا التقدم إليهم بالقو ام 
من ينهم أنهم غير قابلين إذاكانو! مقدمين على ذلك مع العم بحظره ومتى أنذرمم من 
ريد الإتكار عليهم أمتئعوا منه حى لمكن تقد مام عله من المدكر خائز قتل من 
كان منهم مقيما على ذلك وجائز مع ذلك ركم لمن خاف إن أقدم عم بالقتل أن يقتل 
أن عليه اجتنا-هم والغلظة لم ا أمكن ور انهم وكذلك حكم سائر منكان مقما 
على شىء من المعاصی ألمو بقأت مصراً علها يجاهراً أ لكيه حكم من ذ ذكر نا فى وجوب 
اكير علهم عا أمكن وتغيير مام عليه بيده وإن لم چ فل ا باسانه وذلك إذا _ 
رجا أنه إن أنكر عا باق ل اف 11 1 5 ل ا 


E 3‏ ا شوب أل نزو 0 ير كوه فان م 522 دت وی 
ظنه أنهم غير قابلين منه مع علمهم بأنه منكر علهم وسعه السكوت عنهم بعد أن انهم ٠‏ 
ويظهر مجرا: نهم لآنالنى ل قال فليغيره باسانه فإن لم يستطع فليغيره بقلبهدوةوله ل 
فان ن لم يستطع قد فهم منه أنهم إذا لم يذولوا ع وا فل ا تلد كان 
37 ا ام تكن لاان قوله إنام يستطع معناه أ نهلايمكنه إزالته بالقول فأبا له السكوت 
2 و ا 000 تعالى | [ عليكم أنفسكم لايضرم من 
ضل إذا اهتديتم | مس بالمعروف وانه عن المنكر ما قبل منك فإذا لم يقبل منك فعليك 
نفسك وحديث أي تعلبة الخشنى أ يضاً الذى قدمناه يدل على ذلك لآنه قال ملقم ا:تمروا 
بالمعرو ف وتناهواعن المنكرتىإذا رأبت كا مطاعاوهوى متبعاًودنيا مؤثرةوإيجحاب 
كل ذى رأى برأ به فعليك نفسك ودع عنك العوام يعنى والله أعلم إذا لم يقبلوا ذلك 


باب فرض الأآمر بالمعروف واانبى عن ا شكر ۹ 


ااا امم وار زم فأنت ف سعقمن تركهم وعليكتفسك ودع آم الدوام وأباج 
ترك النكير بالقول فيمن هذه حاله وروى عن عكرمة أن ابن عباس قال ا 
أعلم مافعل يمن أمسك ع. ن الوعظ من أععا ب أأسيت فقات نا أعرفك ذلك إقرأًالابة 
الثانية قول تعالى | أنجينا الذين يوون عن السوه قال فقال لىأصبت وكسانىحلة فاستدل 
عباس بذلك عل أن اله أهلك . OTE‏ الممسكين عن 
إنكار المنكر بمنزلة فاعليه فى العذاب وهذا عندنا عا لى أنهم كانوا راضين بأعافم غير 
منسكربن لما بقلو م وقد مب آله تعالى فتل ١‏ لا ندماء المتقدمين إلى من کان :3 عر 
النى ل من الو د الذي نكانوا متو الين لأسلافهع القا تاين انیا مهم بقوله | قد جاءک 
رسل مر 3 ن قبل بالنا ت وبالذى لم ف قتاتمو | وبقوله | فلم تقتلون آنا أء ألله هه ن قبل 
أن كنم م منين | ذ ۴ ضاف أله تل إلهم و إن ل ماشروهوم شتلوه إ ذكانوأراضين بأفعال 
القاتلين فكذللك ألحق الله تعالى من لم ينه عن السوء من أصحاب السيت يفاعليه إذكانو! 
نه رأضین e‏ کا j‏ للمشكر بقليه ولا اس تطيع تغييره على غيره 
ہو غير داخل فى وعيد فاعليه بل هو من قال الله تعالى | عليم أنفسك لا یضر من ضل 
إذا أهتديم | وحدثنا مكرم بن أحمد القاذضى قال حد ا أحد. بن عط 4 يه الكوق وقال حدثناأ 
احمانى قال معت أبن المبارك يول لا بلغ أبا حنيفة قتل رام الصائغ بی حى ظننا أنه 
سمو لت نغلو ت به فقال کان وألله رجلا عاقلا وأقد کت أ عليه هذا الام ة قاب 
وكيفكان سبيه قالكان ن يقدم ويا أى وكان شد يد البذل لنفسه فى طاعة الله وكان شديد 
الورع وكنت ر ا قدمت إليه التق فسا م4 ولار ص E‏ 
فسألبى عن لاس يأ لحر وف والنبى عن المنكر إلى أن اتفقنا عا لى أنه فريضة من الله تعالى 
فال لى مد بدك حتى أبا بعك فاظلمت الد ن نا بی ويدنه فقات ول قال دعانى إلى حق من 
حقو ق الله فامتندت عليه و قلت له e‏ م يصلح للناس أس ولكن 
إن وجدعليه أعوانا صالحين ورجلا رأس عليهم مأمو نأ على دين الله لاعول قال وكان 
بقتضی ذلك كا قدم على تقاضى الغر.م الملم كبا قدم على تقاضانى فأقول له هذا أم 
لا يصلم بواد ماأطاقتها لأنبياء حى عقدت عليه من السماء وهذه فريضة ليس ت كسار 
الفراُض لأن سائر الفرائض يقو م بها الرجل وحده وهذا متّى أ به الرجل وحده 


أشاط بدمه وعر ض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه وإذا تتلى الرجل 
لم يجترىء غيره أن يعرض نفسه وللكدنه بنتظر فقد قالت الملاتكة | أتجعل فما من فسد 
فها وفك الدماء وتڪن تسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا 5 
إل مرو حير ث کان أبو مسلم فكلمةه بكلام غليظ فأخذه فاجتمع عليه فقہاه أهل خر 
وعبادم حتى أطلةوه ثم عاوده فز جر هتم عاو دہ قال ماأجد شية يتاآقوم به لله 0 
من جرادك ولأجاهدنك لسا لبس لی قوة بيدى ولكن بران الله أن أبغضك فيه 
فقتله « قال أو بكر لما ثبت ما قدمنا ذكره من القرآن والآثار الواردة عن النى ولم 
وجوب فرض الآم با مروف والنهى عن المنكر وبينا أنه فرض على الكفاية إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين وجب أن لايختلف فى أزوم فرضه البر والفاجر لآن ترك 
الإنسان لبعض الفروض لايسقط عنه فروضاً غيره ألا ترى أن ترك لاصلاة لا سقط 
عنه فرض الصوم وسائر العبادات فكذلك من لميفعل سائرالمعروف وام , طتهعن سائر 
المنا كير فإن فرض الآ بالمءروف والنهى عن المنكر غير ساقط عنه و قد روى طاحة 
ابن عرو عن عطاء بن أى رباح عن أبى هريرة قال اجتمع نفر من أكداب النى لم 
فقالوا با رسو ل الله أرأيت إن عملنا با عر وف حی لايق من المعروف شىء إلا عماناه 
وانتبيناءن الك رحتى لم مق امن ا إلا اشبتاعه أ سنا آن اناس اروف 
ولا عن :انكر قال عرو 1 بال اقل ونل مانا يدكله وان 


كن وکر 9 جروا بالمعروف وإن ! o r ih‏ و عن المنكر وإن 
لم تنتهوأ عنه كله فأجرى النى يلقم فرض الام بالمعروف والنهى عن انكر يجرى 
E ENS‏ يدفع أحد من 
علباء الآمة وفقراتها سلفم وخلفهم وجوب ذلك إلا قوم من يل وجبال ؛ أسحاب 
الحديث فإنهم أنكر وا قتال الفئة الباغية والآمى بالمعروف واانهى عن ا انكر بالسلاح 
وسموا اللاص بالمعروف والنهى عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح وقتال اافثة 
الباغية مع ماقد معو أ فيه من قول الله تعالى | فقاتلوا الى تبغى حى تنء إلى أ الله ١‏ 
وما يقتضيه اللفظ من وجوب قتالها بالسيف وغيره » وزعموا مع ذلك أن السلطان 
لا بكر عليه الظلم والجور وقتل النفس التىحرم الله وإ ضكر على غير السمطان بالقول 
أو باليد بخير سلاح فصاروا شرآ على الآمة من أعدائها ‏ نخالفين لها لا نهم أقعدوا الناس 
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عن قتال الفئة الباغية وعن الإنكار على السلطان الظل والجور حى أدى ذلك إلى تغلب 
الفجار بل المجوس وأعداءالإسلام حتى ذهبت التغو روشاع الظلروخربت البلادوذهب 
الدينوالدنيا وظورت الزندقة والغلو ومذهب الثنوبة والخرمية والمزدكية والذى جاب 
ذلك كله عليهم ترك الام بالمدروف والنهىعن انكر والإنكار على السلطان الجائروالله 
المستعان ه وقد حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مذ بن عباد الواسطى 
قال حدثنا بزيد بن هارون قال أخبرنا إسرائل قال حد ثنا مدن جحادةعن عطي ةالعوفى 
عن ألى سعيد الخدرى قال قال رسو ل الله بي أفضل الجبادكلية عدل عند سلطان جائر 
أو أميرجائر ه وحدثنا د ن عر قال أخيرقى أحمد ين #د ينسم رو بنهصعبالمر وزىقال 
سمعث أا عمارة قال ممعت الحسن بن رشيد بقول سمعت أبا حنيفة يدول أنا حدثت 
إبراهيم الصائخ عن غكر مة عن ابن عباس قالالنى ملقم سيد الشهداء حمرة بن عبد المطلب 
ورجل قام إلى إمام جائر فأممه و نہاہ فقتل - قوله تعالى | وماالله بريد ظلبا للعباد | قد 
اقتضى ذلك نن إرادة الل من كل وجه فلا بريد هو أن يظلهم ولابريد أيضآظل بعضهم 
لبعض لا نهما سواء فى منزلة الةبيم ولو جاز أن بريد ظلم بعضهم لجاز أن بريد ظليه 

الاتري أنه وى فى العفو لكان مد أراد ظم لقني مودو مسن ارا ظل إنسان لغيره 
وأنهما سواء فى القبح فكذلك ينبغى أن تكون إرادته للظلم منتفية منه ومن غيره ه 
قوله عروجل | كنم خير أمة أخرجت للناس تام ون بالمعروف وترون عن المنكر | 
قيل فى معنى قوله | كنم | وجوهروى عن الحسن أنه يدنى فما تقدمت البشارة والخبر 
به من ذكر الا مم فى التكتب المتقدمةقال الحسن نحن آخر هاوأ كرما على الله ه وحدثنا 
عبد الله بن جمد بن [سحاق قال حدثنا الحسن بن ألى الرييع قال أخيرنا عبد الرزاق قال 
أخير نا معمر عن مهز بن حكير عن أبيه عن جده أنه سمع النى يلق بقول فى ةو له تعالى 
| كنم خير أمة أخرجت لاناس ] قال نتم اق سنت أ اتم خيرها وأكرمها على 
لله تعالی فكان معناه كنتم خير أمة أخبر الله مها أنبياءه فبا أنزل إلهم من كتبه وقيل 
إن دخو لكان وخروجبا منزلة إلا مقدار دخو ها اتأ كيد وقوع الاسم لاعالة إذهو 
عنزلة ماقدكانف الحقيقة كاقالتءالى | وكان اللهغفورأرحما > وكاناللهعلماحكما أوالمعنى 
الحقيق وقوع ذلك ه وقيل كنم خير أمة معى حدثتم خير أمة فبكون ير أمة عى 


و داأحلام ل 


r‏ أحكام القرآن للجصاص 
الحال وقيل كنتم خير أمة فى اللوح المحفوظ وقيل كنم منذ أت ليدل أنهم كذلك من 
أول آرم وف هذه الا ةدلالةعإل عة إجماع ا لاامةمن وجوهأحدها كم خيرأمةولا 
يستحقون من اللهصفة مدح إلاوم قامون حق الله تعالى غير ضالين والثانى [خبارهبا نهم 
يأ مرو بالمعروف فا أمروابه فر و أمرالتهتعالىلآن المعرو فهو أمرالله والثالك أ نهم 
شكرون المنكر والمنكر هو مانهى الله عنه ولا يستحقون هذه الصفة] لاوم لله رضى 
شوت بذلك أن ما أنكرته الآمةفهو مكروما أمرت به فروهعروف وهو حك الهتعالى 
وف ذلك ماعنعوقوع إجماع,م عب ضلال ويوجبأن ماعصل عليه إجاعبمهو حك الله 
تعالى قوله تعالى | لن يضر وک إلا أذى | الآبة فيهالدلالة عل عة نبوةالنى يلل 0 
عن الهو دالذي نكانوا أعداء المؤمنينوم حوالىالمدينة بنوالنضير وقريظة وبنو قينقاع 
ومبود خير فأخیر أله تعالى أنهم لايضرونهم إلا أذى من جبة القولوأهم متىقاتلومم 
ولوا الآدبار فكان كا أخبر وذلك من عل الغيب » قوله تعالى | ضر بت عليهم الذلة آنا 
ثقفوا إلا بحبل من الله وحيل من الناس | وهو يعنى به البو دالمتقدم ذكرثمفيه الدلالة 
عل عة نبوة النى يلقع لا'نهؤلاء الييودصاروا كذللك من الذلة والمسكنة إلا أن بجحعل 
المسلمون هم عبد الله وذمتهلا"ن الحبل فى هذا الموضع هو العردوالا مان + قولهتعالى 
| ليسواسواء من أهل الكتاب أمة قائمة بتلون آبات الله آناء الليل وهم يسجدون | قال 
ابن عباس وقتادة وابن جرج ا أل عبد الله بن سلام وجماعة معه قالت الو د ما آمن 
محمد إلا شرار نا فأنزل الله تعالى هذه الا ية ٠‏ قال الحسن قوله | قائمة | يعنى عادلةو قال 
ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس ثابتة على أمر الله تعالى وقال السدى قامة بطاعة الله 
تعالى وقوله | وم يسجدون | قبل ذه أنهالسجود المعروفقف الصلاةوقال بعضهم معنأه 
يصاون لان القراءة لاتنكون ف السجود ولا ف الركوع لجعلوا الوأو الا وهو فول 
الفراءو قال الا“ ولون الواو هبن للعطف كأنه قال يتلون آبات الله آناء الليل وهم مع ذلك 
يسجدون قوله تعالى | يؤمنون باه واليوم الأ خر وبأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنكر | صفة لهؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب لا" نهم أمنوا بالله ورسوله ودعوأ 
اناس إلى تصديق الى يله والإنكار على من خالفه فكانوا من قال الله تعالى | كنم 


را أخر سوي ا 2 الأ المتقدمة وقد بنا مادل عليه القرآن من وجوب 


باب فرض الام بالمعروف والنهى عن المشكر r‏ 


الام بالمعروف والنهى عن المكر » فإن قيل فول تحب إزالة المنكر من طريقاعتقاد 
المذاهب الفاسدة على وجه التأو لکا وجب فى سائر المنا كير من الا فعال ه قبل له هذا 
على و جين فن كان منهم داعياً إلى مقالته فيضل الاس بشبهته فإنه تحب إزالته عن ذلك 
عم أمكن ومنكان مهم معتقداً ذلك ف نفسه غير داع إلا فعا بدعى إلى احق بأقامة 
إلدلالة بر E‏ أهل الحق سضه ويكون له 
أصحاب بمتنع مهم عن الإمام فإن خرج داعا إلى مقالته مقاتلا علمهافهذ! الباغى الذى أمر 
اله او بقتاله حتى بء إلى أمر الله تعالى ه وقد روى عن على كرم أتدويحه أن كان 
قانماً على المنبر الكرة يخطب فقالت الخوارج من ناحية المسجد لا حك إلا لله فقطع 
خطبنه وقالكلية حق راد بها باطل أم أن هم عندن ثلاثاً أن ا من ال ء 
ما i‏ 8 ممع أبدينا ولا تمنعهم مسا جد الله أن ند روا قبا امه ولا نقاتليم حتى 
بقاتلونا ذأخبر أنه لاحب تالح حتى بقاتلو نا وكان | بتدأهم على کرم الله وجبه بالدعاء 
رق 0 راء وحاجهم حى رجع بعضهم وذلك أصل 0 المتأولين من أهل 
اذامب 0 م مالم خر جو! داعين إلى م م بقاتلوا وأقروا على مام عليه 
1 كن ذلك امدعب كز آفانه غير جائز 35 ا من الكفار على كفره إلا بجزية 
0 بس بجوز إقرار من كفر بالتأو را ل على أ لجز ةلاه منزلة المر تد لإعطائه بدباً جملة 
التوحيدوالإمان بالرسول فى نقض ذلك بالتفصيل صار مر تدا ه ومن الناس منيجعلوم 
ل أهل الك تاب كذ للشكان بقو لأ بو الحسن فتجوز عندهمنا كتهم ولايجوز للمسامين 
بزوجو م وتؤكل ذبا عم لام منتحلون م القرآن وإن لم یکو نوأ مستمسكين به 
كان من انتحلالنصرا نية أوالمو دة كه حكمم و وإنلم يكن مستمسكا بسار شرا تم 
وقال تعالى | ومن يتوه منک فإنه منرم | وقال مد فى الز ادات لو أن رجلا دخل فى 
بعض الاهو! ء الى كقر أه هاما کان فى وصااه عنزلة الس اہین ر زمنها ما جوز من و صا يا 
المسلمين و بيبطل ما مانبطل من وصاياهم و هذا بدل على مو افقة المذهب الذى يذه ب إليه 
أبو الحسن فى بعض الوجوه ومن الناس من تجعلوم بمنزلة المنافقين الذي نكانو ! فى زمن 
النى پل فأقروا على نفاقهم مع عل الله تعالى يكف ر مو نفاقهم ومن الناس منيجعلهم كأهل 
الذمة ومن ألى ذلك ففرق ينما بأن المنافقين لو وقفنا على نفاقيم ل نقر هم عليه ول نقبل 


نهم إلا الإسلام أوالسيف وأهل الذمة نما أقروا بالجزية وغير جائز أخذ الجزية من 
الكفار المتأولين المنتحلين للإسلام ولا يجوز أن بقروا بغير جزية خكمم فى ذلك مى 
وقفنا على مذهب واحد منهم اعتقاد الكفر ل جز إقراره عليه وأجرى عليه أحكام 
المرئدين ولا يقتصر ف إجراثه >& الكفار على إطلاق لفظ عمى أن بكون غلطه فيه 
دو نالاعتقاد دون أن سين عن ضيره فبعر بنا عن اعتقاده ما و جب تكفيره ند 
حوز عليه أحكام المرتدين من الاستتابة فإن تاب وإلا قتل والله أعلم . 
باب الاستعانة وأ[ المة 00 
قال الله تعالى [ يا أا الذين آمنوا لا تنخذوا بطانة من دوك ] الآبة قال أبو بكر 
بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره ويثق م فى أمره فنهى الله تعالى الو منين 
أن يتخذوا أهل الكفر بطانة من دون المؤمنين وأن يستعينوا بهم فى خوص أمورم 
وأخبر عن ضمائر هؤلاء الكفار للبؤمنين فقال | لا ,ألونك خبالا] يعنى لابقصرون فيا 
يحدون السبيل إليه من إفساد أمورى لان الخبال هو الفساد ثم قال [ ودوا ما عتم | 
قال السدى ودوا ضلالک عن دینک وقال ابن جرج ودوا أن تعنتوا فى دینک سلوا 
على المشقة فيه لان أصل العنت المشقة فكأنه أخبر عن بم ا شق علي وقال. 
اق تعالى [ ولو شاء الله لا"عنتكم | وف هذه الاب دلالة على أنه لا جوز السا باعل 


الذمة قأمور المسَلمينم ن‌العالات واللكتمة وقذروىعن م حرأ أنه بلغه أن أ أبأموسى |اشتكتتن 


رجلا من أهل الذمة فكتب إليه يعنفه وتلا [ يا أما الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من 

دونک] أى لاترحوم إلى العز بعد أن أذ الل تعالى وروی أبوح ان ال تيمى عن فر قد 
أبن صا عن أن دهةانة قال قلت لعمر بن الخطاب أن هبنأ رجلا من آهل الحيرة 
م تر رجلا أحفظ منه ولا أخط منه بقل فان رأيت أن نتخذه كاتا قال قد اذ تإدآ 
بطانة من کون ال ميق وروی هلال الطائى عن وس ال وی قال كنت عار لر 
فكان يقول لى أسلم فانك إن أسلت استعنت بك غي آمانة ا ملين انه لا بليغى أن 
أستعين عل أا نهم من للش مهم وأ بت فال لا إكرا أه فى الدنن لا ضرت الوا 
أعتقنى اه تعالى | لا تأكلوا الريوا أضعافا مضاعفة | قبا 


فى معنى [ أضدافا مضاعفة | وجبان أحدهما المضاعفة بالتأجيل أجلا ا 


کا | 


س 


باب الاستعا نة بأهل الذمة ra‏ 


أجل قسط من الزيادة على المال والثانى مايضاعفؤن به أمواهم وف هذا دلالة على أن 
خصو ص باإذكر لا يدل على أن ما عداه خلافه لآنه لو كان كذلك لوجب أن يكون 
ذكر تحر حم الربا أضعافا مضاعفة دلالة على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة فلباكان 
الربا محظوراً هذه الصفة وبعدمم! دل ذلك على فساد قولحم فى ذلك ويازمبم فى ذلك 
أن تكون هذه الدلالة منسوخة بقوله تعالى [ وحرم الربا ] إذا لم ببق لها حك فى 
الاستعهال وقوله تعالى | وجنه عرطما السموات والأرض] قبل كعرض السموات 
اي د د الارن | وک قال [ماخلقم 
ولا بعتكم إلا كنفس واحدة ] أى إلا كبعث نفس واحدة ويقال . خص العرض 
بالذ كر دون الطول لا"نه يدل على أن الطول أعظم ولو ذكر الطول ل يقم مقامه فى 
الدلالة على العظم وهذا تج به فى قو ل النى بلي ذكاة اجنين ذكاة أمه معنا هكذكاة أمه 
وقوله تعالى | والذين بنفةون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس | 
قال أبن عباس | فى السراء والضراء | فى العسر والسر يعنى فى قلته وكثرته وقيل فى حال 
السرور والغم لا بقطعه شىء من ذلك عن إنفاقه فى وجوه ألبر فدح المنفقين فى هأتين 
الخالتين 5 عطف عليه الكاظمين الغيظ والعافين عن النأاس فدح من كظم غيظه وعفا 
ع ن جرم الور الا خاف الله لم شف غيظه ومن اق الله | لم يصنع 
ھا دن نلوك اد امة لكان غير كطاي الشظ . ! 


ما وم قيامة لكان غير ما ترون e‏ الغيظ و العفو مندوب الما موعود 
بالثواب علمهمأ من الله تعالى قوله تعالى | وماكان لنفس 0 موت إلا ياذن الله كتايا 
ES‏ أحد فيه إلا باذن الله تعالى وفه التسلية 
عما يلحق النفس موت ال ی ب لآنه باذ ذن الله عا لانه قد تقدم ذكر موت النى بم 
فى قوله | وماجمد إلا ول ل ا من قبلهالرسل ] الااية د وقولهتعالى | ومن برد 

ثواب الدنيا نيا تۇ ته ما | قيل فيه من عمل للدنيا وفر حظه ا له فا هن غر أن 
کون له حظ ف الاخردروى 5لغ ن أبن [سحاق وقيل إن معنام هن أن أد بجراده ثوأب 
الدنيالم حرم حظه من الغنيمةوقيل من تقر ب إلى اله بعمل النو أفل و ليس هو من يستحق 
الجنة بكفره أو ما حبط عمله جوزى ا فى الدنيا من غير أن يكون له حظ فى الآخرة 
وهر نظير قوله تعالى | من کان بريد العاجلة جلنا له فيها ما نشاء لمن ريد ثم جعلنا له جيم 


يصلاها مذموماً مد<وراً | قوله تعالى [ وكأين من نی قاتل معه ر بیو ن كثير | قال ابن 
عباس والحسن علياء وفقباء وقال مجاهد وقتادة جموع كثيرة » وقوله تعالى أ قاوهنوالا 
أصامهم فى سهيل الله وماضعفواوما استكانوا | فإنه قيل فى الوهن بأنه انكسار الجسد 
ونحوه والضعف نقصان القوة وقيل فى الإستكانة أنها إظبار الضعف وقيل فيه أن 
الخضوع فبين تعالى آم ل منوا بالخوف ولا ضعفوا لنقصان القوة ولا استكانوا 
بالخضوع وقال ابن [سحاق فأ وهنوا بقتل نام ولاضعفوا عن عدوم ولا استكانوااا 
أصامهم فى الجباد عن د ينهم وفى هذه الأ بة الترغيب فى الجباد فى جيل الله و الحض على 
سلوك طر بق العلءاء من صحاية الا ندياء والآم بالاقتداء مهم فى الصبر على الجباد ٠‏ وقوله 
تعالى | وماکان قو هم إلا أن قالوار بنا اغفر لنا ذنو بنا | الآية فيه حكاية دعاء الر بيين من 
أتباع الا'نبياء المتقدمين وتعلي لنالا ن نقو ل مثل قوطم عند حضورالقتالفينبغى السلمين 
أن يدعوا بمثله عند معاينة العدولا"ن التهتعالمرحى ذلكعنهم علو جه المد حلم والرضا 
بقوهم لنفعل مثل فعلهم ونستحق من المدحكا ستحقاقم قوله تعالى | فآ تام الله واب 
الدنياو<سن ثواب الآخرة ]قال قتادة والربييع بن أنس وابن جرج ثواب الدنيا الذى 
أو توه هو النصر على عدوم حتى قهر وهم وظفروا مهم و واب الأخرة الجنة وهذادليل 
عل أنه جوز اجتاع الدما وار 2ة لوا<د روى عن على رضى الله عنه أنه قال من عمل 
لدنياه أضر بآخر ته ومن عمل لآخرته أضر بدنياه وقد بجمعما الله تعالى لاقوام قوله 
تمالى | سئلق فى قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله مالم يقل به سلطاناً | 
فبه دليل على بطلان النقاید لان الله تعالى حکے ببطلان قوم إذ لم يكن معهم برهان 
عليه والساطان هنا هو البرهان و يقال إن أصل السلطان الةو ة فلطان الملك قو ته 
والسلطان الحجة لقو تما على قم الباطل وقهر المبطل مها والتسلبط على الثىء التقوبة عليه 
مع الإغراء به وفيه الدلالة على صمة نبوة النى ل ا أخير به من إلقاء الرعب فى قلوب 
المشركين فکان کا أخبر به وقالالنى عله نصرت بالرعبحى أن العد و أيرعب مى وهو 
على مسيرة شبر قو له تعالى | ولقد صد قك الله وعده إذتحسونهم بإذنه | فيه إخبار بتقدم 
وعد الله تعالى لحر بالنصر على عدوم مالم يتنازعوا ويختلفو افكاني أخبربه يوم أحد 
ظبروا على عدوم وهزموم وقتلوا منهمو قد کان‌النی پل أمالرماة بالقام ق هو ضع 


باب الاستعا نة بأهل الذمة TV‏ 


وأن لايرحوا فعصوا وخلوا مواضعبم حين رأوا هزجة المشركين وظنوا أنه لم ببق 
لي اقية وأختلةو أ وتنازعوا لحمل عام خالد بن الو ليد من ورا مهم فقتلوا منالمسامين 
من قتلوا بتركهم آم رول الله يلق وعصيائهم + وف ذلك دليل ل على صمة نبوة النى 
ملا يقر لأنهم وجدوا موعود اله کا وعد قبل العصيان فلا عير وكأو | إلى أنفسهم وفه 
دليل على أن النصره من الله فى جباد العدومضمون بات تباع أ مره و الا جتهاد فى طاعته وعلى 
هذا جرت عادة الله تعالى لل لين فى نصرم على أعدانهموقدكان المسلمون مز الصدر 
الأول! إعا يقاتلون المشر 00 0000 به لا يكثرة العدد 
ولذلك قال الله تعالى | إن الذين تولوا م: م اوم التق امعان إعا أستز طحم الشيطان 
بيعض ما كسيوا | فأخبر أن هز 0 ت كيم م رسو لالله مړ فىالإخلال 
7 | كرم الى رت وافهاه وقال تعالى | منکیم من بريد الد تیا ومنكم من بريد الآخرةا 
ES‏ من قبل من کان بريد الدنيا منهم قال عبدالله بن مسعود ماظننت أن أحداً عن 
قال مع النى طش بريد الدنيا حتى أنزل القه تعالى | م yS‏ 
ا کان الله قد قله #رضص. عق | العشرن أن لا شروا من ما دس بقوله تعالى | إ إن كن منكم 
ا العام انوا عا ى با خلصينلنية 
الجباد أنه تیا لى ولم يكن فهم من بريد الدنيا وكانوا يوم بدر لاا واضعة 0 
رجالة قل العدة وأ للاح وعدوم ألف فر سأن ورجالة بالسلاح الشاك فنحمم ١‏ 
أكتافهم ونصرم عليم حى قتلو كفشاؤا اروا دازا اعا يعد ناك 
من لم یکن له مثإ ل إصائرم وخلوص ضائرم خفف الله ا 
خفف الله عنکم وعم أن فيكم ضعفاً فان :کن م م ماثة صابرة تغلبو وأ ماين وإن 
يكن منكم ألف يغلوا ١‏ ألفين ا نه لے برد ضعف قوی الأبدات ولا 
عدم السلاح لان ووی أبدانهم كانت ناقية وعددثم 58 وسلاحهم أوفر وا أراديه 
أنه خالطهم من ليس له قوة البصيرة مثل ما للأولين فالمراد بالضعف هبنا ضعف النية 
و أجرى اجميع بجرى و احداً فى التخفيف إذا لم کر ن من الأصاحة :` عييز ذوى أله بصائر منهم 
بأعياهم وأسعائهم من أهل ضعف اليقين ARE‏ أصماب انی يلم فى 
بوم المامة حين أمزم الئاس أخاسونا اخلضو نا يعنون المهاجرين وا الأنصا ر » 0 
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تعالى | ثم أنزل علينكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغثى طائفة منكم ] قال طلحة وعبد 
الر حمن ن عو ف والزيير ُن العو ا وقتادة والريع ن ا ذللك بوم ا لحد 
هزبمة من انهزم من المسلمين وتوعدم المشركون ا فكان من نيت من المسلمين 
تحت الحجف متأهبين للقتال فأنزل الله تعالى الأمنة عل الم منين قناموا دون المنافقين 
الذين أرعيهم الخوف لسوء الظن قال أعواب النى ملقم فنمنا حتى اصطفقت الحجف 
من النعاس وم لصب المنافقين ذلك بل ا فال لعأ أحماب النى ل 
”معت ا ن الام واليقظان مويب سن قشر ونا 8 من انا فقن شولون هل ا من 
سی وهذا من أط فآ[ ألله تعالى للمؤمنين وإظرا ظبارأعلام ا الو ةق مثل تلك ١‏ الحال 
ى العدو فبأ مطا ل عليهم وقد ازم عنهم كثير 07 اماي وقد قتلوأ من قتلوا من 
8 فينأ مون وم مو أجوون العدوق الوقفت الذى يطير ويه النعأس من شاهده من 
لا ٿا 0 فكيف كن حور القتال والعدو ول قير عوأ فی | الاس 4 وشرروا سیو فوم 
له ستھ 
وجوه اجا وقوع أل مه a‏ ال من غير مدد تام ولا نکاة ف العدو 
ول انصرافهم م و 2 فيتزل الله مساق على قلو هم اله ص ة وذلك ف أهل 
الإمان واليقين خاصة والثالى وفوع العأ س عليهم ق مكل تلك الال || ی نطير ق مثلم | 


العام عم. مأهدها ب د اانه أف وال حو ع فكف ق ءال العاھ و !أ 
لنعاس 


ن کے کک حل ! حر صب و ر جوع فكيف ق حال ا ھدة و قد العدو 

و مم لاستيصاهم وقتلوم والناا ثُ بەز اؤ مجن من إأنافقين حی حص الو منين تلك 

الا منة والنعاس دون المنافقين فكان المؤ منون فى غاية الا من والطمأنينة والمنافقون 

5 غاية املح والّوف والقلق وال لاضطراب قحان ن ألله الع 5 العليم الذى لا اص 

أجر الحصسنين ه قوله تعالى إفما رحمة من الله لنت لمم | قبل إن ماهم نا صلة معناه فب رحمة 

اه روى ذلك عر قاد > قال | عما قليل ليصبحن نادمين ] وقوله تعالى | فما تقضهم 
9" م أوا تفق أه ل اللغة على ذلك وقالوا کم اھا j‏ 8 كيد و جسن !! أ ۾ کا قال ال عشی : 

0 أذهى 0 إلىك بلك ادرک الحم عداق ع ن ھجک الات 


» وى ذلك أعظم الدلائل وأ كبر الحجج وصحة نبوة النى مَل 5 


)١ (‏ ر قرله فاذهى ما إليك ) يقال أذهب إلك معناه اشتغل بنفسك وأقيلعاما ومافى الكلام زائدة کا ذكرء 
المصاة ٠‏ ( اأصيمده 


لصف در > 
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وف ذلك دلبل على بطلان قول من نن أن يكون فى القرآن مجاز لاان ذكر ما هبنا مجاز 
وإسقاطما لا یغیرالمعنی قوله نعالى | ول و كنت فظاً غابظ القابلاتفضوا من حو لك | يدل 
على وجو ب استعمال الاين والرفق وترك الفظاظة والغلظة فى الدعاء إلى الله تعالى ک) قال 
العالى ! | أدع إلى سيل ربك بالمكية ولع الحسنة وجادطم بالی هى اچ | وقوله 
تعالى لموسى وهارون [ 0 ادك أو خشی ] قوله تعالى [ وشاورم 
ف الاس [ اختلف الناس فى معنى أمر الله تعالى إناه بالمشاورة مع تناه بالوحى عن 
قعرف صواب الر أي من الصحابة فقال قتا دة والربيعين أنس و عمد بن إحاق إنا أ أمره 
مها طا النقوسهم ورفعاً س أقدارم إذكانوامنيوثق بقوله ويرجع إلى رأة قالسفيان 
أبن عبينة ة أمر ه بالمغأورة لتقَتدي به آم ته فها ولا ترأها منقصة کا 0 الله تعالى بأن 
مرم شورى بينهم وقال 1 سن والضحاك جع حم يذلاك الاق ن جميعاً ا 
ليكون لإجلال الصحابة ولتهتدى الامة به ف المشاورة وقال بعض أها | ل العم 3 ل 
بالمشاورة فما لم ينص له فيه على شىء بعبنه فن القائلين بذلك من يدول إا هو فى 3 
الدنيا خاصة وهم الذين يأبون أن يكون النى بلقم يقول شيا من أمور الدين من طر بق 
الاجتهاد وإنما eT‏ از أن يكو ن ال ی يلقم يستعين بآرائهم فى ذلك 
و جا على أا من وجوه الد ا ادان ا المشاورة واستثمارة آر 1 
الصحابة وقد أشار الحباب بن المنذر يوم بدرعلل النى 7 بالزول على أللاء فقبل وأشار 
منه عليه السعدان سعد بن معاذ و سعد بن عمادة بوم الخندق بثرك مصالحة غطفان على 
بعض كار المدينة لينصر فوأ فقبل منهم وخرق الصحيفة فى أ ياء من نحو هذا من أمور 
أأدنيا وقال آخرون كان مأمورآ عشاور ۴م 2 أمور الدين وأو أدث الى لا توقيف 
فبها عن الله تعالى وفى أمور الدنيا أيضاً ما طر يقه الرأى وغالب الظن وقد قد شاور م بوم 
بدرف الا ساری وكان ذلك من أمور الدين وكان يلقم له إذا شاورم فأظوروا آراءم ار تأى 
3 وعمل ا اداه إليه اجتهاده وكان فى ذلك ضروب من الفوايد ا إعلام الناس 
أن مالا نص فيه من الحوادث فسديل استدراك حكه الاجتهاد وغااب الط والثانى 
إشعارم عنزلة الصحابة رضى الله عنهم وأنهم آهل الاجتهاد وجائزا تباعأرا” هم إذر فم 
الله إلى المنزلة الى يشاورم النى بل وبرضى اجتبادم وعر مم لوافةة إلنه 
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أحكام انت تعالى والثالث أن باطن عمائرم مرضى عند الله تعالى لولا ذلك ل يأمره 
عشاور نهم فدل ذلاك على نيهم و عة اعام و على نزام مع ذلك من ألءلم وعلى و 
الاجتهاد ف أحكام الحوادث الى لا نصوص فمأ لتقتدى به آ إلا لعده يه ف مثله 
وغير جاء زان کون الاش بااشأورة على جة Ces‏ احير 
الا مة 3 فى مدل لا نه لو کان معلوما عند 1 إذا ١‏ أستفرغو | جو دم فى استنناط 
ماشاوروا فيه وصواب E‏ نماءئلواعنه * ثم لم كن ذلك معمو لاعلءه ولا متلق مله 
بالتقبول يو جهام كن ذلك تطيدب نفو سوم 3 رقمل قدا, راثم ب بل فيه إعاشب ولام 
بان آراء مم غير ل ولا معمول عل بادا ناو بل ساقط لا معتى له فكيف إسدوغ 
أو يل من 5 وله لتقتدى به الآمة مع عا الآمة عند هذا الام ل بأن هذه المشورة لے تفد 


شتاو ولم تعمل اشیء اروا فان کان على الا مة الاقتداء به فما فواجب على الا مة 
أيضاً أن كون ته 0 فا يشم على هذا السبا ل وأن لاتنتج المشورة رأيا ا ول 
قو لا معمو لا لان مشأ ورم عل الها لين مهذه الما لة كانت عل هذا ألو جه فان كانت 
مشورة ألامة فا بدا تنتيرأيا وا وڌو لامعمو لاعلية فلس ق ذلك أقتدأه بالصحابة 
عند مشأورة النى بر إبأم وإذ قد بطل هذأ فلايد من أن تكون لمشأو رتنه إياثم لد 
كستقاد 1 00 كون للنى له 9 عرب من الار ا 3 الاجا د ا انز يلد أن 
توافق ى ار اوھ ے ا اه و جا 1 أ أ عمو أنه وجائز أ ن الف رأء 
راۇھ رای ى وه د أن و افق رأى و و چار ال كا 
r‏ شعم( ل مم حيلذ ا ويكون فيه دلالة عل نهم لم مکو نوا مدنقين فى | جتهادم 
بل كانوا مأجو رين فيه فام ۾ ما أمروا به ويكون عليهم حينتذ ترك آراتهم واتباع راى 
انی یړ ولايد من أن e‏ مشاورة النى لم إبام فا لا نص فه إذ غير جا : أن 
يشاورم فى ال هلو ص أت ولا بول لطر مارأيك فى الظور والعصروالزكاة وصيام رمان 
وا لى خص | لله تعالى أمرالدين من أمورالدنا فى أره بإ خاد وو تان كو ل 
ذلك فہما جميعاً ولا نه معلوم أن مشاورة النى بلقو فى أ | لد تا ١‏ اما کت تنكون فى 
حار به الكفار ومكايدة العدو وإن أم يكن للنى ا تدييره فى اص دناه ومعاشه تاج 
فبه إلى مشاورة غير ه لاقتصاره ملق من الدنيا عل الةر ت والكفاف الذى لا فضل فيه 
وإذا كانت مشاورته هى فى حار بة العدو ومكا بدة الحروب فان ذلك من أمر الدين ولا 
ا e,‏ 


قرله تعالى : وماكان لنى أن يغل . الأبة ۳۳۹ 


دلبل على صحة القو ل باجتهاد الرأى فى أحكام الحوادث وعلى أن كل جد مصيب وعلى 
أن الى م قد كان يحتهد رأبه فما لاص فيه ه و یدل على أنه قد کان بد را ممم 
ويعمل عم يغاب 2 رأبه فا لانصض فيه قو له تعالى ف ادق ذكر المشاورة | فاذا عرز ھت 
فتوكل على ألله ا ولو کان فا شاوز ف4 شیء هضوا ص قد وردالتوقيف به من الله لكانت 
العزعة فيه متودمة للمشاورة إذكان ورد ألنص مو أصدة العز عة قبل المشاورة وق 
EE‏ العزعة عقيب المشاورة دلالة على أنه صدرت عن المشورة و لم يكن فا نص 
قبلا ٠‏ قو له تعالى | وماكان لنى أن يغل | قرىء | يغل | برقع الياء ومعناه خان وخص 
النى لم بذلك و إن كانت خبانة سائرالناس محظورةتعظما لآم خيانته على خيانة غيره 
اورا وڪن امو رون باجتنأبهوروى هذاالتأويل عن الحسن وقالابن عاسو سعيد 
أبن جبير فى ةوله تعالى [ يغل ] بر فع الياء أن معنأه خو ن فينسب إلى اليانة وقال توت 
8 قطيفة حمر أء فقدت يوم يدر فقال نعض الناس لعل النى U‏ آخذها فأنزل ألله هذه 
age‏ [ يغل | ينصب ألياه معتآه خون والغلولالنيانة فى اله إلاأنه قدصار 
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الكبائروروى قتادةعن سال بن أفى الجعد عن معدان بن أبى طلحةعن ثوبان»ولى رسول 
الله پل أن رسول الله بے كانيقول من‌فارق الروم جسده وهوبرىء من ثلاث دخل 
الجنة الكبر والغلو ل والدين ه وروى عبد الله بن عر أن رجلا كان عل عبد رسول الله 
یم بقال له كركرة مات فقالالننى يلقع هو ف النار فذ هبو اينظرون فو جدوا عليه كساءأو 
عبأءة قدغلماوقالالنى جلع أدوا الخيط وا لمخيط فإنه عار و نار وشنار يو «القيامة والاخبار 
ف أم تغليظ الغلول كثيرة عن النى بم ه وقد روىف إباحة أكل الطعام وأخذ علف 
الدواب عن الى بر والصحابة والتابعين أخبار مستفيضة قال عد الله بن أبى أوفى 
أصينا طعاما يوم خيبر فكان الرجل منا يأتى فيأخذ منه ما بكفيه ثم ينصرف وعن سلبان 
أنه أصاب يوع المداين أرغفة <وارى وجنا وسكا جعل يقطع من الجبنة وبقول كلو | 
سم الله وقد روى رويفع بن ثابت الا نصارى عن النى مَل أنه قال لاحل لا حد يمن 
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القه واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أيحفها ردها فيه ولا عل 
لأمرىء يمن ,الله واليوم الآخر أن يليس ثوباً من فىء الحسلدين حتى إذا أخلقه رده فه 
.وهذا مول على الحال الى يكون فما مستغنياً عنه فأما إذا احتاج إليه فلا بأس به عند 
الفقباء وقد روى عن البراء بن مالك أنه ضرب رجلا من المشركين بوم الهامة فوقع على 
ا ب علم ادر ن نأفقوا وقيل هم تعالوا قائلوا فى 
سيل الله أو ادفءوا | قال السدى وابن جرج ف قوله | أو ادفعوا ال سا يتكير 
سو ادنا إن ل تقاتلوا معنأ وقال أبو عون الأنصارىمعناه ورا بطو ابالقيا م على اليا ل إن 
ُُ لم تقاتلوا 5ل أب کرو هذا لا لن ارس احضو لاز کن ق ضور 
۴ تكثير السواد والدفع وف القه مأم على ال ب[ إذا اح بج لمهم وقوله تعالى فى | يقولون 
بأؤوأ هوم ما ليس ف قاو یم | | قيل فيه وحم أن أحدهما اک لان القول مم إذقد 
يضاف الفعل إلى غيرفاعله إذاكات راضياً به على وجه المجازم قال تعال| وإذةة تلم # 
قاداراتم فا ا 3F‏ قتل عيرثم ورضوا به وقوله تعالى [ فلم تقتاون أنبياء الله من قبل | 
ونحو ذلك والثانى أنه فرق بذكر الأفوأهبين قولاللسان وقول الكتاب ٠ه‏ وقوله تعالى 
إولا نتحسين الد, بن قتلوا فى سهيل | ألله أمواتاً بل أحياء عند ر.هم يرزقون] زعم قوم أن 
رادنهم يكو نون أحياء فى الجنة قالوا لان لو جاز أن 3 ع ارواحم بعد الموت 
لجاز الهو ول بار جك هة ومذهب أها آلا افج قال أو بكر وقال امور إن الله تعالى 
رهم لعد الموت فيليلوم من العم 5 م بقدر اس تحقاقهم إلى أن ينهم الله تعالى عند فنأ 
الخاق > 3 لعيدثم ف ال يدخليم الجنة 5 له أخير ا أا وذلك شتطى 7 
ا ء ی هذأ | الوقت ولان تأويل 10 .3 اا هق اة ةؤ دی إلى إبطا 
فائدته لان أحداً من المسلمين لايشك آم سيكو نون أحياء مع سائر أهل e‏ 
الجنة لا بكون فما ديت ويدل عليه أيضاً وصفه أءالى له م بانیم فر حون على الحال بقوله 
كعالى | فرحين ا آ تام الله من فضله ] وبدل عليه قو له ال قرو بالذين لم 
باحهوأ بوم من حلم م ] وهم فى الآخرة قد لحقوا بهم وروی أبن عباس وأبن مسعو د 
وجاير ين عك الله ع. ن انی يلم أنه قال 1| أصيب إخواتم بأحد جعل الله أرواحمم فى 
حواصل , طبور ضر نحت العر شش HE‏ الجنة وتأكل هن مار هاوتأوى إلى قناديل 


قوله تعالى : الذين قال لم الناس . الاية re‏ 


معلقة تحت العرش وهو مذهب المسن وعمرو بن عبيد وأنى حذيفة وواصل بن عطاء 
وليس ذلك من مذهب أععاب التناسخ فى ثىء لآن انكر فى ذلك رجوعبم إلى دار 
الدنيا فى خلق مختلفة وقد أخير الله تعالى عن قوم أنه أماتهم م أحيامم فقول [ آم تر 
إلى الذين خ رجوامن ديار م وه ألو ف حذر اوت فعال فم ألله موتو|: م أحيام | وأخبر 
أن إحياه الأوقى معز د ة أعسى عليه السلام. فكذلك ب لدد اموت و جعلوم حسثه 
شیاه 5 وقوله تعالى | عند رمم يرزقوت ا معذأة حيرثك لابقدر فم أحد على ضر ولاتفع 
إلاد»م عز وجل ولاس يعنى به قرب الأسافة لانالله تعالى لاجو ز عليه القرب والبعد. 
بالمساقة إذ هو من صفة الا جسام وقيل عند دم من حہث لعل هودون الناس 
قوله تعالى | الذين قال لهم الناس إن الناس قد جعوا لك | الآبة ه روى عن ابن 
عباس وقتادة وان إسسحاق إن الذين 4 اكانوا ركباً وبنهم أبو سفيان ليحيسوم عند 
منصرفهم من أحد ثلا 0 | الرجوع الم وقال السدى هو أعرابى تمن له جعلا على 
ذلك فأطلق ١‏ لله تعالى اسم بو و علىقول من أو له على أنهكان رجلاو احا 
ا و اظ اام رم وأراد به الخصوص + قال أبو بكر لماكان الناس اسما 
لك 2 کک من المعلوم أن النا رکا 8 لى ولوأ ذلك تناول ذ ذلك اتم شو ل ما e‏ 
فظ الجنس وعلى هذا قال أعهاينا فيمن قال إن کلمت النأس فعيدى حر أنه أنه عل كلام 
0 احد منم لا نهلفظ الجنسو معلو م نەل بردبه استغراق الجنس فيتناولالواحد متهم 
وقوله تعالى | فاخشوم فرادم ! إعا: أ إفيهأ حبار بزءادة 5-0 ينهم عند زبادة الخوف وا إلونة. 
إذلم بقوأعل الحال آلا و[ ی بل أزدادوا عند ذلك يقينأ وبصيرة فى دينهم وهو کا قال 
تعالى فى الا حزاب إو اغا ون الا زاب قالواهذاماوعدنااللهورسولهوصدق 
ألله ورسوله وما زادم إلا لا إماناً وتسلما] فازد أدواعند 8 أنة العدو ماناو قلا لاس 
الله قعالى والصبر على جرادم وى ذلك أتم ثناء على الصحابة رضى الله عنم وأكل فضيلة 
وفيه تعليم انا أن نقتدی بهم ونر جع إلى | م الله والصير عليه والاتكال كله ران فرك 
حسينا الله ونم الركيل اا فاد ااا مح الله الاضر واا ورف 
ك العدو وشرثم مع حيازة رضوان الله وتوأبه بو له لعا | ی | فانقليو | بمعه4ه ۾ من الله 


وفضل لم عسسهم سو ع واتبعوارضوان الله ] وقوله تیا ى[ ولا يحسين الذين سخلون 


"r"‏ أحكام القران للجصاص 


جا آتام الله من فضله إلى قوله ‏ سيط وقون مابخلوا به ] قال السدى يخلوا أن ينفقوا 
فى سبيل الله وأن يو دوا الزكاة وقال ابن عباس هو فى أهل الكتاب يخاوا أن سنوه 
للناس وهو بالزكاة أولى كقوله [والذين بكنزونالذهب والفضة - إلىقوله - يوم مى 
غلاا ار جوم فتكوى مها جباههم وجنو بهم ] وقوله تعالى | سيطوقون ماتخلوا به ] 
دل عا !ذلك يفا وروى شل بن أنى صالح عن ا أ هريرة قال قال ر سول 
لله ل ما من صا حب كنز لا بۇ دی زكاة كنزه إلا جىء به يوم القيامة وبكنزهفيحمى 
ا جنه وجېته حى ع الله بين عباده وقال مسروق عل الحق الذى منعه حية 
فيطو قما فيقول مالى ومالكةتةول الحبة أنا مالك وقال عبد الله يطوق ثعباناً فى عنقه له 
أسنان فيةول أناملك الذى بخلت به . 
قوله تعالى [وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو .وا الكتاب اتديننه للناس] قد تقدم نظير ها 
اماورة الزقرة وقد زوف ف ذلك عن ان عبان و میدن روالد أن المزادية 
الهو د وقال غير م المراد به الهو د والنصارى وقال الحسن و قتادة المراد به كل من أوتى 
علا فكتمه قال أ بو هر رة ولا آبة م نكتاب الله تعالى ماحد دك به ثم تلاقوله [ وإذ 
أخذ الله ميثأق الذين أوتوا الكتأب ] فبعو د الضمير فى قوله [لتبينته] فى قول الآولين 
على الى ب لا نهم كتموأ صة و ووی قول الا رين على الكتاب فدخل فيه 
ا 0 النى ل و سات فاق كت ا و وا 
قولهتعالى [إن فى خلق السموات والاارض ض واختلاف اللیل والتهار بات لا" ولى 
الا'لباب] الآباتالتى فوامن جهات أحدها تعاقبالا'عرا ض المتضادة عليها معاستحالة 
وجودها عار بة هنها والاأعراض محدثة وما لم يسيبق المحدث فمو 
على أن خالق الا“ جسام لايشبهها لان الفاعل لايشبه فعله وفها الدلالة على أن خالقها 
ناد للا كيده ف [ذكاق اف اوغا ال ع اض اة ما اهو قاس غ ادا دعا 
إذ لس بقادر ستحيل منه الفعل و يدل على أن فاعلما ا قديم م بزل لان عة وجو دها 
متعلقة بص أنع قدحم لولا ذلك لاتا اج الفاعل إلى فاعا لى أخر إلى مالا نېا نة له ويدل على 
أن صانعما عالم من حيث استحال و جو د الفعل المتقن الك إلا من عالم به قبل أن يفعله 
ويدل على أنه حكير عدل لا"نه مستغن عن فعل القبييم عالم بقبسسه فلا 2 أفعاله إلا 


0 - 
محدث وقد دلت أرضا 


باب فضل الرباط فى سييل الله الى وعم 


عدلا وصواباً ويدل عل أنه لايثسهها لانه لوأشههبا م خل من أن يشيهها من جميع الو جو ه 

أو من بعضها فان أشهها من جميع الوجوه فو حدث ماماو إن أشيهما من بعض الوجوه 

فواجب أن يكو نعدثاً من ذلك الوجه لآن حك المشبيين واحدمن حي اشآبها فو جب 
ان يتساويا فى حك الحدوث من ذلك الوجه ويدل وقوف السموات والارض من غير 
عمد أن مسكبالا يشبههالاستحالةوقوفهامن غير دمن جسم مثلبا إلى غير ذلك من الدلامل 
المضمنة بها ودلالة الل والنهار على الله تعالى أن الليل والنهار حدثان لوجودكل واحد 
منهما بعد أن لم يكن مو جو دآ ومعلوم أن الأجسام لاتقدر على إيحادها ولا على الزادة 
والنقصان فا وقد اقتضيا محدةا من حيثكانا حدثين لاستحالة وجود حادث لامحدث 
لفو جب اغا يس بحسم ولامشيه لللأجساء لو جبين أ حدهماآن الا جسام لا تقدر 
على إحداث مثلم) والثالى المشبه لجسم بجرى عليه مابجرى عليه من جک الحدوث فلو کان 
فاعلہا حاد ا لاحتاج إلى محدث ثم كذللك يحتاج الثانى إلى الثالث إلى مالا اة له وذلك 
حال فلا بد من إثيات صائع قديم لايشبه الا جسام والته اع : 

0 دوسي دنال‎ Te 

قال الله تعالى | يا أسها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ] قال الحسن وقتادة 

وان جرج والضحاك اصبروا على طاعة الله وصابروا على دينكم وصابروا أعداء الله 
إيا؟ ورابطوا أعداء؟ وقال زيد ناسل اشير واعل ا ادو اورا التو راطا 
الخيل عليه وقال أبو مسلية بن عبد الرحمن ورا بطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة ه وقد 
روى عن النى يلع أنه قال فى انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط وقال تعالى [ ومن 
رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك | وروی ليان عن النى بر قال ر باط يوم 
فى سبيل الله أفضل من صيام شور و من قيامه ومن مات فيه وق فتنة القبر وثماله عملهإلى 
بوم القيامة وروى عثهان عن النى بلقم قال حرس ليلة فى سجيل الله أفضل من آلف ليلة 
قيام ليلما وصيام نهار ها والله الو فق . : 


ا أحكام القرآن للجصاص 


وة النسناء 
سے ألله الرحهمن الرحم 

قال الله تعالى [واتة و !الله الذى تساءلون به والأرحام] قال الحسن ومجاهد وإبراهيم 
هو قول القائل أسألك بالله و بالر حم وقال ابن عباس وةتادة والسدى والضحاك اتقوا 
الأرحام أن تقطعوها وفى الاية دلالة على جواز المسألة بالله تعالى وقد روى ليث عن 
بجاهدعن بن عمر قال قال رسو ل الله ملي من س أل بالله فأعطوه وروى معاوية بنسويد 
ابن مقرن عن البر اء بن عازب قال أص نار سول الله لر بسبع منها إبرار القسم وهذ! 
يدل على مثل ما دل عليه قوله ل ملك ھن س ألكم بالله ا و الا أرحام | 
ففيه تعظاے ر الوسر ونا كد للنبىعن قطعما قال الله تعالى فى مو وضع آخر [ فول عسيم 
إن تو اہ أن دو ف ا لار وتقظعوا أرعاه [f‏ فقرن قطم الرحم إلى الفساد فى 
ال ر تعالى | لا رقبون فى مۇمن إلا ولا ذمة | قيل فى الآل أنه القر بى وقال 
تعالى | وبالوالدين إحساناً و بذى القربى واليتاعى والمساكين وال جار ذى القربى ] وقد 
روى ٥ن‏ الى بر فى تعظم حرءة الرحم ماو اطیء‌ماورد به التتزيل روى سفیان بن 


0 عن الزهرى عن ألى سلءةن عبد الرحن عن عبد الرحمن بنعوف قال قال رسول 
َل يقول الله أنا الرحمن وهى الرحم شققت لها اسما من إمى فن وصلما وصأته 
وهن قط | يتت وحد نا عد الباق بن بنقانع قال حد شنا اک ھر ل الا 
أبن بشر قال حدثنا مد بن الحسن عن ألى حنيفة قال حدثنى ناصح عن عی بن ألى كثير 
عنآىسلبة عن أبىهر رة عن انی أنه قال مامن شىء أطيع الله فيه أجل ثواباً من 
صلة الرحم وما من عمل عصى الله به أل عقوبة من البغى والعين الفا جر ة وحدا عبد 
الباق قال حدثنا بشر بن مو سی قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا صا المرى قال 
حدثنا .زد الرقاشى عن أنس بن مالك قال قال رول الله ينه إن الاق را ا( حو 
يزيد الله بهما فى العمرو يدفع مهما هيتة السوء ويدفع الله مهما الحذ ور والمكروه وحدثنا 
عبد الباق قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ا دی قال حد نا سفيان عن الزهرى 
عن حميد بن عد ألر حمن 0 أمه أم كلثوم بنت عقية قلات معت رول الله 
َلك يقول أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح قال الميدى الكاشح العدوو ورواهأيضآً 


سورة النساء باع 


سفيانعن الزهرى ع نأبو ب بن بشير عن حكيم بن حزام عن النى يلقع قال أفضل الصدقة 
على ذى الرحم الكاشح + وروت حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلهان بن عاص 
عن النى بلقي قال الصدقة على الملمين صدقة وعلى ذى اأرحم اثنتان لامها صدقة وصلة 
قال أبو بكر فثيت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة اارحم واستحقاق الثواب مها 
وجعل النى بق الصدقة على ذى الرحم اثنتين صدفة وصلة وأخبر باستحقاق الثواب 
لاأجل الر<م سوى ما يستحقه بالصدقة فدل على أن الية لذى اأرحم انحرم لا يصح 
الرجوع فيا ولا فسخما أي كان الواهب أو غيره لاما قد جرت مجرى الصدقة فى أن 
مو ضوعم االقر رة واستحقاقااثواب مها كالصدقة اكان موضوع,ا القربة وطابالثواب 
لم يصح الر جوع فيا كذلاك اة إذى اار حم الحرم ولايصم الاب ذه الدلالة الرجوع 
فا وهبه للإبن؟ لا جوز لغيره من ذوى الرحم الحرم إذكانت بنزلة الصدقة إلا أن 
كون الآب محتاجا فيجوز له أخذه كسائر أموال الإبن + فإن قبل لم يفرق الكتاب 
والشتة فيا اوخ من صلة الرحم بين ذى الرحي الحرم وغيره فالو اجب أن لا جع 
فا وهيه لسار ذوى ااه وإن م يکن دا دحم حرم كإبن ألم والاباعد منأرحامه 
قيل له لو اعتير ناكل من بينه ويدنه نسب لوجب أن يشتركفيه بن وآدمعفيهالسلام كلم 
لآنهم ذووا أنسايه ويجمعهم نوح النى عليه السلام وقبله آدم عليه السلام وهذا فاسد 
دوجت أن کون الرحم الذى يتعاق به هذا اک هو ما نع عقد النكاح بیہما إذا كان 
أحدها رجلا والاغر اع اة لآن ما عدا ذلك لا يتعلق به حك وهو بمنزلة الأجنسيين 
وقد روى زياد بن علاقة عن أسامة بن شر يك قال أقيت النى صل الله عليه وسل وهو 
مخطب عنى وهو يقول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ه فذكر ذوى 
الرح الحرم فى ذلك فدل على مة ما ذكرنا وهو مأمور مع ذلك يمن تعد رحمه أن 
يصله وليس فى تأ کید من قرب ک بام بالإحسان إلى الجار ولا يتعلق بذللك حم فى 
الحرم ولا منع الر جوع فى أطبة فكذلك ذؤو رحه الذين يسو أ بحرم فمومندوب 
إلى الإإحسان لم ولكنه نا لم يتعلق به > الحرم کانوا منزلة الا جنييين والله 
اع اضر ارج 


۳۴۸ أحكام القرآن للجصاص 


باب دفع أموال الا تام إليهم بأعياتها ومنعه الوصى من استهلا كبا 

قال امه تعالى | وآنوا الیتاعی أمواهم ولاتتبدلو! الخبيث بالطيب ] روى ء 5 
أنه قال لما نزلت هذه الآبة فى أموال اليتائىكرهوا أن خالطوم وجعل ولى اليتيم يعزل 
مال اليتبوعن ماله فشكو ا ذلك إلى ال ىر فأنزل الله | ويسئلو نك عن اليتاى قل إصلاج 
لهم خير وإن تخالطوم فإخوا نك ]قال أبو بكر وأظن ذلك غلطا من الراوى لان المراد 
مهذه الآ به إيتاءم أمواهم بعدالبلوغ إذلاخلاف بين أهل العم أن اليد لاب إعطاؤه 
ماله قبل البلوغ ونما غلط الراوى بآبة أخرى وهو ما حدثنا جمد ين بكر قال حدثنا أو 
داود قال حدثنا خان وا شدة قال حد ا جر رعن عطاء عن سعيد بن جبير عن أن 
عبأس قال لما أنزل الله ته تعالى [ ولا تقر بوا مال اليتم إلا الى هن خن وان الد 
بأكلون أموال اليتاعى ظلاً ] الآية أنطلق 3 عند يتم فعزل طعامه من طعامة 
وشرابه من شرا ه عل فطل من طعامه فيحيس له حى يأ كله أو يفسد فاشتد ذللك 
علبهم فذكروا ذلك لرسول الله يلت فأنزل الله تعالى | ويسئلونك عن اليتانى قل إصلاح 
خير وإن تخا لطوم فإخوانم | حاطو | طعامهم بطعامهم وشرا مم بشرامم فهذا هو 
الصحيم فى ذلك + وأما قوله تعالى | وأ 1ن االتاى مراد م | فليس من هذا ف شىء 2 
05 قراو به اتا م أمواطم فى حال اليتم ونا يحب الد الم بعد البلوغ وتاس 
الرشد وأطلق إہ إلا يتام عم لقرب عدم بال بالیتم کا ھی مقارنة أ نقضاء العدة بلوغ 
الأجلف قولەتعالى | | فاذا بلغن أجلم ن ؤأمسكو هن مروف | ول قار ارغ ويل 
على ذلك قوله تعالى فى نسق الا ية [ فإذا دفعتم لم 0 فأشہدوا علهم ] والإشباد 
عليه لا لص ح قبل البلوغ فعلم أنه 2 يعد البأو لبلوغ و 2 و مين ها اقرب 
عبدم بالبلوغ أو لانفرادهم عن آبائهم مع أن العاف شام ضعفمم عن التصرف 
لاشيم والقا م بتد پیر ير أمورم على الكال حسب تصرف المتحنسكين الذبن قد ج ربوا 
افونا استحكات أر کک زد بن ھ هر ص أن ند ة کہ ب إلى | بن عباس يسئله 
عن اليم مى ١‏ بنقطع بتمه فكتب ب إليه إذا أونس منه الرشد انقطع عنه بتمه وق بعض 
الالفاظ إن الرجل ليقبض على 6 ولم ينقطع عله يشي بعد فاخ ر !بن غاس أن ن اسم 
ليقي قد بلزمه بعد البلوغ إذالم يست رأبه ولم يونس منهرشده جل بقاء ضعفالر 1 


بات ديع انرال ا م ليع اج ۳۳۹ 


ا لبقاء اسم اليتيم عليه واسم اليتبم قد بقع على المنفرد عن أبيه وعلى المرأة المنفردة 
عن زو جما قال النى لق تستأم البتيمة فى نفسها وهى لا تستأمس إلاوهى بالغة وقال 
الشاعر : 
إن القبور تنكم الأيامى النسوة الأرامل اليتانى 
إلا أنه معلوم أنه إذا صار كيخا أوكبلا لايسمى ينما وإنكان ضعيف العقل ناقص 
ا عدا قزري الد ام واا رادار وا تسمى هة م ج 
انم رادان زوج وار جل الكيبير امسن لا يسمى ينما من جبة انفراده عن أ سه وإنما 
كان كذلك لان الاب إلى على الصغير ويدبر أمره وحوطه فيكنفه فسمى الصغير نا 
لانفراده عن أبيه الذى هذه حاله فا دام على حال الضعف ونقصان الرأى يسمى يتما 
بعد الباوغ وأما المرأة فإ ميت بتيمة لإنف رادها عن الزوج الذى هى فى حباله وكنفه 
فبى وإن كبرت فرذا الاسم لازم لها لآن وجود الزوج لما فى هذه الال منزلة الاب 
الصغير فى أنه هو الذى على حفظم | وحياطتها فإذا اتفردت عمن هذه حاله معها میت 
بتبمة کا می الصغير يتما لانفراده تمن يدير أمره ويكنفه وحفظه ألاترى إلى قو له تعالى 
2 جال قو امون على النساء ]ا قال | وأن تقوموا لليتانى بالقسط | لعل الرجل قا 
مرأتهيا جعل ولى || يليم قا عليه وقدروى على بن ألى طالب و چار بن عبد الله 
E‏ أنه قال لاع اعد حل وهذا هو القيقة فى ؛ اليتيم ولعد البلوغ بسمى يتما 
Ss 0‏ رنامن دلالة ا الح عل اقرف عد e‏ ان عباس 
يدل ل علىصمة قول أصهابنا فمن ا تأى یی فلان وم لا عصون أ: نها جائزة للفقراء 
7 ن اليتاعى لان | 0 م الهم يدل على ذلك » و يدل عليه ما حد ثنا عرد الله بن مد بن إ ماق 
قال حدثنا الحسن بن ألى الربيع قال أخير نا عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن الحسن فى 
قوله عز وجل | ولا تو توا السفهاء آمو الك الى جعل الله لك قياما | قال السفباء بنك 
السفيه وام أتك السفيهة قال وقول | قياما | قيام عيشك وقد 1 أن رسول الله پل 
قال اتقوا الله فى الضعيفين الت والمرأة فسمى البتهم ضعيفاً وم يشرط E‏ 
إبناس الرشد فى دفم الال يهم وا هره يقتضى و جود دفعه إلهم بعد البلوغ أوذس منه 
اش اول يونس إلا أنه قد شر طه فى قوله تعالى | <ى إذا ا التكاح فإن انسح 


.ع أحكام القر أن للجصاص 


منهم رشداً فادفعوا |[ م أموام | فكان ذلك مستعملاعند ألى حنيفة ما يدنه وبين خمس 
ورن نة غاذا بلغا وم يؤنس منه رشد وجب دفع الال إليه لقوله تعالى | |وآتوا 
اليتائى أمواهم | فستعمله بعد خمس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره وفيا ذلك 
لايدفعه إلا مع إيناس الرشد لاتفاق أهل العلم أن إبناس الرشد قبل بلوغ هذه السن 
شرط وجوب دفع لمال إليه وهذا وجه شائع' من قبل أن فيه استعيالكل واحدة من 
الآبدين على مقتضى ظواهرهما علىفائدتهما ولو اعتبر نا إيناس الرشد على سائر الآ حوال 
کان فيه [سقاط حك الأية الا خر راا وهو قول تعالى [ وآ توا اليتاى رام من 
غير شرط لإا ناس الرشد فيه لا أن الله E‏ 3 د قر بنة وهى 
ورد تآيتان [حدأهما خاصة مضمنة بقرينة فما :قتضيه من جاب الحم والآخرى عامة 
غير مضمنة بقرينة وا كننا اس تعاشا على قائدتهما وم بحر لنا الاقتصار ا على فائدة 
إحداهما وإسقاط فائدة الا خزى وها مت ماذكر نا وجوب دفع لال إليه لقوله تعالى 
8 توا ايتا أمواهم | وقال فى نسق التلاوة [فإذا دفعتم ا الم أمو لهذ فأشمدوا عليوم] 
دل ذلك على أنه جائز الإقرار بالقبض إذكان. قوله| فأشودوأ علوم ] قد تضمن جواز 
الإشهادعلى إقرارم بقبضها وفى ذلك دلالة علىننى الحجرو جو أز التصرف لا نالمحجور 
عليه لابجوز إقرار «ومن وجب الإشماد عليه فمو جائز الإقرار ار « و أما قوله تعالى | ولا له 
تتبدلوا انيت بالطيب | فانه روى عن جاهد وأ ا ارام بالحلال أى لا يجعل 


بدل رزقك الال 0 تتعجل بأن تساك مال ابت ف فتنفقه 00 جر فيه لنفسلك أو 
تخسسه وتعطيه ا 0 خبيتاً حرا مأوتعطه مالك الحلال 
الذى رز قك إلله تعالى نتو م أ موا ے با م بأعياتها وهذ| !دل على أن ولى الیتم لایو ز 
له أن بس 0 من نفسه ولا إسة.دله فبحسه لنقسه ويعطيه غيره ولاس فيه 
دلالة على أنه لاحوز له التصرف فيه بأ بع وای ن لا ّنه إنما حط رعليه أن بأخذه 
لنفسه و زعط e‏ ليس له أ أن يشترى من نمال اليم لنفسه عثل 

قيمته سدواء لآنه قد حظر عليه أستّيد أل مال أ يتمأ نفسه فم وعأم فى او الا 

إلاماقام دليله هو أن يكون مايعطى اليتيم أكثر قيمة ما بأخذه على قول أبى حنيفة لقوله 
تعالى | ولا تقربوا مال الت إلا بالتى هى أحسن | وقال سعيد بن المسيب والزهرى 


باب تزويح الصغار ۴١‏ 


والضحاك والسدى فقول[ ولا تتبدلوا الخبيت بالطيب | قال لاتجملوا الزائف 
الجيد والموزول بدن السمين وأماقوله [ ولا تأكلوا أمواهم الاموا 0 0 
عن مجاهد والسدى لاتا كلوا أ أمواطم مع أموالك ٠‏ مضيفين 0 إلى ر فنهوا عن 
خلطبا بأمو اهم على وجه الاستقراض اتصير ديناً فى ذمته فيجوز ز ھے أكلبا وأكل 
أر باحها ه قوله تعالى | إن هکان حو با كبيرا , قال !بن عباس والحسن ومجاهد وقتادة إا 
كبيراً وفى هذه الآبة دلالة على وجوب تسا بم أموال اليتامى بعد البلوغ وإبناس الرشد 
إلهم وإن لم يطالبوا بأدائها لآن الام بدفعها مطلق متوعد على تركه غير مشروط فيه 
مطالبة الأ يتام بأدائها ويدل على أن من له عند غيره مال فأ راد دفمه إليه أنه مندون عل 
الإشماد عليه 0 تعالى | فإذا دفءتم الم أموالحى فأشهدوا عليم ] والله الموفق . 
اب تروع [اضغار 0 
قال الله تعالى | وإن خفتم ألا تقسطوافى البتالى فانتكحوا ماطاب لك من النساء 
مثی وثلاث ورباع روى الزعرى عن عروة قال قلت اعائشة قوله تعالى | وإن خفم 
ألا تقسطواف اليتائى الآبة فقالت بان ن أختىهى اليتيمة تكون فی ججر ولا فرغب 
فى مالا وجمالها وريد أن ينكحما بأد من صداقبا فنهوا أن نكحوهن إلا أن يقسطوا 
لحن و وان يشكحوا سواهن من النساء قال ا أن الاس اس ارول 
ألله ا بعد هذه الأ 3 فن فأنزل الله [ ويس تفتو نك فى النساء ء قل الله يفتيكم فون وما 
هل عليم فى الكتا أب - إلىقولهتعالى ‏ وترغ.ونآأن: كحو هن ]قال توالذىذكر الله 
تعالى آنه يتلى عليكم فى الكتاب | الابة الأول ی التى قال فيها [ و وإن خفم ألا تقسطوا فى 
البتاعى] وقوله فى الآ بة الأخرى اا تسكحوهن]رغية ل إشيمته الى 


ت ون حجر حى كو ون قلملة الما لواجمال فد و أأن كحو وأمن مالحاو حالما 


بوأأت رغبواف 

من يتأى النساء إلا با لقسط من أجل ر غبتهمعنهن قال أو بكرو روىعن! بن عباس نح وتأويل 

عائّشة فىقولهتعالى [وإن خفتم ألا تقسطواف اليتانى] وروىعزسعيد بن جبير و الضحاك 
والربيع تأويل غير هذا وهو ماحد ثنا عبد الله بن مد بن [ححاق قال حدثنا الحسن 

أى الرييع الجرجانى قال أخبرنا عبد الرازق قال أخبر نا معمر عن أبوب عن سعيد بن 

جير 9 EEE‏ اوا تقسطوا فى اليتااى فانكحو | ماطاب لک من النساء؟ 


ق زروت م ال و جو ما ات س من | 


E‏ أحكام القرآن للجصاص 


قول ماأحل لك من النساء مثنى و ثلاث ور باع وخافوا فى النساء مثلالذى خف فى اليد تا 
ألا تقسطوا فين وروی عن جاهد وإن خفمم ألا تقسطو! لخرجتم من أكل أمواطهم 
وكذلك فتحرجوا من الونا فانتكحو[ النساء اطي بأمئنى وثلاثو 1 وروىفيهقول 
ثالث وهو ماروى شعبة عن "ماك عن عكر مة ةا لكان الرجل من قر يش لكو ن عنده 
النسوة ويكون عنده الينام فيذهب ماله فيميل على مال الا يتام فنزلت [ وإن خفمم ألا 
تقسطواف اليتائى] الا ةوقداحتلف الفقباء فى تزويج غير الاب والجد الصغير ين فقال 
أبو حنيفة لكل من كان من أهل الميراث من القربات أن يزوج الا "قرب فالا قرب فإن 
كان المزوج الا" ا الجد فلا خيار هم لعد البلوغ وإنكانغيرضا ماس يأ بعدالبلوع 
وقال أبو يوسف ومد لا يزوج الصغيرين إلا العصبات الا “قرب فالا قرب قال أبو 
«وسف ولا خيار فهالعد البلوغوقال عمد لما الخيار إذازوجهما غير الآب وال جد وذكر 
ابن وهب عن مالك فى تزويج الرجل بتيمه إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك 
جائز له عليه وان الاسم عن مالك فى الرجل يزوج أخته وهى صغيرة أنه لا بحوز 
ونوج الوصى وإ نكر الآواياءوالوصى أولىمن الولىغير أنه لابزوج الثيب إلابرضاها 
ولا يتبغى أن يقطع عنها الخيار الذىجعل لا فى نفسها و يزوج الوصى بنيه الم غار وبناته 
الصغارولا e 1 a‏ عاض و3 2 اللىت فى ذلك 0 مالك وكذلك 


ولا ا El‏ زاعى 8 ا 5 الأب 

وقالالحسن بنصالح لابو ل صى إلا أنكون ولا وقال الشافه ى لايزوج الصغارمن 
الرجال والنساء إلاالا'ب أوا جدإذا ل يك نأب ولاولاية الوصى عل الصغيرة قال أبو بكر 
روىجريرعن مغيرة عن إبرأهيم قال قال عر منكان فى حجر هتركة لماعو 0 
فإنكافت رغبة فلز و جما غيره وروی عن على وابن مسءود وابن تمر وزيد بن ابت 
وأم سلبة والحسن وطاوس وعطاء فى آخرين جواز ترو ج غير الاب والجد الصغيرة 
وروى عن أبن عباس وعائقة فى تأو بل الأ ية ما ذكر نا وأنها ف أليتيمة قتكون حجر 
ولا فيرغب ف مالا وجاها ولا بقسط لحا فى صداتها فوا أن شكحوهن أو بلغرا 
مهن أعللى سننين فى الصداق ولماكان ذلك عندهما تأويل الآية دل على أن جواز ذلك 


باب اوځ الصهار "EY‏ 


من مذهبهما أيضاً أ ولا نعل أحدآه ن السلف منع ذلك والاية يدل على ماتا وها عليه ابن 
عباس وعائشة لاما ذكرا أنها فاا يتيمة تتكون فى حجر ولمافيرغب فى مالا وجمالها 
ولا قط ها فى الصداق فوا أن شكحوهن أو شاو اط ن فى الصداق وأقرب 
الأوللك الذي کون اليد يم ة فى حجره وجوز له تزوجها 0 ا 
جواز تزوج ابن العم البقيمة الى فى حجره ٠‏ فإن قيل لم جعلت هذا التأويل أولى من 
تأو يا د قر NR‏ حدما الآية لاتأ تأو بلا ت كلما د قي له أ 
عتنع أن يعون المراد المعنيين جيعا لاحتمال اللفظ للها وليسا متنافيين فمو علهما 0 
ومع ذلك فإن أبن عباس وعائشة قد قالا إن الا بة نزلت فى ذلك وذلك لا قال بالرأى 
وما قال توقيفاً فهو أولى لانهما ذكرا سبب نزوطا والقصة ااتى نزلت فما فمو أولى 
فإن قبل جوز أن بكون المراد الجد + قيل له إنما ذكرا آنها نزات ف اليقيمة الى فى حجر ه 
وبرغب ف نكاحها والجد لاجو ز له نكاحها فعل:) أن المراد ابن ال عم ومن هق اعد نة 
من سائر الاولياء ٠‏ فإن قبل إن الآية إل¿ ٤ا‏ هى فى الكبيرة لآن عاشة قال تأنالناس 
استفتوا رسول الله پر بعد هذه الآنة بة فون فأنزل الله | ويستفتو نك فى الا ء قل ألله 
0 0 النساء اء | عى قوله| وإن خف ألا تقسطوا 


تأى | قال فليا قال | ف نتاى النساه ]دل على أن المراد الكيار مهن 0 الصغار 


الصا ر لا مين نساء 3# قل له هذا غاط من و ٣مان‏ رها أن ة قوله | | وان خهم 


ألا تقس طوا فى اليتاى | حقيقته تقتضى اللاتى لم يبغان لقول النى بلقم لايم بعد بلوغ 
8 ولا يجوز صرف الكلام ء ن حقيقته إلى الجاز إلا بدلالة والكبيرة تسمى بتيمة 
ا المجاز وقو له تما( ی | فى تام النساء ] لادلالة فيه على ماذكرت لا: 0 إذا كن 

من جنس النساء جازت إضافتهن إللون وقد قال الله تعالى | فانك<وا ماطاب لك من 
النساء أء] والصغار والكبار داخلات فين وقال [ ولا تنكحوا ما نك ح أباؤم من النساء] 

وال غار والكبار مرأدأت به وقال [ وأمما ت ساگ ] ولو تزوج صغيرة حرمت 0 
آمہا تحر ما م بدا فلس إذآً فى إضافة اليتاعى إلى النساء دلالة على أنهن الكبار دون 
الصغار » والوجه الأخر أن هذا التأويل الذى ذك ره أبن عباس وعائة لا يصمم فى 
الكبار لآن الكبيرة إذارضيت بأن زو جما بأقل من مور مثلم جازالنکاح و لہ د 


عع أحكام القرآن للجصاص 


أن يعترض عليها فعلينا أن المراد الصغار اللاتى يتصرف عليين فى التدويج من هن فى 
حجره + ويد ل عليه ماروى مد بن إسحاق قال أخبرنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم وعد 
القه بن الحارث ومن لا أتهم عن عبد الله بن شداد قالكانزوج رسو لاله يليه أم سلمة 
أبنها سلة فزوجه رسول الله لړ بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى مانا 
فقال رسول الله يقر هل جز یت سلة بترويحه إياى أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من 
ا ر ولاس اب ولا جد فدل على أن تزويج غير لا والجد 
جائز للصغيرين والثانى أن النى ب لما فعل ذلك وقد قال الته تعالى.[ فاتبعوه | فعلينا 
اتباعه فيدل على أن للقاضى تزويج ع لن وإذا عازخك 0 جا لبائر ا لاولاء 
لان أحداً لإيغرق بنهماويدل عليه أي أ قول النى بت لانكا اح إلا بولى فأئدت النكاح 
إذاكان بولى والأخوا, العم أواء مأءوالد! يل عليهأً: ان ل 
وبدلعليه منطريق النظر اتفاقالجيع على أن الأب والجد إذا لم بكونا من هل الير 5 
إن كاناكافرين أو عبدين ل بزوجا فدل على أن هذهالابة مستحقة بالميراث فكل من كان 
أهلالميراث فله أنبذوج الا "قرب فالا ”قرب ولذلكقال أبوحنيفة آن للام ومولىالموالاة 
1 بزوجوا إذالم يكن أقرب منهم لأنهم من أهل الميراث ٠‏ فإن قيل لماكان فى ! النکاح 
الاو چان لا جوز عقد من لا جوز تصرفه ف الال ٠‏ قبل له إن الال بہت فى اکا 
من غير قسمية فلا اعتبار فيه بالولاية ف المال ألا ترى أن عند من لايحيز النكاح 
ول فللا ولیاء حق فالتدويج ولیہ تھے ولا ةف المالعلى الكبيرةوياوم مالكا والشافعى 
ا الاب لابن ته اکر الک بيرة إذ لاولاية له علا فى المال فلباجازعندمالك 
والشافعى لاب اليك ر الكبيرة تزوجها بغير رضاها مع عدم ولابته علا فى الال دل 
ذلك على أنه لا اعتبار فى استحقاق الولاءة فى عقد التكاح بجو از التصرف ف المال ولا 
ثبت با ذكرنا من دلالة الأ ية جواز تزوع ولى الصغيرة إياها من نفسهدل علىأن لولى 
الكبيرة أنيزوجمامن نفسه برضاهاويد ل أيضاعل أنالعاقدللزوجوالمرأة يحوزأن يكون 
واحداً بان کون وكيلالماي! جاز لولى الصغيرة أن بزوجها من نفسه فيكون الموجب 
النكاح والقابل له واحداً ويدل أيض على أنهإذاكان ولي اصذيرين جازلهأن يزوس أحدهما 
من صاحبه فالا بة دالة من هذهالوجوه على بطلان مذه بالشافعى فى قوله إن الصغيرة 


لا يزوجما غير الأب والجدوفى قوله إنه لابجوز لولى الكبيرة أن بتزوجها برضاها بغير 
محضر منها و يدل على بطلان قوله فى أنه لاوز أن يكون رجل واحد وكيلاليا جمعاً 
یعقد النكام علهما ه وما قال أعواينا نا إنه لا جوز لوص تزويح الصغيرة من قبل قو ل 
النى يلم لا نكاح إلا بولى والوصى ليس بول ها ألا 0 
La‏ ا ] فلو وجب لطا قود لم لم يكن الوصى لما وليا فى ذلك ولم يستحق 
الولابة فيه فثدت أن الوصى لا بشع 0 الولى فواجب أن لاوز تزوبجه إياها إذ 
لس بولىها ه فإنقيلفواجب علهذا أن لا کون الا خ أوالعم ولا الضرة دعن 
لاس تحقان دم عدم الولاية فى القصاص علة فى ذلك 
حتی لومنا علما وما بنا أن ذلك الا RE‏ جبة ماستدق من 
التصرف فى ١|‏ ل وأماا ار انان اى ها د بع من 
إطلاق ١‏ سم الولى على العصبات قال ١‏ الله تعالى [ وإنى خقت الموالى من ورا ] قيل إن 
را 0 أعمامه وعصياته فاسم الولى بقع على العصبات ولا بقع على الوه ي فلا قال 
! لا تكاج إلا بولى ا دوج الوكحى للصغيرة إذ ليس بولى وقال بز 
أعا اا نلكحت بغير إذنْ و ولا وف لفظ آخ ر لعبر [ذْن ف کاحا باطل فقد 
اقتذى بطلان نكاح مجنو نة والبكر الكبيرة إذا زوجما الوصىأ وتزوجت بإذن الوصي 
دون إذن الولى 1 0 لكر ببطلان تكاحما [ذكانت متووجة بثير إن ولها وأيضاً 
فإن هذه الولاية فى از تكح م مستحقة بالميراث ها دللنا عليه ولس الوصىمن أه! الميراك 
فلا ولاءة له واا فا فان السيب الذى به يستدق الولاية فى الك اح هو السب وذلك 
لا يصح النقل فيه ولا يستحقه الوصى اعدم السيب الذى به نس ا به ولاس 
ارد ف المال بعد الموت کال تصرف ف ال ح لآن المال اصح النقل ا فك ولا نکاح 
لا يصح النقل فيه إلى غير الزوجين فم بجز ان کون ازا وا الوصى 
كالوكيل فى حال حياة الأب لان الوكيل ترف االو و اة راق كدر اك تاردق 
و أ المت فالا بصم فيهالتقل وهو اأ نکاح فإذلاك 1 تاها م فان قيل فان الحام 
بذج عند؟ | الصغيرين مع عد م الميرا ث والولاية من ط ريق النسب » قىل له إن الاک 
ام مقام جما عة اسلمين فما يتصرف فيه من ذلك وجاعة المسلمين ا من أهل ميراثك 


۳٦‏ أحكام القرآن الجصاص 


الصغير ينوم باقونفاستحق الو لا ية من حيث هو کالو كيل ھم وثم من أهل مير ائه لانه 
لو مات ولاوارث له من ذوى أنسابه ورثه المسلدون س2 وف هذه الاية دلالة أيضا على 
أن الأب زوج | بنته الصغيرة من حيث دلت على جو از تزوي سائر الآولياء إذكان هو 
أقرب الا"ولياء ولا نعم فى جواز ذلك خلافاً بين الساف والخاف من فقباء الا أمصار 
إلا شيا رواه بشر بن الوليد عن ان شبرمة أن تزويج الأباء على الصغار لا جوز وهو 
مذهب العم و یدل على بطلان هذا المذهب سو ی ماذكرنا من دلالة هذه الاب قو له 
تعالى [واللا فى بسن من ال يضمن سائ إن ار تم اكه ا واللای ل عضن] 
غك بصحة طلاق الصغيرة الى لم تعض والطلاق لا شع إلاق نتكاح يم فتضمنت 
الأية جواز دوج الصغيرة بن وبدلعليه أنالنى ا تزوج عاثشةوهى بيذت ست سان 
زوج اا 6 أبو بكر الصديق رضى الله عنه وقد<دوى هذ اا لي مدنيين أحدهماجوازتزويج 
الاب الصغيرة والآخرأن لاخيار لها بعد البلوغ لان انى لقع لم يخيرها بعد البلوغ 
EE ASU,‏ من النساء ] فإن مجاهداً قال معناه أنكحوا نکاحا طا 
وعن عة وألحسن وأ مالك م أحل نک وقال أأفرأء أرأد بق وله تعالى | ماطاب | 
للصدر كأنه قال فانكحوا من النساء الطيب أى الحلال قال ولذلك جاز أن يقول ماوم 
يقل هن هم وأما وله كعالى ا مئی وثلاث ورباع فإنه إباحة للثننين إن ا ولللااثت إن 


07 ع 
اه وللر باع ان ا عل أنه سنو ف إن مهم قل هذه الاعداد من ا قال فان عاف أن 
۰ 23 .- ( 6 


لا يعدل اقتصر من الأربع على الثلاث فإن خاف أن لا يعدل اقتصر من الثلاث على 
الإثنتين فان اف أن لايعدل يشمأ أقتصر على الواحدة « وقيل إن الوأو هبنأ ععی 53 


كأنه قال مئنى أو ثلاث أور باع وقيل أيضاً فيه أن الواو على حقَيقتها ولكنه على وجه 
البدلكأنه قال و ثلاث بدلا من مثنى ور باع بدلامن ثلاث لاعلى المع بين الأعداد ومن 
قال هذا قال أنه لو قل بأو لجاز أن لا يكو نالثلاث لصاحب المثنى ولا الرباع لصاحب 
اثلاث تأفادذكر الواو]ياحة الأربع لکل أحد من دخل فى الطاب وأيضاً فان الایداخل 
فى الثلاث والثلاث فى الرباع إذلم بشت أن كل واحد من الأعداد ماد مع الا'عداد 
الاأخر عن وجه المع فتكون تسعاً وهذا كقوله تعالى | قل اننكم اتكفرون بالذى خلا 


الأ رش ف ومين وتجعاون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فعا رواسى من فرقا | 


ہے "ليج نے 


قوله تعالى : فاتكحوا ما طاب لك من النساء . الآبة ۳۷ 


إلى قوله | وقدر فما أقواتها فى أربعة أيام ] ول بعة أيام باليومين المذكورين 
بديأ ثم قال [ فقضاهن سبع موات فى بومين | ولولا أن ذلا ككذلك لصارت الا "يام 
كلها تمانية وقد عل أن ذلك ليس كذللك لقوله تعالى | خاق السموات والا رض فى نة 
أيام | فكذلك الى داخل فى اثلاث والثلاثف الرباع جميع ما أباحته الاب منالعدد 
أربع لا زبأدة عا وهذا العدد عا هو للاحرار دون العبيد ۴ قول أصحا نا والثورى 
والليث والشافعى وقال مالك للعبد أن يتزوج أر بعاً والدليل على أن الأب فى الا حرار 
دون العبيد قوله تع الى | فانكحوا ماطاب لك ] إنما هو مختص بالاحرار لان العبد 
لاملك عقد التكاح لاتفاق الفقباء أنه لا جوز له أن يتزوج إلا بأذن الولى وأن امولى 
أمإك بالعقد عله من رنه لان الو لى لو زو جه وهوكاره لجازعليه ولوتزوج هو لغير 
إذت الأولى ل جز نكاحه وقال الى ا ما عبد تزوج بغير إذن مو لاه فېو عاهروقال الله 
تعالى | ضرب الله مثلا عبدأ ماركا لا بقدر على ثىء | فلساكان العبد لا يملك عقد النكاح 
ل يكن من أهل الخطاب بالا بة فوجب أن نكون الآية فى الآ<رار وأيضاً لاختلفون 
أن ارق ارا فى نقصان حقوق النكا س المقدرةكالطلاق والعدة فلما كان العدد من 
حقوق النكاح وجب أن يكون للعبد النتصف ۴| لاحر وقد روى عن ستّة من الصحابة أن 
العيد لا يتزوج إلا اثنتين ولا يروى عن أ<د من نظر اهم خلا" فيه فا تعليه 2 وقدروى 


سلميان بن إسار عن عبد الله بن عتية قال قال عمر بن الخطاب بتكم العبد انتين ويطلق 


اثنتين وتعتد الآمة حيضتين فإن لم تحض فشر ونصف وروى الحسن وابن سيرين عن 
عمر وعد الرحمن بن عوف أن العبد لا عل لهأ كثر من ام رأ تین .ور وى جعفر بن عمد 
عن أنه أن علياً قال لا جوز للعبد أن يكح فوق اثنتين وروی حماد عن إبراهم أن عمر 
وعبد الله قالا لا بتكم العبد أ كثرمن اثنتين وشعية عن الحكعن الفضل بن العباس قال 
بتر وج العبد ا ثنتين وابن سيرين قال قال عمر أيكر يعلم ما حل للعبد من النساء فقال ر جل 
من الاندار أنا فقال عر کم قال اثنتين فسكت ومن يشاوره عمر و.رضى بةو له فالظاهر 
أنه ایی وروی ليث عن الک قال اجتمع أتاب رول الله يلي على أن ال بد لايجمع 
من الفساء فوق اثنتين فقد ثبت بإجماع أبمة الصحابة ماذكر ناه ولا نعل أحداً من نظرا مهم 
قال أنه يتزوج أر بعاً فن خالف ذلك كان عجو جا بإجماع الصحابة وقد روى نحو قولنا 


عن ن الحسن وإراهيم وابن سيرين وعطاء والشعبى » فإن قيل روى حى ابن حمرة:عن 
أنى وهب عن أب الدرداء قال يتذوج العبد أر بعاً وهوقول مجاهدو والقاسم وسالم وربيعة 
الرأى د قي| ل له إسناد حديث ألى الدرداء فيه رجل مجوول وهو أو وهب ولو ثبت 1 
بجرالإعترا ض به على قول الآئمة الذين دک را أقاويلوم واستفاض ذلك عنهم وقد ذكر 
الى وهو من جلة فقهاء التابعين إجماع أصعاب رسول الله يلك أن العبد لا دوجأ 0 
من اثنتين + وأماقوله تعالى | فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة| إن ناه وألله أعل العدل 
فى القسم بهن ما قال تعالی فى آية أخرى | وان تستطيعوا أن تعدلو | بي نالنساء ولوحرصتم 
فلا يلوا كل الميل | والمراد ميل القلب والعدل الذى < نه فعله ويخاف أن لا شعل 
إظبارالميل بالفعل فأمء الله تعالى بالاقتصار على الواحدة إذا خاف إظهار الميل 0 
وججانة العدل ه وقوله عطفاً على ماتقدم من إباحة العدد المد كور بعقد الاح | أو ما 
ملكت [lel‏ | يقتضى حقيقته وظاهر ه إبحاب التخيير بين أر ب بعحراثر و أرب أماء تعقد 
النكام و فيو جب ذلك مخميره بین تروع الحرة والائمة وذلك لان قول تعالى [أو 
ما ملكت ت ile‏ ا مستقل بنفسه بل هو مضمن ما قبله وضه ضير لا استغى عنه 
وضميره ما تقدم ذكر كره مظبراً فى الخطاب وغير جائز [: إخار معنى لم بتقدم له ذكر إلا 
بلا ف قر بع نا أن نجعل الضمير فى قو له تعالى [أ وماملكت إعانسم] الوطء 
فشكون تقد ره قد أت لک ورطه ملك المين لا نه ا 
ی ا ول الآية ذكر العقد لانن قوله تم 1 فانكحوا ما طاب اکم ] لاخلاف أن المراد 
به العقلاقو حجن أنكوة قو له 5ع الى [أو ماملكت أا < م ] شمیرہ ااا ماملكت 
أعانكم وذلك التكاح هو العقد فالضمير اراجع إل da‏ ارا هوالعقد دون الوطء ه فإن 
قبل لما صلح أن كون !/ لنكاح اسما للوطء ثم عطف عليه قوله [ أو ما ملكت أما 5 
صار كقولهةانكحو أما ا ت أعانك في کون معنأه الوطء فى هذا 5 وإنكان 
معئاه العقد ف أول الطاب » قيل له لا يجوز هذا لاله [ذا کان ضيره ما تقدم ذکره 
بدياً ف أول الطاب فوخت أن كن تعيئه ومعئأه ام راد به ضيراً فيه فاذا كان النکاح 
المذكو رهوالعقد فكأنه قبل فاعقدوا عقدة التكاح فا طاب لكر فإذا أضضره ملك 
إلعين كان الضمير هو العمّد أذ لم جر للوطء 0 ر من جبة المعنى 3 من طر بق اللفظ 


قرلهتعالى : ذاك أدلى ألا نعولوا ۳۹ 


فامتنع من أجل ذلك إضمار الوطء فيه وإنكان اسم التكاح قد يتناوله ومن جرة أخرى 
أنه لالم يكن فى الا بة ذکرالنکاے | اح إلاماتقدم فى أوها وئيت أن ۱ا راد به العقدلم بحر أن 
كو ن ضير ذلك اللفظ بعينه 0 لامتناع أن يكو نلفظ واحدمجازا حقيقة لأ ن أحدامعنيين 
يتناوله اللفظ باز والأخر حقيقة ولايحوز أن ينتظمبما لفظ واحد فو جب أن يكون 
ضميره عقد النكاحالمذ كور بدياً فى الآبة » فإن قبل الى يدل على أن ضير هو الوط 
دون العقد إضافته ملك المين إلى الخاطبين ومعلوم استحالة تزوجه ملك بمينه ويجوز له 
وطه ملك مينه فعلمناأن الأرادالوطء دون العقد » قيل لهلما أضاف ملك المين إلى الجماعة 
كان المراد نكاح ملك مين الغير كةوله تعالى 1 ومن لم يستطع منكم طولا أ ن کح 
الحصنات الم 55 فا مذكت أعانم من فت يانكم المؤمنات | | فأضاف عقد الک اح على 
مأك انهم 0 متو جه إلى كل واحد فى إباحة زوع ملك غير ذال قوله 
تعالى | أ وماملكت أمانك م| حول على هذا المعنى فلس إذاً فا ذكرت دليل على 
وجوب إضمار لاذ كر له فى 8 فوجب أن ن يكو نضميره ماتقدم ذكره مظېراً وهو 
ا وفهأ وصفنأ دليل على أقتضاء الأية | تخيير بين تزوج الا 
يستطيع أن يتوج حرة لا أن الت بيرلا يصح إلا فا عکنه فعل كل وأ حدم نما عل حاله 
فقّد دوت هذه الأب الدلالة من a‏ مة مع وجودالطر ل إلى 


8 رةه ة أدرهها 00 تعالى افا نكحوا ماطاب کون النسأه] | وذلك شامل للحراثر 


والإماء لوقوع اسم النساء علين والئإنى قوله تعالى | أو مأملكت أعانكم | وذلك يقتعنى 

و اثر فى البز ويج وقد قدم: ادلالة قو له ° وا مة مو منة خير 

من مشركة ] على ل ذلك فى سورة البقرة ويدلعليه أيضاً قولهتعالى | [وأحل کم ماوازاة 

ذلكم أن تتغو ا بأموالكم | أ وذلك موم شامل لاحر ار والاماء وغير جائز اصرصه 

إلا بدلالة ه وأما قوله تال ذلك أدى ألا و قات إن عناس وان واد 
وأا رزين والشعى وأبا مالك وإسماعيل وعكرمة وقتادة قالو ايع لا تميلوا عن الحق. 

وروى [سماعيل أبن أبى خالد عن أبى مالك الغفارى ذلك أدنى ألا تعو لوا أن لا ماو 
وأنشد عكر مة ب اق طالب : 


بميزان صدق لا خس شعيرة ووزان قسط وزنه غير عائل 


قال غير مائل قال أهل اللغة أصل العو ل الجاوزة للحدفالعو لفق الفريضةمجاوزة حدالسهام 
المسماة 1 ل الميل الذى هو خلاف العدل ل4روجه عن حد العدل وعال يعول إذاجار 
.وعال بعد ل إذا : تخر تر وعال يعيل [ إذااةة تقر حى إنا ذلك أو عمر غلام تعاب و قال الشافعمى 
ف قوله 0 | ذلك أدنى ألا تع ولوا | معناه أن لاكثر من تعولون قال و هذا ندل عل 
أن عل الر جل نفقة امأ ته وقدخطأه النا سف ذلك من ثلاثة أو جه أحدها أنه لاخلاف 
بين الساف وکل من روى عنه تفسير هذه الاب أن فعناء أن لاتميلوا وأن لانجورواوإن 
هذا الميل هو خلاف العدل الذى أم اله به من القسمم بين النساء والثانى خطاؤه فى اللغة 
لآن أهل اللغة لاذتلفون ف أنه لا يقال فى كثرة العيال عال يعول ذكره المبرد وغيره 
من أئمة اللغة وقال أوعبيدة معمر بن المثنى أن لا تعو لواقال أن لاتجورو! يقال عات على 
أى جرت والثالث أن فى الآبة ذكر الواحدة أو ملك المين والاماء فى العيال منزلة 
النساء ولا خلاف أن له أن جمع من العدد من شاء بلك العين فعلمنا أنه ل برد كثرةالعيال 
وأنالمراد نن الجور والميل بتزوجامرأة واحدة إذ ليس معہا من بازمها القسم ببنهويينها 
ا قسم للإماء علاك اين والله أعلم 5 


باشهة ال أ ار وچا 


قال ألله تعالى | و توأ النساء صدقامن تعلة فإن طبن لم عن شی لم ذكأاوه 
اعرا | روی عن قتأدة وين جرب فى قوله تعالى[ وآ توأ النساء صدقامن تحلة ] 
الا فر يضة كأم,ما ذهيا إلى نحلة الدين وإن ذلك فرض فيه وروى عن ألى صالح ىقوله 
تعالى [ وآ توا النساء صدقاتمنحلة ] قال كان الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقها فنهوا 
عن ذلك عله خطاباً للأولياء أن لابوا عن المهور إذا قيضو ها إلا أن معنى النحلة 
جع إلى مأ ذكره قتادة فى أنه افر ئضة و هذا عا لی معنی ماذكره الله 2¢ عقيس3 كر الاو ار: مش 
فريضة من له ه قال عض أهل الد عل انما مى المور نحلة والنحلة فى الأصل العطية والحبة 
NEE‏ فى ملك المرأة بعد النكاح 
ES‏ را لو وطئت بشبهة كان المبر لها دون الزوج فإ ما مى الم 50 
لم يعض 6 ا عرذأ Sle‏ فكان فى معی || نحلة الى لس اك وإنما الذى 


ستدقه الل عوّد الک ے ھ والاستباحة لا الك وقال أ ا 00 
7وج * لاح هو دیبا و انل مك2 کن ای 


باب هبة المرأة امور لزوجبا T1‏ 


فى قولهتعالى [نحلة] يعنى بطيبة أنفسكم يقو ل لا تعطو هن مم ورهن وأتم كار هون ولكن 
أ توم ذلك وأنفسكم به طيبة وإنكان المور هن دو نكم قال أبو بكر باز على هذا المعنى 
أن كو ناماه غل لا“ ن التحلة هى العطية و لاس بكاد يفعلما الناحل إلا متبرعا مهاطبية 
مهأ نفسه قم وا با ناء النساء مرو رهن بطي يبة من أ نفسهمكا لعطية ألى بفعلما المحطى بطيية 
من نفسه ٠‏ و تج بقوله تعالى| وآ تو ار ف إبحاب كال امبر للاخلو 
مهأ لاقتضاء الظاهر له ه وأما قوله تعالى | فإن طبن لكم عن د ثىء منه نفساً فكلوه هنا 
ميا A‏ ن المور لا رلا امم با تان صدقامن عقبه بذ کر جواز قبول |[ راما 
وها لتلا نظن أن عليه ااا م ھا ون لايك تفسنا ترك قال فا ی هده 
لا ما طابت به نفسها من غيره كره فمو حلال وقال علقمة لاس ته اش من أطنىء 
والمرىء ء فتضمنت الا ية معانى منها أن المور لها وهى المستحقة له لا حق للولى فيه ومنها 
اعا لى الزوج أن يعطما بطيبة من نفسه ومنها جو !ا زهيتها المور لا زوج د الا باحة لار زدج 
2 ا بقوله تعالى [ فكلوه هنا ما ]وہ منها تساو ى قال قيضما للممر وترك ا 2 
جوأز هم تا ا لتر لا ن قله تعالى [ فكلوه هنيئاً موقا دقعل ا ضا على 


1 


جو از هيمها للمور قبل ل القبض لان الله تعالى لم به رق سهماء فان قبل قوله تعالى | فكلوه 


هنبا مريت | يدل على أن المراد فما عين من المور إما أن يكون عرضاً بعينه فقبضته أو 
اا قد قبضمما فإما دين فى الذمة فلا دلالة فى الآية على جواز هما له إذ 
لأ شال :]| ف الدمة RE‏ ا 3ه لن ال ادن ذلك قرا عل ما يتأن فيه 
لا کل" و ا اتل نه لوكان كذلك لوجب أن کون خاصاً فى المبر إداكان شتا 
مأ ولا وقد عمل من مفووم الخطاب أنه غير يرمقصور عل الأ كول منه دون غيره لان 
قو له تعالى | وآ توا النساء صدقاتمن نة عام فى المهو ركلا سواءكانت من جنس لاأ اک 
اون ر وقوله تعالى | فكلوه هنبئأ مريثا | شاما ل جميع الصدقات اا تاا 
فدل أنه لاا أعتبار e‏ أسقياءته نطيبة من نفسهأ 
وقال الله تعالى | إن الذين بأكلون أموال اليتاى ظلاً | وقال تعالى | ولا تأكلوا أمو الم 
0 وهو 0 5 ا 
والاعيان | ا لوغ ا كول ادل الى أأهك امو ال الا س إلا على وجه 


ror‏ أحكام القرآن للجصاص 


التجار ةع ن ترا ض ولس الا كول بأولى ععنى! لا بةمنغيره و[نماخص الا کل بالذك رلا" نه 
معفم مابتغى له الا موال إذبه قوام بدن الإنسان وف ذكره لل كل دلالة على مادو نه 
وهذا كقوله تعالى | إذا نودى للصاوة من يوم المعة فاس موا إلى ذكر اله وذروا البيع | 
نقص الييع بالذكر و إن كان ما عداه من ساثر ما شغله عن الصلاة عثابته ف الى لان 
الاشتغال بال بيع من أعظا 00 فى السعى فى طالب معايشهم فعقل من ذلك إرادة 
ماهو دونه وأنه أولى بالنهى إذ قد نمام عا م إليه أحوج والحاجة إليه أشد وكا قال تدالى 
[ حرمت عليكم الميتة والدم ولم الخنزير ] تفص اللحم بذكر التحريم وسائر أجزائه 
ل وو معظم ما براد منه و ينتفع به فكان ف ګر په أعظ منافعه دلالة على مادونه 
فکذلك قو لہ تعالى [ فكاوه هنيئاً مرا ] قد اقتضى جو از هيته! للہر من أى جن س کان 
عيناً أو د ق ضته أو ل تقبضه » ومن جبة أخرى أنه إذا جازت هيتها اہر إذاكان 
مقبوضاً معیناً فكذ للك حكمه إذا كان ديناً لا نه قد ثدت جو ازتصر فبا فى ماما فلاختاف 
> العين والدين فيه ولآن أحدآ لم يفرق بينهما » وقد دلت هذه الا بة م لى جواز هبة 
الدين والبرا ات 8 الى أة لل وهو دين ول اكا علا ن ن وهات 
لإنسان د أله أله عليه أن | اأبراءةقذ وقعت ينس اة ة لا ن الله تعالى و دحم 50 تدوأسقطه 
عن ذمته وبدل على أن من وهب لإنسان مالا فقضه و تصرف فيه أنه جائزله ذلكوإن 
ل يقل بلسانه قد قبلت لان الله تعالى قد أبا اح له أكل ما معد ر اول 
01 رو وم ل ريال على أمها لو قالت قد طبت لك نفا 
عن مورى وأرادت المية وأأبرأءة أن ذلك جاثز لقو له تعالى | و فان ن طبن أسكم عن ڈ شىء منه 
نفساً فكاوه هنيئاً مر ثا | وقداختلف الفقباء فى هبة الارأة مرها لزوجما فةآل أو حنيفة 
وأبو بوسف ومد وزفر والحسن بن زياد والشافعى إذا بلغت المرأة واجتمع لحاعقلبا 
جاز لها التتصرف ف مالا بالحبة أو غيرها بكرا كانت أو ثداً وقال مالك لا يجوز أ 
البكر فى مالا ولا ماوضعت عن زوجما من الصداق ونما ذلك إلى أبها في العفو عن 
زوجها ولا يحو زاغير الاب من أولياتماذللك قالوييع المر أةذات الزوجدارها وخادمها 
جائز وإن كره الزوج إذا أ فا تو البيع فإ نكانت فيه حاباة كان من أث مالا وإن 
تصدقت أو E‏ من الثلث لر يحزمن ذلكقليلولا كثيرةالمالكوالرأة الام 


باب دفع الال إلى السفباء حوس 


إذا لم »كن ما زوج فى مالا كالرجل ف ماله سواء وقال الأوزاعى لا تجوز عطبة المرأة 
حى تلد وتكون فى بدت زوجم سنة وقال الليث لا يحوز عتق المرأة ذات الزوج ولا 
صدقتها إلا فى الثىء البسير الذى لابد لها منه لصلة ر حم أو غيره ذلك مما بتقرب به إلى 
الله تعالى قال أبو بكر الا ية قاضية بفساد هذه الأقوال شاهدة بصحة قول أصمابنا الذى 
قدمنا لقوله عز وجل | فإن طبن لكم عن شیء منه نفساً فکاو ہ هنيتاً مربثاً | ولم يفرق 
فيه بين النكر والثيب ولا بين من أقامت فى بدت زوجها سنة أو لم تقم وغير جائز الفرق 
بين البكر و الثيب فى ذلك إلا بدلالة تدل على خصوص حك, الأب فى الثيب دون البكر 
وأجاز مالاك هة الأب واه تعالى أمرنا بإعطائها جميع الصداق إلا أن تہب مى شيئاً 
منه له فالا بة قاضية ببطلان‌هبة الأب لانه مأمور بإبتاء جميع الصذاق إلا أن تطيب نقسما 
بتركة ولم يشرط الله تعالى طيبة نفس الاب فنع ما أباحه الله له بطيبة نفسها من مهرها 
وأجاز ما حظره الله تعالى من منع شىء من مرها إلا بطيبة نفسها مهبة الا'ب وهذا 
الإعتراض على الآنة من وجدين بغير دلالة أحدهما منعبا الهبة مع اقتضاء ظاهر الآية 


لجواذها والثانى جواز هبة الاب مع أ لله الزوج بإعطامها اجيم إلا أن.تطيب نفسآ 
ترك ويدل على ذلك قو له تعالى [ ولا بحل لكم أن تأخذوا ماآ تتموهن شياً إلا أن 
افا ألا با حدود الله فإن خفتم ألا رقا حدود الله فلا جناح علييما قا افتدت به | 
فنع أن يأخذ منها شيئاً ما أعطاها إلا برضاها بالفدية فقد شرط رضا المرأة ول فرق 
ممع ذلك ین البسكر وألثب وندل عليه حد یك رشب امرأة ہد ألله بن مس دو د أن انى 
يلع قال للنساء تصدقن ولو من حليكن وفى حديث ابنعباس أن انی مَل خرج يوم 
الفطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فأ مهن أن يتصدقن ولم يفرق فى شىء منه بين البكر 
والثيب ولان هذا حجر ولا يصح الحجر على من هذه صفته والله أعلم . ْ 
باب دفع المال إلى السفباء 

قال الله تعالى [ولا توتو | السفراء أمو الكم التى جعل الله اکم قباماً | قال أبو بكر قد 
. اختلف أهل العلل فى تأوبل هذه الآبة فقال ابن عباس لا يقسم الرجل ماله على أولاده 
فيصير عيالا علهم بعد إذثم عبال له والمرأة من أسفه السفهاء فتأول ابن عباس الا بة 


٣م‏ أحكام فى » 


of‏ أحكام القرآن للجصاص 


على ظاهر ها ومقتضى حقیقتا لان قوله تعالى [ أموالكم | يقنضى خطاب کل واحد 
مهم بالنمى عن دفم ماله إلى السقياء لا فی ذلك من اضسعه لعجز مؤلاء عن القيام حفظه 
وتشميره وهو لغنى به الصبيان والنسناء الذين لايكملون لحفظ المال ويدل ذلك أيضاً على 
أنه لاينبغى له أن ,وکل فى حياته بمال ويحعله فى بد من هذه صفته وأن لا يوصى به إلى 
أمثالهم ويدل أيضاً على وراثته إذاكانوا صغاراً أنه لا بنبغى أن يوصى ماله إلا إلى أمين 
مضطلم بحفظه علبهم ه وفيه الدلالة على النهى عن آضبيع امال ووجو ب حفظه وتد بيره 
والقيام به اقو له تعالى [ التى جعل الله لک قياماً ] فأخير أنه جعل قوام أجسادنا بالمال 
فی رزقهالته منه شیتآ فعليه [خراج حق الله تعالى منه ثم حفظ مابق وتنب تضبيعه وفى 
ذلك ترغيب من الته تعالى لعباده فى إصلاح المعاش وحسن التدير وقد ذكر الله تعالى 
ذلك فى مواضع من كتابه العزيز منه قوله تعالى | ولا تبذر تبذيراً إن المبذرينكانوا 
إخوان الشياطين | وقوله تعالى | ولا تجعل بدك مغلولة إلى عتقك ولا تسطرا كل 
البسط فتقعد ملوماً محسوراً ] وقوله تعالى | والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم بقتروا | 
وما أم الله به من حفظ الأموال وتحصين الديون بالشبادات والكتاب والرهن عل 
مايينا فيا سلف وقد قيل فى قوله تعالى [التى جعل الله لكم قياماً | يع ىأ نه جعلكم قواماً 
علا فلا تجعلوها فى بد من إضيعها ٠‏ والوجه الثانى من التأويل ماروی سعيد بن جبير 
أنهأراد لانو توا السفباء أمواطى ونا أضافها [لهمكا قالالته تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ] ا 
يعنى لا يقل بمضكر بعضاً وقو له تعالى | فاقتلو! أنفسكم ] وقوله تعالى | فإذا دخلم 

يوتا فسلوا على أنقسكم | بريد من يكون فباوعل هذا التأويل بكو نالسفماء حجوراً 
عع كران E‏ ا الحم إلى أن زول السفه 3 ر تاف ق معنى السسضباء 
هبنا فقال ابن عباس السفيهمن ولدكو عبالك وقالالمرأة من أ-فه السفواء وقال سعيدين 
جير والحسن والسدى والضحاك وقتادة النساء والصبيان وقال عض أهل العم كل من 
يستحق صفة سفيه فى المال من حجور عليه وغيره وروى الشعى عن أبى بردة عن أبى 
مومى الأأشعرىقال ثلاث دعون الله فلا يستجاب لمم رج ل كانت لهامرأة سيثة الخلق 
فلم يطلقبا ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى | ولا توتوا السفماء أموالكم | 
ورا داي افلم يشيد عليه وروى عن مجاهدأن ؛ السغباء النساء وقيل إن سل اأمدقه 


ر وی اک سے ژر ری س 


باب دقع المال إلى الستماء a4‏ 


خفة الحم ولذلك مى الفاس قسفيها للآنه لاوزن له عند أهل الدين والعلم ويسمىالناقص 
العقل سفها فة عقله وليس السفه فى هؤ لاء صفة ذم ولا #فيد معنى العصيان ته تعالى 
وإماسموا سقباء فة عقو طم ونقصان یزم عن القيام بحفظ الال ا 
أنه جائز أن نهب النساء والصبيان المإل وقد أراد بشير أن مهب لابنه النعهان فلم يمنعه 
النی لقم منه إلا لا نه لم يعط اتر بنيه مثله فكيف يجوز حملا لآية على منع [عطاءالسفم أء 
أمر انا - قن لد لس ا اذك هيالا وإنما المدنى فيه أن حمل الأموال فى 
أيدمهم وم غير مضطلعين بحفظها وجائز الإنسان أن هب الصغير والمرأة کا مهب الكبير 
العاقل ولكنه يقيضه له من بل عليه وعحفظ ماله ولا يضيعه و إ عا منعنا الله تعالى بالآية 
ل E‏ يعن و م مەی 
ارا إلى عى مع فاا ألله عن 5 64 موال ! إلى السقواه الذين 
لابقومون محفظما وأم نا بأن نرزقم منها ونكسوم » فإن قي لكان مراد الآبة البى 
عن إعطا جبع ای اام رهافق ذلكدايل على و جوب نفقة الا أولاد السفباء 
والزوجات لا مره إيانا بالإنفاق علہم م من أمو النا و إنكان تأو يلها ماذهب إليهالقائلون 
بأن مأدها أن لا تعطهوم أمواطم وھ سقمأه ء فامأ فيه ألا أمر بالإنفاق عليهم من آمو اطم 
وهد ادل على الحجر و ن أحدها مندمم م نأمواهم والثانى إجاز ته قصر فا علهم 
فى الإنفاق علیہم وشرى أةو اهم وک سوتهم ه وقوله تعالى [وقولوا لهم قولا معروفاً] 
قال بجاهد وأين جر قو لا معر وفأعدة جميلة بالبر والصلة على الوجه سا 
ومحتمل أن بر يديه إجمال ل امخاطبة هم و وإلاتة القول فما عخاطبون به كقوله تعالى [ فأما 


وو أن بر ید و لى | فاما 
الع دك 8 وكة وله[ وإما تع رضن علهم | بنغاء ء رحمة من ربكترجوها فقل لهم قولا 
مبسوراً ] وقد قبل إنه جائز أن تكون القول المعروف هبنا التأديب والتنبيه على الرشد 
و والهداءة لللأخلاق الحسنة وتمل أن بر يديه إذاأعط: يموم الرزقوالكسوة 
هق أهز ال أن تلو الهم القول ولا تؤذوم بالتذص عابم والاستخفاف .بم کاقال تعالى 

e‏ القسمة أولوا القر نى والمتاءى واا كبن فارزةو م منه وتو ارا لمر قر لا 


| وإذا جر :کسه وچ کر ت وز + ی و د٠‏ کين فارزقو شم منه وقولوا کم کو 


كوم أحكام القرآن الجصاص 


معروما | ليعتى وألله وس لس تدطلوا 
دتا الم والأذى ] وجائق أن تتكون هذه المعانى كلما مرادة بقوله تعالى [ وقولوا 
لمر قولا معروفاً ] والله أ عم . 


باب دو فع المال إلى اليتهم 

قال الله تعالى وأبتلوا الیتای حى إذا لهذا التكاح فان نسم م مهم رشداً فادفعوآ 
الم أمواهم ا قال الجن ومجاهد وقتادة 0 السدى عى أختيرومم ف )عقوم ودم 
قال أنو بكر أمص: نا باختبارهم قبل البلوغ لآنه قال [وا بتلوا اليتاى و تی إذا بلغوا النكاح 
فر بابتلاهم فى حال كو: نهم يتأى ثم قال [حتى إذا بلغوا التكاح] فأخير أن 25 
بعد ألا بتلاء ا غاية مذكورة بعد الإبتلاء فدلت 5-9 من وجهين على أن هذا 
الإبتلاء قبل البلوغ وف ذلك دليل على جوازالإذن للصذير الذى يعقل فى التجارة لان 
ابتلاءه لا يكون إلا باستبراء حاله فى الغ بالتصرف وحفظ المال ومى ا ذلك كان 
مأذوناً فى التجارة ه وقد اختلف الفقهاء فى إذن الصى ف التجارة فقال أو <نيفة وا 
وات ومد وزفروالحسن بن زيأد والحسنبن صا جائزاللاب ب أن بأذن لا بنهالصغير 
فى التجارة إذا كان يعةل الشرى والبيع وكذلك وص الاب أو الجد إذا م یکن وصى 
أو كا ند لق العد المأ ذو ون له قال إن القام عن الات يل ى انك 


اب و اول مار يه العبد اللأذون له وقال ين عن ما شاه ری إذن الاب والوصى 
للصى فى التجارة جانا وإن لحقه فى ذلك دين لم يلؤم الصى منه ثثىء وقال الر بيع عن 
الشافعى فى تاه فى الإقرار وما أقربه الصى من خق الله كال أو الادى أو<ق فى مال 
أو غيره فاقراره ساقط عنه سو اء کان الس ى مأذوناً له فى التجارة أذن له أ واو وليه 
م كان أذ حا ولابجحوز لاحاک أن يأذن لدفإن فعل فإقراره ساقط عنه وكذ لك شراؤه 
وببعه مسو قال أو بكر ظاهر الآءة يدل على جواز الإذن له فى التجارة لقو له تعالى 
ا وأبتلو ا أل ى | وال بتلاء هو اختبارم فى عقو لحم ومذاهبهم وحرمبم فيا تصرفون. 
قي LL‏ هذه الوجوهولس لاحدأن يقتصر با لإ ختبار على وجه دون وجه 
فا حتمله اللفظ و الإختيار فى استيراء حاله فى المعرفة بالبيع والشرى وضبط أءوره 
وحظ ماله ولا کون إلا بإذن له فى التجارة ومن قصصر الإ بتلاء على ختبار عقله بالكلام 
دون التصرف ف التجارة وحفظ امال ققد -خ ص موم األفظ بغير دلالة + فان قل 


باب دفع اا اليتم Fav‏ 


كلعل أ لل ق ارف ف سك مث فوله تعالى فى فسق 
e‏ منهم رشداً فادفعوا إلهم أموالمم ] و إنما أمى يدقع المال الهم بعد 
البلوغ وإينا س الرشد وأوجاز الإذن له فى التجارة فى صغره لجاز دقع المال إليه فى 
الصغر واقه تعالى إنما أمى بدفع المال إليه بعد البلوغ وإيناس الرشد قيل له ليس الإ 
له فى التجارة من دفع المال إليه فى شىء لآن الإذن هو أن باه بالبيع والشرى 3 
ممكن بغير مال فى يدها يأذن للعبد فى التجارة من غير مال يدفعه إليه فنقول إن الابة 
أقتضت الاس بابتلاثه ومن الابتلاء الإذن له فى التجارة وإن ن لم يدفع إلبة مالا + م إذا 
باغ وقد أونس منه رشده دفم المال إليه ولوكان الإبتلاء لا يقتضى اختباره بالإذن له 
ال الي ا حاله ف ضيطه وعليه 
بالتصرف لاكان للإبتلاء وجه قبل الباوغ فل أ م بذلك قبل ا عليئا أن المراد 
اختبار أمره بالتصم وق عفان عة عقله لا ينىء عن ضبطه لا موره وحفظه ماله 
وعلمه بالبيع والشرى ومعلوم أن الله تعالى اس بالاحتياط له فى استبراء أمره فى حفظ 
امال والعلم بالتصرف فو جب أن يكون الإبتلاء المأمور به قبل البلوغ مأموراً بذلك لا 
لاختار ص عقله خسب وأيضا نم جر الإخ لد انجارة بل ارخ 4 عجور 
عليه فال بتلاء إذاً ساقط من هذا الو جه فلا خاو بعد البلوغ فى ردا الث هنا إلى اماس 
رشده من أن تختبره بالإذن له فى التجارة أو لا #تبره يذلك فإن وجب أختباره فقد 
جز تله ه التصرف وهوعندك جور عليه تعد البلوغ إلى | ناس إالرشد فإن جاز الاذن 
له فى التجارة وهو محجور عليه بعد البلوغ فقد أخرجته من الحجر و إن لم خرج من 
الحجر وهوممنوع من :ماله بعد البلوغ وهومأذون له فلا أذنت له قبل البلوغ ف التجارة 
لاستبراء حال کا يستبرأ مها بالإذن بعد البلوغ مع بقاء الحجر إلى ايناس الرشد وإن لم 
يستيرأ حاله بعد البلوغ بالإذن فكيف يعلم إيناس الرشد منه فقول الخالف لا خاو من 
ترك الإبتلاء أ و دفع المال قبل إيناس الرشد ودل على جواز الإذن للصغير فى التجارة 
e‏ أمرعمر بن أب سلمة وهوصغير بتزويج أ أغسلية [باه وروی عبد الله 
بن شداد أنه أمر سلمة بن أنى سلمة بذلك وهو صغير وف ذلك ٤‏ دليل على جواز الاذن 


له فى التصرف الذى بلک علبه غيره من بیع أو شرى ألاترى أنه قتضی جواز توكيل 


مهم؟ 55 أحكام القرآن الجصاص 


الأب إباه بشرىعبد للصغير أو بيع عبد له هذا هو معنى الإذن له فى التجارة وأماتأويل 
من تأول قوله تعالى | وا بتلوا اليتائى | على اختبارهم فى عقوم ودينهم فإن اعتبارالدرن 
فى دقع امال غير واجب باتفاق الفقباء انه لوكان رجلا فاةا ضابطاً لا "موره عا 
بالتصرف ف وجوه التجارات لم جز أن »نع ماله لا جل فسقه فعامنا أن اعتبار الدين فى 
ذلك غير واجب وإنكان رجلا ذا دين وصلاح إلا أنه غيرضابط لاله يغبن فى تصرف 

كان معنو عا منماله عند القائلين بالحجر لقلة الضبط وضعف العقل فعلمنا أن اعتبارالد ر 

ف ذلك لا معنى له » وأما قوله تعالى [ حتى إذا بلذوا النكام] قإن ابن عباس و بجاهد 
والسدى قالوا هو الحم وهو بلوغ حال النكاح من الإحتلام وأما قوله تعالى [ فإن | نسم 
منهمرشداً] فإن اين عباس قال فإن علمتم مهم ذلك وقيل أن أصل الإيناس هو الإحساس 
حى عن الخليل وقال الله تعالى | إتى آنست نار | يعنى أحسستها وأبصرتها وقد اخلتف 
فى معنى الرشد هبنا فقال ابن عباس والدىالصلاح فى العقل وحفظ المالوقال الحسن 
وقتادة الصلاح فى العقل والدين وقال إبراهي النخعى وجاهد العقل ه وروىسماك. عن 
عكرمة عن ابن عباس فى قو له تعالى | فإن [ نستم عنهم رشداً ] قال إذا أدرك عل وعقل 
ووقارقال أبو بكر إذا كان اسم الرشد بقع عل العقل لتو بل من تأوله عليهومعلوم أن الله 
تعالشرط رشدآ منكوراً ول يشرط سائر ضروب الرشد اقتضىظاهر ذلك أن حصول 
هذه الصفة اه بو جو د العقل موجبا لدفع المال إليه ومانعأ من الحجر عليه فرذا حتج به 
من هذا الوجه فى إبطال الحجر على الر العاقل البالغ وهو مذهب [براھے وجمد بن 
سيرين وأ حنيفة وقد ينا هذه المسألة فى سورة البقرة + وقوله تعالى [ فادفموا لمم 
أمواهم | يقتضى و جوب دفع الال [لهم بعد البلوغ و إيناس الرشد على مابينا وهو نظير 
قوله تعالى | وآتوا اليتاعى أمو اهم | وهذه الشريطة معتبرة فيا أيضاً وتقديره وآتوا 
الا فو الهم إذا بلغوا وآ نستم منهم رشدآ » وأما قوله تعالى | ولا تأكاوها إسرافاً 
وبداراً أن يكبروا ] فإن السرف مجاوزة حد المباح إلى الحظور فتارة يكون السر فى 
التقصير وتارة فى الإفراط لجاوزة حد الجائز فى الحالين ه وقوله تعالى | وبداراً | قال 
أن عباس وقتادة والحسن والسدى مبادرة والمبادرة الإشراع فى الثىء فتقديره الى 
عن أكل أم و اهم مبأدرة أن كبروأ فيطالوا بأمواهم وفبأ دلالة على أنه إذا صار 5 


باب أ کل ولى اليتيم من ماله ۳۵۹ 


حد الكير استحق الال إذ ذا کان عاقلا من غير شرط إيناس الرشد لانه إنما شرط إبناس 
الرشد بعد البلوغ وأفاد بقولهتعالى [ولا تأكلو ها إسرافاً و دارآ أن يكبروا | أنهلايحوز 
له إمساك ماله بعد ما يصير فى حد الكير ولولا ذلك لا كان لذكر الكبرهرنا ممنى[ذكان 
الوالى عليه هو المستحق لاله قبل الكير و بعده فبذ! يدل على أ أنه إذا صارق حد الكير 
استحق دفم الال | ليه وجعل أبو حنيفة حد الكبر فى ذلك خمساً وعشرين سنة لآن مثله 
فون عدا رغال أن كو نهد رلا يكون فى حد الكبر والله أعل . 


اب أكل ولى اليتم من ماله 
ل لله تعالى | ومن 00 
أو کر قد اناك النلف قا وله فروى معمر عن الزهرى عن القاس بن مد قال جاء 
وجل إل إن عباس فقال إن فى <جرى أبتاما له الت يستأذنه أن يصبب ما 
فقال ابن عباس ألست مهتأ جرباءها قال , لقال است تبغى ضالنما قال بل قال الست 
تلوط قال يل قال أ! ا تفرط علا يوم ورودها قال يل قال فاشرب من لبا 
غير ناهك فى الحلي ولا مضر بنسل وروى الشدا ىعن عكر مة عن أبن عباس قالالو وكى 
إذا احتاج وضع بده مع أيدمهم ولا يكتدى عمامة فشرظ فیا لحد ت الا ول عمله فىمال 
اليتم فى إ إباحة الا کل وم يشرط فى حديث عكرمة وروى ابن لهيعة عن بزيد بن أبى 
حلب فال حد ثىأبو الخيرم ثد بنعيد انه اليزفى أنه سأل إناساً من الا نصارمن أحاب 
رسو لأالله يِه عن قو له عا | ومن كان غنيا فل تعفف ومزكان فقي رفيا كل بالمعروف | 
فقالوا فينا نزات أن الوصىكان إذا عمل فى نل ليق كانت بده مع أبدمهم * وقد طعن 
فى هذا ألحديثك من جهة سنده و يفسد أيض امن جبة أنهلر أببح هم الا 01 جل علوم 


01 أختاف فيه الغنى والفقير فعلمة أن هذ!ا!تأريا ل ساقطوأيضآ قحد مث أبن عباس [باحة 


إل كلدون أن يكتسى منهعمامة ولوكان ذل كمستحقا ١‏ أممله اا اختاف فيه حك ۶ المأ كول 
والملبوس فبذا أحد الوجوه التى تأ ولت عليه الآبة وهو أن يقتصر ءل الا اه 
انا تنلل رك SS LN‏ ن أبن اتاق عن 
حارثة بن مضرب عن عر قال إلى أئز! بارا بال و وان لج إن أستغنيت 


استعففت و إن د ا بالمعروف وقضدت وروی عن عبيدة سلما وسعيدين 


۹ أحكام القرآن الجصاص 


جبير وأبى العالية وأبى وال وجاهد مثل ذلك وهو أن بأخذ قرضاً "م يقضيه إذا وجد 
وقول ثالكقالالحسن وإراھے وعطاء نأف ر باحومكحول أنه بأخذ ا الجوعة 
ويوارى العورة ولا يقضى إذا وجد دوقو ل رابع وهو ازى ناء مت لةالميتة 
بتناوله عندالضرورة فإذا أيسر قضاه وإذالم بوسرفهو فىحل وقولخامس وهوماروى 
مقسم عن أبن عباس فليستعفف قال بغناه ومنكان فقيراً فليأ كل بالمعروف قال ظينفق 
على نفسه من ماله حتى لايصيب من »أل اليتهم شيئاً حدثنا عمد الباق بن قانع خد ا مد 
أبن ا انر ات قال حد تنا أبو عام الأسدى قالا 
حدثناسفيان عن الأ عمش عن الحكم عن مقسم عن أ بن د عياس عى ذلك وقد روى عكر مة 
عنه أنه يشذى وروی عن أبن عباس أنه منسوخ وقال بجاهد فووانة أخري فلیاً كل 
بالمحعروف من مال نفسه ولا رخصة لەق مال اليتم وهو قول الحكم قال أو بكر فصل 
الاختلاف بين الساف على هذهالوجوهوروىعن ابنعبا س أربعروايات على ماذكرنا 
أحدها أنه إذا عمل لليتم فى إبله شرب من لبنما واثانة أنه يقضى واثالة لابنفق منمال 
اليتبم شيا ولكنه يقوتعلى نفسهمن ماله حى لاحتاج إلى مأل الينيم والرابعةأنه منسوخ 
والذى نعرفه من مذهب أكها بن أنه لا يأخذه قر ضأولا غير هغنياً کان أوفقي رأ ولا قر ره 
غيره أيضاً وقد رو ی إسماعيل بن سام عن ن تمد قال أما غر ن قلا عب ألو أن با کل 
من مال الت فرشا أ ولا غيره وهو قو لألى حنيفة وذكر الطحاو ان مل فی أى حمتيقة 
أنه بأ خذ عا" احتاج ثم يقضيهكا روى عن عمر ومن تأبعه وروی شرن الولد 
9 نآب يوس ف أنه لاب كل من مال اليد م إذا كان مقا فإن خر ج لتقاضى دين لهم اواك 
a‏ حم ذله أن rT‏ رجع رد الثياب والدابة إلى الت قال وقال 
أبر بوسف وقوله له تعالى | فلي كل , بالمعروف | | تجوز أن يكون منسوخا بقوله تعالى | ولا 
تأكلوا أموالك ييتك بالباطل إلا أن کون نجارة عن ترأض منک قال أنو بكر جعل 
أبو بوسف الوصى فى هذه الحالكالمضارب فى جواز النفقة م 0 
عبد الحسكم عن مالك ومن کان له ين حاط نفقته ماله فإنكان الذى يصيب |[ 8 
مما رصحب وليه من تفقته فلا بأس وإنكان الفضا ل للیتے فلا 2 خاطه ولم يفرق بين الذنى 
والفقير و قال المعافى عن الاورى بحو زلولى البقم أن بأ كل طعام اليقى ر بكافه عليه وهذا 


و س رر ی کور جا ر ر رص 


باب أ كل ولى اليم من ماله ۴۹۱ 


يدل على أنه كان يز له أن تقر ض من ماله وقال الثورى لا يعجبى أن ينتفع من ماله 
بشىء و إن لم يكن على اليتيم فيه ضرر نحو اللوح بكتب فيه وقال الحسنبن حى يستقرض 
الوصى من مال اليتبم إذا احتاج إليه ثم يقضيه وبأ كل الوصى من مال البتے بقدر عل 
فيه إذا لم يضر بالصى ٠‏ قا لاله تعالى | وآ توا اليتاى أمو الحم ولا تقبدلوا الخبيث بالطيب 
ولا تأكلوا أمو اهم إلى أموالكم إنهكان حو بآ كبيراً | وقال تعالى | فان 1 نستم منهم رشداً 
فادفعوا إلهم أمواهم ولا تأكلوا إسرافاً وبداراً أن يكبروا | وقال تعالى [ ولا تقربوا 
مال اليتم إلا بالتى می أحسن حى يبلغ أشده | وقال تعالى [ إن الذبن يأ كلون أموال 
اليتامى ظلاً | وقال تعالى [وأن تقوموا للیتاعی بالقسط | وقال تعالى | ولا تأ كلو امو ال 
بسكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك | وهذه:الأى حكمة حاظرة لال 
البتهم على وليه فى حال الغنى والفقر وقوله تعالى | ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ] 
متشابه حتمل للوجوه التى ذكر نا فأولى الأثنياء مها حملبا على مو افقة الأى المحكة وهو 
من یا کل من مال نفسه با معروف لثلا يحتاج إلى مال الیتے لآن الله تعالى قد امنا برد 
امتشأبه إلى ا لحك ونمانا عن أتباع المتشابه من غير رد له إلى الح-كر قال الله تعالى | منه 
آياث محكات هن أم الكتاب وأخر متشامهات فأماالذين ف قاو ېم زيغ فبتبعو ن ماتشابه 
منه أبتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله ] وتأويل من تأوله على جواز أخذ مال اليتهم قرضاً أو 


عر ور صاں الف عى الحم ومن تأ وله على غير ذلك فقد رده الى نحم وحمل بل معئأة 


فهو أولى وقد روى أن قو له تعالى | فليا کل بالمعروف | منسوخ رواه الحسن بن أبى 
الحسن بن عطية عن عطية أ بيه عن ابن عباس [ ومنكان فقيرآ فليا كل بالمعروف] نسختبا 
الاية الى تليها [ إن الذين يا لون أموال اليتااى ظلياً | وروى عثهان بن عطاء عن أبيه 
عن أبن عباس مثله وروی عيسى بن عبيد الكندى عن عبيد الله بن عمر بن مسل عن 
الضحاك بن ماحم فى قوله تعالى [ ومن كان فقيراً فليأ كل بالمعروف | منسوخ بقوله 
تعالى [ إن الذين با کلون أمو ال الیتاعی ظلياً ] فإن قبل روى مرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رجلا سأل النى پم فقال ليس لی مال ولى يتم فقال كل من مال يتيمك 
غير مسرف ولا متأثل مالك بماله وروى ر وين دينار عن الحسن العوف عن النى بلقم 
قال با کل ولى اليته, من‌ماله بالمعروفغير متأثلمنه مالا ه قبل له غير جائ الإعتراض 


خض أحكام القرآن للجصاص 


نهدن الخبرين على ماذكرنامن الأى المقتضية لحظر مال اليتبم فإن صح ذلك فهو مول 
على الوجه الذى بحوزوهوأن يعمل فى مال البتي مضاربة فيأخذ منه مقدارر عه وهذا 
جائز عندنا وقد روى عن جماعة من السلف نحو ذلك ٠‏ فإن قيل فاذا جاز أن يأخذ ريح 
مال اليم إذا عمل به مضاربة فلم لاجو ز أن بأ كل من ماله [ذا عمل فيه کا روى عن أبن 
عباس فى إحدى الروايات عنه أنه إذا كان مهنأ جر باءا لإيل ويبغى ضالتها وبلوط حياضبا 
جاز له أن يشرب من لبها غير مض بنسل و لاناهك حلباً وكاروى عن الحسن أن الوصى 
كان إذا عمل فى تل اليتبمكانت بده مع أيدسهم ٠‏ قبل له له لاخلو الوصى إذا أعان فى 
الإبل وعمل فى النخل من أحد وجبين إما أن بأخذه على وجه الآجرة لعمله أو عل غير 
الأجرة والعوض من العمل فإنكان بأخذه على وجه الأجرة فذلك يفسد من أربعة 
أوجه أحدها أن الذين أباحو! ذلك له إنما أبا<وه فى حال الفقر إذ لا خلاف أن الى 
لابحوز له أخذموهو نص الك.تاب فى قول تعالى | وم نكانغنياً فليستعفف | واستحقاق 
الاأجرة لا ختلف فيه الغنى والفقير فبطل أن بكون أجرة من هذا الوجه والوجه الثانى 
أن الوصى لاوز لهأن يستأجرنفسه للبت والوجهالثالك أن الذي نأ باحواذلكلم يشرطوا 

له شيئاً معلوما والإجارة لاتصح إلا بأجرة معلومة والوجه الرا بع أن من أباح ذلك له 
م يجعله أجرة فبطل أن بكون ذلك أجرة وليسهو منز ةريم المضاربةإذا عمل به الوصى 
لان الريح الذى يستحقه من ا لمال ل يكن قط مالا للیتے ألا ترى أن مايشرطه رب الال 
للمضارب من الرج لم >كنقط ملكا لرب المال ولو كان ملكالرب الالمشروطأً للدضارب 
بدلا من عمله لوج ب أن بكو نمضموناً عليه كلا جرة التىهى مستحقة من مال المستأ جر 

بدلا من عمل الا جير هى مضمو نة على المستأجر فلبا لر يكن الرجح المشروط للمضارب 
مضمو نا على رب المال ثيت أنه لم بك ن قط ملكالرب المالوأنه إلماحدث عل ملك المضارب 
ويدل على ذلك أن مريضاً لودفع مالامضاربة وشرط للاضارب سه ةأعشار الربجوهو 

أكثر من ريح مثلهأن ذلك جائز ولم حتسب بالمشروط لل.ضارب منذللك من مال ا مر يض 

إن مات من مضه وإن ذلك ليس منزلة مالو استأجره بأكثر من أجزة مثله فيكو ن ذلك 
من الثلت فليس إذآ فى أخذه رب المضاربة أخذ شىء من مال البتم ء فإن قيل هلاكان 
الوصى ف ذلاك كسائر العيال والقضاة الذين يعملون و بأخذون أرزاقهع لاٴجل عابم" 


باب أكل ولى الثم من ماله ۳ 


لين فك ذلك الوصى إذا عمل لليتم جاز له أخذ رزقه بقدر عمله قبل له لاخلاف 
بين ألفةباء أن الوصى ا ۾ من مال ر لجل عله إذاكان غا وقد 
حظر ذلك عليه نص التنز يل ف قوله تعالى | وهن کان غا فلستءقف e‏ 
ذلك أن الةضاة والعهال جائز لهم أخذ أرزاقوم مع القى ولو كان ما آذه ول لبتم من 
ماله بحر ی جر ى رزق القضاة والعهال جاز له أن بأخذه ف حال القن فدل ذلك على أن 
57 البقم لاہ تحق رزقا من ماله ولا خلاف أيضاً أن القاضى لامجوز له آنا 
مال الیتے شيئاً وإليه القيام بام الا يتام وشات ذلك أن ساثر الا س من لمم الولاية على 
الأيتام لاوز هم لخدتي فق امن الهم لاقر ضا ولا غيرهكا لا يأخذه القاضى يا 
کان أو ا فإن فيل فا الفرق بين رزق القاضى والعامل و بين أخذ ولى اليتم من ما 
مقدان الكفانة وبين اعد الاج 3ء قيل له إن ال زق لس بأجرة لتى وما هى قى 
جعله الله له ول كل من قام بشىء من أمور المسلمين ألاترى أن الفقباء هم أخذ الا رزاق 
ولم يعملوا شباً بحو زأخذ الاجر ة عليه لان اشتغاطم بالفتيا وتفقيه الناس فرض ولا 
جائز لا حدق أ الا جرة على أأغر وض وأأقاتلة وذرسا يأخذون إلااأرازق و لست 
بأجرة وكذلك الفا وقد کان للنى ره r‏ من مس والؤء وموم من الغنيمة ذا 
حضر القتال وغير جائز لا حد أن يول أن النى بل 0 الاجر على ثىء مما 
قوم به من أمور الدين اوک جوز لاقع قر ل لق ذه 0 قل ما أسألكم عليه من 
أجر وما أنا من المتكلفين ‏ و قل لاأس أل عليه 00 القربى | فثبت بذاك 
أن الرزق لاس بأجرة ويدلك على هذا أنه قد تجب للفقرا + والمنا نوالا یتام فى بیت 
امال الحقوق ولا بأخذونها بدلا ء فأ خذ إلا أجرة للقاضى ولمن قام بشىء من موز 
الدين غير جائز وقد منع القاضى أ ن بقل اطدية و عبد الله بن مسعود عن قوله 
تعالى | أكالون للحت | أهو الرشا قال لا ذاك كفر إن هو هدابا العمال وروی عن 
لی كال سار ا کک نوع الا جرة على شی 

الله تعالى وولى لير لامخلو فم) 0 ا 0 مه أو عا ا 
رزق القاضى والعامل ومعلوم أن الاأجرة إا تلكو ن على عمل معلوم ومدة معلومة 


¢ أحكام القرآن الجصاص 


وأجرمعلوم وينبغى أن بتقدم له عقد [جارة ويستوى فما الغنىوالفقير ومن يجيز له أخذ 
شىء من مال اليتهم علو جه القرض أوعلى جمة غير القرض فإنه لا بجعله أجرة لما ذكرنا 
ولاختلاف حك الغنى والفقير عندم فيه فثدت أنه ليس بأجرة ولا يجوز له أن يأخذه 
على حسب ما بأخذهالقضاةمن! لار زاق لاستواء حال الغنى و الفقير من القضاةفما بأ خذونه 
من الارزاق واختلاف الأنى والفقيرعند يجيزى أخذ ذلك من مال اليتهم ولا'ن الرزق 
إا بجب فى بدت مال المسلمين لافى مال أحد بعينه من الناس فالمشبه لولى الیتے فیا يجيز 
لله اذش هك ماله بالقاضى والا"جير فيا بأخذانه مغفل للواجب عليه ه ويدل على 
أن ولى اليتيم لا حل لہ أخذ شىء من ماله قول النى يلقم فى غنائم خيبر لايحل لى ها | أفاء 
ألله عليكم مثل هذه يدنى ويرة أخذها من لعيره ا ا 
النى يقر فيا بتولاه من مال المساہی ن کا ذکر نا فالوصى فا یتو لاہ من مال اليتهم أحرى 
أن بكو ن كذلك وأيضاً لماكان دخول الوصى فى الوصية على وجه التبرع من غير شرط 
ا ةكان بمنزلة المستبضع فلا أجرةله ولا e‏ مندقرضاً ولاغيرهكالا يجوز 
ذلك للسمقبضع + وقوله تعالى | فإذأ دفعتم إا هم أمواطهم فأشبدوا عا. ہم | قال أبو بكر 
الأ الى تقدم ذكرها فى آم الا 5 N‏ تام أذيل علمم غيرمم فى 
حفظ أمو الم والتصرف عليهم فيا يعود تفعه عليهم وم وصى الا ب ب أوالجد | : إن يكن 
وصىأب أووصى الجدإن ل يكن أحدمن هؤلاء أو اشن نأ 5 عدل بعدأن يكو نالا" مین 
أيضاً عدلا وكذلك شرط الأوصياء والجد والآات وكل من يتصرف عط الصغير لا يستحق 
الولابةعليه إلا أن بكو نعدلا مأمو نافأما الفاسق والمتهم من الأباء والمرتشى من الحكام 
والأوصياء والآمناء غير المأمونين فإن واحداً من هؤلاء غير جائز له التصرف على 
0 لا خلاف فى ذلك نعليه ألا ترى أنه لاخلاف بين المسلمين فى أن القاضى إذا 


فسق بأخذ الرشا أو ميل إلى هوى وترك الك أنه معزول غير جائز السك فكذلك 
5 فيمن اتتمنه عل أموال الأبتام من قاض أو وصى أو أمين أو اک فغير جاتز 
ثبوت ولا يته فى ذلك إلا عل شرط العدالقوصمة الا"مانة وقدأم اللهعالى أولياءالا يتام 
بالإشهاد علهم بعد البلوغ بما يدفعون إلمهممن أمو الهم وفى ذلك ضروب من إلا ا 
أحدها الا اط لك و اح م إل ووا ماله فما البتے ذلثانه اذاقافى عله 


ضيب ر و اح 3 سحل واحد عن تيلم وزاى ماه وم فلانه إذاقامت عليه البنة 


اختلاف الفقباء فى تصديق الوصى على دفع الال إلى البقم ۳ 


بقيض الما لكان أبعد من أن يدعى ماليس له وأما الوصى فلن يطل دعوى اليتيم بأنه لم 
يدفعه إلیه کا اس الله تعالى بالإشہاد على البيوع احتياطاً للمتبايعين ووجه آخر فى الإشباد 
وهو أنه يظور أداء أمانته وبراءة ساحتهكا أمى النى يلت الماتقط بالإشباد على اللقطة 
فى حديث E‏ أن انى ق قال من وجد لد لقطة يديد ذوى عدل 


0 اءتللاف 7 ف تصديق الوصى على دفع لمال إلى e‏ 

قال أبو خا واو ويف و کد ورزر و اشن بن راد ی [أوصى إذا أدعى مد بعد 
بلوغ البتم أنه قد دفع الال إليه أنه يصدق وكذلك لو قال نفقت عليه فى صغره صدق 
فى نفقة مثله وكذلك لو قال هلك المال وهو قول سفيان الثورى وقال مالك لا يصدق 
الوصىأ نه دفع المال إلى اليتهم وهو قول الشافعى قال لان الذى زعم أنه دفعه إليه غير 
اتتمنه كال وکیل يدفم المال إلى غيره لا يصدق إلا بيبنة وقال : تعالى | فإذا دفعتم 

اليم أمواهم قأشهدوا عليهم | قال أبو بكر ولیس ف الام بالإشہاد دليل على أنه غير 
8 ولامصدق فيه لآن الإشهاد مندوب إليه فى الا مائات كوو فى الاضمو نات ألاتر 
أنه يصح الاد مهاد على رد الا مانات من الودائ عا يصح يصح فى أداء المضمو نات من الديون 
فاذاً لس ى الا مربالإشہاد دلاعل أنه غير مصدق ف فيه إذا ل يشبد » فان قيل إذاكات 
مصدقا فى الرد فا معنى الاشهاد مع قبول قو له بغير بدنة ه قيل له فيه ما قدمنا ذكره من 
لبون أغانته والاحتباط لداق :زوال التبقة عنه فى أن لا بدعى عليه يعد ما قد بر رده 
وفيه الاحتياط لبتم فى أن لا يدعى مايظبركذبه فيه وفيه أيضآسةوط المين عن الوصى 
إذاكانت له بينة ق دفعه لبه ولولم يشهد وادعى اليتيم أنه لم يدفءه كان الول قو ل الوصى 
مع ينه وإذا يد فلا مين عليه فبذه المعانى كلما مضمنة بالإشهاد وإنكان أمانة فى يذه 
ويدل عل أنه مصدق فيه بغير [شبأد أتفاق اہ يع على أنه مأمور حفظه و[مساكه على 
وجه الا مانة حى يوصله إلى ال ف وقت 0 فهو بمنزلة الودائع والمضاربات 
وماجرى جر - من أله مانات ران يكون مصدقا على الردكا يصدق عل رد الوديعة 
والدليل على أنه أمانة أن البتم او صدقه على اللاك م يضمنه كا أن المودع إذا صدق 
المودع فى هلاك الوديعة لم يضمنه وأما قول الشافعى أنه لم يأتمنهم الا تام لم يصدقوا 


فقول ظاهر الاختلال بعيد من معان الفغه منتقض فاد لا نه لوكان ماذ كره علة لن 
التصديق لو جب أن لا يصدق القاضى إذا قال لليتم قددفءته إليك لا ّنه لم بأتمنه وكذ لك 
لر مه أن قول فى الا أب إذا قال بعد بلوغ الصغير قد دقعت إليك مالك يا لصدقه 
انهم بأتمنه ويازمه أيضاً أن يو جب علييم الضمان إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد هلك 
لا نه أمسك ماله من غير اتان له عليه وأما تش ده إبأه بال وکل بدفع المال إلى غير ه 
فتشبيه بعيد ومع ذلك فلا فرق بننهما من الوجه الذى صدقنا فيه الوصى لآن الوكيل 
مصدق أيضاً فى براءة نفسه غير مصدق فى إبحاب الضمان ودفعه إلى غيره وإعا لم هبل 
قوله على المأمور بالدفم إليه فأما فى راءة نفسه فمو مصدق ك صدقنا الوصى على الرد بعد 
البلوغ وأيضاً فإن الوصى فى معنى من يتصرف على البتم باذنه ألا ترى أنه بحو ز تصرفه 
عليه فى اليح والشرى كواز تصرف أبيه فاذاكان مساك الوصى الال بائتهان الاب 
له عليه وإذن الأب جائز على الصغير صار كأنه مسك له بعد البلوع بإذنه فلا فرق بينه 
و بينالمودع وقوله تعالى [للرجال تصيب ما ترك الوالدان والأقربون] الأبة قال أبوبكر 
قد انتظمت هذه الجلة عمو ما وگلا فأما العموم فقو له لأر جال وللنساء وقوله تعالى[ ما 
ترك الوالدان والأقريون ] فلذلك عمو م فى إبحاب الميراث للرجال وللنساء من الوالدين 

والآقربين قدل من هذه الجرة على إثبات 57 ذویالارحام لآن أحداً لامع أن 

بول إن العمات والخالات والأاخوال وأولادالبنات من الأقربينفوجب بظاهرالاية 
إثبات ميرا نهم إلا أنه لماكان قوله [ نصيب ] جملا غير مذكور المقدار فى الأبة امتنع 
استعهال حكمه إلا بو رود بيأن من غيره إلا أن الاحتجاج بظاهر الأ بة فى إثبات ميراث 
مالذوى الا رحام سائغ ه وهذا مثل قوله تعالى [خذ من أمواطهم صدقة] وق وله تعالى 
[ أنفقوا مر ن طيبات ما كستتم وما أخر جنا لک م من الا رض ] وقو له تعالى [ وآ توا حقه 
يوم حصاده ] عطفاً على ما قدم ذ کره من الزرع والغرة فبذه ألفاظ قد اشته أت على 
العموم وامجمل قلا بمنع مافها من الإجمال من الإحتجاج يعمو مرا متىاختلفة! فيما|نتظمه 
لفظ العموم وهو ا الاأموال الموجب فما وإن لر يصم الاحتجاج با فوامن 
احمل عند اختلافنا فى المقدار الواجب كذلك مى اختلفنا فىالورثة المستحةينلديراث 
ساغ الا حتجاج بعموم قو له تعالى [ للرجال نصيب ما ترك الوالدان والا قر بون] الاآبة 


قرله تعالى : للرجال نصيب عا ترك الؤالدان والاقر بون . الآبة ۷م 


ومى اختلفنا فى المقدار الواجب لكل واحد منهم احتجنا فى إثباته إلى بيان من غيره * 
فإن قبل لمأ قال [نصيباً مفروضاً ] ولم یکن لذوى الا'رحام نصيب مفروض عابنا أنهم لم 
يدخلوا فى مراد الآبة قيل له ماذكرت لا خر جہم من حكها وکو نهم مرادينهالاان 
الذى يحب لذوى الا رحام عند موجى موأر يهم هو نصيب مفروض لكل وأحد میم 
وهومعلوم مقدر كأنصباء ذوى السهام لا فرق ينما من هذا الو جه ونا أبان اله تعالى 
أن لكل واحد من الرجال والنساء نصيبا مفروضاً غير مذكور المقدار فى الآية لا'نه 
مؤذن بان و تقدير معلوم له برد فى التالى فک ورد البيان فى نصيب الوالدين والا ولاد 
وذوى السهام بعضها بنص التتزيل وبعضها بنص السنة وبعضها بإجماع الا مة وبعضها 
بالقياس والنظ ركذلك قد روى بيان أتقباء ذوى الأرحام بعضها بالسنة وبعضها بدليل 
الكتاب و بعضبا باتفاق الآمة من حيث أو جت الابة لذوى الا أرحام أنصباء فلم جز 
إسقاط عو مها فيم ووجب تور هم مها ثم إذا استحقوا الميراث بهاكان المستحق من 
النصيب المفروض على ماذهب إليه القائلون بتوريث ذوى الأرحام فيم فهم وإ نكانوا 
عتلفين فى بعضما فقد ا تفقوا فى البعض وما اختلفوا في هلم ل من دايل لله تعالى يدل 
على حكر فيه « فإن قبل قدروى عن قتادة وابن جر ييح أن الآية نزلت على سيب وهوأن 
أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث فتزلت الآبة وفال غيرهما أن العرب 
كانت لا تورث إلا من طاعن بالرمح وزاد عن الحرم والمال فأنزل الله تعالى هذه الآبة 
إبطالا لمكم فلا يصح اعتبار تمو هما فى غير ماوردت فيه ه قيل له هذا غلط من 
وجوه أ<دها أن السبب الذى ذكرت غير مقصور على الا"ولاد وذوى السهام من 
القرابات الذين بين الله حکہم فى غير ها واا السيب نهم كانوا بورثون الذكور دون 
الإناث وجائز أن تكو نوا قدكانوا بور ون ذوى الا“رحام من الرجال دون الإناث 
فلس فما ذكرت اذا دليل على أن السب ب کان توريث الا" ولاد ومن ذكرم الله تعالى 
من ذوىالسوام فى آبة المواريث ومن جبة أخرى أنها لونزلت على سيب خاص لم بو جب 
ذلك تخصيص عمو م اللفظ بل الم للعمو م دون السيب عندنا فنزوطا على سيب ونزولها 
مبتدأة من غير سيب سواء وأيضاً فان الله قد ذكر مع الا ولاد غيرهم من الا"فر بين فى 
قوله تعالى | مما ترك الوالدان وألا قر بون | فعلمنا أنه لم .رد به ميراث الا ولاد دون 


۳۹۸ أحكام القرآن للجصاص 


سائر الا“قربين ه ويحتج مهذه الا ية فى توريث الا“خوة والاأخوات مع الجدكنحو 
احتجاجنا 0 فى توريث ذوى الاأرحام وقوله تعالى [ نصيباً مفروضاً | يعنى والله أعل 
معلوما مقدراً ويقال أن أصل الفرض الح رف القداحعلامة ها ميز ينها والفرضة العلامة 
فى قسم الماء ء يعرف مها کل ذوى حق نصيبه من الشرب فإذاكان أصا ل الفرض هذا نم 
نقل إلى المقادير المعلومة فى الشرع أو إلى الا "مور الثابتة اللازمة ه وقد قبل إن أصل 
الفرض الثبوت ولذلك مى الحزالذى فى سية القوس فرضاً لثبوته والفرض فالشرع 
نقسم إلى هذين المعنيين فتى أريد به الوجوبكان المفروض فى أعلى عاتب الإيجحاب 
وقداختاف ف معت ىالفرض والواجبف الشرع من بعض الوجوه و إن كا نكل مفر وض 
واجباً من حيث كان الفرض يقتضى فارضاً وموجباً له وليس كذاك الواجب لأأنه قد 
بحب من غير یجاب مو جب له ألا ترى أنه جائزأن يقال أن ثواب المطبعين واج بعلى 
الله فى حكته ولا جوز أن يقال إنه قرض عليه إذكان الفرض يقتضىفارضاً وقد يكون 
واجباً فى الحمكنة غيرمةتض موجباً وأصل الوجوب ف اللغة هوالسقوط بعال وجيت 
الشنمس إذا سقطت ووجب الحائط إذا سقط وسمعت وجمة يعنى سقطة وقال الله تغالى 
| فإذا وجبت جنومها ] يعنى سةطت فالفرض فى أصل اللثة أشد تأثيرأ من الواجب 
وكذاك حك الشرع إذكان ال حر الواقع ثابت الاثثر ولي سكذلك الوجوب قوله 
تعالى [ وإذا حضر القسمه أولوا القرنى و اي ]1ے قال سعيد بن المسيب وأبو مالك 
وأو صا شي منسوةة بالميراث ه وقالابن عباس وعطاء والحسن والشعى وإبراهم 
ويجاهد والؤزهرى أنما عکة لست نسو خة وروىءطية عن أن عباس بعی‌عند قسمة 
الميراث وذلك قبل أن بنزل القرآن فأنزل الله تعالى بعد ذلك الفرائض فأعطىكل ذى 
حق حقه لخجعلت الصدقة فما مى المتوف فن هذه الرواية عن ابن عباس أمها كانت واجبة 
عند قسمة الميرأك ˆ م نسخت بالميراثك وجعل ذلك فى وصية ألمت لم + وروى عكرمة 
عنهأنها ليست منسو+ة وهىفى قسمة الميراث : ترضخ. فإ نكان ف الال تقصيراً اعتذر 
إلييم وهو قوله تعالى | وقولوا لهم قولا معروفاً ] وروى الحجاج عن أبى إحاق أن أبا 
موسى الأشعرى وعبد ال رحمن بن بكر كانا يعطيان من حضر من هؤلاء وقال قتادة عن 
الحسن قال قال أبوموسى ھی حكلة وروى أشعث عن أبن سير ين عن حميد بن عبد أ رمن 


قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القرية . الآية ۳4 
قال ولى ألى ميراثاً فأم بشاة فذحت ثم صنعت ولا قسم ذلك الميراث أطعمهم ثم تلا 
| وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتاى] الآية وروى دين سيرين عزعبيدة مثله 
وقال لولا هذه الأية لكانت هذه الشاة من مالى وذكر أنه كان من مال بت قد وليه » 
وروی هشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير فى هذه الأبة قال هذه الآبة يتهاون مها 
الناس وقالهما وليان أحدهها برثوالاخرلا.رث والذى.رث هوالذى آم أن يرزقهم 
ويعطهم والذى لايرث هوالذى أم أن بقول غم قولامعروفاً ويةول هذا الال لقوم 
غيب أو لأيتام صغار واكم فيه حق ولسنا نملك أن نعطى منه شيئاً فبذا القول المعرف 
قال ھی عکة ولاست عنسوخة خمل سعيد بن جبير قوله | فارزقوم | على آم يعطون 
أنصباءم من الميراث والقو ل المعرف للا خر ين فكانت فائّدة الا بة عنده أن حضر عض 
الورثة وفهم غائب أوصغير أنه يعطى الحاضر نصيبه من الميراث و مسك أصيب الغائب 
والصغير فإن صمم هذا التأو بل فمو حجة لةول من يةو لف الوديعة إذاكانت بير جلين 
وغاب أحدهما أن للحاضر أن بأخذ نصيبه و مسك المودع نصيب الغائب وهو قول أبى 
وف و عه وا حنيقة يول لا يعطى أحد المودعين شيا إذاكانا شر يكين فيه حى 

عضر لاخر وروی عطاء عن سعيد بن جبير [وقولوا لے قولاءعروفا ]قال بقول عدة 
جميلة إن كان الورثة صغارآ يول أولياء الورثة لاء الذين لا رون من قرابة المت 
والیتاعی والمسا كين أن هؤلاء الورثة صغار فإذا بلذوا أمر نام أن يعرفوا حك ويتبعوا 
فبه وصية رمهم فصل اختلاف السلف فى ذلك على أربعة أوجه قال سعيد بن المسيب 
وأو مالك وأبو صا آنا منسو خة بالميراث والثانىرواية عكر مة عن ابن عباس وقول 
عطاء وا جسن والشعی وإبراههم ومجاهد أنها ثابتة الحكم غير منسوخة وهى ف الميراث 
والثاأك وهو قول ثالث عن أبن عباس أا وس ات هو لاء منس و خة عن المبراث 
وروی نحوهعن زید بن أسلم قال زيد بن اسل هذا ثىء أمر به الموصى ف الوقت الذى 
يوصى فيه واستدل بقوله تعالى [ وليخش الذين لو تركوا من خافم ذرية ضعافاً ] قال 
بقول له من حضره | تق الله وصلبم وبرءوأعطهم والرابع قول سعيد بن جبير:.رواية 
أبى بشرعنه أن قوله | فارزقوثم منه | هوالميراث نفسه [ وقولوا ل قولا معروفا ] لخير 
أهل الميراث فأما الذين قالوا إنمامنسو خة فإنه كان عندم عل الو جوب قبل نزول الممراث 
٣٤‏ أحكامى, 


فلمائزلت المواريث وجعل لكل وارث نصيب معلوم صارذلك منسوخاً وأما الذي قالوا 
ثابتة| جک فإنه مول عندنا على أنهم رأوها ندا واستحباباً لا حا وإيحابا لآنها لوكانت 
واجبة مع كثرة قسمة المواريث فى عبد النى بلقم والصحابة ومن بعدهم لنقل وجوب 
ذلك واستحقاقه مو لاء کا نقلت المواريث لعموم الحاجة إليه فلبا لم شيت وجو ب ذلك 
عن النى قم ولا عن الصحابة دل ذلك على أنه استحباب ليس بإيحاب وما روى عن 
عبدالر من وعييدة وأفىموسى فى ذلك خائز أن يكون الور ثة كانو ا كباراً فذيم الشاةمن 
جملة المال بإذنهم وماروى فى الحديث أن أ عبيدة قسم ميراث أيتام فذيح شاة فإن هذا 
على أنهم كانو | ای فكبروا لا نہم لوكانوا صغارآ لم قصمم مقاسمتهم ويدل على أنه ندب 
ارو ی حظاء عن مید ضير أن اوی تقر نهولا الخاضر ينان أو القري 
وغيزهم أن هؤلاء الورثة صغارويعتذرون لمم مثله ولوكانوا مستحقين له علىالإيجاب 
لوجب إعطاؤم صغارآكان الورثة أوكباراً وأيضاً فإن الله تع الى قد قسے الموار بث بین 
الورثة وبين نصيب كل واحد منهم فى أبة المواريث ولم جحعل فبا هؤلاء شيتا وماكان 
ملكا لغبر ه فغير جائز إزالته إلى غيره إلا يالو جوه الى > الله بإزالته مها لقولهتعالى | لا 
تأكلر! أمو الک ینک بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منک | وقال بر دما 1 
واف الک عليكم حرام وقال لاحل مال امرىء عسلم إلابطيبة من:فسه وهذا كله بو جب 
أن بكو نإعطاء هؤ لاء الحاضر بن عند القسمة استحباباً لاإبحاباً وأما قوله تعالى [وقولوا 
هر قولا معروفاً] فقدروى عن ابن عباس أنه إذا كان فى المال تقصير اعتذر الهم وعن 
سعيد بن جبير قال يعطى رأث أهله وهو معنى قوله تعالى | فارزقوم منه 1 ف هذه 
الروابة ويقول لن لابرث إن هذا المال لقوم غيب ولاقام صغار ولكم فوا 
غلك أن نعطى منه شيثاً فعناه عنده ضرب من الاعتذار لمم وقال بعض أهل العلم إذا 
أعطوم عند القسمة شيئاً لا يمن علمهم ولا ينتبرهم ولا يسىء اللفظ فيا يخاطبهم به لقوله 
تعالى | قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعبا أذى ] وقوله تعالى [ فاما البقم فلا 
تةور وأما السائل فلا تنهر ] ه قوله تعالى [ وليخش الذي نلوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
افو | عليهم ] الآبة اختاف الساف فى تأويله فروى عن ابن عباس رواية وعن سعيد 


أن صر والحسن وبجاهد وقتادة والضداك والسدى قالوا هو الرجل حوره لأوت 


قوله تعالى : وليخش انين لوتركوا من خلفهم ذرية . الآية ۴۷١‏ 


فيقول له من حضره اتق الله أعطهم صلهم رم ولوكانوا ثم الذين بوصون لأحبوا أن 
بقوا لأولادم قالحبيب بن أبى ثابت فسألت مقسما عن ذلك فقال لا ولكنه الرجل 
حضره الموت فقول له من حضره اتق الله وأمسلك عليك مالك ولوكانوا ذوى قرأيته 
لاحبوا أن يوصى طم فتأوله الأولون على نهىالحاضرين عن الحض عل ا لوصية وتأوله 
مقسم على نی من بأمره بتركما وقال الحسن فى رواية أخرى هو الرجل بكون عند 
ليت فيقول أوص بأ كثر من الثلث من مالك وعن ابن عباس رواية أخرى أنه قال فى 
ولاب مال اليم وحفظه أن علهم أن يعملوا فيه وبقولوا بمثل ماحب أن يعمل ويقال 

فى أموال أيتامم وضعاف فربتهم بعد موتهم وجائز أن تكو ن هذه المعانى الى تأولها 
الساف عل الا مرادة مها إلا نيا ھی عنه من الام بالوصية أن النهى عا إذا قصد 
المشير بذلك إلى الإضرار بالورانة أو بالموصى لم ما لا رضاه هو لنفسه لو کان مكان 
هو لاء وذلك بأن يكون المر يض قليل الال 3 ضعفاء فيأمره الذى حضره باستغراق 


ألثث ث للوصية ولو كان هو مكانه لم رض بذاك وصية له لأجل ورثته وهذا يدل عل أن 
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لمستحب له إذاكان له ورثة ضعفاء وهو قليل الال أن لابوصى نشى ويتركه ے أو يوصى 
لهم بأقل من الثلث وقد قال ال ی بلقم سعد حين قال أوصى بجميع مالى فقال لا إلى أن 
رده إلى الثلت فقال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع روتنك اغا رعق أن تدعهم 
عالة بتكففون الناس فأخبر النى يلقع أن الورئة إذاكانوا فقراء فترك الوصية ليستخنوا 
به أفضل من فعلها وذكر !| مده أنى حتيفة أنه كان يقول الأافضل أن ن له 
مال كثير الوصية با ريد أن يوصى به على وجه القر بة من ثلث ماله والأفضل لن لدس 
له مال كثير ا شىء وأن سقيه لور ته والنبى منتصرف أيضاً إلى من اھر 
من الحاضرين بأن بوصى بأ كثرمن الثلثك على ماروى عن السن لآن ذلك لابجوز أن 
يفعله لقول النى بلقي الثلث كثير ولنبيه سعداً عن الوصية بأ كثر من الثلث وجا أن 

تكون ما قاله مقسم مرادآً بأن يقول الحاضر لا توص بشیء ولوكان من ذوى قرابته > 
لاحن أن اوصی eS‏ 
حدثنا عبد الباق بن ونع قال حدثنا إيرا هيم بن هاشم قال حد نا هدية ت قال حدثنا همام 
قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسو ل الله قر قال لابو من العہد حى حب لا خيه ما حب 
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لنفسه من الخير وحدثنا عبد الباق قال حدثنا الحسن بن العباس الراؤى قال حدث'ا سبل 
ابن عثهان قال حد ثنا زياد بن عمد أله عن ليث عن طاحة عن خيثمة عن عبد الله بن عمر 
عن النى له قال من سره أن دحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته مننته وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وحب أن اتی إلى الناس ماعب أن ,أتى إليه 
قال أبو بكر فبذ! معنى قوله تعالى [ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاسديداً | فنهادعر وجل أن يشيرعللغيره ويأمره 
»ا لا برضاه لنفسه ولأهله ولورثته وأمر الله تعالى بأن يقول الخاضرون قولاسديداً 
وهوالعدل والحق الذى لاخلل فيه ولافساد ف إجحاف بوارث أو حرمان لذى قرابة 
وقوله تعالى | إن الذين بأكلون أموال اليتاى ظلاً | الاه رو عبان اسر سيد 
ابن جبير ويجاهد أنه لما تزلت هذه الأءة عزل من کان فى حجره بد طعامه عن طعامه 
وشراءه عنشرابه حتى فسد <ى أنزل الله تعالى |[ وإن تذالطومفإخو انم والته بعل المفسد 
من المصلح | فرخص طم فى الخلطة على وجه الإصلاح » قال اہو بكر قد خص الله تعالى 
الا کل الد کر و۔ائرالاموال غير ا أ کول منباعظور إتلافهمن مالاليت كظرالا ل 
منه ولكنه خص إلا كل باذ کر لآنه أء عظے مایت تی له الام وال وقد يدنا ذلك 

فما قد سلف و ةو له تما( ی | إما يأكلون فى بطو نهم نار آ ور عر امي ألا 

خرج من فه ومسامعه وأئفه وعينيه يوم القيامة ا e‏ 
أن کا ممل لا نهم يصير ون بها 5 م فتمتلىء بالنار أجوافهم ذف خبال الحم غات 
الحديثمن يظن أن قولهتعالى |1 ن الذينيا أكلونأموا ل الہ تاعى ظلا | منس وخ بقو له 
تعالى | وإن تخالطوم فإخوانكم | وقدأثنته بعضهم فى الناسخ والمنسوخ )ا ولوق أن 
لم نزلت هذه الاآية عزلواطعام البقم وشرا بدحتى نزل قو له تعالی| ذقنا لطو م فإخوانكم | 
وهذا القول من قائله يدل على جهله ععنى النسخ وما يجوز نسخه مالا جوز ولا خلاف 
بينالمسلمين أن أكل مال البتم ظلماً محظور وأن الوعيد المذكور فى الآبة قائم فيه على 
اختلاف منم فى الحاق الوعيد بهفى الآخرةلاعالة أوجرازالغفران فأماالنسخفلا يجيزه 
عاقل فى مثلهو جبل هذا الرجل أنالظل لاتجو زإباحته حالفلا يجوزنسخ حظره وما 
عزلم ن كان فى حجره تیم من أأصحابة طعامه عن طعامه لآنه عاف أن بأ كل من مال 


قوله تعالى : إن الذين يأ كلون أموال اليتانى ظلما ا 


اليتم مالا يستحقه فتلحقدسمة الظلم ويصيرمن أهل الوعيد فىالآبة واحتاطوا يذلك فلا 
نزل قو له تعالى [ وإنتخالطو م فإخوا نکہ] زال عم الخوف ف الخاطة ييدان دوا 
الإصلاح بها ولیس فيه إبااحة لا كل مال اليتبوظلءا حتىيكون ناسخاً لقو لە تعالی | إن 
الذين ا کون ارال البتاى ظلاً ] والله أعلم . 


لإ تم الجزء الثانى ويليه الجزء الثالك وأوله باب الفرائئض ) 
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5م ومن واب إلر با الدين بالدين . 
ومن أواب ألربا اإلذى تضمنت. 
الآية تحر مه . 

4 باب البمع . 

1۹۵ قولهتعالىو إن تبت فلكر و وس أموالكم 


فهرست.الجزء الثاتى من أحكام القرآن الجصاص 


.ات 


۽ قولهعز وجل وأنتصدةواخيرلكم الم 


ه.؟ عقود المداينات 

۴ الحجر على السفيه . 

6م اختلاف الفقباء فى الحجرعل السفمه . 
١‏ ؟؟ باب الشهود . 

. شهادة الاعن‎ ٣۹ 

۹ شهادة البدوى على القروى . 
١٣م‏ شهادة النساء مع الرجال . 
ممم شروط الشهادة . 

يسم التحرى عن الشاهد . 

. شهادة أحد الزوجين الآخر‎ ۲ ٣ 
. م.م شهادة الآجير‎ 

پ٣‏ الشاهد والمين . 


ه ۲ قولە‌عزوجلولایضارکا نب ولاشهيد. 


۲۵۸ باب الرهن 
٠‏ اختلاف الفقباء فى رهن المشاع . 
جوم ان الرهن . 
۹ أختلاف الفقباء ف الانتفاع بالرهن . 
٣پ‏ قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة 
۷پ قوله تعالى لا يكلف الته نفسلاو مپا. 
بام قولهتعالى ر بناولاتحم ل علينا إصراً 
J‏ سورة آل عمرإن ( 

۰ الكلام فى حكر و المتعابه 
۲٥‏ قولهةءالى إن مثلعيسى عند اللهكملآدم 
٩‏ قولةتعالمزين للناس حب الشهوات . 

جواز إنكارا لكر معخوف القتل . 
۸۷ قوله تعال ىأل ترإلى الذين أو تو نصياً 


fTVo 


صفحة 
من الكتاب الأب . 

۲۸۸ قوله تعالى قل اللبممالك! لك إلأية . 

4 قولهتعالى إلاأنتتقوامنهمتقاةالآية . 

۲۹۱ قوله تعالى إنالته اصطق آدم الآية . 

برهم قولهتعالى قل ياأهلالكتاب تعالوا . 

ةم قوله نعالى [نالذين يترون بعبدالله . 

٠١‏ قوله تعالى کل الطعام كان حلا لبی 
إسرائيل . 

.م قوله تعالى إنأول بيت وضع لاس . 

۽ .م باب الجانى يلجأ إلى الحرم أو فيه . 

0.” باب فرض الج . 

م باب فرض الام بالمحروف والہی 
عن انكر . 

. باب الإستعانة بأهل الذمة‎ ٤ 

۹ قوله تعالى وشاورم فى الاش . 

۲۳۱ قوله تمالی وماکان لنى أن يغل . 

٣۳م‏ قوله تعالى ولا تحسن الذين قتلوا فى 
سيمل الله أمواتا الآاية . 

٣م‏ قوله تمالى الذءزقال لم الناس الاية . 

٤‏ قولهتعالى وإذأخذ اله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب الآية . 
قولهثمالى إرن فى خلق 
والارض ألآية . 

٥م‏ فضل أثر باط فى سبيل الله . 

5 رة الشساء ) 

۳۸ باب دفع أموال ١‏ الاين م بأعياتها 
ومنعه ألوعى من لاسي : 


۳۷٦‏ فبرست الجزء الثانى من أحكام القرآن اجصاص 

١م‏ باب تروع الصغار . ا دقع امال إلى اليم . 

۳۹ قوله تعالى فانكحوا ماطاب لك من | ۳٩‏ قوله تعالى للرجال تصيب ا ترك 
ْ ظ 


النساء الوالدان والاقرنون الآية. 
هعم قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا . ۳۸ قوله تعالى وإذإ حضر القسمة أولوأ 
٠م‏ باب هبة المرأة المبر ازوجبا . ا القرلى الاية . 
۴ه باب دقع المال إلى السفباء . ٠‏ ۰ قولهتعالىو ليخش !لذن لو رکو من 
باب دقع الال إلى المتم . ۱ خلفيم ذرية ضعافاً إلاية . 
دهم باب دقع الال إلى اليليم | خلفبم دري الابة 


ووم باب أكل ولى الت من ماله . ٣م‏ قوله تعالى إن الذين يأ كلون آموال 
ودع اختلاف الفقباءى لصديق ألوص عل ١‏ اليتاى ظليا الابة 3 


(تم الفبرست ) 


